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 تشكـرات 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله ، أما بعد فأود التوجه بالشكر الجزيل 

 إلى أعضاء اللجنة الموقرة لتفضلهم علي وتشريفهم لي بقبولهم مناقشة بحثي هذا .

هذا البحث بالرغم  وأتوجه بجميل العرفان للأستاذة المشرفة على مساهمتها القيمة في

 من كثرة المشاغل وبعد المسافات بيننا.

والشكر الكبير لكل العائلة فردا فردا ، ولكل من ساهم من قريب أو من بعيد في إتمام 

 هذا البحث . 
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 :  الملخص

 

خصوصية السلطة التشريعية في الجزائر مردها خصوصية النظام الدستوري الجزائري ، هذه 

التي أخذت مظهرين ، أحدهما عضوي ، يتمثل من جهة في كون رئيس الجمهورية الخصوصية 

جزء لا يتجزأ من العملية التشريعية ومن جهة اخرى في برلمان أصبح بغرفتين بداية من سنة 

، وأما عن المظهر الآخر فهو وظيفي ، إذ أن الغموض والنقص الذي يميز النظام القانوني   1996

كل من الوظيفة التشريعية للبرلمان والتي لم تغد التعبير عن الإرادة العامة للبرلمان أثرا على 

 بواسطة البرلمان والوظيفة الرقابية والتي تمثل بدورها معضلة نظرية .

وهو ما يدفعنا إلى القول بأن توازن الهندسة الدستورية مختل لصالح رئيس الجمهورية على 

دت من حدته الممارسة التنفيذية ، لا لشيء إلا لإعادة تكييف حساب البرلمان ، هذا الإختلال الذي زا

 السلطة التشريعية مع السياق الجزائري .

 

Résumé : 

La spécifité du régime constitutionnel algerien est à l’origine de la spécifité 

du pouvoir législatif , cette spécifité qui a pris deux aspects : l’un organique 

, car d’un coté  le président de la république est une partie intégrante  du 

processus législatif et d’un autre coté le parlement algerien est devenu  

bicameriste à partir de 1996 ; le second  fonctionnel , car les obscurites et 

les les lacunes qui marquent le statut  juridique du parlement algerien ont 

influencé aussi bien sa fonction législative qui n’est plus l’expression de la 

volonté générale par le biais du parlement,     que  sa fonction de controle 

qui révèle elle aussi un dilemme théorique . 

Ce qui nous conduit à dire que le mécanisme constitutionnel est plus 

déséquilibré à l’avantage du président de la république  au détrimant du 

parlement  , ce déséquilibre que la pratique exécutive est venue l’aggraver 

rien que pour réadapter le pouvoir législatif  au contexte algerien . 
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 ةـقدمـم

ن إسم السلطة التشريعية الذي يواصل إطلاقه على ألقد أردنا أن نبدأ بحثنا هذا بمقولة مفادها : " 

اهرة تراجع السلطة التشريعية لصالح ، حيث أن ظ 1 الواقع " المجالس النيابية لا يتطابق مطلقا مع

السلطة التنفيذية ظاهرة عالمية عرفتها معظم دول العالم في بداية القرن العشرين بسبب الحروب من 

من جهة أخرى ، هذه الأسباب مجتمعة أظهرت عجز السلطة التشريعية أو  يةقتصادالإجهة والأزمات 

للقواعد القانونية التي  آنذاكمواكبة الحاجة الهائلة والسريعة  ما يسمى بالبرلمان وعجز تشريعاتها عن

القواعد القانونية ذات  إلىاللجوء  إلىما أدى  ،من المفروض أن يكون أصلها التشريع البرلماني 

المتسم في الأساس بالسرعة ،  الموازي لها أي التشريع الفرعي أو ما يسمى بالتنظيماتالمصدر 

والفاعلية من جهة والدقة التقنية من جهة أخرى  ، ومنذ ذلك الحين فرضت المعطيات المادية والعملية 

عليها على  على السلطة التشريعية وحتى في أكثر دول العالم تقدما ، تقبل واقع تفوق السلطة التنفيذية

 الأقل في المجال التشريعي .

فظاهرة تراجع السلطة التشريعية واضمحلالها في مقابل السلطة التنفيذية ليست ظاهرة جزائرية  إذن

بل هي سمة عامة مست أغلب برلمانات العالم ، وان كان مرد تفوق السلطة التنفيذية على السلطة 

السابقة الذكر بل كذلك عوامل  يةقتصادالإالسياسية و التشريعية في الجزائر ليس فقط بسبب العوامل

خاصة على رأسها عوامل سوسيولوجية تميز المجتمع الجزائري والنظام السياسي الجزائري والذي 

يعد في الأساس نظاما كاريزماتيا يغلب شخصية الرئيس ومركزه على باقي السلطات  مثله مثل 

ول الافريقية التي مستها الحركات التحررية عن الاستعمار العديد من دول العالم الثالث عموما والد

 الفرنسي .

هذه السمة التي ميزت كافة الدساتير الجزائرية المتعاقبة بداية من أول دستور للجمهورية الجزائرية 

ات الايديولوجية السائدة ختلافترجم الإ 1963خر تعديل دستوري ، فالدستور الأول لسنة آغاية  إلىو

بين واضعي الدستور بين ليبرالي وآخر اشتراكي ولعل هذا ما يفسر التناقضات العديدة التي  آنذاك

اللباس الديمقراطي الليبرالي ولكن  آنذاكحملها هذا الدستور في طياته بحيث ألبس النص الدستوري 

صحيح الدستور المصغر الذي جاء لت إلىفشله المبدئي واللجوء  إلىما أدى ، تحت مظلة اشتراكية 

رسميا والذي كرس التوجه  1976دستور  إعتماديديولوجية للبلاد في انتظار مسار التوجهات الإ

                                                           
  Pierre Avrilالمقولة لـ :   +1

«  Le nom du pouvoir législatif que l’on continue  d’ attribuer aux  assemblées ne correspond plus guère à 

la réalité » 

صبرية السخيري ، البرلمان في المغرب والأردن والكويت ) دراسة مقارنة( ، أطروحة دكتوراه في العلوم ذكرته : 

 . 689، ص  2007/ 2006، جامعة تونس المنار ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،  1السياسية ، المجلد 
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الاشتراكي والأحادي للبلاد تحت قيادة قائدها رئيس الجمهورية الأمين العام لحزب التحرير الوطني ، 

ئيس الجمهورية على لذا كان من الطبيعي أن تتفوق السلطة التنفيذية بقيادة قائدها رئيس الحكومة ر

ية إقتصادالتي عرفت أزمة  1988غاية سنة  إلىوبقي الوضع على ذلك الحال ، السلطة التنفيذية 

مظهره  أخذي الجزائريين ، هذا التأثير قتصادعالمية أثرت بدورها على كل من النظام السياسي والإ

ليا لأن كل من هذا ي جديد على الأقل شكإقتصادلباس سياسي وآخر  يفي شكل دستور جديد ذ

سرعان ما كشف مثله مثل سابقيه تمسك واضعي  1996الدستور ومن بعده التعديل الدستوري لسنة 

الدستور بمبدأ تفوق السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية ، والتي استطاعت بفضل جملة من 

السلطة التشريعية  الوسائل الدستورية والتي تمثلت في الاساس في اضفاء نوع من الخصوصية على

 كان لها الأثر البليغ على مبدأ التوازن بين السلطات في الجزائر .

هذه الخصوصية على النظام القانوني للسلطة التشريعية ترجمت في شكلين الأول عضوي والثاني 

 وظيفي : 

 أما الشكل الأول والذي وصفناه بالخصوصية العضوية للسلطة التشريعية في النظام الدستوري

 الجزائري ، وجدنا أن لها بدورها مظهرين خارجيين أحدهما  خارجي والآخر داخلي : 

 ستقلالالإ بالنسبة للخصوصية العضوية الخارجية ، نلاحظ أن المؤسس الدستوري الجزائري ومنذ 

وعبر مختلف الدساتير الجزائرية المتعاقبة اراد أن يكون السلطة التشريعية مركبة تركيبا خارجيا ، 

يث قام المؤسس الدستوري بخلق شريك للبرلمان ضمن السلطة التشريعية بحيث غدا البرلمان وحده ح

رئيس  إشراكالخارجي تم عن طريق  شراكلا يعبر بالضرورة عن السلطة التشريعية ، هذا الإ

الجمهورية للبرلمان في ممارسة وظيفته التشريعية ، بحيث غدا رئيس الجمهورية مشرعا مثله مثل 

 البرلمان .

و مباشر ألا وهو  إيجابيت بدورها تعبيرين أحدهما أخذهذه المشاركة الرئاسية في الوظيفة التشريعية 

) تشريعا  والمراسيم الرئاسية تشريع رئيس الجمهورية مباشرة بواسطة الأوامر الرئاسية من جهة

على  عتراضمن جهة أخرى والثاني سلبي وغير مباشر ألا وهو حق رئيس الجمهورية في الإ  (ماديا

(  من جهة  يجابيالإ عتراضالتشريع البرلماني عن طريق حق طلب القراءة الثانية ) أو ما يسمى بالإ

السلبي( من جهة  عتراضو ما يسمى بالإالقوانين الصادرة عن البرلمان ) أ إصدارعن  متناعالإو

 أخرى.

بالنسبة للخصوصية العضوية الداخلية أو ما يسمى بمشاركة الغرفة الثانية والمسماة في الجزائر   أما

في البرلمان وذلك بعد تبني المؤسس الدستوري  الأولى، للمجلس الشعبي الوطني الغرفة  الأمةمجلس 



7 
 

، والواقع أن لهذا التبني الدستوري للغرفة  1996البرلمانية بداية من سنة  يةالإزدواجالجزائري لمبدأ 

الثانية في البرلمان عدة مبررات منها ما هو معلن عنه ومنها ما هو غير معلن عنه ، فالمعلن عنه أن 

ية في مؤسسات الدولة ستمرارضمان الإ أجلالغرفة الثانية في البرلمان جيء به من  الأمةمجلس 

 ية البرلمانية .ستمرارية الرئاسية أو الإستمرارا تعلق منها بالإسواء م

المبرر الثاني المعلن عنه والمتعلق أساسا بتحسين الوظيفة التمثيلية للبرلمان عن طريق تمكين تمثيل 

جانب تمكين  إلىية على المستوى المركزي وبالضبط في الغرفة الثانية للبرلمان ، الإقليمالجماعات 

ات ، من نتخابات التشريعية أو رفضت خوض الإنتخابءات الوطنية التي لم تنصفها الإبعض الكفا

رئيس الجمهورية من  1996تمثيلها على مستوى البرلمان بأن مكن المؤسس الدستوري لسنة إمكانية 

 تعيين ثلث أعضاء الغرفة الثانية من الكفاءات الوطنية .  

ي لذالتأثير الكبير ا إنكارحد ما إلا أنه لا يمكن أبدا  إلىت والواقع أنه وبالرغم من صحة هذه المبررا

المجلس الشعبي الوطني بحيث  الأولىعلى عمل الغرفة  الأمةجاء به تبني الغرفة الثانية مجلس 

لصالح الرئيس  إعتراضغرفة  إلىفيتو رئاسي بالوكالة بمعنى أنها تحولت  إلى الأمةتحولت مجلس 

ا عاما ومباشرا بفضل العديد من الخصوصيات التي تميز الغرفة إنتخابالمنتخبة  الأولىعلى الغرفة 

الثانية في الجزائر : فمن جهة يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضائها ما يعتبره الكثيرون خللا في 

الوظيفة التمثيلية للبرلمان ، ومن جهة تشترط أغلبية موصوفة للمصادقة على مستواها ) قبل التعديل 

غاية يومنا هذا فضل  إلى( ، كما وأن المؤسس الدستوري منذ البداية و 2016لسنة  الأخيرستوري الد

الذهاب والإياب في حالة حدوث خلاف ما بين غرفتي  آلية بدل الأعضاءاللجنة المتساوية  آلية إعتماد

 البرلمان حول نص قانون ما مع العلم أن هذه اللجنة مصيرها في يد الوزير الأول .

 إصلاحالتي أتى بها في شقها المتعلق ب اتصلاحالإوحتى بعد  الأخيرحتى بعد التعديل الدستوري و

 إلىما تزال غير كافية بالنظر  اتصلاحالإ، غير أن هذه   لغرفة الثانية في البرلمانالنظام القانوني ل

ر في حالة حدوث كخيا الأعضاءاللجنة المتساوية  آلية على تأبقو أنها أبقت على الثلث الرئاسي 

هذا من جهة ،   والإيابخر ألا وهو نظام الذهاب آببديل  خذخلاف بين غرفتي البرلمان بدلا من الأ

ومن جهة وعلى الرغم من أن هذه الإصلاحات خلصت ولو نسبيا الغرفة الثانية من معضلة " غرفة 

 "معضلة من نوع آخر ألا وهي معضلة " غرفة مطابقة لغرفة ت ضد غرفة " إلا أنها في المقابل خلق

 الأمةمجلس  "كل ما يتعلق بالخصوصية العضوية الداخلية والذي أطلقنا عليه عنوان  جمالهذا في الإ

، مع العلم أن هذه الخصوصية العضوية بمختلف مستوياتها كان لها " شريك المجلس الشعبي الوطني 

بين السلطات في الجزائر بأن غلبت كفة السلطة التنفيذية أو بالأحرى كفة  الأثر البالغ على التوازن
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أن السلطة  إعتبارعلى ، رئيس الجمهورية على حساب السلطة التشريعية وبتعبير أدق البرلمان 

 التشريعية في الجزائر هي سلطة مركبة تشمل كل من البرلمان ورئيس الجمهورية .

الخصوصية الواردة على السلطة التشريعية في الجزائر ألا وهي النوع الثاني من  إلىوبالعودة 

الخصوصية الوظيفية والتي مست بالأساس وظائف السلطة التشريعية المتعارف عليها والمتمثلة في 

بالنسبة لخصوصية الوظيفة التشريعية بشقيها الأول ، فكل من الوظيفة التشريعية والوظيفة الرقابية 

لق بوظيفة المصادقة على القوانين والثانية تتعلق بوظيفة الموافقة البرلمانية ، أما والثاني ، فالأول يتع

 اتجراءالإأي المصادقة البرلمانية يلاحظ أنه سواء تعلق الأمر بالمصادقة البرلمانية حسب  الأولى

العادية أي عندما نكون بصدد بالقوانين العادية والقوانين العضوية ، أو عندما يتعلق الأمر بالمصادقة 

والقوانين الدستورية ،  اليةالخاصة أي عندما نكون بصدد قوانين الم اتجراءالإالبرلمانية حسب 

مراحل التي يمر ها الزمني من دورات وجدول أعمال من جهة ومختلف الإطاريظهر جليا للباحث أن 

بها المصادقة البرلمانية من مبادرة ومناقشة وتصويت ، كل هذه العناصر تكشف بدورها العديد من 

الخصوصيات التي تجد مصدرها في الأساس في كل من النص الدستوري والقانون العضوي المنظم 

 مان .للعلاقة ما بين الحكومة والبرلمان والنظامين الداخليين لكل من غرفتي البرل

وفيما يتعلق بالشق الثاني من الوظيفة التشريعية ألا وهو وظيفة الموافقة البرلمانية والتي تخص 

بالأساس نوعين من النصوص : الموافقة البرلمانية على بعض المعاهدات الدولية والموافقة البرلمانية 

عاهدات الدولية يلاحظ أن فبالنسبة للموافقة البرلمانية على الم، على تمديد بعض الحالات الخاصة 

 الدستوري من جهة محددا بنص المادة الإختصاصالمؤسس الدستوري حرص على أن يكون هذا 

، ومن جهة أخرى محدودا عمليا  ( 1996من دستور  131) سابقا المادة  2016 دستورمن  149

دات الدولية مجالا المعاه إبرامبسبب العديد من النقائص الدستورية والقانونية ، ما جعل من مجال 

أن المعاهدات  إعتباربل وأكثر من ذلك على  ،  خر في يد رئيس الجمهورية يشرع بواسطتهآخصبا 

 الدولية تسمو على القانون .

وبالنسبة للنوع الثاني من الموافقة البرلمانية والمتعلق بالموافقة البرلمانية على تمديد بعض الحالات 

الحالات  إعلانأن  إعتبارعلى  و البرلماني الإختصاصالخاصة ، يلاحظ كذلك خصوصية هذا 

 رادةالإحصري ومطلق في يد رئيس الجمهورية أي بمعزل عن  إختصاصالخاصة ككل هو 

بعض الحالات الخاصة والتي لابد لرئيس الجمهورية لتمديد مدتها لالبرلمانية ، كما وأنه حتى بالنسبة 

والمتعلقة بكل من حالتي الحصار والطوارئ فقط لا غير ، نلاحظ مرة أخرى أن غموض النص 

 البرلماني . الإختصاصالدستوري تارة وسكوته تارة أخرى قد حجم من أهمية هذا 
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لمطاف وعن خصوصية الوظيفة الرقابية ، يلاحظ أن هذه الوظيفة الرقابية البرلمانية خر اآوفي 

أكثر شدة  اليةو سئلةالأ آلية تمارس بواسطة إستعلامية الأولىتمارس بواسطة وسيلتين دستوريتين ، 

تتفق  أنها في الواقع إلاجرائي بينها الإ ختلافولجان التحقيق غير أنه وبالرغم من الإ ستجوابهي الإ

غير لأنها لا تحرك المسؤولية السياسية ، هذه  لا إستعلاميةفيما بينها على كونها مجرد وسائل 

أن  إعتبارت ويميزها الكثير من الغموض على شكالاالإالمسؤولية السياسية التي تطرح العديد من 

كيفية توزيع السلطة والمسؤولية في النظام الدستوري الجزائري تعتبر حسب العديد من الفقهاء 

وأساتذة القانون خللا دستوريا كبيرا بحيث تم تحويل كامل السلطة في الجهاز التنفيذي  لرئيس 

ياسية الكاملة الجمهورية من دون أن يتحمل أية مسؤولية سياسية وفي المقابل تم تحويل المسؤولية الس

أنه والحكومة ككل تابعون  إعتبارللوزير الأول من دون أن يكون له أية سلطة فعلية في المقابل على 

 عضويا ووظيفيا لرئيس الجمهورية.

هذه المعطيات الدستورية تارة والممارسات الرئاسية تارة أخرى لتوزيع ميزان السلطة والمسؤولية 

ن أصابت الوزير الأول إن الوظيفة الرقابية للبرلمان ولأببساطة  ا ،توازنهأفقدت الهندسة الدستورية 

أنها وفي كل مرة تخطئ هدفها الفعلي لأن المؤسس الدستوري حرص كل الحرص  إلاوالحكومة 

 على حماية الوظيفة الرئاسية عن طريق التضحية بالوزير الأول عند الضرورة .

الرقابية للبرلمان وعلى خصوصية المسؤولية هذا ما يؤكد في كل مرة على خصوصية الوظيفة 

السياسية في نظام مثل النظام الدستوري الجزائري ، وهو ما كان له الأثر الكبير على التوازن بين 

السلطات فيه وما يجعلنا في كل مرة نصطدم مع خصوصية أخرى من خصوصيات السلطة 

 التشريعية . 

ي كونها من المواضيع الشائكة التي نجدها عند تقاطع ف أهمية الدراسةومن هذا المنطلق تظهر لنا 

علم القانون الدستوري وعلم السياسة والمتعلقة في الأساس في كيفية ممارسة الحكم من طرف 

بمبدأ  خذالممثلين الشرعيين للشعب وفي كيفية توزيع السلطات فيما بينهما  أو بتعبير آخر في مدى الأ

هذا التوزيع الدستوري للسلطات على مبدأ آخر دستوري ألا وهو  الفصل بين السلطات بينها وتأثير

مبدأ التوازن بين السلطات في النظام الدستوري الجزائري ومدى تحقيقه نظريا وعمليا من خلال 

المجالس المنتخبة من طرف الشعب والخصوصية التي  مالممارسة ، وبالتالي فموضوع بحثنا يه

" عقلنة العمل البرلماني " ، والخصوصية التي تعرفها أغلب  طرأت عليها على العموم تحت مسمى

المجالس المنتخبة في دول العالم الثالث والتي من بينها الجزائر من هيمنة السلطة التنفيذية عليها 

 هيمنة عضوية وأخرى وظيفية . 
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ي هذا ، من جهة لدوافع ذاتية تمثلت في إهتمامنا الكبير بكل ما ي على موضوع بحثإختياروقع  لذلك

 إبرازهو قانون دستوري وقانون برلماني ، ومن جهة أخرى لدوافع موضوعية تمثلت غي رغبتنا 

المكتبة القانونية بمرجع متخصص في القانون البرلماني  إثراءيساهم في  عله هذا الموضوع  معالم

 رين في نفس المجال .يساعد باحثين قانونيين آخ

والواقع أن موضوع خصوصية السلطة التشريعية في الجزائر وأثر هذه الخصوصية على التوازن 

 بين السلطات في النظام الدستوري الجزائري يثير التساؤل التالي : 

ما هي المواطن التي تظهر فيها خصوصية السلطة التشريعية في الجزائر ، وكيف أثرت هذه 

 ى مبدأ التوازن بين السلطات في الجزائر ؟الخصوصية عل

 :  اليةوتتفرع عن التساؤل الرئيسي التساؤلات الفرعية الت

 هي مظاهر الخصوصية العضوية والوظيفية للسلطة التشريعية في الجزائر ؟  ما -

 ماهي أسبابها ودواعيها ؟  -

 كيف أثرت الصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية على صلاحيات البرلمان ؟  -

 كيف أثر تبني الغرفة الثانية في البرلمان على الأداء البرلماني ؟  -

 أين تظهر الخصوصية عند ممارسة البرلمان لوظيفتيه التشريعية والرقابية ؟  -

 التي واجهت هذا البحث :  أبرز الصعوباتولعل 

 إلىصعوبة التوفيق بين مستلزمات البحث في حد ذاته والأعباء العائلية والأعباء البيداغوجية ، ضف 

ذلك شح الدراسات المتخصصة في مجال القانون الدستوري عموما ومجال القانون البرلماني على 

 صعوبة و وجه الخصوص خاصة منها الدراسات والبحوث والرسائل الجامعية باللغة العربية ،

ات الاعارة الخارجية إجراءن وجدت خاصة في مكتبات الجامعات بسبب صرامة إا إليهالوصول 

بالنسبة للطلب الأجانب عن الجامعة وسوء تصنيف ومعالجة بعض المراجع القيمة في بعض المكتبات 

عدم تمكننا من الوصول إلى المراجع المتواجدة على مستوى مكتبة كل من المجلس  الجامعية ،

ات جراءوالمجلس الدستوري نظرا لبعد المسافة من جهة وتعقد الإ الأمةبي الوطني ومجلس الشع

والتي طرأت على كل من  اليةمن جهة أخرى ، كذلك التعديلات الدستورية والقانونية المتت ةداريالإ

الدستور والقانون العضوي المنظم لكل من غرفتي البرلمان وللعلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة 

ات والنظام الداخلي لكل من المجلس الشعبي الوطني نتخابن العضوي المتضمن قانون الإوالقانو

ذا البحث ما اضطرنا إلى تحيين ، مع العلم أنني كنت قد تقدمت بنسبة معتبرة في ه الأمةومجلس 

وتبقى أكبر   المعطيات القانونية من جديد بما يتلائم مع المستجدات القانونية ذات صلة بموضوعنا ،
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صعوبة هو طبيعة الموضوع نفسه الذي يتموقع عند تقاطع علم القانون الدستوري وعلم السياسة 

البحت واضطررنا في العديد من المرات العلمي والموضوعي  وقفبحيث صعبت علينا البقاء عند الم

بقواعد البحث العلمي والقانوني  لتزامالإ الإمكان الشخصية محاولين قدر راءالعديد من الآ إبداء إلى

 .    الذاتية والظرفية وأوالمواقف السياسية النسبية  راءالبحت بعيدا عن الآ

كان لا بد أن يجمع بين المنهج التحليلي والمنهج  منهجا تركيبيا إستخدامواقتضت نوعية البحث 

المقارن و المنهج التاريخي ، فأما المنهج التحليلي فيظهر عند تحليل مختلف النصوص القانونية ذات 

صلة بالموضوع مهما كانت قيمتها القانونية ، و أما المنهج المقارن فيظهر عند استعانتنا بتجارب 

الدستورية المقارنة والتي على رأسها النظام الدستوري الفرنسي بسبب  الأنظمةالمجلس المنتخبة في 

التقارب الشديد بينهما على الأقل شكليا نظرا للموروث الفرنسي في مجال القانون على وجه العموم ، 

 إلىوأما المنهج التاريخي فاستلزمته كذلك طبيعة الموضوع اذ كان لا بد في كل مرة من العودة 

ت الدستورية والقانونية ذات صلة بالموضوع أي في مجال السلطة التشريعية والتي مختلف التطورا

غاية يومنا هذا عبر مختلف الدساتير المتعاقبة من جهة والأحداث  إلىو ستقلالالإ عرفت منذ 

 والتطورات السياسية عدة تحولات تاريخية كان لا بد من الوقوف عندها .

مفاده أننا فضلنا عند  ذا صلة  لا بد لنا أن نوضح أمرا هاما كان الخطة المعتمدةوقبل إستعراض 

الإجابة على إشكالية مواطن خصوصية السلطة التشريعية وتأثير كل موطن من مواطن الخصوصية 

على مبدأ التوازن ما بين السلطات في النظام الدستوري الجزائري ، عدم إعتماد خطة مباشرة تعتمد 

على هذا المبدأ الدستوري ، الخصوصية ومن ثمة تأثير هذا الأخير إستعراض كل موطن من مواطن 

بل إخترنا خطة غير مباشرة  يتم فيها من خلال كل عنوان الكشف على مظهر من مظاهر خصوصية 

السلطة التشريعية بأنواعها ومستوياتها وضمن نفس العنوان وبطريقة ضمنية نبين كيف أثر ذلك على 

مع العلم أننا بالسلطات نقصد كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية   مبدأ التوازن بين السلطات

سبق لنا التوصل إليه  ، وحجتنا في ذلك تفادي التكرار في المعلومات عند العودة في كل مرة إلى ما

بحيث قسمت من نتائج في المرة الأولى ، من أجل ذلك إعتمدنا للإجابة على إشكالية بحثنا خطة ثنائية 

 :    على النحو الآتي ذكرهلدراسة إلى بابين وقسمت الباب إلى فصلين وكل فصل إلى مبحثين ا
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 الباب الأول : الخصوصية العضوية للسلطة التشريعية 

 في الوظبفة التشريعية الفصل الأول : رئيس الجمهورية شريك البرلمان     

 المبحث الأول : مشاركة رئيس الجمهورية بطريقة مباشرة        

  ( عتراضالإحق )المبحث الثاني : مشاركة رئيس الجمهورية بطريقة غير مباشرة       

 شريك المجلس الشعبي الوطني  الأمةالفصل الثاني : مجلس    

   الأمةبمجلس  خذالمبحث الأول :واقع ومبررات الأ       

 على الأداء البرلماني  الأمةالمبحث الثاني : تأثير مجلس        

 الباب الثاني : الخصوصية الوظيفية للسلطة التشريعية 

 الفصل الأول : خصوصية الوظيفة التشريعية     

 المبحث الأول : خصوصية المصادقة البرلمانية         

 ية المبحث الثاني : خصوصية الموافقة البرلمان        

 الفصل الثاني : خصوصية الوظيفة الرقابية     

 لا تحرك المسؤولية السياسية  إستعلاميةالمبحث الأول : رقابة         

 المبحث الثاني : وأخرى سياسية تخطيء هدفها         
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 : لباب الأولا

 الخصوصية العضوية للسلطة التشريعية 

 

 سواء الجزائري الدستوري النظام في التشريعية السلطة تركيب كيفية ، العضوية بالخصوصية يقصد

 التشريعية السلطة كون في فيتمثل الخارجي التركيب فأما:  خارجيا تركيبا أو داخليا تركيبا هذا كان

 1976 سنة من وبداية الجزائري الدستوري المؤسس عليها أضفى قد الجزائري الدستوري النظام في

 الدستوري المؤسس منحه الأخير هذا ، الجمهورية ورئيس البرلمان من كل من مركبا طابعا

)  للبرلمان شريكا الجمهورية رئيس غدا بحيث المشرع صفة 1976 دستور من بداية الجزائري

 الجزائري الدستوري النظام في البرلمان كون في فيتجلى الداخلي التركيب وأما ،(  الأول الفصل

 شريكا الأمة مجلس أصبح بحيث غرفتين من ومكونا مركبا برلمانا غدا قد 1996 دستور من وبداية

 . ( الثاني الفصل )  الوطني الشعبي للمجلس
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 :الفصل الأول 

 في الوظيفة التشريعية رئيس الجمهورية شريك البرلمان 

على رئيس الجمهورية صفة المشرع  1976أضفى المؤسس الدستوري الجزائري وبداية من سنة 

ة عن طريق إيجابيجنب البرلمان سواء بطريقة مباشرة  إلىبحيث غدا رئيس الجمهورية يشرع جنبا 

 كل من الأوامر الرئاسية والمراسيم الرئاسية ) المبحث الأول ( ، أو بطريقة سلبية وغير مباشرة عن

، ونشير إلى على التشريع البرلماني ) المبحث الثاني (  عتراضطريق حق رئيس الجمهورية في الإ

لا أننا إستبعدنا دراسة التشريع الرئاسي بواسطة القوانين الإستفتائية نظرا إلى أن أمر هذه القوانين 

لة تعود للشعب لأن الكلمة الأخيرة في هذه الحاواضح يثير أية خلافات أو ملاحظات حوله لأنه 

 . 2محسوم بنص الدستورلأن أمرها  وصاحب السيادة 

 

 المبحث الأول :

 مشاركة رئيس الجمهورية بطريقة مباشرة

ياه المؤسس إاستطاع رئيس الجمهورية أن يكتسب صفة المشرع عن طريق عدة آليات منحها 

ن لم نقل يتفوق إالدستوري الجزائري بحيث أصبح التشريع الرئاسي بنوعيه ينافس التشريع البرلماني 

 عليه .

ويتجسد هذا التشريع الرئاسي في كل من : التشريع عن طريق الأوامر الرئاسية عملا بما جاء في 

لمراسيم الرئاسية عملا بما من الدستور )المطلب الأول( ، والتشريع عن طريق ا 142نص المادة 

ن كان هذا النوع من التشريع الرئاسي يعتبر تشريعا ماديا ) إمن الدستور و 143جاء في نص المادة 

 المطلب الثاني ( . 

 

 

 
                                                           

 من الدستور : " له )رئيس الجمهورية ( أن يخاطب الأمة مباشرة "  84جاء في المادة   2

 من الدستور الفقرة الثامنة منها :  91كما جاء في المادة 

  " يمكنه ) رئيس الجمهورية ( أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الإستفتاء "
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 المطلب الأول : 

 بواسطة الأوامر الرئاسية المباشرةمشاركة ال

الملكية القديمة والذي جعلت الممارسة منه أمرا  الأنظمةالأوامر ، هذا المصطلح الذي يجد أصله في 

السياسية المعاصرة ، هذه الظاهرة التي تفسر بعجز  الأنظمةعنه في  الإستغناء مسلما به ولا يمكن 

البرلمان عن مواكبة الحاجة الهائلة للقواعد القانونية الجديدة  ، فالبرلمان الذي وجد نفسه مخلا 

ا من تفويض جزء من سلطته التشريعية في مجال محدد ولمدة محدودة بالوظيفة التشريعية لم ير بد

 .3لصالح السلطة التنفيذية 

هذا الواقع الذي فرضته متطلبات العصر ينطبق كذلك على واقع النظام الدستوري الجزائري والذي 

ي يد رئيس الأوامر الرئاسية كوسيلة تشريعية ف ليةآب أخذغاية يومنا هذا  إلىو ستقلالالإ بداية من 

 إلىمر طبيعي بالنظر أالذي غابت في ظله الأوامر الرئاسية وهو  1989الجمهورية ، ما عدا دستور 

عن طريق وضع تحديد  آنذاكهو دستور أزمة جاء لامتصاص الغضب الشعبي  1989أن دستور 

بعد  1996دستوري للوظيفة الرئاسية ، غير أن الأوامر الرئاسية عادت للظهور من جديد سنة 

استتباب الأوضاع السياسية والقانونية ، غير أن النظام القانوني لهذه الوسيلة القانونية اختلف عنه في 

، لأن  1958ر الفرنسي لسنة الذي كان يحاكي في هذه المسألة بالذات الدستو 1963ظل دستور 

، هذا  1976عاد ليحاكي سابقه في ظل دستور  1996النظام القانوني للأوامر في ظل دستور 

الدستور الذي قام بتصور رئيس الجمهورية بوصفه شريكا للبرلمان في ممارسة الوظيفة التشريعية 

نظام القانوني لها هذه المرة بواسطة عدة وسائل دستورية من بينها الأوامر الرئاسية ، غير أن ال

تفويضية ذات طبيعة  إستثنائيةمثله مثل الدستور الفرنسي جعل منها وسيلة  1963اختلف لأن دستور 

في يد رئيس الجمهورية الذي يستفيد منها بموجب تفويض من البرلمان بهدف التشريع  ةإداريتنفيذية 

ضمان بقائها في  أجلالبرلمان من  إلىبأوامر لمدة معينة وفي موضوع محدد بشرط الرجوع 

خلافا للأوامر الرئاسية في ظل دستور ، المنظومة القانونية ومن ثمة اكتسابها للطبيعة التشريعية

، والتي تعد في  2016أي في ظل دستور  غاية يومنا هذا إلىو 1976ومن قبله دستور  1996

يس يشرع بواسطته في الميادين التي ا دستوريا أصيلا ذا طبيعة تشريعية في يد الرئإختصاصالأصل 

الرئاسي الدستوري الأصيل  الإختصاصتعود في الأصل للبرلمان ، والقيد الوحيد الوارد على هذا 

 هو القيد الزمني اذ لا يمكنه التشريع بواسطة الأوامر إلا في فترات محددة دستوريا ) الفرع الأول ( .

                                                           
3
 QUERMONE Jean Louis et Dominique CHAGNOLLAUD , Le gouvernement de la France sous la cinquieme 

république , 4
ème

 édition , 1991 , Dalloz p500 . 
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الحصول على موافقته ،  أجلب العودة للبرلمان من وما القيد الدستوري الآخر والمتمثل في وجو

ه القانونية وليست أبدا شرطا لوجوده ، آثارالأمر الرئاسي في توليد  إستمرارليست إلا شرطا لبقاء و

على تقنية الموافقة  1976المؤسس الدستوري الجزائري ومن قبله لسنة  إعتمادوالدليل على ذلك 

نية من جهة ، ومن جهة أخرى كون الموافقة البرلمانية في هذه الحالة البرلمانية بدل المصادقة البرلما

 تعد قانونا شكليا أكثر منه قانونا ماديا ) الفرع الثاني ( .   

 

 الفرع الأول :

 وسيلة للمشاركة في الوظيفة التشريعية ةالرئاسي وامرالأ 

، عادت الأوامر الرئاسية للظهور مرة ثانية في ظل دستور  1989بعد اختفاءها في ظل دستور 

،هذه العودة أتت لتؤكد من جديد الممارسة الدستورية السابقة التي تعتبر رئيس الجمهورية  1996

ما اجتمعت في يد الرئيس الوظائف التنظيمية والتشريعية ، أ  1963 في ظل دستوروهيئة مشرعة ،  

 كان رئيس الجمهورية رئيس مجلس الثورة يشرع بأوامر . 1965جويلية  10في ظل نظام 

حيث يشارك رئيس الجمهورية البرلمان في ممارسته للوظيفة التشريعية عن طريق التشريع الرئاسي 

نيا وإن كان مقيدا زمنيا بحالات محددة زم الرئاسيبواسطة الأوامر الرئاسية ، هذا النوع من التشريع 

لا تقل أهمية من التشريع البرلماني ، خاصة وأن الإختصاص الرئاسي  رئاسيةإلا أنه وسيلة تشريعية 

للتفويض دستوري أصيل لا يحتاج  إختصاص والمتمثل في التشريع بواسطة الأوامر الرئاسية هو

(، ولأن الأوامر  الأولىالبرلماني مثلما هو حال الأوامر في النظام الدستوري الفرنسي ) الفقرة 

الرئاسية في النظم الدستوري الجزائري تكتسي طبيعة خاصة بها لأنها تكتسب الطبيعة التشريعية 

بمجرد إصدارها من طرف رئيس الجمهورية وليس بمجرد الموافقة عليها من قبل البرلمان ) الفقرة 

 الثانية ( .
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 :  الأولىالفقرة 

 أصيل لا يحتاج للتفويض البرلمانيدستوري  إختصاصالأوامر الرئاسية 

 ما يلي : ( 1996من دستور  124) سابقا المادة  2016من دستور  142جاء في المادة 

حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو في  عاجلةمسائل  في  " لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر

 بعد رأي مجلس الدولة . خلال العطل البرلمانية ،

له  ةويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دور 

 .لتوافق عليها 

 البرلمان.تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها 

 من الدستور  107المذكورة في المادة  ستثنائيةبأوامر في الحالة الإ يشرعيمكن رئيس الجمهورية أن 

 تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء " 

دراسة الأوامر الرئاسية الرئاسية سوف نستبعد  الأوامرنشير في البداية أنه طيلة دراستنا لموضوع 

من الدستور  107المنصوص عليها في المادة  ستثنائيةالإالتي يتخذها رئيس الجمهورية خلال الحالة 

يم التفصيل فيها لاحقا ضمن سوف  ستثنائيةعية الإ، لأن هذه الحالة هي حالة خاصة من حالات الشر

وري الجزائري لسنة هو تقريبا ما تبناه المؤسس الدستيعد هذا الموقف و، عنوان آخر من بحثنا 

بالأوامر الرئاسية من جديد بعد القطيعة التي  خذالواضح أن المؤسس الدستوري قرر الأ، و  1996

جاء لامتصاص  1989بها لعدة أسباب أهمها أن دستور  أخذالذي لم ي 1989عرفها في دستور 

لذلك كان من الطبيعي ألا ،  1988غضب الشارع بعد الأحداث التي عرفتها الجزائر خلال أكتوبر 

 إلىالمؤسس الدستوري بالأوامر الرئاسية بهدف التقليص من صلاحيات رئيس الجمهورية  أخذي

ذلك والتي على رأسها : تقسيم السلطة التنفيذية والتي  جلأتخذت من االعديد من التعديلات التي  بجان

أصبحت برأسين أحدهما رئيس الجمهورية والثاني رئيس الحكومة ، وما تبع ذلك من جدال 

 وصراعات سياسية طويلة بينهما .

الجوهري بين  ختلافعتراف بالإولكن مع الإ 1963غير أن ذلك لا ينفي وجودها في ظل دستور 

الأوامر الرئاسية في ظل هذا الدستور والأوامر الرئاسية في ظل الدستور الحالي بداية من دستور 
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والتي  1963من دستور  58، حيث جاء في المادة 1996ودستور   1989ومرورا بدستور  1976

 جاءت تحت عنوان الخامس : السلطة التنفيذية على ما يلي : 

تدابير  إتخاذية أن يطلب من المجلس الوطني التفويض له لمدة محدودة ، حق " يجوز لرئيس الجمهور

ذات صبغة تشريعية عن طريق أوامر تشريعية في نطاق مجلس الوزراء و تعرض على مصادقة 

 ثلاثة أشهر "   أجلالمجلس في 

والتي جاءت تحت عنوان الفصل الثالث : الوظيفة  1976من دستور  153بينما نصت المادة 

 لتشريعية وليس الوظيفة التنفيذية على ما يلي : ا

 إصدار" لرئيس الجمهورية أن يشرع فيما بين دورة وأخرى للمجلس الشعبي الوطني عن طريق 

 أوامر تعرض على موافقة المجلس الشعبي الوطني في أول دورة مقبلة " 

وامر في ظل وبين الأ 1963فالقراءة الأولية تظهر تشابها شكليا ما بين الأوامر في ظل دستور 

يث تؤكد كل من المادتين على كون الأوامر الرئاسية ح،  1976الدستور الحالي بداية من دستور 

ا دستوريا أصيلا لرئيس الجمهورية يمكنه من المشاركة في الوظيفة التشريعية خلافا لكونها إختصاص

حاجة رئيس الجمهورية لأن والدليل على ذلك  1963دستور  ظل ا تشريعيا استثنائيا فيإختصاص

تدابير ذات صبغة تشريعية سميت  إتخاذ أجليطلب تفويضا من المجلس الوطني لمدة محدودة من 

من  38حد بعيد بالمادة  إلىتذكرنا  1963من دستور  58بـ : " الأوامر التشريعية " ، فالمادة  آنذاك

 :  ، والتي جاء فيها مايلي 1958دستور الجمهورية الخامسة لسنة 

بأن تتخذ بموجب مراسيم خلال مدة محددة ، " يجوز للحكومة أن تطلب من البرلمان الترخيص 

تنفيذ برنامجها ، وتتخذ المراسيم في مجلس  أجلالقانون من  إختصاصتدابير تدخل عادة في نطاق 

 مجلس الدولة وتكون المراسيم سارية المفعول منذ نشرها ، ولكن تصبح لاغية إستشارةالوزراء بعد 

ها على البرلمان قبل التاريخ الذي يحدده قانون التفويض إقرارلم يعرض مشروع القانون الخاص ب اذا

 ، ولا يجوز التصديق عليها إلا بشكل صريح .

دة لا يجوز تعديل المراسيم مجددا إلا بمقتضى من هذه الما الأولىبعد انتهاء المدة المذكورة في الفقرة 

 القانون " إختصاصقانون في المواضيع التي تدخل في نطاق 

«  Le gouvernement peut , pour l’exécution de son programme , demander au parlement 

l’autorisation de prendre des ordonnances , pendant un délai limité , des mesures qui 

sont normalement du domaine de la loi . 
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Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis du conseil d’état . 

Elles entrent en vigueur dés leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi 

de ratification n’est pas déposé devant le parlement avant la date fixée par la loi 

d’habilitation. 

Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. 

A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article , les ordonnances 

ne peuvent être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif » 

 

لصالح السلطة  أن الدستور الفرنسي مكن البرلمان من تفويض بعضا من سلطته التشريعية إذننلاحظ 

ما يسمى  وفي موضوع محدد ولمدة زمنية محددة وبموجب قانون يسمى قانون التأهيل أو 4التنفيذية 

القانوني الذي تمارس بموجبه السلطة  طارهو الإ إذن، فهذا القانون  la loi d’habilitation  5بـ : 

التي  6 حكامعدد من القواعد والأ إحترامالتنفيذية في فرنسا الوظيفة التشريعية ، ولكن في ظل 

 نوجزها فيما يلي : 

 القواعد الشكلية  : 

قانون التأهيل الذي بموجبه تشرع الحكومة في المجال الخاص بالبرلمان ، وهو قانون عادي  -

ات التصويت والتي على إجراءخر صادر عن البرلمان ويخضع لنفس آمثله مثل أي قانون 

 فحص دستوريته  أجله من إخطارى المجلس الدستوري بعد عرض القانون علإمكانية رأسها 

  برأي مجلس الدولة الفرنسي ويتم  خذمجلس الوزراء ، وبعد الأ إطارالأوامر تتخذ في

ها من طرف رئيس الجمهورية ، غبر أن المبادرة قد تكون من الوزير الأول ، يالتوقيع عل

وامر التي عرضت على مجلس وفي حالات عديدة رفض رئيس الجمهورية التوقيع على الأ

ا معند 1986الوزراء من طرف الوزير الأول ) رئيس الحكومة سابقا ( مثلما حدث سنة 

                                                           
نتكلم في هذه الحالة عن السلطة التنفيذية ككل والتي تشمل كل من رئيس الجمهورية والوزير الأول  وليس عن   4

رئيس الجمهورية فقط كما هو الحال في الجزائر ، حيث أن سلطة التوقيع على الأوامر تعتبر إختصاصا مشتركا بين 
  والوزير الأول أو ما يسمى بـ : الجمهوريةكل من رئيس 

le domaine partagé entre le président de la république et le premier ministre    .                                                  
5
 جاء في القاموس الدستوري عنه :   

ر إشتراعية ، " أنه هو القانون الذي يجيز للحكومة أن تتخذ ، خلال مدة محددة ، عن طريق أعمال إدارية تدعى أوام
 تدابير هي طبيعيا من مجال القانون " 

أوليفيه دوهاميل ، المعجم الدستوري ، ترجمة منصور القاضي ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، 

 .  849، ص  1996الطبعة الأولى ، 
6
 QUERMONE Jean Louis et Dominique CHAGNOLLAUD  , op-cit , 501 . 
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ثلاث مرات التوقيع على مشاريع الأوامر   François MITTERANDرفض الرئيس الفرنسي 

وهنا لا يجد رئيس الحكومة حلا غير تمرير نص ،  آنذاك التي بادر بها رئيس الحكومة

ع عليه  على البرلمان في شكل مشروع يمر الأصلي الذي رفض رئيس الجمهورية التوقالأ

 قانون وليس في شكل أمر .

 

 القواعد الموضوعية  : 

الأوامر في فرنسا وسيلة في يد الحكومة تمكنها من تنفيذ البرنامج السياسي المسؤولة عنه  -

 إتخاذمن البرلمان التفويض لها  سيا أمام الجمعية الوطنية غير أنها ملزمة عند طلبهااسي

ات تشريعية أن تحدد مسبقا الهدف من هذه الأوامر مع تحديد موضوعها ومجال تدخلها إجراء

وكذلك مع ضرورة تحديد المدة الزمنية اللازمة لذلك ، فالأوامر في فرنسا تبقى وسيلة تشريعية 

بعدم دستورية العديد من القوانين الفرنسي  يوقد حدث وأن نطق المجلس الدستور،  إستثنائية

ية روما إتفاقغرضها تطبيق  يةإجتماعية وإقتصادات إصلاح إتخاذالتأهيلية والتي موضوعها 

، وبرر المجلس الدستوري رأيه بأن مواضيع القوانين التأهيلية عامة جدا وليست  يةقتصادالإ

 دقيقة وبالتالي لابد من تحديد موضوعاتها بدقة . 

الأوامر ، هذه المدة  تخاذيحدد القانون التأهيلي المدة الزمنية اللازمة للسلطة التنفيذية لإلابد أن  -

 ما كانت المدة أقصر .لثلاث سنوات فكلما كان الموضوع مهما ك إلىتتراوح عادة بين الشهرين 

لابد أن يحدد قانون التأهيل المدة الزمنية اللازمة لعرض الأوامر المتخذة من طرف الحكومة  -

 المحدد للتفويض . جليجب ألا يتجاوز الأ جلالمصادقة عليه ، هذا الأ أجلعلى البرلمان من 
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 قواعد الرقابة  : 

قابة ، غير أن كل واحد الر إلىيخضع كل من قانون التأهيل والأمر المتخذ من طرف الحكومة ، 

 رقابة من نوع خاص :  إلىمنهما يخضع 

 : بالنسبة لقانون التأهيل -

يمكن بأي حال من الأحوال أن يمس موضوع  التفويض أي موضوع الأمر بالمبادئ ذات  لا

ه يمكن أن يعرض قانون التأهيل على رقابة المجلس الدستوري فإنالقيمة الدستورية ، وعليه 

 . خطاره من احدى الجهات التي يعود لها حق الإإخطارما تم  اذا الفرنسي

                                                                                                                                                                                                                                                                     :بالنسبةللأمر -

وليست تشريعية على  ةإداريلأن الطبيعة القانونية للأوامر في فرنسا قد حددت على أنها أعمال 

ه فإن ةإداريته هذه المسألة ، وبالتالي ولأنها أعمال ثارأغم من الجدل القانوني الواسع الذي رال

منازعتها أمام مجلس الدولة في خلال الشهرين التاليين لتاريخ النشر في الجريدة الرسمية،  يمكن

وتكتسب  ةداريغير أنها و بمجرد المصادقة عليها من طرف البرلمان تفقد فورا الطبيعة الإ

بعدم قانونيتها أمام مجلس الدولة الفرنسي ، بل  حتجاجالطبيعة التشريعية وبالتالي لا يمكن الإ

 يمكن الطعن بعدم دستوريتها أمام المجلس الدستوري .

من دستور  38 ةالجزائري والماد 1963من دستور  58عن التشابه الموجود ما بين المادة  اذالكن م 

التي أكدت  7 1963ورد ذكره في ديباجة دستور  ه على الرغم ماإنكارالفرنسي الذي لا يمكن  1958

رأسها :  لىوالتي ع اليةالسياسية للحكم الليبر الأنظمةبأحد  خذالأ أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال

 1963د لواضعي دستور يأنه لا يمكن لأحد أن ينفي التأثر الشد إلاالنظام الرئاسي والنظام البرلماني 

في عدة جزئيات ومن ضمنها الجزئية الخاصة بالأوامر التشريعية  ،  1958بالدستور الفرنسي لسنة 

 :  اليةعدة مظاهر نحاول حصرها في النقاط الت أخذالتشابه يهذا 

 38الجزائري و 1963من دستور  58أولا : من حيث الموقع ، حيث جاءت كل من المادتين  -

 الفرنسي تحت عنوان " السلطة التنفيذية "  1958من دستور 

  « les ordonnances»نفس المصطلح ألا وهو الأوامر  إستعمالثانيا :  -

                                                           
7
 :  1963ديباجة دستور  جاء في  

" كما أنه على الشعب أن يسهر على إستقرار الأنظمة السياسية للبلاد، هذا الإستقرار الذي هو ضرورة حيوية بالنسبة 
 لمهام التشييد الاشتراكي التي تواجهها الجمهورية .

هذا الإستقرار المنشود ، بينما النظام  أما النظام الرئاسي والنظام البرلماني التقليديان للحكم ، فلا يمكن لهما أن يضمنا
القائم على قاعدة هيمنة الشعب صاحب السيادة ، وعلى الحزب الطلائعي الواحد ، فإنه يمكنه أن يضمن ذلك الإستقرار 

 بصورة فعالة .
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ت كل من المادتين إشترط)التفويض ( البرلماني ، حيث  التأهيلقانون  إشتراط: من حيث  ثالثا -

 السابقتي الذكر ضرورة توفر قانون التأهيل البرلماني حتى تتمكن الحكومة من التشريع بأوامر.

 الأوامر بموجب القانون التأهيلي . تخاذرابعا : ضرورة تحديد المدة الزمنية اللازمة لإ -

خلافا لما هو عليه الحال في ’ مصطلح  " المصادقة " بدل " الموافقة "  إستعمالخامسا :  -

، بحيث يجب أن تعرض  1976وبداية من دستور  1996ومن قبله دستور  الدستور الحالي

 أصبحت لاغية . وإلاعلى المجلس الوطني للمصادقة عليها  1963الأوامر في ظل دستور 

من  58لازم لعرض الأوامر على المصادقة ، على أنه بالنسبة للمادة ال جلسادسا : تحديد الأ -

ها ، بينما تركت المادة إتخاذثلاثة أشهر بعد  أجلالجزائري حددته صراحة بـ :  1963دستور 

ينص  الأخيرمن الدستور الفرنسي ذلك للقانون التأهيلي الذي صوت عليه البرلمان ، هذا  38

الأمر الذي اتخذته الحكومة على البرلمان للمصادقة عليه   اللازم لعرض جلصراحة على الأ

الأول الوارد ذكره في القانون التأهيلي والمتعلق بالمدة  جلالأ إنقضاءوالذي يكون عادة بعد 

 الزمنية اللازمة للحكومة للتشريع بأوامر .

الجزائري  1963ل كل من دستور ظبالرغم من التشابه الكبير بين النظام القانوني للأوامر في 

أنه لا يمكن عدم ملاحظة بعض الفروقات ، خاصة منها الفرو قات  إلاالفرنسي  1958ودستور 

ه من طرف إتخاذالإجرائية والتي على رأسها ضرورة وجود علاقة بين موضوع الأمر المراد 

ود بداية مثل هذا التشابه لم يعد له وج فإنوعلى العموم ، الحكومة وبين برنامجها السياسي المسطر

  .1996مرورا بدستور  2016دستور  إلىمنه ( وصولا  153) المادة  1976من دستور 

من  142والمادة  1976من دستور  153يلاحظ في هذه الحالة كذلك مدى التشابه الكبير بين المادة 

القديم ( ، هاتان المادتان اللتان عكستا التوجه 1996من دستور  124المادة  سابقا) 2016دستور 

الذي جعل من التشريع بالأوامر استثناء عن القاعدة العامة التي  1963للمؤسس الدستوري لسنة 

مفادها أن حق التشريع يرجع للمجلس الوطني وحده دونا عن رئيس الجمهورية ، وأن المجلس 

 أجله لرئيس الجمهورية من إختصاصومؤقتا وفي موضوع محدد تفويض  االوطني يمكنه استثناء

لتشريع بأوامر.                                                                                                           ا

وكرسته من جديد  1976من دستور  153هذا التوجه الجديد الذي ظهر لأول مرة من خلال المادة 

كونها  إلىالرئاسية من كونها استثناء  ،عبر صراحة عن تحول الأوامر 1996من دستور  124المادة 

البرلمان  بيد رئيس الجمهورية ، حيث لم يعد رئيس  إرادةا دستوريا أصيلا ومستقلا عن إختصاص

تفويض برلماني للتشريع بأوامر ، بل يمكنه متى أراد ذلك أن يشرع  إلىن بحاجة الجمهورية بعد الآ

)بعد أن أصبحت الدورة البرلمانية  2016دستور من  142بأوامر في الفترات المحددة في المادة 
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وفي كافة الميادين التي يحق للبرلمان التشريع فيها وبصفة مستقلة أي من دون  دورة واحدة فقط (

الرئاسي الأصيل هو  ختصاصالإالحاجة الي قانون التأهيل ، والشرط الوحيد الوارد على هذا 

رية على البرلمان للموافقة عليها ) كل من دستور ضرورة عرض الأوامر التي اتخذها رئيس الجمهو

المعدل استعمل مصطلح الموافقة بدلا من مصطلح المصادقة ( ، مع العلم أن  1996ودستور  1976

الأمر وليست شرطا لوجودها ، مثلما سوف يتم  ستمرارالموافقة البرلمانية في هذه الحالة هي شرط لإ

 التوسع فيه لاحقا .

 124والمادة  1976من دستور  153وجود بعض الفروقات البسيطة مابين المادة  ىإل الإشارةتجدر 

 :  الية( ، نوجزها في النقاط الت 2016من دستور  142حاليا المادة )  1996من دستور 

أجازت لرئيس الجمهورية التشريع بأوامر في حالات محددة هي : حالة شغور  124أن المادة  -

 ستثنائيةبين دورتي البرلمان ، كما أجازت له ذلك في الحالة الإالمجلس الشعبي الوطني أو 

لرئيس الجمهورية  1976من دستور  153، بينما أجازت المادة  93المذكورة في المادة 

 التشريع بأوامر في حالة وحيدة هي حالة مابين دورات المجلس الشعبي الوطني .

التي لم يوافق عليها البرلمان  مصير الأوامر 1996من دستور  124كذلك ذكرت المادة  -

 ذلك . 1976من دستور  153، بينما أغفلت المادة  لغاءبغرفتيه ألا وهو الإ

أن الأوامر تتخذ في مجلس الوزراء بينما لم تذكر المادة  1996من دستور  124ذكرت المادة  -

 ذلك . 176من دستور  153

 هما : اوالأكيد أن كلت

  Les ordonnancesاستعمل نفس المصطلح ألا وهو مصطلح الأوامر :  -

ورد تحت عنوان :  1996من دستور  124والمادة  1976من دستور  153أن كل من المادتين  -

 " السلطة التشريعية " .

بشرط توفر القانون التأهيلي ) أي التفويض  أخذأن كل من المادتين السابقتي الذكر لم ت -

 (البرلماني ا

ل منهما أعطى لرئيس الجمهورية الحرية التامة للتشريع بأوامر في كافة المجالات التي يعود ك -

للبرلمان التشريع ضمنها بقانون ولم تقيده ) رئيس الجمهورية ( بضرورة التشريع في مجال 

 محدد في القانون التأهيلي .

ية ، على أن يتم التوسع في أنهما تتكلمان عن الموافقة البرلمانية وليس عن المصادقة البرلمان -

 هذه النقطة لاحقا في الفرع الثاني من نفس المطلب .
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كل هذه المؤشرات هي دليل واضح وحاسم عن تغير الطبيعة القانونية للأوامر الرئاسية ، فبعد أن 

قبل المصادقة عليها من قبل المجلس الوطني ) مثلما هو  ةإداريذات طبيعة  1963كانت في دستور 

( ، أصبحت حاليا  )ومثلما كان عليه الحال في ظل  1958الحال في ظل الدستور الفرنسي لسنة 

( ذات طبيعة تشريعية ، والدليل على ذلك العديد من المؤشرات والدلائل ، وعليه  1976دستور 

وامر الرئاسية وما يترتب عنهم من نتائج قانونية في الفقرة سوف يتم معالجة الطبيعة التشريعية للأ

 الثانية من هذا الفرع .
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 الفقرة الثانية : 

 ةإداريوليست الأوامر الرئاسية أعمال ذات طبيعة تشريعية 

بعدها ، نتكلم هنا عن الطبيعة القانونية للأوامر الرئاسية قبل الموافقة عليها من قبل البرلمان وليس 

لأن الكل يتفق على أنه بعد الموافقة عليها من طرف البرلمان تصبح لديها الطبيعة التشريعية بمعنى 

 أنها تصبح قانونا عاديا .

ها من طرف رئيس الجمهورية وقبل إصداريطرح حول الطبيعة القانونية للأوامر بعد  شكالالإأي أن 

فحص إمكانية الموافقة عليها من قبل البرلمان ، والهدف من تحديد الطبيعة القانونية يمس بالخصوص 

صادر عن رئيس  إداريف على أنه قرار يك ةإداريكانت طبيعة هذا العمل  فإنصحة هذا العمل ، 

 دارين فيه مشروعيته أمام القضاء الإالجمهورية عملا بالمعيار العضوي ، وبالتالي أمكن الطع

كانت طبيعة الأوامر الرئاسية التي يصدرها رئيس الجمهورية )  اذاوبالضبط أمام مجلس الدولة ، أما 

وقبل موافقة البرلمان عليها ( ذات طبيعة تشريعية كيف على أنه قانون ) تشريع ( صادر عن رئيس 

ص مدى دستوريته أمام المجلس الدستوري عملا حأمكن ف الجمهورية عملا بالمعيار المادي ، وبالتالي

 من الدستور . 186من المادة  الأولىد في الفقرة بما ور

ا يخضع للرقابة القضائية إدارين كان أغلب فقهاء القانون يتفقون على كون الأوامر الرئاسية عملا إو

مصدر وصفة مصدر الأمر ألا وهو رئيس الجمهورية  إلىعملا بالمعيار العضوي الذي ينظر 

أننا نتفق مع قلة من الفقهاء وأساتذة القانون الذين اعتبروا  إلاه على رأس السلطة التنفيذية ، إعتبارب

أن الأوامر تكتسب صفتها  إعتبارالأوامر الرئاسية عملا تشريعيا عملا بالمعيار المادي ، وعلى 

أن  ون، كما ير ن طرف رئيس الجمهورية وقبل عرضها على المجلس ها مإصدارالقانونية بمجرد 

كما يرى بعض الأساتذة أنه وعلى الرغم من أن ،  هذه التشريعات تكون لها منذ صدورها قوة القانون

أن مثل هذا الجدال يجد أهميته  إلات جدلا فقهيا واسعا ، آثارمسألة الطبيعة القانونية للأوامر الرئاسية 

ي السياق القانوني الفرنسي ، كما ويرون أن الأوامر الرئاسية أعمال ذات طبيعة تشريعية النظرية ف

 . 8عدة أسباب  إلىها من طرف رئيس الجمهورية واستندوا في ذلك إصداربمجرد 

                                                           
8
 HARTANI ,A-K , Le pouvoir législatif dans la constitution du 28 Novembre 1996 , thèse de doctorat d’état 

en droit  public , université d’Alger , 2003,   p 276 . 
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ويرى آخرون أن الأمر الرئاسي بمجرد صدوره من رئيس الجمهورية يدخل المنظومة القانونية 

موافقة أي طرف كان ، كما  إلىه القانونية بدون الحاجة آثارح ساري المفعول ويبدأ في توليد بويص

 .9ه لا غير ستمرارويرون أن الموافقة البرلمانية ليست شرطا لوجود الأمر الرئاسي وإنما شرطا لإ

تأثروا بالسياق الفرنسي  ةإداريوفي رأينا أن أغلب القائلين بأن الأمر الأوامر الرئاسية هي أعمال 

من  38وبالجدل الذي حصل هناك حول الطبيعة القانونية للأوامر ، نظرا للتشابه الشديد ما بين المادة 

أنه ومع اعترافنا بهذا  إلا،  آنذاك 1963من الدستور الجزائري لسنة  58الدستور الفرنسي والمادة 

منه  ثم  153ومع المادة  1976 داية من دستورالتقارب ما بين المادتين ، غير أن الأمر اختلف  ب

 . 2016من دستور  142وحاليا المادة  1996من دستور  124لاحقا المادة 

من الدستور الفرنسي  38منه والمادة  58ونظرا للتشابه ما بين المادة  1963في ظل دستور  إذن

وليست أعمالا ذات طبيعة  ةإداريأن الأوامر هي أعمال ذات طبيعة ب، أمكننا القول  1958لسنة 

 تشريعية ، والدليل على ذلك : 

من الدستور الفرنسي والتي وردت تحت عنوان : " العلاقات ما بين  38: موقع المادة  أولا -

البرلمان والحكومة " وليس تحت عنوان " السلطة التشريعية " ، وهذا مؤشر على رفض 

الأوامر أعمالا ذات طبيعة تشريعية بمجرد صدورها من  إعتبارالفرنسي  المؤسس الدستوري

 كذلك .ح ت المصادقة البرلمانية عليها لتصبإشترطرئيس الجمهورية بل 

 

ا دستوريا أصيلا في يد رئيس الجمهورية يستمد إختصاص: أن الأوامر في فرنسا ليست  ثانيا -

الفرنسي الذي يشرع في مجال  قوته مباشرة من الدستور مثلما هو عليه الحال بالنسبة للبرلمان

من الدستور  34ا دستوريا أصيلا حسب ما جاء في نص المادة إختصاصه إعتباره بإختصاص

التفويض البرلماني حتى  إلىالترخيص لها أي  إلىالفرنسي ، والدليل على ذلك حاجة الحكومة 

في الحالة العادية هي من مجال  اتجراءالإات بموجب الأوامر ، هذه إجراء إتخاذتتمكن من 

القائل بكون الأوامر في فرنسا ) قبل المصادقة ح مرة أخرى الطر ، هذا ما يؤكد 10القانون 

                                                           
9
 BENABBOU Fatiha, Droit parlementaire algérien  , , tome 1, OPU , opu , 2009 ,p 213 . 

10
  :  من الدستور الفرنسي 38حيث جاء في المادة   

 بموجب مراسيم ..........، تدابير تدخل عادة في نطاقيجوز للحكومة  أن تطلب من البرلمان الترخيص بأن تتخذ " 
 القانون..." إختصاص

«  Le gouvernement peut ………demander au parlement l’autorisation …………..des mesures qui sont 
normalement du domaine de la loi  » 
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صادرة عن  ةإداريرارات قأي أنها  ةإداريعليها من طرف البرلمان ( هي أعمال ذات طبيعة 

لها من الفوز بالمصادقة  الحكومة وليست أعمالا تشريعية ،وحتى تكتسب الصفة التشريعية لا بد

 من الدستور الفرنسي . 58البرلمانية حسب الشروط المحددة في المادة 

 

   la loi d’habilitationأو مثلما يسميه البعض القانون التفويضي : مضمون القانون التأهيلي  ثالثا -

تنفيذ برنامجها ، يحدد  أجلأوامر من  إتخاذ، هذا القانون الذي بموجبه يرخص للحكومة 

 الأوامر وهي :  إتخاذالشروط التي تنظم عملية 

 الهدف من هذه الأوامر  -

 الموضوع المراد تنظيمه بموجب أمر  -

 المدة الزمنية اللازمة لذلك  -

 التاريخ المزمع خلاله عرض الأمر على البرلمان للمصادقة عليه  -

تحدد وفقا للتفاصيل والتوضيحات الواردة في الطلب الذي قدمته الحكومة  إذنهذه الشروط 

 للبرلمان الفرنسي .

لغائه إما تعديله جزئيا أو إالبرلمان العدول عن التفويض البرلماني عن طريق إمكانية :  رابعا -

ب أمر ، تدابير قانونية بموج إتخاذالقانون الذي بموجبه تم تأهيل الحكومة  إلغاءبصفة كاملة أي 

أوامر  إتخاذأن البرلمان هو صاحب السيادة في ذلك يمكنه أن يرخص للحكومة  إعتبارعلى 

كنه العدول عن هذا الترخيص متى شاء ذلك عن طريق التصويت مبناء على طلب منها ، كما ي

 . 11القانون المتضمن التأهيل البرلماني للحكومة  إلغاءقانون متضمن  إقتراحعلى 

 

 12: إخضاع الأوامر الصادرة عن الحكومة للمصادقة البرلمانية وليس للموافقة البرلمانية  خامسا -

لم يتم التصويت على مشروع القانون المتضمن طلب المصادقة  اذا ، حيث تصبح الأوامر لاغية

التعديل إمكانية المصادقة الذي يحتمل المناقشة والتصويت مع  إجراء عتمادعلى الأمر ، فلإ

الموافقة الذي يتضمن التصويت بدون مناقشة وبدون أي  إجراءأو التغيير بدلا من  لغاءبالإ

                                                           
11

 QUERMONE Jean Louis et Dominique CHAGNOLLAUD  ,op-cit, p503 . 
12

 :  من الدستور الفرنسي ما يلي 38كما أضافت المادة  

«  Elles entrent …..mais deviennent caduques si le projet de loi di ratification……» 
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لتعديل محتوى الأمر الصادر عن الحكومة ، دلالة كبيرة على كون الأوامر في فرنسا إمكانية 

   لا بعد مصادقة البرلمان عليها .إلا تكتسب الطبيعة التشريعية  ةإداريأعمال 

 

أي  « légiférer »لمصطلح  1958المؤسس الدستوري الفرنسي لسنة  إستعمال: عدم  سادسا -

 1996من دستور  124 و 1976من دستور  153واد "يشرع " مثلما هو الحال بالنسبة للم

ن إالتي استعملت كل منهما عبارة  " يشرع رئيس الجمهورية " ، و 2016من دستور  142و

الأوامر الصادرة عن  إعتبارسس الدستوري الفرنسي لذلك لدلالة واضحة على عدم  رغبة المؤ

 تصدر في المجال التشريعي العائد للبرلمان . ةإداريالحكومة أعمالا تشريعية بل قرارات 

ها للأوامر ، من شروط إصدارالشروط الصارمة التي يجب على الحكومة التقيد بها عند  إذنيلاحظ 

الحكومة  إحترامفي تأكد المجلس الدستوري من مدى  شكلية وإجرائية وأخرى رقابية ) تتمثل أساسا

 إختصاصلهذه الشروط ( ، وبذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال القول بأن الأوامر في فرنسا هي 

 أصيل في يد الحكومة ذو طبيعة تشريعية .

 نجد أنه :  1963من الدستور الجزائري لسنة  58هذه المبررات على المادة  إسقاطوب 

، حيث نجد المادة تحت عنوان " السلطة  1963من دستور  58: بالنسبة لموقع المادة  أولا -

من الدستور الفرنسي  38التنفيذية " وليس تحت عنوان " السلطة التشريعية " ، مثلها مثل المادة 

 من دستور  142والمادة  1996من دستور  124و 1976من دستور  153 وادوخلافا للم

 .نوان " السلطة التشريعية "تحت ع للاتي جاءتا

 

ا دستوريا أصيلا إختصاصليست  1963من دستور  58: الأوامر الرئاسية حسب المادة  ثانيا -

في يد رئيس الجمهورية بل تعتمد أساسا على التفويض البرلماني لرئيس الجمهورية وبناء على 

 طلب منه : 

 إتخاذولمدة محددة حق  التفويض له" يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب من المجلس الوطني 

 تدابير ذات صبغة تشريعية " 

: وفيما يتعلق بمضمون قانون التأهيل البرلماني ) قانون التفويض البرلماني مثلما يسميه  ثالثا -

لم تذكر أية شروط صارمة  1963من دستور  58بعض الأساتذة ( ، وعلى الرغم من أن المادة 

، حيث لم تلزم رئيس  1958من الدستور الفرنسي لسنة  38دة مثل الشروط المذكورة في الما
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الأمر الرئاسي ، غير أنها في المقابل ألزمته  تخاذالجمهورية بتحديد المدة الزمنية اللازمة له لإ

 عرض الأمر الذي اتخذه على المصادقة . أجلثلاثة أشهر من  أجلب

 

حيث لا شيء يمنع المجلس الوطني عن العدول عن التفويض البرلماني ، إمكانية : عن  رابعا -

 العدول عن التفويض البرلماني مادام هو صاحب السيادة في ذلك .

 

 إجراء: إخضاع الأوامر الرئاسية للمصادقة البرلمانية مع ما تعنيه هذه الكلمة ، بدلا من  خامسا -

تور من دس 124و  1976من دستور  153 وادالموافقة البرلمانية الذي ذكرته كل من الم

 . 2016من دستور  142و 1996

 

المؤسس الدستوري لعبارة " تدابير  إستعمال: المؤشر الوحيد الذي لا يخدم فرضيتنا هو  سادسا -

ذات صبغة تشريعية " إلا أنه وبالرغم من ذلك ، واضح أن المؤشرات السابقة تؤكد كونها ذات 

 الخامسة  . الفرنسية مثلها مثل الأوامر في ظل الجمهورية ةإداريطبيعة 

غاية يومنا هذا ، فالقول بأن الأوامر الرئاسية  إلىو 1976ختلف بداية من دستور إغير أن الحال 

في ظل هذه الدساتير قول يناقض كل المؤشرات والدلائل التي تدعم فرضية كونها  ةإداريذات طبيعة 

موقفه في دستور اختلف تماما عن الجزائري  أعمالا تشريعية ، لأن موقف المؤسس الدستوري

من النموذج الفرنسي ، ولأن هذه المؤشرات تنطبق على  الذي كان يقترب كثيرا الأخيرهذا  1963

سوف  1976من دستور  153و   1996من دستور  124 و 2016من دستور  142وادكل من الم

 فقط ، ومن هذه المؤشرات  نذكر ما يلي :   2016ن دستور م142يقتصر كلامنا على المادة 

ة تحت عنوان " السلطة التشريعية " الأخير، حيث وردت هذه  142: بالنسبة لموقع المادة  أولا -

، إن لهذا  1963كان عليه الحال في ظل دستور لما  خلافابدلا من عنوان " السلطة التنفيذية " 

ها أعمالا إعتبارالتغيير لدلالة كبيرة على التحول الذي حصل في موقف المؤسس الدستوري من 

 . ةإداريتشريعية صادرة عن رئيس الجمهورية وليست أعمالا 

 

 2016من دستور  142ني ، فالأوامر حسب المادة : عدم الحاجة لقانون التأهيل البرلماثانيا  -

دستوري أصيل  في يد رئيس الجمهورية ، حيث لا يحتاج رئيس الجمهورية  إختصاصهي 
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أو ترخيص من البرلمان أي أنه في هذه الحالة لا يحتاج  إذن إلىحسبها عندما يشرع بأوامر 

قانون التأهيل البرلماني ) قانون التفويض البرلماني ( ، بل بيده السلطة المطلقة للتشريع  إلى

من الدستور ( لكن في الفترات 141و 140بأوامر في أي موضوع كان ) ضمن المادتين 

 لمجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية ا ألا وهي حالة شغور 142المحددة في المادة 

 

لكلمة " يشرع " "   1976وبداية من سنة  2016المؤسس الدستوري لسنة  إستعمال: ثالثا  -

 إعتبارهذه العبارة لدلالة كبيرة على  ستعمالن لإإبأوامر ....." ، و أن يشرعلرئيس الجمهورية 

 إلىرئيس الجمهورية مشرعا جنبا  إعتبارأعمال ذات طبيعة تشريعية وبالتالي  الرئاسية الأوامر

ها من إصدارجنب البرلمان بطريقة مباشرة وبواسطة الأوامر الرئاسية ، فالأوامر بمجرد 

طرف رئيس الجمهورية تولد كاملة وبمجرد نشرها في الجريدة الرسمية تصبح سارية المفعول 

أو  بالإيجابما إها القانونية عن طريق تعديل المراكز القانونية آثارونافذة وتبدأ في توليد 

تصدر كاملة حتى قبل موافقة البرلمان عليها ، فالموافقة البرلمانية بالنسبة  إذنبالسلب ، فهي 

ها وليست شرطا لوجودها وهذا ما يؤكد فرضية كونها ستمرارللأوامر الرئاسية هي شرط لإ

، خلافا للقوانين الصادرة عن البرلمان  التي تولد  ةإدارييست أعمالا أعمالا تشريعية كاملة ول

 إجراء إلى، حيث تحتاج 13مشاركة رئيس الجمهورية في تكوينها  إلىغير مكتملة وتحتاج 

الرئاسي ، اذ لا يمكن أبدا أن يتم نشر القانون الذي صوت عليه البرلمان في الجريدة  صدارالإ

ه القانونية قبل أن يصدره رئيس الجمهورية ، على أن يتم آثار الرسمية وأن يبدأ في توليد

 التوسع في هذه النقطة لاحقا من خلال المطلب الثاني من هذا المبحث .

  

المصادقة البرلمانية عند عرض  إجراءالموافقة البرلمانية عوضا عن  إجراء إعتماد:  رابعا -

الأوامر الرئاسية على البرلمان ، فالبرلمان عندما تعرض عليه الأوامر يوافق عليها أي  

 ختلافتعديلها ، فإما يوافق عليها وإما يرفضها والإإمكانية يصوت عليها بدون مناقشة وبدون 

، وتعكس المركز  14سية جوهري وله دلالة عميقة حول طبيعة الأوامر الرئا الإجرائينبين 

القوي لرئيس الجمهورية أمام البرلمان الذي لا يمكنه إلا أن يوافق أو يرفض الأمر بدون 

رفض إمكانية جانب أن  إلى ، تعديل بعض من موادهإمكانية مناقشة محتوى الأمر أو إمكانية 

 لمانية للرئيس .الأوامر الرئاسية من طرف البرلمان مستبعدة جدا نظرا لتأييد الأغلبية البر
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تخذها بموجب إالتي : في حالة تخلف رئيس الجمهورية عن عرض الأوامر الرئاسية  خامسا -

أو في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني  البرلمانية  ةخلال العطلمن الدستور  142المادة 

جزاء أو بديل  أييذكر  مها القانونية ما دام الدستور لآثارالأوامر الرئاسية تستمر في توليد  فإن

لتخلف رئيس الجمهورية عن عرض أوامره على البرلمان للموافقة عليها ، كما وأنه لا يمكن 

من  158) سابقا المادة من الدستور 177تحريك مسؤولية رئيس الجمهورية بموجب المادة 

لمحدد اعد وكذلك القانون العضوي مادام أن المحكمة العليا للدولة لم تر النور ب ( 1996دستور 

 المطبقة أمامها . اتجراءالإلتشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها وكذلك 
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 الفرع الثاني :

 الأمر الرئاسي وليست شرطا لوجوده ستمرارالموافقة البرلمانية شرط لإ

الدستوري توصلنا من خلال الفرع الأول من هذا المطلب إلى أن الأوامر الرئاسية في النظام 

ة خاصة لأنها أعمال ذات طبيعة تشريعية يشارك بها رئيس الجمهورية عالجزائري هي ذات طبي

البرلمان في ممارسة الوظيفة التشريعية ، ويبقى لنا أن نتعرف على ما يملكه البرلمان من آلية مقابلة 

 الرئاسية .لآلية الأوامر الرئاسية ، ألا وهي آلية الموافقة البرلمانية على الأوامر 

ة تعد شرطا لإستمرار الأوامر الرئاسية في الوجود وليست أبدا شرطا لوجودها في الأخيرهذه 

بآلية الموافقة البرلمانية بدلا من آلية المصادقة  أخذساس والدليل على ذلك أن المؤسس الدستوري الأ

ا وأن الموافقة البرلمانية لا تعدو ( ، كم الأولىالبرلمانية وما لهذا الإختيار من نتائج ودلائل ) الفقرة 

وليست كونها قانونا بالمعيار الشكلي فقط وهي ضرورية لإستمرار الأوامر الرئاسية في الوجود 

 ) الفقرة الثانية ( .لوجودها في الأساس 
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 : الأولىالفقرة 

 الموافقة البرلمانية عوضا عن المصادقة البرلمانية

ومن قبلها المادة  1996من دستور  124مثلها مثل المادة  2016من دستور  142ت المادة إعتمد

 الموافقة البرلمانية بدلا من المصادقة البرلمانية ، حيث جاء فيها :  إجراء 1976من دستور  153

" ....... ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة 

 "  هالتوافق عليله 

 .  1996من دستور  124وهو النص الحرفي للمادة 

 "  1976من دستور  153كما جاء في المادة 

 في أول دورة مقبلة "  موافقة المجلس الشعبي الوطنيأوامر تعرض على  إصدار" ......عن طريق 

من الدستور  38التي نحت منحى المادة  1963من دستور  58ت به المادة أخذخلافا تماما لما 

 التي ورد فيها ما يلي :  1958الفرنسي لسنة 

المجلس في  مصادقة" ......عن طريق أوامر تشريعية تتخذ في نطاق مجلس الوزراء وتعرض على 

 ثلاثة أشهر "  أجل

وهري يؤثر حتى على طبيعة الأوامر ليس مجرد التسمية بل هو فرق ج الإجرائينفالفرق بين 

الرئاسية وفي طبيعة العلاقة بين رئيس الجمهورية والبرلمان وبالتالي التوازنات الأساسية ما بين 

 السلطتين .

 أولا : المصادقة 

هي رضا البرلمان عن الأعمال التي اتخذها رئيس الجمهورية على شكل أوامر ، وهي  المصادقة 

التي وردت في النص الأصلي للأمر ،  حكامالتغيير أو الحذف في بعض الأ تحتمل التعديل عن طريق

بمعنى أن المصادقة مثلها مثل أي قانون عادي صادر عن البرلمان يغير في المراكز القانونية وفي 

 حد بعيد القانون من حيث المراحل التي يمر بها ألا وهي :  إلىالمنظومة التشريعية ككل ، وهي تشبه 
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: تتمثل في مشروع القانون المتضمن المصادقة على الأمر الذي اتخذه رئيس  المبادرة -

 الجمهورية .

الواردة في نص النص الأصلي  حكامالتصويت : ونقصد به تداول أعضاء البرلمان حول الأ -

 أحكامما ارتأى ذلك ، أي أن  اذا رأيهم فيه اما بالموافقة أو الرفض أو التعديل إبداءوللأمر 

بسيط  إختلافي اتخذه رئيس الجمهورية تحتمل التعديل مثلما هو الحال في فرنسا مع الأمر الذ

بما فيها رئيس الجمهورية والوزير الأول والوزير أو ، لأن الأمر في فرنسا تتخذه الحكومة 

،    L’approbationتختلف تماما عن الموافقة  إذن، فالمصادقة  الوزراء المعنيون بحسب الحالة 

الجوهري ينعكس مباشرة على طبيعة الأوامر الرئاسية لأن المؤسس الدستوري  تلافخهذا الإ

بالموافقة عوضا عن المصادقة أراد أن يصرح ولو بطريقة غير مباشرة عن التغيير  أخذلما 

 ةداريأ في الطبيعة القانونية للأوامر الرئاسية ، لأن المصادقة تكون على الأعمال الإرالذي ط

أي الأوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية حتى تكسبها الطبيعة التشريعية وبالتالي تصبح نصا 

 تشريعيا تاما مثلها مثل القانون الصادر عن البرلمان .

 ثانيا : الموافقة 

الموافقة تختلف عن المصادقة ، حيث يقصد بها عرض النص الأصلي الذي اتخذه رئيس الجمهورية 

ثالث  إحتمالرأيه فيها إما بالرضا وإما  بالرفض أي أنه لا يتصور  بداءبرلمان لإ) الأمر ( على ال

وسط بين الرضا والرفض كأن يؤخذ بجزء من مواد الأمر ويرفض جزء أخر من مواده  فيتم حذفها 

  15ببساطة أو تعديلها أو استبدالها بمواد أخرى ، فالموافقة ببساطة  يقصد بها " خذه كاملا أو اتركه " 

نصت  آنذاك 1996 من دستور 124الدستور ، فالمادة  أحكامهذا الاستنتاج لم تنص عليه صراحة 

فقط على الموافقة ولكنها لم تنص صراحة على ذلك وفي غياب أي تفصيل في الدستور لا بد من 

المحدد  آنذاك( 99/02الدستور ألا وهو القانون العضوي ) أحكامالنص الذي يفصل  إلىالانتقال 

وبين ، وعملهما ، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما  الأمةلتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس 

من القانون العضوي  38والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان ، حيث نصت المادة الحكومة 

لس الشعبي المحدد لتنظيم المج 16/12من القانون العضوي الحالي رقم  37حاليا المادة  (99/02)

التي جاءت تحت  و ات الوظيفية بينهما وبين الحكومةوعملهما وكذا العلاق الأمةالوطني ومجلس 

 :  وجاء فيها أنه عنوان الفرع الثالث : التصويت بدون مناقشة على 
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التصويت بدون مناقشة على الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل غرفة  إجراء" يطبق 

 من الدستور ، وفي هذه الحالة ، لا يمكن تقديم أي تعديل .  142المادة  حكامللموافقة ، وفقا لأ

 إلى ستماع، بعد الإ يعرض النص بكامله للتصويت والمصادقة عليه بدون مناقشة في الموضوع

 المختصة "   تقرير اللجنة

 عدة ملاحظات يمكن إبدائها من هذه المادة : 

: تعرض الأوامر على غرفتي البرلمان من طرف رئيس الجمهورية في  الأولىالملاحظة  -

شكلها الأصلي الذي اتخذت فيه من طرف رئيس الجمهورية ، بمعنى أنها لا تعرض في شكل 

مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر الرئاسي ، لأن المبادرة في هذه الحالة هي من 

ور أن يطلب رئيس الجمهورية محور السلطات الوزير الأول ، ولذلك لا يمكن تص إختصاص

ن يبادر بعرض الأوامر التي أفي نظام مثل النظام الدستوري الجزائري ، من الوزير الأول 

اتخذها على البرلمان للموافقة عليها ، ولقد بينت الممارسة ذلك حيث قام رئيس الجمهورية في 

نية في شكلها الأصلي وليس في شكل كل مرة بعرض الأمر الذي اتخذه على الموافقة البرلما

 .16مشروع قانون متضمن طلب الموافقة على الأمر ومرفقا بالنص الأصلي للأمر 

 

" التصويت بدون مناقشة " والذي فرض على الأوامر  إجراءخص ت:  الملاحظة الثانية -

ا الموافقة عليه أجلالرئاسية بمناسبة عرضها من طرف رئيس الجمهورية على البرلمان من 

، وعلى الرغم من أن هذه المادة لم تذكر أي شيء  1996من دستور  124عملا بنص المادة 

يوحي بضرورة عرض الأوامر الرئاسية والتصويت عليها من طرف غرفتي البرلمان بدون 

من الدستور تكلمت فقط عن الموافقة عوضا عن الكلام عن المصادقة ،  124المادة فمناقشة ، 

ي وان لم يتم التصريح به صراحة من خلال هذه المادة الدستورية  إلا أن هذا التغيير الجذر

ت بزمام الأمور ونصت صراحة على أن " أخذ( 99/02من القانون العضوي )  38المادة 

التصويت يتم بدون مناقشة " وعلى أنه " لا يمكن تقديم أي تعديل " . فهل يمكن القول بعدم 

 ( ؟ 99/02لعضوي ) من القانون ا 38دستورية المادة 

،  آنذاكلم يحرك ساكنا  الأمةالأكيد أن كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس 

من القانون  38المجلس الدستوري بعدم دستورية المادة  إخطارأي أن لا أحد منهما قام ب
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التصويت على الأوامر الرئاسية لا يمكن بأي حال من  فإن( ، وهكذا  99/02العضوي ) 

النص يمر بكل سلاسة بدون  أن ، أي 17 الأحوال أن يكون موضوع مناقشة أو تعديل أو حذف

الكشف عن أهدافه ويحرم بذلك أعضاء البرلمان من حقهم الطبيعي في المناقشة والتعديل ، 

ير حول الأمر الرئاسي المعروض أمام تقر إعدادوعلى الرغم من أن اللجنة المختصة تقوم ب

البرلمان ، إلا أن هذه اللجنة تجد نفسها مكبلة اليدين ، إذ ما الجدوى من هذا التقرير في ظل 

     .غياب حق المناقشة أو حق التعديل  

 مهذه الوضعية الغريبة ، يجد البرلمان نفسه أمام وضعية أغرب وهي حالة عد إلى إضافة

 1996من دستور  124ة للأوامر التي اتخذها ، حيث ذكرت المادة عرض رئيس الجمهوري

مصير الأوامر الرئاسية التي عرضت على البرلمان  2016من دستور  142ومن بعدها المادة 

لم تذكر هذه المادة مصير الأوامر الرئاسية التي لم يقم رئيس  ، بينما 18ولم يوافق عليها  

خاصة وأن المادة لم تتكلم عن جزاء ضد  ،وافقة عليها الجمهورية بعرضها على البرلمان للم

رئيس الجمهورية ولا عن بديل له يحل محله في حالة تخلفه عن عرض الأوامر الرئاسية 

سكوت البرلمان عند ذلك موافقة ضمنية ، أم أنها تعد لاغية  إعتبارللموافقة عليها ، فهل يمكن 

 تلقائيا بمجرد انتهاء دورة البرلمان ؟

 : الموافقة الضمنية  الملاحظة الثالثة

ي الممارسة الجزائرية ، بينت سنوات من الممارسة الفرنسية مصير فخلافا لما هو موجود 

الأوامر المتخذة من طرف الحكومة وتنبأت بكل الحالات ، حيث أن الأوامر تصبح بمجرد 

حكومة أن تطلب من ، يجب على ال لغاءنشرها سارية المفعول ، غير أنه وتحت طائلة الإ

التاريخ المحدد في قانون التأهيل البرلماني ) قانون  إنقضاءالبرلمان المصادقة على الأوامر قبل 

الحكومة لمشروع القانون المتضمن طلب المصادقة يمكن  إيداعالتفويض البرلماني ( ، وبمجرد 

 ت هي : إحتمالافي هذه الحالة تصور ثلاثة 

 ول أعمال البرلمان ولكن لا يتم التصويت عليه )وهي مشروع القانون مسجل في جد

الحالة الأكثر شيوعا( ، ونكون في هذه الحالة بصدد المصادقة البرلمانية الضمنية أي 

الواردة في الأمر الذي اتخذته الحكومة ،  حكامأن البرلمان لم يعترض على أي من الأ
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ولذا  ةداريولكنه يحتفظ بطبيعته الإه القانونية آثارالأمر في هذه الحالة يستمر في توليد 

 ) مجلس الدولة الفرنسي ( . دارييمكن مخاصمة مشروعيته أمام القاضي الإ

  ( مشروع القانون مسجل في جدول الأعمال ويعرض على البرلمان للتصويت عليه

 تم رفضه يتوقف تطبيق الأمر ولكن بأثر غير رجعي ، أما اذا وهي الحالة النادرة ( ،

تمت المصادقة عليه نكون بصدد مصادقة صريحة ، والأمر في هذه الحالة يكتسب  اذا

القيمة والطبيعة التشريعية ولا يمكن بأي حال من الأحوال مخاصمته أمام القضاء 

 . داريالإ

  شروع القانون غير مسجل في جدول الأعمال ولكنه قد يحدث وأن يستند البرلمان أو

، كأن يأتي قانون ليعدل بعضا من مواد الأمر ،  ق لهالأمر في قانون لاح إلىيرجع 

  .19ونكون هنا بصدد مصادقة غير مباشرة 

 2008جويلية  23المؤرخ في  الفرنسي وبموجب القانون الدستوري 2008غير أنه وبداية من سنة 

من  38ات والممارسات السابقة ، حيث أكدت الفقرة الثانية من المادة جتهادتم التخلي عن كل هاته الإ

ن تتم المصادقة أالدستور المعدلة بمقتضى القانون الدستوري السابق الذكر على أن الأوامر يجب 

 . 20عليها بصفة صريحة 
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 الفقرة الثانية :

  وليست قانونا ماديا الموافقة البرلمانية قانون شكلا

 ةخلال العطل أن يصدر رئيس الجمهورية أمرا رئاسيا في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أوبعد 

ه القانونية بمجرد نشره في الجريدة الرسمية آثاروبعد أن يبدأ هذا الأمر الرئاسي في توليد  ،البرلمانية 

مر الرئاسي أن القانونية لهذا الأ ثارالآ إستمرار، وجب على رئيس الجمهورية وحتى يحافظ على 

وبدون تعديل إما  ةيعرضه على البرلمان بغرفتيه للموافقة عليه ، بمعنى التصويت عليه بدون مناقش

 بالرفض أو بالموافقة .

(   1996 من دستور 119 ) سابقا المادة 2016من دستور  136وعملا بما جاء في نص المادة  

يعرض نص الأمر  (  1996من دستور  120) سابقا المادة  من نفس الدستور 138ونص المادة 

شكل مشروع قانون يودعه الوزير الأول على مكتب المجلس الشعبي الوطني في أول  فيالرئاسي 

بينت  1996من دستور  124دورة له ، غير أن الممارسة الرئاسية والقراءة الحرفية لنص المادة 

رئيس الجمهورية من الوزير الأول عرض نص الأمر غير ذلك تماما ، إذ لا يتصور أن يطلب 

ه ، في شكل مشروع قانون يعرضه على البرلمان للموافقة عليه ، لذلك إتخاذالرئاسي الذي سبق له 

كان رئيس الجمهورية في كل مرة يعرض الأمر الرئاسي في شكله الابتدائي وليس في شكل مشروع 

على الأمر يصبح الموافقة رفض البرلمان بغرفتيه  ذاإ ، و 21قانون متضمن طلب الموافقة على الأمر 

قانونية أخرى للمستقبل فقط ، أي أنه لا يلغى  آثارالأمر لاغيا بمعنى أن سوف يتوقف عن توليد أية 

 بأثر رجعي حفاظا على المراكز القانونية السابقة التي ولدها الأمر الرئاسي .

أن المؤسس الدستوري الجزائري أغفل كذلك فرضية حدوث خلاف ما بين  إلىكذلك  الإشارةوتجدر 

غرفتي البرلمان بمناسبة الموافقة على الأمر الرئاسي المعروض أمامهما كأن تقوم إحدى الغرفتين 

 أحكامبالموافقة الأمر الرئاسي بينما تقوم الغرفة الأخرى برفضه ، فهل يمكن في هذه الحالة تفعيل 

؟ في الحالة العادية  ( 1996من دستور  120 من الدستور )سابقا المادة 138 ة من المادةالفقرة الرابع

نص يتعلق  إقتراحب الأعضاءأي عندما يتعلق الأمر بمشروع قانون عادي ، تقوم اللجنة المتساوية 

 محل الخلاف ، ولكن في هذه الحالة بالذات ولأن الأمر يتعلق بأمر رئاسي وليس بقانون حكامبالأ

الأمر الذي أصدره رئيس  أحكامبتعديل  الأعضاءعادي هل يمكن تصور أن تقوم اللجنة المتساوية 

البرلمان  في هذه الحالة يقتصر على حق الموافقة وليس  إختصاصالجمهورية شخصيا ؟ خاصة وأن 
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لحق هذا ا إعطاءتم حرمان البرلمان السيد من حق التعديل هل يمكن تصور  ذاإعلى حق التصويت ، ف

، هل يمكن في هذه الحالة أن يتم سحب النص من طرف الحكومة وبالتالي  الأعضاءللجنة المتساوية 

 يصبح لاغيا  ، لا أحد يمكنه الجزم بذلك خاصة وأنه لم يسبق وأن حدث ذلك .

وافق البرلمان بغرفتيه على محتوى الأمر ، يخرج في شكل  " قانون يتضمن الموافقة على  ذاإ أما

الأمر الرئاسي رقم ......المؤرخ في .......، ويحتوي القانون المتضمن الموافقة على الأمر الرئاسي 

 على مادتين فقط هما : 

 : تتم الموافقة على الأمر رقم...... المتعلق بـ .......المؤرخ في .............. الأولىالمادة     

 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ........ المادة الثانية    

 الرسمية . ه من طرف رئيس الجمهورية ينشر القانون في الجريدة إصداروبمجرد 

حيث المعيار الشكلي أو من حيث المعيار العضوي ، فهل  كانت الموافقة البرلمانية قانونا من ذاإ و

 ها كذلك من حيث المعيار المادي أو الموضوعي . إعتباريمكن 

القانون المتضمن الموافقة على الأمر الرئاسي قانونا  إعتبارلا يمكن  22حسب رأي بعض الأساتذة 

 ات هي : إعتباركاملا من حيث المعيار المادي لعدة 

 أولا :من حيث المعيار الشكلي  

ات خاصة أهم ما يميزها غياب المبادرة البرلمانية وغياب حق التصويت إجراءهذا القانون يتميز ب 

 والتعديل : 

 :  غياب حق المبادرة -1

 :  2016 من دستور 142فحسب ما جاء في المادة  

رلمان في أول دورة تخذها على كل غرفة من البا" ..يعرض رئيس الجمهورية النصوص التي 

 له لتوافق عليها " 

أي أن حق المبادرة بالقانون المتضمن طلب الموافقة على الأمر الرئاسي تعود لرئيس 

الجمهورية وحده ، وفي حالة تخلف رئيس الجمهورية عن عرض الأمر الرئاسي الذي اتخذه 

قانون بديل عن مشروع  إقتراحعلى البرلمان ليوافق عليه ، لا يمكن للنواب عندئذ المبادرة ب
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من دستور  142 القانون الذي من المفروض أن يتقدم به رئيس الجمهورية ، ببساطة لأن المادة

لم تتطرق  1976من دستور  153والمادة   1996من دستور   124ومن قبلها المادة  2016

 .ية الإمكانلمثل هذه 

 :  غياب حق المناقشة -2

من القانون  38 ) سابقا المادة 16/12من القانون العضوي  37 كما رأينا سابقا ، وحسب المادة 

 .التصويت بدون مناقشة على الأوامر الرئاسية  إجراءيطبق  ( 99/02العضوي 

 غياب حق التعديل : -3

( ، لا يمكن تقديم أي  16/12من القانون العضوي )  37في نص المادة حسب ما جاء دائما  و 

تعديل على النص الأصلي للأمر الرئاسي ويعرض النص بكامله أي جملة للتصويت عليه بدون 

مناقشة و وبدون تعديل ، وبذلك تم حرمان أعضاء البرلمان ) أي نواب المجلس الشعبي الوطني 

لمتعلقة وا  2016من دستور  137في المجالات المذكورة في المادة  الأمةوأعضاء مجلس 

( من حقهم الطبيعي والمتعلق أساسا يالإقليموالتقسيم  الإقليمتهيئة المحلي و التنظيمأساسا بـ : 

 بحق المبادرة الأصلية وحق المبادرة المشتقة ) أي حق التعديل ( .

الخاصة تجعل من الصعب تصور القانون المتضمن الموافقة البرلمانية  اتجراءالإمثل هذه 

 نا على المعيار الشكلي ، والأمر يغدو أصعبإعتمدما  اذا خر آله مثل أي قانون قانونا عاديا مث

 محتوى هذا القانون . إلىنا على المعيار المادي أي الموضوعي الذي ينظر إعتمدما  اذا

 

 ثانيا : من حيث المعيار المادي أو الموضوعي 

وكما سبق لنا ، مضمون القانون المتضمن الموافقة البرلمانية على الأمر الرئاسي  إلىالذي ينظر 

جاء في الأمر الرئاسي في شكل مادتين فقط  ، يأتي القانون المتضمن الموافقة البرلمانية على ماتبيانه 

فادها أن مر الرئاسي المعروض أمامه والثانية ممفادها أن البرلمان قد وافق على مضمون الأ الأولى، 

قانونا من حيث المعيار  القانون هذا إعتباريتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، لذلك يصعب 

 . المادي أو الموضوعي 
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 : الثاني المطلب

 المراسيم  بواسطة الرئاسية  مشاركةال

إذا كان المقصود بمجال القانون ذلك الإختصاص التشريعي ، الذي يخوله الدستور للسلطة التشريعية 

، فإن المؤكد أن هذه الصلاحية لم تعد مقتصرة على البرلمان فحسب بل تنافسه مؤسسات دستورية 

المؤسسات هذه ،  23أخرى تصل إلى حد تضييق هذا الميدان التقليدي للبرلمان لفائدة تلك المؤسسات 

الدستورية تتمثل في النظام الدستوري الجزائري في رئيس الجمهورية الذي أضحى بواسطة المراسيم 

 الرئاسية يشرع جنيا إلى جنب البرلمان تشريعا ماديا إن صح التعبير .

لمة مرسوم هي المصطلح الذي يستعمل للتعبير عن نص تنظيمي ذو صبغة عامة أو خاصة  ، كو

سواء صدر عن رئيس الجمهورية ) مرسوم رئاسي ( أو عن الوزير الأول ) مرسوم ويعبر عن قرار 

 .  24تنفيذي ( والذي يجب أن يوقع من قبلهم 

ما أعملنا المعيار المادي أو ما يسمى بالمعيار الموضوعي ، وليس المعيار العضوي والذي ينظر  ذاوإ

أنه من جهة : المراسيم الرئاسية التي  صفة المشرع من حيث هل هو البرلمان أو لا ، يتضح لنا إلى

 143يصدرها رئيس الجمهورية في المجالات غير المخصصة للقانون وعملا بما جاء في نص المادة 

من الدستور هي تشريع مشابه للتشريع البرلماني من حيث تمتعه بنفس الخصائص ) الفرع الأول ( ، 

عدة  إلىتفوق على التشريع البرلماني بالنظر ومن جهة أخرى أن المراسيم الرئاسية تشريع مادي م

 ات ) الفرع الثاني ( .إعتبار
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 الفرع الأول :

 مجال القانون محدد دستوريا وغير محمي رقابيا

بالنظرية الفرنسية  خذوإلى غاية يومنا هذا إلى الأ 1976ة نالمؤسس الدستوري وبداية من س إتجه

مجال التنظيم ، هذا التحديد الدستوري لمجال  إطلاقالحديثة القائلة بتحديد مجال القانون وبالمقابل 

هما أفقي والثاني عمودي ) الفقرة ولمظهرا مضاعفا وانعكس على مستويين من التحديد أ أخذالقانون 

صدر التنظيمي ليس فقط التحديد مونية ذات الزاد من فعالية تفوق القواعد القان ( ، إلا أن ما الأولى

الدستوري المضاعف لمجال القانون بل كذلك ضعف وسائل حماية مجال القانون الذي أضحى غير 

محمي لا بواسطة الرقابة الدستورية ولا بواسطة الرقابة القضائية من تعدي التنظيم بنوعيه المستقل 

 وغير المستقل عليه ) الفقرة الثانية ( .

 

 : الأولى الفقرة

 دستوريا التحديد المضاعف الأفقي والعمودي القانون مجال تحديد

 القانون من كل تدخل مجال لتحديد الحديثة الدولة في الدستور وقواعد نصوص تتدخل ما غالبا

 فالطريقة ، الحديثة والطريقة التقليدية الطريقة:  هما المجال هذا لتحديد طريقتان وهناك ، والتنظيم

 على التنظيم موضوعات وتحديد حصر في تتجسد والتنظيم القانون من كل مجال تحديد في التقليدية

 أو حصر بدون القانون موضوعات وترك ، عليه التوسع يجوز لا ضيق ستثناءإوك الحصر سبيل

 على وتسمو تسود التي  العامة رادةالإ هو القانون أن أساس على مطلق القانون مجال جعل أي تحديد

 .  الأمة سيادة مبدأ أو الشعبية السيادة لمبدأ تطبيقا والسلطات الأعمال كافة

 والقانون التنظيم من كل مجال تحديد في التقليدية الطريقة تطبق كانت العالم دول في الدساتير كافة

 دستور أي 1976 تاريخ قبل ما الجزائري والدستور 1958 دستور قبل ما فرنسا دساتير بينها ومن

إمكانية  مع الوطنية السيادة عن حقيقة معبرا برلمانها يكون أن تريد من الأنظمة من هناك إذ ، 1963

 والظروف الأحداث ضغط أن غير ، المعتمد السياسي المشروع لتحقيق التنفيذية السلطة مع عاونهت

 المستمر وضغطها بتفاعلها أفرزت يةجتماعوالإ يةقتصادالإو السياسية المعطيات وتطور ستثنائيةالإ

 . والتنظيم القانون من كل مجال لتحديد الحديث بالمفهوم يسمى ما أو الحديثة ةالطريق ظهور إلى
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 الدستور بنصوص للقانون المحجوز المجال موضوعات وحصر تحديد في الحديثة الطريقة تتمحور

 ، محدد وغير امطلق يصبح التنظيم مجال أن أي ، التنظيم لمجال يبقى عداها وما الحصر سبيل على

 37 و 34 مادتيه خلال من 1958 لعام فرنسا دستور في مرة لأول الحديثة الطريقة هذه ظهرت ولقد

"  تسمية هذه الحديثة الطريقة على يطلقون السياسة ورجال الدستوري القانون فقه جعل الذي الأمر ،

 "   . الدستوري نقلابالإ أو الدستورية الثورة

 مجال أي في التدخل بإمكانه كان والبرلمان محدد غير كان القانون مجال الفرنسي القانون في تقليدياو

 التنفيذ ضمان هو الوحيد وهدفه للقانون كليا تابعا فكان التنظيم أما ، القوانين بواسطة فيه للتشريع كان

 الحديثة النظرية الشكلية التقليدية النظرية محل حلت 1958 سنة من وبداية أنه غير ، للقوانين الحسن

 النص بوصفه التقليدي الشكلي التعريف من بدلا الحديث المادي التعريف للقانون تعطي التي المادية

 سلطان من الحد في الرغبة هو المادية الحديثة النظرية هذه من والهدف ، البرلمان عن الصادر

 عرفتها التي الماضية للممارسات العودة تفادي أجل من التنفيذية السلطة تعزيز وبالمقابل البرلمان

 الأحداث وبسبب ديغول الجنرال وبقيادة 1958 سنة من وبداية أنه غير ، الرابعة الفرنسية الجمهورية

 بوصفها التنظيمية للسلطة جديد تصور وضع تم ، التحريرية الثورة اندلاع بعد الجزائر عرفتها التي

 تطورها في إذن التنظيمية فالسلطة ، البرلماني التشريع بها ينافس الجمهورية رئيس يد في هامة أداة

 المؤسس بها نال ، يةإستقلال ذات سلطة هاإعتبارب الفرنسي السياسي النظام ابتكار من الدستوري

 من له فيما تنازعه التنفيذية السلطة بواسطتها وأصبحت البرلمان سلطة من الفرنسي الدستوري

 .  اتإختصاص

 من كل مجال تحديد مسألة عرفته الذي الغموض وبعد الجزائري الدستوري بالمؤسس يتعلق فيما أما

 الذي النص هإعتبارب للقانون عضويا مفهوما إعتمد الذي 1963 دستور ظل في والتنظيم القانون

 الوطني المجلس إعتباروب الدستور في المقررة اتجراءللإ طبقا آنذاك الوطني المجلس عليه يصوت

 المجال ترك بل القانون مجال تحديد يتم لم ظاهريا عتبارالإ ولهذا ، وسيادتها الأمة إرادة عن المعبر

 :  أنه على 1963 دستور من 27 المادة نصت حيث آنذاك الوطني المجلس أمام مفتوحا

 التحرير جبهة ترشحهم ، وطني مجلس في له ممثلين بواسطة يمارسها للشعب الوطنية السيادة" 

 "  سنين خمسة لمدة وسري مباشر عام إقتراعب وينتخبون ، الوطني

 :   الدستور نفس من 28 المادة وأضافت

 النشاط ويراقب القوانين على التصويت ويتولى ، الشعبية رادةالإ عن الوطني المجلس يعبر" 

 "  الحكومي
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 :  الدستور نفس من 52 المادة في جاء كما

 "  القوانين تنفيذ الجمهورية رئيس يتولى" 

 :  53 والمادة

 "  الجمهورية رئس من النظامية السلطة تمارس" 

 أن إلا ، 1963 دستور ظل في البرلمان تدخل مجال تقييد أي القانون مجال تحديد عدم أن ورغم

 الذي الغموضف فبعد،  1965 جوان حركة كذلك أكدته ما وهو ، بعد فيما ذلك غير بينت الممارسة

 بين هوة خلق ماهو بعض  التنظيم ومجال القانون مجال بين الفصل مسألة حول الدستور هذا اعترى

 . 1965 جوان حركة أفرزت والتي  آنذاك الفعلية والممارسة النصوص

 أكثر كان الذي الدستور هذا ظل فيأي  ، 1976 سنة الدستورية الشرعية إلى العودة تمتوبعد أن 

 جهاز استوجب آنذاك حديثة دولة بناء لأن ، والتنظيم القانون مجال تحديد مسألة في وعقلانية واقعية

 الحياة في التدخل من يتمكن حتى الوطني بالمجلس مقارنة واسعة بسلطات يتمتع قوي تنفيذي

 بداية وأنه خاصة ، بالمراسيم يسمى ما أو التنظيمات هي وفعالة سريعة اتإجراء بواسطة يةقتصادالإ

 ميدان إطلاق وجب حتمية وكنتيجة ،   الميادين كافة في تتدخل عمومية إدارة برزت 1965 سنة من

 سلطة الجمهورية رئيس يد في المستقل التنظيم أصبح ، فصاعدا الآن ومن،  بالقانون مقارنة التنظيم

 لم إن المحدد ختصاصالإ ذات سلطة الوطني الشعبي المجلس يد في والقانون عامال ختصاصالإ  ذات

 دستور من التوالي على 152و 151 المادتين استنسخت حيث ، الاستثنائي الإختصاص ذات نقلا

 . 1958 لسنة الفرنسي الدستور من التوالي على 37و 34 المادتين من 1976

 :  أنه على 1976 دستور من151 المادة ونصت

 . الدستور له خولها التي المجالات في الوطني الشعبي المجلس يشرع" 

 ( ...."  للقانون العائدة مجالا والعشرين الستة تعداد يتم ثم: )  القانون مجال في تدخل

 :  أنه على 1976 دستور من 152 المادة نصت كما

 . التنظيمي المجال في القانون تطبيق يندرج" 

 "  التنظيمي المجال من هي ، القانون بها يختص التي تلك ماعدا ، المسائل كل
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 كل مجال لتحديد الحديثة بالنظرية الجزائري الدستوري المؤسس أخذ 1976 دستور من وبداية أنه أي

 إلى 1996 ودستور 1989 دستور أي المتعاقبة الجزائرية الدساتير فعلت وكذلك والتنظيم القانون من

 :  مايلي 1989 دستور من 115 المادة في جاء حيث ، 2016 لسنة الأخير الدستوري التعديل غاية

 . الدستور إياه خولها التي المجالات في الوطني الشعبي المجلس يشرع" 

 الشعبي للمجلس يعود التي المجالات تعداد يتم حيث: ....)  يأتي ما القانون مجال في كذلك ويدخل

 دستور من 151 المادة صياغة بنفس خذالأ تم أنه أي ، القوانين بواسطة فيها التشريع آنذاك الوطني

 ثلاثين في يشرع أصبح الدستور هذا ظل في الوطني الشعبي المجلس أن الوحيد ختلافوالإ ، 1976

 ( ....."  فقط مجالا وعشرين ستة من بدلا مجالا

 :  يلي ما الدستور نفس من 116 المادة في جاء كما

 . للقانون المخصصة غير المسائل في التنظيمية السلطة الجمهورية رئيس يمارس" 

 "  الحكومة لرئيس يعود الذي التنظيمي المجال في القوانين تطبيق يندرج

 التنظيم بين التفرقة تمت ، 1989 دستور من 116 المادة خلال ومن بالذات المرحلة هذه وفي

 عن الصادر المستقل غير التنظيم وبين الرئاسية المراسيم أي الجمهورية رئيس عن الصادر المستقل

 يجد أصيلا اإختصاص يعتبر الرئاسية المراسيم أي فالأول ، التنفيذية المراسيم أي الحكومة رئيس

 أنإمكانية  دون من له موازية بصفة أي القانون عن مستقلة بصفة ويصدر نفسه الدستور في مصدره

 آنذاك الحكومة رئيس عن الصادرة التنفيذية المراسيم أي الثاني أما ، المجالات نفس في معه يتداخل

 في مصدرها تجد بل مباشرة الدستور في مصدرها تجد لا لأنها القانون عن مستقلة غير فتعتبر

 كيفيات وتوضيح القانون تنفيذ هو منها الوحيد الهدف لأنها منه ومشتقة له تابعة فهي ولذا القانون

 ثنائية أصبحت والتي التنفيذية السلطة عرفته الذي التنظيم إعادة إلى بالنظر طبيعي الأمر هذا ، تطبيقه

 تلك في التنفيذية السلطة بأن القول على التحفظات من العديد على التأكيد مع)  أحادية كانت أن بعد

 ( .  ثنائية كانت المرحلة

 إطلاقو القانون مجال تحديد مبدأ أي المبدأ بنفس أخذ  1989 دستور بعد من 1996 دستور كذلك

 :  يلي ما منه 122 المادة في جاء حيث ، المستقل التنظيم مجال

 يأتي ثم: ) الاتية المجالات في وكذلك ، الدستور له يخصصها التي الميادين في البرلمان يشرع" 

 ( ....."  القوانين بواسطة ضمنها التشريع بغرفتيه للبرلمان يعود التي مجالا الثلاثين تعداد
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 المادة في ذكرها ورد ، أخرى بمجالات تعزز 1996 دستور في القانون مجال أن إلى الإشارة مع

 للقوانين أخرى  مجالات إلى إضافة ، العضوية القوانين بمجالات  الخاصة 1996 دستور من 123

 :  أنه على الدستور من 123 المادة نصت حيث ، الدستور مواد في متفرقة وردت العضوية

 بقوانين البرلمان يشرع ، الدستور بموجب العضوية للقوانين المخصصة المجالات إلى إضافة" 

 ..........."  الآتية المجالات في عضوية

 العضوية القوانين مصاف إلى ترقيتها تمت بل إضافتها يتم لم المجالات هذه من بعضا أن ملاحظة مع

 دستور من 115 المادة في مذكورة كانت البداية منذ لأنها العادية القوانين مصاف من كانت أن بعد 25

 الحالة هذه في أنه أي ، 115 المادة من العاشرة الفقرة المادة سابقا ، اتنتخابالإ  نظام:  مثل 1989

 انتزاع تم بينما ، الجزائري القانوني الهرم في رتبتها ترقية تمت وإنما القانون لمجال توسيع يحدث لم

 السلطات وتنظيم العامة بالحريات تعلق ما منها خاصة ، التنظيمي المجال من المجالات بعض

 :  من بكل الأمر ويتعلق للبرلمان مكسبا يعتبر ما العمومية

  وعملها العمومية السلطات تنظيم -

  السياسية بالأحزاب المتعلق القانون -

  بالإعلام المتعلق القانون -

  الوطني بالأمن المتعلق القانون -

 .      اليةالم بقوانين المتعلق والقانون القضائي والتنظيم للقضاء الأساسي القانون إلى إضافة

 :  يلي ما الدستور نفس من 125 المادة في جاءو

 . للقانون المخصصة غير المسائل في التنظيمية السلطة الجمهورية رئيس يمارس"

 "    الحكومة لرئيس يعود الذي التنظيمي المجال في القوانين تطبيق يندرج  

                                                           
25

بهذا التعبير قانون حدده الدستور على هذا الشكل والهدف ، القانون العضوي أو التأسيسي أو التنظيمي المقصود     
حسب الإجراء الخاص الذي ورد في هذا الدستور ، من أجل تحديد أحكام نص دستوري بدقة أو إكماله  ، ولا يمكن 

تل هذا إصدار هذا القانون ، كخاصية أساسية إلا بعد أن يعلن المجلس الدستوري توافقه ) مطابقته ( مع الدستور ، ويح
القانون ، المقرر تطبيقا للدستور ذاته ،حسب إجراء خاص يضمن دستوريته ، مكانا مستقلا في الترتيب القانوني 

 كوسيط بين القانون العادي والقانون الدستوري .
 لمزيد من التفاصيل ارجع إلى : 

 .  852،  851أوليفيه دوهاميل ، المرجع السابق ،  -
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 من كل على كذلك تنطبق الملاحظة ونفس 1996 دستور من 122 المادة تخص ، ةالأخير الملاحظة 

 عبارات منها كل استعملت إذ ، 1976 دستور من 151 والمادة 1989 دستور من 115 المادتين

 :   عبارات مثل غريبة ةتذالأسا بعض اعتبرها

 الأمر ويتعلق 1996 دستور من 122 المادة فقرات من كل في الواردة" :  العامة القواعد" -

 . 27 ،20 ،19 ،18 ،17 ، 16 ،8 ،5 ،2:  الآتية بالفقرات

  122 المادة من الرابعة الفقرة في الواردة" : الأساسي التشريع" -

 . 24 ،23 ، 22:  اليةالت الفقرات في الواردة" : العام النظام" -

 والتشريع العام والنظام العامة المبادئ في البرلمان يشرع ، والحيوية الهامة الميادين هذه ففي

 المراسيم أي المشتق للتنظيم المهمة التفاصيل ويترك الأساسية الخطوط فقط يضع أنه أي ، الأساسي

 2008 لسنة الدستوري التعديل بعد أصبحت التي ةالأخير هذه ، الأول الوزير عن الصادرة التنفيذية

 رئيس عن صادرة مباشرة غير بطريقة أنها بمعنى ، عليها الجمهورية رئيس موافقة بعد إلا تصدر لا

 . الجمهورية

 من كان حيوية ميادين في العريضة الخطوط  وضمن عامة بصفة يشرع أصبح البرلمان أن أي

 بحقوق تعلق ما منها خاصة التفاصيل أدق إلى يتطرق أن أي عميقة بصفة فيها يتدخل أن المفروض

 وطرق المدنية اتجراءالإ قانون ، العقوبات قانون:  المثال سبيل على نذكر ،   الأفراد وحريات

 القوانين ، يجتماعالإ والضمان العمل ، والسكان العمومية الصحة ، العلمي والبحث التعليم ، التنفيذ

 ......... النقابي العمل بممارسة الخاصة

 والثاني القانون مجال تحديد في يتمثل عمودي الأول ، مضاعف قيد أمام نفسه البرلمان يجد وهكذا

 المشرع دور لأن ، وضمانات شروط ، نظام ، عامة قواعد شكل في يكون أن يجب ما في حدد أفقي

 في فتدخل والجزئيات التفاصيل وأما ، العريضة الخطوط وضع مجرد على يقتصر ما غالبا

 .تنفيذية ال بالمراسيم يسمى ما أو المستقل غير التنظيم إختصاص مجال في أي الحكومة إختصاص

 ظاهريا اإتساع كرس ،  2016 لسنة الدستوري التعديل بعده ومن 1996 دستور نأ القول مجمل

 مسألة حول الجزائري الدستوري المؤسس تبناه الذي التصور في شيئا يغير لم أنه غير القانون لمجال

 يعطي أن أي طفائيالإ دور يلعب القانون أضحى بحيث ، والتنظيم القانون من كل مجال تحديد

 أن الباحثين بعض يرى كما،  العامة رادةالإ عن التعبير دور منه أكثر والذريعة الحجة للحكومة

 كان ذاإ التنظيم بدل القانون أسلوب إلى اللجوء تفضل الأحيان بعض وفي ، نفسها التنفيذية السلطة
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 المواطنين وحريات بحقوق صلة ذات مشاكل في يتسبب أن المحتمل من تأطيره المراد الموضوع

 أنه ترى لذا ، التصرف وحسن العقلانية تقتضي حساسة بمواضيع الأمر تعلق ذاإ أو خرآب أو بشكل

 أو يجتماعالإ أو السياسي الضغط وتخفيف الشعب ممثلي شراكلإ قانون بموجب تنظيمها الأفضل من

 .   التنفيذية السلطة على الثقافي أو يقتصادالإ

 

 الفقرة الثانية : 

 الرقابة بنوعيها لا تحمي مجال القانون 

يفترض بالرقابة بنوعيها الدستورية بواسطة المجلس الدستوري والقضائية بواسطة مجلس الدولة أن 

كل  إحترامالدستور ولمبدأ الشرعية ، ومن ذلك  حكامالمؤسسات الدستورية لأ إحترامتسهر على 

رلمان مجال القانون ويحترم رئيس الجمهورية ها ، بحيث يحترم البإختصاصمؤسسة دستورية لمجال 

ود بالنسبة لهذا دمجال التنظيم المستقل كما يحترم الوزير الأول مجال التنظيم التنفيذي ولو كانت الح

مثلما هو الحال بالنسبة للنوعين الأولين من  ، النوع من النصوص هي حدود أفقية وليست عمودية

عات البرلمانية والمراسيم الرئاسية الصادرة عن رئيس النصوص أي القوانين وبالضبط التشري

الجمهورية خارج مجال القانون ، لكن هل يمكن القول بأن كل من هاتين الهيئتين وفقتا في حماية 

 الحدود الفاصلة بين القانون بنوعيه والتنظيم بنوعيه ؟ 

من خرقها هي المجلس  الدستور أحكامالذي أسس لهيئة مكلفة بحماية  هو 1989الواقع أن دستور 

بتأسيس هيئة قضائية هي مجلس الدولة كجهة مقومة الذي قان  1996الدستوري ، ومن بعده  دستور 

لأعمال الجهات القضائية وعلى الرغم من أن الدستور لم ينص على ذلك صراحة إلا أنه يفهم من 

التي تعد من  الإختصاصقواعد  إحتراممبدأ الشرعية ومن باب أولى  إحترامسهر هذه الهيئة على 

 النظام العام .

الخلط والتقاطع بين صلاحيات كل من المجلس الدستوري وصلاحيات مجلس الدولة  الرغم من ذلكو

 منها والتي جاء فيها :  الأولىالفقرة  186بسبب عدم دقة المادة الدستورية 

أخرى من الدستور ، يفصل المجلس  أحكامياه إات الأخرى التي خولتها الإختصاص إلى ضافة" بالإ

 "  لتنظيماتالدستوري برأي في دستورية المعاهدات والقوانين وا

ذ غير واضح ما المقصود في هذا المقام بالتنظيمات ، هل التنظيمات الصادرة عن رئيس الجمهورية إ

زاد من هذا فقط أم التنظيمات بنوعيها أي الصادرة عن رئيس الجمهورية وعن الوزير الأول ، وما 
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التي أعطت مجلس الدولة الولاية العامة في ،   آنذاك 98/01من القانون العضوي رقم  9اللبس المادة 

الصادرة عن  ةداريوالتفسير وتقدير المشروعية بالنسبة للقرارات الإ لغاءالفصل في دعاوى الإ

الصادرة عن  ةداريالسلطات المركزية والهيئات العمومية الوطنية ، فهل المقصود بالقرارات الإ

السلطات المركزية ليس فقط القرارات الوزارية والمراسيم التنفيذية الصادرة عن الوزير الأول بل 

سب المعيار العضوي ة وحالأخيركذلك المراسيم الرئاسية الصادرة عن رئيس الجمهورية لأن هذه 

ما أعملنا المعيار  اذا ، غير أن المشكل أن هذه القرارت تعتبر هي نفسها قوانينا ةإداريهي قرارت 

تعتبر  إذنة تجد مصدرها مباشرة من الدستور مثلها مثل القانون ، فهي الأخيرالمادي كما أن هذه 

 . الإختصاصن ينطق مجلس الدولة بتشريعا موازيا للتشريع البرلماني ، هل يمكن في هذه الحالة أ

 

 حماية مجال القانون من طرف المجلس الدستوري  - أ

 

الهدف الأساسي الذي ترمي إليه الرقابة الدستورية ، هو تأمين التقيد التام بالقواعد والحدود التي إن 

المعنية بواسطة هيئة تتولى الرقابة على ممارسات الجهات رسمها الدستور لكل سلطة من السلطات ، 

، ويراد بها التأكد من عدم خروج كل من  بوضع القوانين وتنفيذها  حتى لا تخالف أحكام هذا الدستور

البرلمان والحكومة عن الميدان المحدد لهما في ظل ضمان سمو الدستور على كافة النصوص    

 .26 القانونية 

مان في هذا المجال ، من ختصاص بين كل من رئيس الجمهورية والبرلوتعتبر قواعد توزيع الإ

ع التي كان من المفروض أن يتولى فيها المجلس الدستوري ممارسة رقابة المطابقة مع يالمواض

ختصاص من طرف كل من البرلمان النص الدستوري ، حتى يتم ضمان التقيد الصارم بقواعد الإ

في هذا المجال  ،  ، جاء عاما 186ورئيس الجمهورية ، غير أن النص الدستوري وبالضبط المادة 

استعمل عبارة " الدستورية " ، بدلا من  كما و أنهكما لم يشر إلى الحدود ما بين القانون والتنظيم ، 

 المطابقة، بحيث جاء فيها : 

بالإضافة إلى الإختصاصات الأخرى التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور ، يفصل " 

 المعاهدات والقوانين والتنظيمات ...."  دستوريةالمجلس الدستوري برأي في 

                                                           
التشريع ومجال التنظيم في النظام الجزائري ، أطروحة دكتوراه في القانون العام ، جامعة نبيلة لدرع ، مجال   26

 . 264، ص  2014/2015الجزائر ، كلية الحقوق ، 
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نوع آخر من الرقابة ألا وهي رقابة مطابقة بينما فضل المؤسس الدستوري في موضع آخر إستعمال 

بالنظامين الداخليين لغرفتي البرلمان ، حيث جاء في النص للنص الدستوري ، عندما يتعلق الأمر 

 الفقرة الثالثة منها أنه :  نفس المادة 

النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور ، حسب  مطابقة" يفصل المجلس الدستوري في 

 الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة  "

لذا كان من الأجدر لو نص الدستور صراحة على مسألة الفصل بين مجال القانون والتنظيم صراحة  

الأخير بشأنها لرقابة المطابقة  وعلى مزاولة هذاختصاصات العائدة لتدخل المجلس الدستوري في الإ

 منه . 143 و 141،  140 مع النص الدستوري وبالضبط المادة

لأن المؤسس الدستوري عندما يستعمل عبارة " دستورية " ، فإنه حتما يقصد من وراء ذلك تبعية هذه 

يفهم أيضا من عبارة " القوانين للدستور ، من خلال الموافقة مع أحكامه وعدم مخالفتها ، كما 

دستورية " ، إمتناع البرلمان عن وضع قواعد مخالفة للقواعد الدستورية ، وبمفهوم المخالفة ، ينتج 

عن ذلك حقه في وضع جميع القواعد التي لم يمنعه عنها الدستور، " تبعا للمبدأ القائل أن ما هو " 

رية التي يقوم المجلس الدستوري بفحصها غير ممنوع فهو مباح " ، ومن هنا نلاحظ أن علاقة الدستو

تعتبر رقابة مخففة وغير معمقة ، لأن المهم فيها ألا تكون هناك مخالفة فادحة بين القاعدة الدستورية 

  . 27محل الرقابة  التنظيميةوالقاعدة القانونية أو 

لرقابة  في ذلك بينما المقصود برقابة المطابقة ، أن النص يجب أن يخضع للدستور ، والهيئة محل ا

مجبرة ليس فقط بعدم وضع قواعد مخالفة له ، بل أكثر من ذلك يتعين عليه أن تكون هذه القواعد 

مطابقة للدستور ، وبمعنى أدق أن تكون القواعد " صورة طبق الأصل للقاعدة المرجعية " ، مما يمنع 

 .  28من إتخاذ أية قواعد لم ينص عليها المؤسس الدستوري 

، منح المجلس الدستوري  وإلى غاية يومنا هذا 1989نذ سنة موبالرغم من أن المؤسس الدستوري 

، إلا أن هذا الأخير تميز بمساهمة متواضعة  29حق الرقابة على دستورية التنظيمات بصريح العبارة 

عود لأسباب في موضوع الرقابة على الحدود الفاصلة بين القانون والتنظيم ، هذا الدور المحتشم قد ي

عدة ، فقد يعود إلى تشكيلة المجلس الدستوري التي يطغى عليها الطابع السياسي ، أو إلى افتقار هذا 
                                                           

 . 268نبيلة لدرع ، المرجع السابق ، ص   27
 . 274نبيلة لدرع ، المرجع نفسه ، ص   28
 الفقرة الولى منها أنه : 153جاء في المادة   29

 س مجلس دستوري يكلف بالسهر على إحترام الدستور " " يؤس 

 الفقرة الأولى منها أنه :  155وفي المادة 

" يفصل المجلس الدستوري بالإضافة إلى الإختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور في 
 دستورية القوانين والتنظيمات ........" 
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إلى حق الإخطار الذاتي ، أو لنظام الأخطار على مستوى المجلس الدستوري سابقا ، لأن  الأخير

يس الجمهورية الإصلاحات الدستورية الأخيرة وسعت بحق حق الإخطار ليشمل إضافة إلى رئ

 ورئيسي غرفتي البرلمان ، الوزير الأول و خمسين نائبا أو ثلاثين عضو في مجلس الأمة .

ولعل هذا التوسيع في حق الإخطار الذي سوف يشمل من الآن فصاعدا حتى المعارضة وحبذا لو 

اية التشريع للأقلية البرلمانية ، يساهم في تشجيع دور المجلس الدستوري في مجال حمتتعداه لما لا 

 البرلماني من التعدي عليه من قبل التشريع الرئاسي المادي .

 

 حماية مجال القانون من طرف مجلس الدولة  - ب

التي لقد بينت التجربة والممارسة الدستورية أن الفصل بين السلطات مرن نسبيا خاصة في الدول 

إتخذت من النظام الفرنسي نموذجا ومنها الجزائر ، ومن هذا المنطلق ، يبدو من أساسيات الأمور 

توضيح العلاقة بين السلطة القضائية والسلطتين التشريعية والتنفيذية ، من أجل تحديد دورها في رسم 

وضوع أي مساهمة مجلس الحدود بين مجالي التشريع والتنظيم ، وبالتالي إظهار تأثيرها على هذا الم

 . 30الدولة بفضل دوره القضائي والإستشاري في توزيع المجالات بين السلطتين 

ولم يحظ الدور القضائي لمجلس الدولة بنفس الدرجة من الأهمية من طرف الباحثين ، لا سيما في 

ه الهيئة جزئه المتعلق بالفصل بين مجالي التشريع والتنظيم والسبب في ذلك يرجع إلى حداثة هذ

وجود آليات تفعيل وتدعيم الدور القضائي لمجلس الدولة كهيئة قضائية جديدة الدستورية ، وإلى عدم 

، مما جعل البعض بأنه مجرد إستخراج للغرفة الإدارية السابقة والتي كانت موجودة في المحكمة 

 . 31العليا ووضعها في صورة جديدة 

عن الرقابة على مجال كل من ، وري لأي سبب كان هل يمكن إذن في حالة عزوف المجلس الدست

للرقابة القضائية بواسطة مجلس الدولة أن تفرض نوعا من الرقابة على هل يمكن القانون والتشريع ، 

أي  وضوعيالتنظيمات بنوعيها المستقلة والتنفيذيية من حيث إحترامها لقواعد الإختصاص الم

 إحترامها لمجالها .

الواقع أن الرقابة القضائية مثلها مثل الرقابة الدستورية تصطدم بعدة حواجز وعوائق في مجال 

الرقابة على مجال كل من التنظيم والقانون ، وعلى رأس هذه العوائق طبيعة النظام الدستوري الذي 

                                                           
 . 293نبيلة لدرع ، المرجع السابق ، ص   30
خديجة خلوفي ، الرقابة على أعمال الحكومة ، أطروحة دكتوراه في القانون العام ، جامعة الجزائر كلية الحقوق ،   31

  . 337، ص  2015/ 2013
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يرفض ولو بصفة غير رسمية أن تخضع القرارات الإدارية الصادرة عن رئيس الجمهورية ) 

بالقرارات الإدارية الرئاسية نقصد فقط المراسيم الرئاسية وليس الأوامر الرئاسية مثلما بيناه سابقا ( و

 لرقابة الشرعية ، هذا الرفض غير الرسمي أخذ عدة مظاهر نذكر على رأسها : 

على المراسيم الرئاسية خاصة ما كان منها ذا علاقة  32العمل الحكومي إمكانية إضفاء طابع  -

مان ، ففي هذا المحل بالذات تتحول الحجة التي على أساسها تقام الرقابة الشرعية أي بالبرل

الفصل بين الحدود في العلاقة بين التنفيذية والسلطة التشريعية ) البرلمان ( ، هي نفسها تتحول 

ها يإلى ذريعة يضفى بها الطابع السيادي على المرسوم الرئاسي محل الدعوى ، بحيث يستند عل

نه من أعمال السيادة لأنها أبعاد هذه الفئة من القرارات المركزية بدعوى إمجلس الدولة من أجل 

 تخص العلاقة ما بين السلطات .

الحرج الذي قد يوضع فيه قضاة مجلس الدولة بمناسبة النظر في المراسيم التنظيمية خاصة منها  -

من قبل رئيس الجمهورية رئيس المجلس  المستقلة أي الرئاسية ، على إعتبار أن هؤلاء معينون

ضامنا الأعلى للقضاء ، وخاصة أن التعديل الدستوري الأخير جعل من رئيس الجمهورية 

 لإستقلال السلطة القضائية .

زد على ذلك كله ، حدود أخرى عملية قد تمليها شروط رفع دعوى الإلغاء على المرسوم  -

س الدولة والذي من المحتمل فيه تعديه على مجال الرئاسي أو التنفيذي بحسب الحالة أمام مجل

القانون تعديا عوديا كان أو أفقيا ، نذكر منها شرط المصلحة التي يعود لمجلس الدولة في هذه 

الحالة تقديرها ، وشرط الأجل على مثل هذه الدعاوى ، على الرغم من إعتقادنا أنه من 

وزير الأول هو في هذه الحالة من الالمفروض أن شرط الأختصاص لرئيس الجمهورية أو 

مرحلة من مراحل  ةالنظام العام ، وبالتالي أمكن لمجلس الدولة إثارته من تلقاء نفسه وفي أي

 الدعوى .

مجمل القول أنه ، إذا كانت الرقابة الدستورية على التنظيمات والمنصوص عليها صراحة في نص 

غياب الإرادة السياسية في فرض الرقابة على  الدستور ، تعاني من القصور في هذا المجال بسبب

التنظيمات خاصة منها المستقلة أي المراسيم الرئاسية ، فمن باب أولى توقع قصور الرقابة القضائية 

ختصاص الذي لم يذكر في صلب الدستور بل ورد في بواسطة مجلس الدولة على التنظيمات ، هذا الإ

 دولة .نص القانون العضوي المنظم لعمل مجلس ال

                                                           
ه بالقانون ، " العمل الحكومي هو في شكله عمل إداري ) المرسوم في أغلب الأحيان ( ، غير أن القاضي يماثل  32

وهو كالقانون لا يمكن التذرع بلاشرعيته أمام مجلس الدولة أو السلطات القضائية التابعة له . وطالما أن عملا كهذا 
لايخضع للرقابة المحتملة للسلطات القضائية فهو يتميز بحصانته ، على أنه من الممكن أن تثار مسؤولية الدولة ) بدون 

 مام الأعباء العامة ..." خطأ ( بسبب تصدع المساواة أ

 . 812أوليفي دوهاميل ، المرجع السابق ، ص  -
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وهذا خلافا لمجلس الدولة الفرنسي الذي قطع أشواطا هائلة في هذا المجال على التنظيمات مهما كان 

مصدرها ، وذهب إلى أبعد من ذلك ، حيث أجاز للأطراف حتى أثناء التقاضي أما القضاء المدني 

 . 33فيه  إثارة عدم مشروعية أي تنظيم مما يستوجب إحالته مباشرة إلى مجلس الدولة للنظر

والأكثر من ذلك وإضافة إلى الإختصاص الرقابي الإيجابي لمجلس الدولة نجد إختصاصا رقابيا سلبيا 

بفضل إجتهاداته في هذا المجال ، حيث يمكنه النظر في مسؤولية السلطة التنفيذية عن الخطأ الناجم 

    .34عن عدم إصدارها للتنظيمات اللازمة 

ومن هذا الباب ، تمكن للقاضي الإداري الفرنسي من إلزام السلطة التنفيذية على أدائها لمهامها 

التنظيمية ، مما أدى إلى تطور ملحوظ تجاوزت به فكرة المسؤولية عن ممارسة الوظيفة التنظيمية 

 . 35، فتعويض  حدودها التقليدية وإنتقلت إلى مسؤولية قانونية تتردد بين إجبار على التأدية وإلغاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 346خلوفي خديجة ، المرجع السابق ، ص   33
 . 350، ص  نفسهخديجة خلوفي ، المرجع   34
 لمزيد من المعلومات ، إرجع إلى :   35

 . 357 - 353خديجة خلوفي ، المرجع نفسه ، ص ص 
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 : الثاني الفرع

 

 ق على التشريع البرلمانيوالمراسيم الرئاسية تشريع مادي متف

ن القول بتفوق التشريع الرئاسي بواسطة المراسيم الرئاسية على التشريع البرلماني عائد لعدة إ

دستوريا بنص المادتين ات أهمها أن مجال القانون وبالضبط مجال التشريع البرلماني محدد إعتبار

من الدستور بينما يعتبر مجال المراسيم الرئاسية مجالا مفتوحا  وغير محصور ) الفقرة  141 و 140

الرئاسية بينما لا  رادة( ، كما وأن التشريع البرلماني حتى تصبح له القوة التنفيذية يحتاج للإ الأولى

البرلمانية حتى يحوز القوة التنفيذية )  رادةالإ لىإيحتاج التشريع الرئاسي بواسطة المراسيم الرئاسية 

 الفقرة الثانية ( .

 

 : الأولى الفقرة

  مادي تشريع الرئاسية المراسيم 

 كرستها الحديثة الأنظمة في عامة ظاهرة البرلمان سلطة تقييد نحو تجاهالإ ظاهرة أن عليه المتفق إن

 تكون والتي المختصة المجالس أو المحاكم قبل من الواسعة التفسيرات أو  صراحة الدساتير سواء

 هو القيد ذلك من ضاعف والذي ، التشريعية السلطة حساب على التنفيذية السلطة صالح في غالبا

 . التشريع في البرلمان دور قلص مما للقانون المادي التعريف على فيه مبالغ بشكل عتمادالإ

 للقانون تعريفها في تعتمد بعضها في تزال ولا مضى فيما اليةالليبر الأنظمة في القاعدة كانت فقد

 ويبدو ،"  أعمال من البرلمان به يقوم ما كل"  هو القانون بأن مفاده الذي الشكلي المعيار على ونطاقه

 نتيجة كان  2016و 1996،  1989 ، 1976 دساتير في الشكلي على المادي المعيار أولوية تبني أن

 التدخل سياسية لمسايرة جاء الذي 1958 لسنة الفرنسي بالدستور الجزائري الدستوري المؤسس تأثر

 مواجهة في وفشله ضعفه فرنسا في البرلماني النظام أثبت أن بعد التنفيذية السلطة مركز وتقوية

 .  الجزائرية التحرير حرب مسألة لاسيما فرنسا فيها تتخبط كانت التي الأزمات

 سلطة منح في يتلخص ، الفرنسي الدستوري المؤسس ابتكار من هي والتي إذن الجديدة القاعدة جوهر

 حيث من الأخص على الأثر واضح الدستوري المبدأ هذا مدلول فإن وبالتالي التنفيذية للهيئة تنظيمية

 الدستور يفرضها حدود ظل في التنفيذية والمؤسسة التشريعية المؤسسة بين القانون مجال تجزئة
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 السيد الجمهورية رئيس يتجلى وهكذا،   العبارة بمعنى مشرعة هيئة التنفيذية المؤسسة غدت وبالنتيجة

 ، القانون لمجال حصرا الدستور أحالها التي الميادين عن تخرج التي المواضيع كل في التشريع على

 سلطة عن منفصلة تشريعي طابع ذات تنفيذية سلطة تأسيس درجة إلى العصر هذا في الأمر وبلغ

 التي الهزة ورغم ، مشرعة هيئة غدا ، ذكره تقدم كما ، الجمهورية رئيس أن المؤكد ومن ، البرلمان

 مبنية كانت التي النظرية هذه ، قائمة تزال لا أنها إلا ،  CARRE DE MALBERG نظرية لها تعرضت

 :  قاعدتين على مبني القانوني الهرم أن أساس على

  وعامة ابتدائية ، سيدة:  الأولى

  ومشروطة مشتقة فهي:  الثانية

  عنه تكلم والذي القانونية القواعد من الأول المستوى أن هو وحيد بفرق ولكن قائمة تزال ما أنها إلا

CARRE DE MALBERG تتضمن بل القانون وهي ألا التشريعات من واحدا نوعا فقط يتضمن لا أصبح 

 . الرئاسية المراسيم هي التشريعات من وجديد أخر نوعا كذلك

 الرئاسي التشريع وقواعد البرلماني التشريع قواعد مابين الشديد التشابه ينكر أن لأحد يمكن لا لذا 

 ختلافالإ أوجه من عليهما يرد ما رغم ،  المستقل بالتنظيم يسمى ما أو الرئاسية المراسيم في المتمثل

 :   في أساسا والمتمثلة

 يصدر التنظيم فإن التشريعية المؤسسة عن يصدر القانون كان اذاف:  صدارالإ سلطة حيث من •

 (  الجمهورية رئيس عن الصادر المستقل التنظيم أي)  التشريعية المؤسسة عن

 عن تعبير لأنه التنظيمي النص من درجة أعلى التشريعي فالنص:  القوانين تدرج حيث من •

 . البرلمان غرفتي في ممثلة العامة رادةالإ

 وغير مطلق هو التنظيم مجال بينما ، الدستور بنص محدد التشريع مجال:  المجال حيث من •

 . عام إختصاص أنه أي محصور

  الشكلي للمعيار وفقا ةإداري قرارات هي التنظيمات:  القضاء رقابة إلى الخضوع حيث من •

 للرقابة يخضع وإنما القضاء لرقابة يخضع لا القانون بينما ، داريالإ القضاء لرقابة تخضع فهي لذا

 . دستوريته على

 لعدة والقانون المستقل التنظيم بين الشديد التشابه تنفي أن يمكنها لا هذه ختلافالإ عناصر أن غير

 : اتإعتبار
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  الأول عتبارالإ  : 

 قواعد على التنظيمات تتضمن إذ ، القوانين مضمون ذاته هو المستقلة التنظيمات مضمون أن حيث

 للتطبيق قابلة تظل وإنما تنفيذها بمجرد مضمونها تستهلك ولا الجميع تخاطب ومجردة عامة قانونية

 . تطبيقها وظروف شروط توفرت كلما

 التنظيمات أن كما ، القوانين بها تفسر التي الطريقة ذات هي المستقلة التنظيمات تفسير طريقة أن كما

 .   القانون مثل مثلها الدستور تخالف أن يمكنها لا المستقلة

 التشريع في الواردة القواعد مثل مثلها المستقلة التنظيمات في الواردة القواعد بأن القول يمكن وعليه

 الفقيه به أتى الذي التعريف ذلك على والدليل البرلماني للتشريع منافسا ماديا تشريعا تعد البرلماني

 :   Lavroff الفرنسي

 عملا وكذا العضوي للمعيار طبق اإداري عملا تشكل فهي ، محضا حكوميا تشريعا تمثل اللائحة" 

 القوانين شأن ذلك في شأنها ومجردة عامة قواعد تحوي لأنها الموضوعي للمعيار طبقا تشريعيا

 "   القانوني البناء مصادر أحد تشكل فهي ثمة ومن ، العادية

 على تقوم التي(  وهوريو لابند ، سكيوتمون ، روسو جاك جان)  الموضوعية المادية النظرية صارنأف

 على وذلك منهما كل مضمون إلى بالرجوع يتم التنظيمي والنص التشريعي النص بين التمييز أن

 على التنظيم دور يقتصر بينما ، العامة حكاموالأ والمبادئ الأصول يقرر أو يضع التشريع أن أساس

 .  المجتمع أفراد على القانون لتطبيق اللازمة التفصيلية حكامالأ تحديد

 حيث من القانون وطبيعة خصائص وبيان حصر في النظرية هذه مؤيدي منطق سلامة من وبالرغم

 تمييز في الحاسم الجامع تكون أن في تفشل النظرية هذه أن إلا ، ومجردة عامة قانونية قاعدة ككونه

 أن بحكم إذ ، قاطعة بصفة القانون عن(  العامة التنظيمية ةداريالإ القرارات)  المستقلة التنظيمات

 ، والمجردة العامة القانونية القواعد إلغاءو وتعديل وضع في القانون مع تشترك المستقلة التنظيمات

 قانونية قواعد هي(  الرئاسية المراسيم)  المستقلة التنظيمات ضمن الواردة حكاموالأ القواعد فحتى

 .   الموضوعي المادي للمعيار وفقا ومجردة عامة ومبادئ أصول وتتضمن ومجردة عامة

 المادي المعيار حيث من والتنظيم القانون بين ما التمييز في فشلت التي النظرية نفس إذن

 عبارة هي المستقلة التنظيمات بأن تقول التي النظرية تدعيم في بالمقابل منها يستفاد ، والموضوعي

 تشريع نقل لم إن ، له منافس تشريع وهو البرلماني التشريع جنب إلى جنبا يعيش"  مادي تشريع" عن

 . لاحقا نبينه سوف كما عليه متفوق
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  الثاني عتبارالإ  : 

)  التكميلية أو المشتقة للتنظيمات خلافا ، مستقلة صلاحية الجمهورية رئيس عن الصادرة التنظيمات

 في جاء ما حسب)  للقوانين وتطبيقا تنفيذا تأتي والتي الأول الوزير عن الصادرة(  المستقلة غير أي

،  الأول للوزير يعود الذي التنظيمي المجال في القوانين تطبيق يندرج:  125 المادة من الثانية الفقرة

(  الرئاسية المراسيم)  المستقلة التنظيمات تستمد بينما ،(  2016من دستور  143حاليا المادة 

 ، لها سابق ما قانوني لنص تنفيذا تأتي لا فهي ، القانون مثل مثلها مباشرة الدستور من مصدرها

 تنظم فهي ،(  منها الأولى الفقرة الدستور من 125 المادة)  القانون عن المستقل مجالها وبحكم

 أي المستقلة بالتنظيمات تسمى ولذلك ، لها السابقة القانونية النصوص عن تماما مستقلة مواضيع

 .   القانون عن مااتم المستقلة

 عن مستقلة وتصدر الدستور أحكام إحترام قيد إلا قيد وأ شرط لأي تخضع لا إذن الرئاسية فالمراسيم 

 تعتبر مادامت كتنفيذ أو كمبادئ سواء بها المتعلقة التدابير حيث من مستقلة تبقى أنها كما ، تشريع أي

 التشريع)  الفرعي التشريع يسمى فيما تندرج إذن فهي ، التشريع أو القانون عن ومتميزة مستقلة

 .   المادي التشريع أو الأساسي التشريع عن لها تمييزا( المادي

 أبدا تعني لا المستقلة التنظيمات بها تتمتع التي يةستقلالالإ  صفة أن على التأكيد المهم من أنه إلا

 ، القانوني الهرم في لها القانونية القيمة حيث من البرلمان عن الصادرة للقوانين مساواتها أو تفوقها

 البرلماني التعبير هي القوانين لأن ببساطة منها درجة أدنى تبقى ولكنها عنها مستقلة هي نعم أي

 وجود هو القانونية المنظومة في القانون جانب إلى قانوني كتصرف فوجودها إذن ، الأمة رادةلإ

 .   لها ومنافس مواز

  الثالث عتبارالإ :  

 جاءت التي ( 2016من دستور  143) حاليا المادة  1996 دستور من 125 المادة بموقع الأمر يتعلق

 الصفة يؤكد ما وذلك ،"  التنفيذية السلطة"  عنوان من بدلا"  التشريعية السلطة"  عنوان تحت

 هذه لأن(  الرئاسية المراسيم)  المستقلة التنظيمات ضمن الواردة القانونية للقواعد المادية التشريعية

 من صلاحية عن تتكلم وأنها خاصة التنفيذية السلطة عنوان تحت هاإدراج الممكن من كان المادة

 . الجمهورية رئيس صلاحيات

 المؤسس وكأن كبيرة لدلالة"  التشريعية السلطة"  عنوان تحت الدستور من 125 المادة  دراجلإ إن

 أن القائلة فالفكرة ، مشرعة هيئة هو البرلمان مثل مثله الجمهورية رئيس أن يقول أن أراد الدستوري

 ، الملكية أنصار إلى الأولى أيامها في بالكثير مدينة مشرعة هيئة تصبح أن التنفيذية المؤسسة بإمكان
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 عدد الذي الفرنسي الدستوري المؤسس يد على عمليا تعززت أن إلى ،   مونتسكيو رأسهم وعلى

 طريق عن الجمهورية رئيس فيها يشرع ذلك عدا وما القانون طريق عن فيها يشرع التي المسائل

 .  الرئاسية المراسيم

 بهذا الرئاسي الاضطلاع بأن أقر الذي الفرنسي بالنظام بالمقارنة ملاحظته الممكن ختلافالإ إن

 تلك على الجمهورية رئيس يتخذها حيث جدا خاصة طبيعة ذات تشريعية صبغة ذا كان الإختصاص

 الفقيه تعبير حد على«   un législateur colonial»  للمستعمرات مشرعا كان هإعتبارب الصفة

Lavroff ، بين الوحيد الفرق آنذاك الجزائري الدستور في التنظيمية للسلطة الخاص الطابع هذا ويعتبر 

 السلطة أصبحت حيث فرنسا في حاليا زال الفرق هذا ولكن الفرنسي والنظام الجزائري النظام

 .  مشرعة تنفيذية هيئة مدلول إقرار هو واحد هدف على تؤسس المستقلة التنظيمية

  الرابع عتبارالإ :  

  (  2016من دستور  140) حاليا المادة الدستور من 122 المادة صياغة طريقةمن حيث 

 :  يلي ما على الأولى فقرتها في الدستور من 122 المادة نصت

 : ...."  الآتية المجالات في وكذلك ، الدستور له يخصصها التي الميادين في البرلمان يشرع" 

 يستعمل وعندما ، الدستور من 122 المادة  صياغة طريقة خلال ومن الجزائري الدستوري فالمؤسس

 :  بطريقتين للقانون ماديا تصورا يتبنى"   البرلمان يشرع"  عبارة

 وعندما ، البرلمان جانب إلى أخر مشرع وجود يفترض فهو يشرع البرلمان بأن يصرح عندما

 غير الميادين هذه عدا ما أن يفترض فهو ، محددة ميادين في يكزن التشريع هذا أن لاحقا يضيف

 التصور مع تماما يتفق التأويل هذا ، الرئاسية المراسيم بواسطة الجمهورية رئيس فيها يشرع المحددة

 عن التعبير سلطة والتنفيذية التشريعية للهيئتين يمنح الذي الجزائري الدستوري المؤسس به أخذ الذي

 إصدار بسلطة المتناظرتين الهيئتين هاتين من لكل يتعرف أن المنطقي فمن لذا ، الشعبية رادةالإ

 بالنسبة رئاسية مراسيم شكل وعلى للبرلمان بالنسبة قوانين شكل على ، سيدة ابتدائية قانونية قواعد

 .   الجمهورية لرئيس

 النظام خول ، الحديث العصر في ينطبق أن يمكن الوسيط العصر في يصح ما أن منظور ومن

 ذلك إلى ضافةوبالإ ، للملك الممنوحة التقليدية الوسائل مجمل الجمهورية لرئيس الجزائري الدستوري

 التقنيات وباتت بكثير الرئاسية السلطة حجم فتوسع ، أخرى أدوات تفعيل من الرئيس مكن فقد

 استحدث حيث ، البرلمان أو الحكومة مواجهة في سواء معتبرة عاليةف ذات المستخدمة الرئاسية
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 التطور لأن ، بمراسيم الجمهورية رئيس نطاقه في يشرع لكي التنظيمية للسلطة مجالا الدستور

 ودون ، القانوني المجال بها يختص التي والمواضيع المسائل حصرا تحدد قاعدة كرس الدستوري

 .   الجمهورية لرئيس التنظيمي للمجال مرده ذلك

 أكثر الأساتذة بعض وحسب ، البرلماني للتشريع منافسا ماديا تشريعا الرئاسية المراسيم غدت وبذلك

 عليها سنتعرف اتإعتبار لعدة نظرا البرلماني التشريع على متفوقا ماديا رئاسيا تشريعا غدت ذلك من

 . الفرع هذا من الثانية الفقرة ضمن لاحقا

 

  الخامس عتبارالإ :  

 مثل مثله ومباشرا عاما اإنتخاب الجزائري الدستوري النظام في الجمهورية رئيس إنتخاب لطريقة إن

 البرلمان كان إذاف ، الجمهورية رئيس لمركز أعطي الذي التصور على كبيرا تأثيرا ، البرلمان نواب

 المحددة المجالات في بالقوانين التشريع طريق عن إرادته عن المعبر هو الشعب طرف من المنتخب

 من المقدار بنفس المتمتع أي الشعب طرف من المنتخب الجمهورية رئيس فإن ذلكل ، دستوريا

 التشريع أن ولو الرئاسية المراسيم بواسطة يشرع أن أي قانونية قواعدا يسن أن له يةنتخابالإ الشرعية

 . العضوي بالمعنى وليس الموضوعي المادي بالمعنى تشريعا يعتبر الحالة هذه في

 من عزز الذي ديغول شارل الفرنسي الرئيس عهد في 1958 سنة فرنسا في حدث ما نفس وهو

 هذه أن الإشارة مع ، les décrets autonomes المستقلة المراسيم بواسطة الرئاسية صلاحياته

 بينما الأول الوزير مع الفرنسي الرئيس يتشاركها المستقلة المراسيم إصدار صلاحية أي الصلاحية

 .  الجمهورية رئيس يد في حصريا اإختصاص الجزائري الدستوري النظام في تعتبر
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 : الثانية الفقرة

 البرلماني التشريع على متفوقرئاسي  تشريع الرئاسية المراسيم

 القانوني الهرم في القانونية القيمة حيث من التفوق أي القانوني التفوق ليس ، هنا بالتفوق المقصود

 الصلاحية بسط بمعنى التفوق هو هنا بالتفوق المقصود وإنما ، القانونية القواعد تدرج بمبدأ عملا

 .  المواضيع من محصور غير عدد على يدها التنظيمية

 على الجمهورية لرئيس أفضلية يعطي الذي الجزائري الدستوري النظام طبيعة مرده التفوق هذا

 تدعمه الطرح هذا ، يةنتخابالإ الشرعية من القدر بنفس يتمتع كلاهما أن من الرغم على البرلمان

 :  يلي فيما نذكرها المؤشرات من العديد

  القانون لمجال العمودي التحديد:  أولا -

 على الرئاسية المراسيم أي المستقلة التنظيمات تتفوق ، المحدود وغير المحصور غير مداها بفضل

 نفسها تجد ةالأخير هذه ، والعضوية العادية بنوعيها القوانين في ممثلة البرلمانية التشريعات نظيرتها

 أن للبرلمان يمكن لا بحيث القانون لمجالات العمودي بالتعديد يسمى ما أو دستوريا محدد بمجال مقيدة

 مخالفا التشريعي عمله اعتبر إلا و التشريعية لوظيفته ممارسته عند المجالات هذه حدود يتخطى

:        يسمى ما أو مقيد إختصاصب مشرع يعتبر بساطة بكل(   البرلمان أي) لأنه ؟ اذالم ، للدستور

un législateur d’attribution ، بوصفه دستوريا محدد غير نفسه الجمهورية رئيس يجد وبالمقابل 

 شاء متى يمكنه لأنه  un législateur de droit commun:  يسمى ما أو العام الإختصاص ذو مشرعا

 فضل وقد ، للقوانين دستوريا المخصصة المواضيع خارج كان موضوع أي رئاسية بمراسيم ينظم أن

 un législateur:  يسمى ما أو"  استثناء المشرع"  تسمية  البرلمان على إطلاق الأساتذة بعض

d’exception  ، دستور من 122 المادة فرضته الذي القوانين لمجالات العمودي التحديد إلى بالنظر 

 . (  2016من دستور  140) حاليا المادة  1996
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  القانون لمجال الأفقي التحديد:  ثانيا -

 خرآ تحديدا فرض الدستور نفس ، الدستوري النص بحكم القانون لمجال العمودي للتحديد إضافة

 التشريع عند البرلمان تقييد به ونقصد الأفقي بالتحديد الأمر يتعلق المرة هذه أنه غير ، للقوانين

 في الخوضإمكانية  دون من ، العامة الأنظمةو الأساسية المبادئ في يأ عامة أحكامب ولكن بالقوانين

 أي)  المشتق للتنظيم التفاصيل وتترك  العريضة الخطوط في يشرع البرلمان أن بمعنى التفاصيل

 هذه تحمل ما مع ،(   الأول الوزير يصدرها التي التنفيذية المراسيم به المقصود و المستقل غير

 المراسيم أصبحت عندما ، 2008 لسنة الدستوري التعديل بعد خاصة التحفظات من العديد من العبارة

 . عليها المسبقة الرئاسية الموافقة بعد إلا الرسمية الجريدة في تنشر لا الأول للوزير التنفيذية

 وضع مجرد يكون ما غالبا المشرع دور أن يظهر الدستور من 122 المادة صياغة خلال ومن

 في تدخل التي والجزئيات للتفاصيل شاملا ليس البرلمان إختصاصف ، فقط العريضة للخطوط

 . فيه الحكومة تشاركه بل مطلق بشكل بها يحتفظ لا البرلمان لأن ، الحكومة إختصاص

 عندما أي الجمهورية لرئيس العائد المستقل بالتنظيم الأمر يتعلق عندما يغيب العمودي التحديد هذا

 لا المراسيم يقيد لم الدستور نص لأن الجمهورية رئيس يصدرها التي الرئاسية بالمراسيم الأمر يتعلق

ة أي تعالج أن بذلك ويمكنها ، مواضيعها عمق وكذلك مفتوح مداه  مجالها أن أي أفقيا ولا عموديا

 الحال هو مثلما ذلك يمنع ما الدستور في يوجد لا ببساطة لأنه تفاصيلها أدق في حتى كانت مسألة

 تقنية أو عملية تكون قد المستقلة التنظيمات علي فالحدود ، البرلمان يصدرها التي للقوانين بالنسبة

 مضاعف التقييد حيث البرلمان عن الصادرة القوانين حال هو لما خلافا دستورية بالتأكيد ليست ولكنها

 . أفقي والثاني عمودي الأول

 . البرلماني التشريع القوانين على الرئاسية المراسيم بتفوق القول إلى يدفعنا ثاني سبب هذا

 

  البرلمانية للموافقة الرئاسية المراسيم حاجة عدم:  ثالثا

 فإن ، الرسمية الجريدة في وينشر يكتمل حتى الرئاسي صدارالإ إلى حاجة في القانون كان ذاإ

 الجريدة في نشر محل ، الجمهورية رئيس عن صدورها بمجرد تكون بالمقابل الرئاسية المراسيم

 الموافقة إلى الحاجة دون أي البرلمانية رادةالإ إلى الحاجة دون التنفيذ حيز تدخل أي الرسمية

 عرض ضرورة دون الدستور في المبين الوجه حسب مواضيع في تشرع التنفيذية فالهيئة ، البرلمانية
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 وفق القانون مجال إلى تعود لا بالأساس المسائل تلك لأن ؟ اذالم ، البرلمان على الرئاسية المراسيم

 .   الحديثة الدستورية النظرية

)  الوجود في تستمر لكي البرلمانية الموافقة تستلزم التي الرئاسية للأوامر بالنسبة الحال هو لما خلافا

 تحتاج بل توجد لكي البرلمانية للموافقة تحتاج لا الرئاسية الأوامر لأن قانونية آثار تحدث لكي وليس

 الرسمية الجريدة في تنشر الجمهورية رئيس عن صدورها بمجرد لأنها الوجود في تستمر لكي اإليه

 عن التعبير لأن الرئاسية للمراسيم بالنسبة مختلف إذن فالأمر ،(  القانونية هاآثار إحداث في وتبدأ

 الحال هو لما خلافا ، النفاذ حيز يدخل حتى البرلمانية رادةالإ إلى حاجة في ليس الرئاسية رادةالإ

 الجمهورية رئيس طرف من هإصدار بعد إلا الرسمية الجريدة في نشره يمكن لا الذي للقانون بالنسبة

 لا كان سبب لأي البرلمان عليه صوت الذي القانون إصدار عن الجمهورية رئيس امتنع اذا أنه أي ،

 الذي القانون نص ونشر الرئاسي صدارإلإ أي الرئاسية الموافقة تجاوز الأحوال من حال بأي يمكن

 للمراسيم خلافا البرلماني التشريع أي القانون لأن ، الرسمية الجريدة في البرلمان عليه صوت

 ؟ اذالم ، الدستور في جاء ما بحسب الجمهورية ورئيس البرلمان:  هما إرادتين اتحاد يستلزم الرئاسية

 في الرئاسية المراسيم نشر يستلزم لا بينما ، يةنتخابالإ الشرعية من القدر بنفس يتمتع منها كل لأن

 . البرلمانية الموافقة ذلك يستلزم لا ، القانونية ثارللآ توليدها وبالتالي الرسمية الجريدة

 المراسيم أي المستقلة التنظيمات بواسطة المادي الرئاسي التشريع لصالح تحسب أخرى نقطة وهذه

 . القوانين أي البرلماني التشريع على تفوقها أخرى مرة وتؤكد ، الرئاسية

 

  الأول الوزير مع المستقلة التنظيمية سلطته الجمهورية رئيس مشاركة عدم:  رابعا

 التشريع بواسطة الأمة إرادة عن التعبير في الأمة مجلس يشارك الوطني الشعبي المجلس كان اذاف

 في أنه نجد ، البرلمانية يةالإزدواج مبدأ 1996 سنة من بداية الدستوري المؤسس تبني بعد البرلماني

 مع المستقلة التنظيمية سلطته تقاسم قاطعا رفضا الجمهورية رئيس رفض البداية ومنذ المقابل

 أي الحكومة رئيس وهو ألا التنظيمية للسلطة الثاني الرأس يكون أن المفروض من كان الذي الشخص

 يقتسم ظله في الذي الفرنسي الدستوري النظام في الحال واقع هو لما خلافا ، حاليا الأول الوزير

 التوقيع آلية بفضل الفرنسي الرئيس مع المستقلة المراسيم إصدار صلاحية الفرنسي الأول الوزير

 . 36(  contreseing )  المجاور

                                                           
يدل التوقيع الإضافي ، أو التوقيع المجاور ، في القانون الدستوري ، على التوقيع الذي تعطيه شخصية مؤهلة بهذه   36

الصفة لهذا الغرض وغايته ، من جهة أولى ، الشهادة على صحة التوقيع الأول على العمل الصادر عن حائز 
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 حتى هذا يومنا إلىو ستقلالالإ  ومنذ الجزائري الدستوري النظام في الجمهورية رئيس أن نجد بينما

 في ثاني رأس خلق طريق عن 1989 سنة من بداية التنفيذية السلطة في يةالإزدواج تبني بعد من

 أنها عنها يقال ما أقل التنفيذية يةالإزدواج هذه أن إلا ،  آنذاك الحكومة رئيس هو التنفيذية السلطة

 لجزء الحكومة رئيس متلاكإ فكرة رفض البداية ومنذ الجمهورية رئيس لأن غير لا شكلية إزدواجية

 مرة كل في أكدت ذلك من أكثر بل ، المجاور التوقيع آلية طريق عن المستقلة التنظيمية السلطة من

 في لصلاحياته الجمهورية رئيس تفويض حظر على 1989 سنة منذ المتعاقبة الجزائرية الدساتير

 (   . سابقا الحكومة  رئيس)  الأول الوزير فيهم بما كان شخص لأي الرئاسية المراسيم توقيع

 حصري مركز باحتلال الجمهورية لرئيس سمح المستقلة التنظيمية للسلطة الرئاسي حتكارفالإ إذن

 هذا بمثل حاليا الأول الوزير ولا سابقا الحكومة رئيس لا تمتع لعدم نظرا التنفيذية السلطة داخل

 في المستقلة التنظيمات سميت ولذلك(  المستقلة المراسيم على المجاور التوقيع حق أي)  الإختصاص

 سلطة يحتكر من وحده الجمهورية رئيس لأن ، الرئاسية بالمراسيم الجزائري الدستوري النظام

 . الأصيل المشرع البرلمان مواجهة في آثار كذلك الرئاسي حتكارالإ هذا عن ويترتب ، هاإصدار

 إتخاذ إختصاصب يتمتع يزال لا كان نإو الأول فالوزير ، الرئاسي التفوق معايير تستخلص هنا ومن

 من بالرغم(  التكميلية أو المشتقة)  المستقلة غير التنظيمية السلطة إطار في التنفيذية المراسيم

 الجمهورية رئيس مقاسمة من حرم المقابل في أنه إلا ، المسبقة الرئاسية الموافقة لشرط إخضاعها

 الجمهورية لرئيس الدستور أسندها التي السلطة هذه ،   المستقلة التنظيمية السلطة ممارسة حق

 يتقاسم أن تماما ترفض الجزائري الدستوري النظام طبيعة لأن ، له حكرا وجعلها وحده له حصريا

 مع المستقلة التنظيمية السلطة ، ومباشرا عاما اإنتخاب الشعب طرف من المنتخب الجمهورية رئيس

 . قبله من المعين الأول وزيره

 على التشريعية الوظيفة تقسيم بفكرة 1996 سنة ومنذ رحب الذي نفسه الدستوري النظام فهذا

 تقسيما التنفيذية السلطة تقسيم رفض نفسه هو ، الأمة ومجلس الوطني الشعبي المجلس هما مجلسين

 المادي التشريع صلاحية تقسيم فضر لذلك وكنتيجة  التنفيذية السلطة رأسي بين  شكليا وليس فعليا

 من أبعد إلى وذهب بل ، الأول الوزير وبين بينه الجمهورية لرئيس العائدة الرئاسية المراسيم بواسطة

  أنه منها الثانية الفقرة 2008 في المعدلة الدستور من 85 المادة وفي 2008 سنة قرر حين بكثير ذلك

 "  ذلك على الجمهورية رئيس موافقة بعد ، التنفيذية المراسيم(  الأول الوزير)  يوقع" 
                                                                                                                                                                                

حية ، ومن جهة ثانية على إشتراك التوقيع الإضافي للصلاحية ، وعلى إنجاز الأشكال المطلوبة لممارسة هذه الصلا
في التدبير المتخذ وجعله متحملا التبعة السياسية ، والتواقيع الإضافية في ظل الجمهورية تتعلق ببعض أعمال رئيس 

 الجمهورية وأعمال الوزير الأول " 

 . 366أوليفي دوهاميل ، المرجع السابق ، ص  -
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 لتوقيع مجاور بتوقيع حتى وليس شكلي إجراء إلا هو ما التنفيذية المراسيم على الأول لوزيرا فتوقيع

 يميز الذي جراءالإ هذا ،   متناعالإإمكانية  لصاحبه يخول المجاور التوقيع لأن ، الجمهورية رئيس

 من التنفيذي الجهاز تنظيم كيفية"  بجزئية الأمر يتعلق ما عند الجزائري النظام عن الفرنسي النظام

 "  التنفيذية يةالإزدواج تبني كيفية بالأحرى أو الداخل

 غير ، المبدئية التنظيمية السلطة ليس الجمهورية رئيس أن هو بالذات هنا الفرنسي النظام يميز ما إن

 المنطق كان إذاف ،    بالذات النقطة هذه في الجمهورية رئيس خدمت والممارسات التفسيرات أن

 التنظيمية السلطة ممارسة من الفرنسي الجمهورية رئيس حرم قد الرابعة الجمهورية خلال البرلماني

 الأول للوزير بالمقابل ومنحها التنظيمية السلطة الجمهورية رئيس من 1946 دستور سحب حيث ،

 خلال السائد البرلماني النظام وبحكم الفرنسي الرئيس أن ذلك تفسير ولعل الوزراء مجلس رئيس

 الشعب قبل من ينتخب يكن ولم الفرنسي البرلمان طرف من يعين كان ، الفرنسية الرابعة الجمهورية

 الدستوري التعديل وبعد 1958 دستور خلال ومن الخامسة الجمهورية خلال انقلبت الموازين أن إلا ،

 سلطته من بعضا استرجاع من ديغول شارل آنذاك الفرنسي الجمهورية رئيس تمكن 1962 لسنة

 الصلاحية فيها بما صلاحياته كافة وتدعيم الجمهورية رئيس دور تفعيل خلال من ،   التنظيمية

 الجمعية مثل مثله أضحى بل  البرلمان طرف من يعين يعد لم الأخير هذا أن إلى بالنظر التنظيمية

 للجمهورية الدستوري النظام وصف إلى بالبعض دفع ما ، ومباشرا عاما اإنتخاب ينتخب الوطنية

«    la monarchie républicaine:   »  بـ يسمى ما أو"    الجمهورية الملكية: "  بـ الفرنسية الخامسة

 يبقى أن الشعب طرف من المنتخب الجمهورية لرئيس يمكن لا الجمهورية الملكية يلامس نظام وفي ،

 الفرنسي الرئيس به تمتع الذي القوي المركز من الرغم وعلى أنه ير،غ التنظيمية السلطة من محروما

 التنظيمية السلطة تقسيم من يمنع لم هذا أن إلا ،  القوية شخصيته من الرغم وعلى آنذاك ديغول شارل

  أكد الفرنسي الدستور من 21و 13 المادتين فبموجب ، الفرنسي الأول الوزير وين بينه المستقلة

 لرئيس تعود التنظيمية السلطة ممارسة أن الخامسة الجمهورية بداية في الفرنسي الدولة مجلس

 وحتى ، الوزراء مجلس مستوى على  تتخذ التي المهمة المراسيم بعض ماعدا  الفرنسي الحكومة

 المجاور التوقيع توفر بعد إلا الرسمية الجريدة في تنشر أن يمكن لا المراسيم من النوع لهذا بالنسبة

 للدستور خلافا الفرنسي الدستور وأن خاصة ، الوزراء بعض حتى أو الحكومة برئيس الخاص لها

 الوزير من تجعل 1962 سنة في المعدل 1958 لسنة الفرنسي الدستور من 13 فالمادة ، الجزائري

 أن إلا ، للبلاد العامة السياسية ويوجه يحدد من هو هإعتبارب الأصيل التنظيمية السلطة صاحب الأول

 الوزراء مجلس إطار في المتخذة المراسيم:  المراسيم من نوعين بوجود ضمنيا يعترف الدستور نفس

 ، منهما كل مجال يبين لا الفرنسي الدستور أن غير ، الأول الوزير طرف من المتخذة المراسيم و

 يتم وبالتالي الوزراء مجلس إطار في تتخذ أن يجب لها المطبقة المراسيم أن تحدد قد القوانين فبعض
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 أن ورغم،  له مجاور كإمضاء الأول الوزير طرف ومن الجمهورية رئيس طرف من إمضائها

 في خاصة الجمهورية لرئيس التنظيمية السلطة امتداد الحالات من العديد في بينت الفرنسية الممارسة

 في حدث عندما ، الحكومة ورئيس الجمهورية رئيس حزب بين الحزبي( التجانس)  التعايش حالات

 لصالح المستقلة التنظيمية السلطة ممارسة صلاحية عن الحكومة رئيس تخلى وأن المرات من العديد

 التوقيع أن الدولة مجلس قرر بالذات الحالة هذه في ، السياسي التيار لنفس المنتمي الجمهورية رئيس

 الجمهورية رئيس قبل من الوزراء مجلس إطار في المتخذة المراسيم على الحكومة لرئيس المجاور

 النوع لهذا الجمهورية رئيس إتخاذ في المتمثلة اللاشرعية على يغطي أن يمكنه المجاور التوقيع ،هذا

 .    الحكومة لرئيس الأصل في يعود والذي المراسيم من

 التنظيمية السلطة بين حدودا يضع لم الجزائري للدستور خلافا الفرنسي الدستور أن إذن يلاحظ

 مرنا حلا أوجد وإنما ، الأول للوزير العائدة التنظيمية والسلطة الفرنسي الجمهورية لرئيس العائدة

 كيفية حول بينهما إتفاق  إلى بالتوصل الأول والوزير الجمهورية رئيس من لكل سمح براغماتيا

 إذاف:  منهما لكل الحزبي نتماءبالإ الحال بطبيعة تتأثر الممارسة هذه ،   التنظيمية السلطة ممارسة

  منهما واحد كل شخصية قوة وحسب الحزبي التجانس حالة أو الحزبي التعايش حالة في كانا

 وهذا ، الآخر على يعترض أن دواح لكل يمكن منهما كل يد في المتوفرة القانونية الأدوات وبواسطة

 الأول والوزير الجمهورية رئيس من كل بين المتبادل الخوف من الناتج التوازن من وضعية يخلق ما

 . نيالفرنسي

 أن نلاحظ حيث ، الفرنسية نظيرتها عن تماما تختلف الجزائري الدستوري النظام في الوضعية

 رئيس يمارسها التي التنظيمية السلطة بين الحدود تام بوضوح حدد البداية ومنذ الجزائري الدستور

 وحدد كما ،(  سابقا الحكومة رئيس) الأول الوزير يمارسها التي التنظيمية والسلطة الجمهورية

 :  منهما كل مجال تام بوضوح

 المجال هي التنفيذية والمراسيم القانون مجال خارج الجمهورية رئيس بها يشرع الرئاسية فالمراسيم

 125 المادة)  والتنظيمات القوانين تنفيذ على بواسطتها يسهر والتي الأول للوزير يعود الذي التنظيمي

الفقرة الرابعة من  99الفقرة الثانية  و  143حاليا المادتين  الثالثة الفقرة 85 المادة ، الثانية الفقرة

 رئيس موافقة بعد إلا تتم لاكانت  التي التنفيذية المراسيم هذه ،( على التوالي  2016دستور 

، إلا أن المؤسس الدستوري لسنة (  2008 سنة المعدلة الرابعة الفقرة 85 المادة)  عليها الجمهورية

على الأقل رسميا منه الفقرة الرابعة منها  99عاد وتراجع عن هذا الموقف من خلال المادة  2016

موافقة رئيس الجمهورية على المراسيم التفيذية التي يصدرها الوزير  يةزامإللأن الممارسة تؤكد 

 .طرفه والمسؤول سياسيا أمامه  الأول كيف لا وهو المعين من
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 المستقلة التنظيمية السلطة ممارسة في الأول للوزير الجمهورية رئيس مشاركة عدم أن إذن يستفاد

 تحسب أخرى نقطة يعد ، المشتقة التنظيمية لسلطته الأول الوزير ممارسة في تحكمه ذلك على وزد

 ( . القوانين)  البرلماني التشريع عل الرئاسية المراسيم تفوق لصالح

 

  الرئاسية الأوامر طريق عن القوانين مجال إلى الجمهورية رئيس تسلل:  خامسا

 الدستور في المحدد القانون مجال خارج التشريع الأحوال من حال بأي يستطيع لا البرلمان كان اذا

على  2016من دستور  141و 140) حاليا المادتين  1996  دستور من 123 و 122 المادتين في

 أن الجمهورية لرئيس يمكن المقابل في إلا أنه  ، الدستور من المتفرقة حكامالأ بعض وفيالتوالي 

 خارج المادي تشريعه إلى إضافة الرئاسية الأوامر بواسطة للقانون المخصص المجال داخل يشرع

 . الرئاسية المراسيم بواسطة المجالات هذه

 حديقة إلى التسلل خلال العطلة البرلمانية  أو البرلمان شغور حالة في أمكنه إذن الجمهورية رئيس

 للتشريع للبرلمان العائد المجال في بأوامر يشرع وأن ،(  37الأساتذة بعض عنه عبر مثلما)  البرلمان

 منافسة إلى زيادة والذي البرلماني التشريع أهمية من انتقاصا ليشك ما وهذا،  القوانين بواسطة فيه

 بواسطة منافسا نفسه يجد القانون مجال خارج الرئاسية المراسيم بواسطة له المادي الرئاسي التشريع

 نقطة يعد ما وهو ، القانون مجال في الجمهورية رئيس بواسطتها يشرع التي الرئاسية الأوامر كذلك

 تفوقها أخرى مرة يؤكد ما،  الرئاسية ميالمراس الحلص وتحسب البرلماني التشريع على تحسب أخرى

 . (القوانين) البرلماني التشريع على

 

 

 

 

 

 

                                                           
37

 ويتعلق الأمر بالأستاذ :   
HARTANI A-K , Le pouvoir législatif……, op-cit . 
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 المبحث الثاني :

 ( عتراضحق الإ )مشاركة رئيس بطريقة غير مباشرة 

الجمهورية في وقف مسار العملية التشريعية يقصد بالتشريع الرئاسي بالطريقة السلبية حق رئيس 

يصبح لها أثر قانوني  ، في هذه الحالة كذلك  الرئاسي بحيث لا عتراضالبرلمانية عن طريق حق الإ

يعتبر تدخل رئيس الجمهورية بهذا الشكل تشريعا ولكن بالمعنى السلبي للكلمة أي تمكن الرئيس من 

 ن في الأساس .وقف مسار العملية التشريعية وكأنه لم تك

حيث  ومباشر من إيجابيمظهرين أحدهما  أخذهذا التشريع الرئاسي السلبي وبطريقة غير مباشرة ي

مداولة ثانية حول  إجراءطريقة التعبير عنه  ويتمثل في طلب رئيس الجمهورية من البرلمان بغرفتيه 

عليه ) المطلب الأول ( ،  والآخر سلبي وغير مباشر من حيث  صادقنص قانون سبق للبرلمان وأن 

نص قانون صادق عليه البرلمان  إصداررئيس الجمهورية عن  إمتناعطريقة التعبير عنه ويتمثل في 

 بغرفتيه بطريقة عادية ) المطلب الثاني ( . 
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 : الأول  المطلب

 ( طلب المداولة الثانية ) يجابيالإ عتراضبواسطة حق الإ

ا بيد رئيس إختصاص" طلب المداولة الثانية " بوصفها  ليةآالدستورية ب الأنظمةت العديد من أخذ

شبه الرئاسية ولا يمكن أن  الأنظمةالرئاسية و الأنظمةتتماشى مع  الآليةالجمهورية ، على أن هذه 

المخول  الثانيةأي حق طلب المداولة  أن هذا الحق إعتبارالبرلمانية ، على  الأنظمةتتماشى مع 

ومن الكونغرس في  الرئاسيةالشبه  الأنظمةلرئيس الجمهورية يجيز له الطلب من البرلمان في 

من لا تشترط أغلبية  الأنظمةومن ، نص تشريعي سبق وأن أقره  إقرار إعادةالرئاسية ،  الأنظمة

 الأنظمة، ومن  الأولىه بنفس الأغلبية التي أقرته في المرة إقرارموصوفة بل يكفي أن يعاد 

النص التشريعي من طرف السلطة التشريعية من جديد ولكن  إقرارت أن يعاد إشترطالدستورية من 

 أغلبية موصوفة ومعينة ينص عليها الدستور نفسه . إشتراطهذه المرة مع 

ن لزاما أن يتمتع صاحب هذا الحق أي ونظرا لخطورة هذا الحق في مواجهة ممثلي الشعب ، كا

ية التي يتمتع بها ممثلي الشعب في البرلمان أو في نتخابرئيس الجمهورية بنفس القدر من الشرعية الإ

غير مباشر  وا مباشرا أإنتخابالكونغرس ، أي بتعبير آخر أن يكون الرئيس منتخبا من طرف الشعب 

الرئاسية والشبه الرئاسية التي يكون فيها رئيس الدولة  الأنظمةيتماشى مع  الإختصاصهذا  فإنولهذا 

 البرلمانية . الأنظمةمنتخبا ولا يتماشى مع 

الرئاسي في النظام الدستوري الجزائري تطورا عبر مختلف  الإختصاصوعلى العموم عرف هذا 

ي الذي دساتير الجمهورية الجزائرية بحيث تغيرت طبيعته ووظيفته ودلالاته بحسب التطور الدستور

في ظل الدستور الاول للجمهورية الجزائرية عنه في ظل  جراءعرفته الجزائر ، حيث اختلف هذا الإ

المعروف حاليا في النظام الجزائري  جراءغاية يومنا هذا ، كما وأن هذا الإ إلىالدساتير المتعاقبة و

يختلف عنه في النظام الفرنسي على الرغم من التشابه الشكلي من حيث التسمية ، كما ويختلف عن 

أغلبية  إشتراطنظيره في النظام الدستوري الأمريكي على الرغم من التشابه التقني بينهما من حيث 

نوضح في الفرع الأول من هذا المطلب أوجه النص التشريعي ، وعليه  إقرار إعادةموصوفة عند 

طلب المداولة الثانية في الدستور الحالي وبين نظيره في ظل الدستور  إجراءبين  ختلافالتشابه والإ

بينه وبين نظيره في كل من النظام  ختلافوجه التشابه والإأالأول للجمهورية الجزائرية ، وكذا 

 ل ( .الفرنسي والنظام الأمريكي ) الفرع الأو
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من حيث هل هي  جراءأما في الفرع الثاني من نفس المطلب ، فسوف نحاول تكييف طبيعة هذا الإ

الدستوري الرئاسي من حيث  جراءتنفيذية أو تشريعية وتأثير هذه الطبيعة القانونية على وظيفة هذا الإ

يس في نهائي مطلق في يد الرئ إعتراضموصوف نسبي أو على العكس من ذلك  إعتراضهل هو 

نه هو كذلك يمثل الشعب ويتمتع بنفس القدر من الشرعية أ إعتبارمواجهة ممثلي الشعب على 

 ر) الفرع الثاني ( .  بأك بشرعية ن لم نقلإية نتخابالإ

 

 

 الفرع الأول :

 الإطار القانوني لطلب المداولة الثانية 

طلب المداولة الثانية ،  إجراءبغاية يومنا هذا  إلىو ستقلالالإ المؤسس الدستوري الجزائري منذ  أخذ

الرئاسي عرف حركية من حيث وظيفته وطبيعته عبر مختلف الدساتير  الإختصاصغير أن هذا 

( ، كما وأن طلب المداولة الثانية من طرف رئيس الجمهورية  الأولىالجزائرية المتعاقبة ) الفقرة 

في يد رئيس  إعتراضوري الجزائري وبوصفه حق به المؤسس الدست أخذوبالشكل النهائي الذي 

السياسية المقارنة والمتمثلة في الأساس  الأنظمةالجمهورية على التشريع البرلماني يختلف عنه في 

 بالنظام الأمريكي والنظام الفرنسي ) الفقرة الثانية (  . 
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 :  الأولىالفقرة 

 طلب المداولة الثانية عبر كافة الدساتير الجزائرية إجراءتطور 

من دستور   50نصت المادة ، حيث المداولة الثانية عبر مختلف الدساتير الجزائرية  إجراءتطور 

 على أنه :  1963

المحدد  جل" يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب من المجلس الوطني برسالة مبينة الأسباب خلال الأ

 القوانين ، للتداول في شأنها مرة ثانية ولا يمكن رفض طلبه هذا "  صدارلإ

 على أنه :  1976من دستور  155كما نصت المادة 

مداولة ثانية حول قانون تم التصويت عليه وذلك في ظرف ثلاثين  إجراء" لرئيس الجمهورية سلطة 

 ه .إقراريوما من تاريخ 

 القانون إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني "  إصداروفي هذه الحالة لا يتم   

 أنه :  1989من دستور  118وجاء في المادة 

مداولة ثانية في قانون تم  إجراء" يمكن لرئيس الجمهورية أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني 

 ه .إقرارلتاريخ  اليةالتصويت عليه ، ويكون هذا الطلب خلال الثلاثين يوما المو

 القانون إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني "  إقراروفي هذه الحالة لا يتم   

 على ما يلي :  1996من دستور  127و نصت المادة 

مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه في غضون  إجراء" يمكن رئيس الجمهورية أن يطلب 

 ه .إقرارلتاريخ  اليةالثلاثين يوما المو

 القانون إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني " إقراري هذه الحالة لا يتم وف  

 على ما يلي : 2016من دستور  145ونصت المادة 

مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه في غضون  إجراءيمكن رئيس الجمهورية أن يطلب  " 

 ه .إقرارلتاريخ  اليةالثلاثين يوما المو
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وأعضاء القانون إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني  إقرارلحالة لا يتم وفي هذه ا  

 " الأمةمجلس 

للأسباب  1996مع نظيرتها في دستور  1963ولقد ارتأينا الاكتفاء بمقارنة المداولة الثانية في دستور 

 :  اليةالت

 1976من دستور  155التشابه الشديد إن لم نقل التطابق التام في صياغة كل من المادة  -

من  145)حاليا المادة  1996من دستور  127والمادة  1989من دستور  118والمادة 

 .(2016دستور 

 

كل من المواد الثلاث السابقة الذكر ، ورد ذكرها ضمن الفصل الثاني من الدستور بعنوان "  -

السلطة التشريعية " ضمن الباب الثاني الخاص بتنظيم السلطات ، وكذلك الحال بالنسبة للمادة 

 إطارالتي ورد ذكرها ضمن الفصل الثالث بعنوان " الوظيفة التشريعية "  ، لأنه في  1976

وكما هو معروف كنا نتكلم عن عدة وظائف تنطوي تحت سلطة واحدة ومن  1976 دستور

بمبدأ الفصل بين  أخذلم ي 1976بين هذه الوظائف نجد وظيفة السلطة التشريعية لأن دستور 

السلطات ، فالوظائف جميعها كانت منطوية تحت جناح قيادة الحزب الواحد ممثلة في رئيس 

أصبحنا نتكلم  1989، وبداية من سنة  آنذاكب جبهة التحرير الجمهورية الأمين العام لحز

  .عن تنظيم وتقسيم السلطات 

المداولة الثانية ، سوف  إجراءولهذه الأسباب وحتى تسهل عملية المقارنة ولتبيان كيفية تطور  إذن

من  127و بينه في ظل المادة  1963في ظل دستور  جراءمقارنة ومبسطة بين هذا الإ إجراءنكتفي ب

 . 1996دستور 

  أولا : المقارنة من حيث التسمية 

استعملت  1996من دستور  127و  1963من دستور  50يلاحظ أن كل من المادتين 

  .   délibérationمصطلح  " التداول "  
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  ثانيا : المقارنة من حيث موقع المادة 

ضمن العنوان الخامس بعنوان : " السلطة التنفيذية " ،  1963ستور من د 50وردت المادة 

ضمن الفصل الثاني  تحت عنوان  " السلطة  1996من دستور  127بينما وردت المادة 

 التشريعية "  ضمن الباب الثاني الخاص بتنظيم السلطات .

 إجراءحاولة تكييف في موقع المادتين دلالة كبيرة ويعتبر مؤشرا هاما في م ختلافإن لهذا الإ

بسيط الهدف منه  إجراءالمداولة الثانية ضمن العملية التشريعية ومراحلها ، من حيث هل هو 

فقط طلب قراءة ثانية للنص المصوت عليه مثلما هو الحال في فرنسا ، أم أنه على العكس من 

ن جوهري وهام أي أنه سلاح هام في يد رئيس الجمهورية يمكنه م إجراءذلك تماما 

على القوانين التي صوت عليها المجلس الشعبي الوطني مثلما هو الحال في  عتراضالإ

 الفيتو الأمريكي . جراءمحاكيا لإ إجراءالولايات المتحدة الأمريكية بحيث يصبح 

  ثالثا : المقارنة من حيث شرط التسبيب 

أن يرفق رئيس الجمهورية عند طلبه من المجلس  1963من دستور  50ت المادة إشترط

الوطني التداول مرة ثانية حول نص قانون كان قد صوت عليه ، رسالة مبينة الأسباب ، بينما 

أن يرفق رئيس الجمهورية طلبه للمداولة الثانية  1996من دستور  127لم تشترط المادة 

طلب مداولة ثانية من طرف  إلىسباب التي دفعته برسالة معللة ،أي برسالة يبين فيها الأ

حسب  إذنالبرلمان بغرفتيه حول قانون سبق للبرلمان التصويت عليه ، فرئيس الجمهورية  

غير ملزم بتعليل طلب المداولة الثانية ، وهذا ما يعطيه سلطة تقديرية واسعة  1996دستور 

في التكييف بين  ختلافأخر على الإ يمارسها بدون أية ضوابط عليه ، وهذا ما يعتبر مؤشرا

،  1996المداولة الثانية في ظل دستور  إجراءو  1963المداولة الثانية في ظل دستور  إجراء

ه على قانون ما صوت عليه البرلمان قد يكون لأسباب سياسية ، أو دستورية أو قد إعتراضف

، وفي هذه النقطة   38اياه يكون لهذه الأسباب مجتمعة من دون أن يكون ملزما بالكشف عن نو

عن نظيرتها في ظل الدستور  1996المداولة الثانية في ظل دستور  إجراءبالذات يختلف 

،  1963المداولة الثانية في ظل دستور  إجراءحد كبير  إلىالذي يشبه  1958الفرنسي لسنة 

نسي لسنة مثله مثل نظيره في الدستور الفر 1963المداولة الثانية في دستور  إجراءلأن 

نظر موجه  إعادةقد يكون طلب  آنذاكالفقرة الثانية ( الغرض منه  10)المادة  1958

                                                           
38

 BENABBOU Fatiha , op-cit , tome 2 , 81 . 
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ه لا يمكن أ فإنللبرلمان لقانون سبق أن صوت عليه أو قد يكون طلبا لتصحيح خطأ مادي ، لذا 

وفي ظل الدستور الفرنسي الحالي (  1963أي في ظل دستور  )ن يترجم أبدا في هذه الحالة 

 . 39بالمفهوم الأمريكي ) أي حق فيتو (  إعتراضعلى أنه حق 

  الأغلبية الموصوفة  إشتراطرابعا : المقارنة من حيث 

لم يشترط  آنذاكتكشف لنا أن المؤسس الدستوري  1963من دستور  50إن القراءة للمادة 

ة أغلبية موصوفة عند تداوله مرة ثانية حول النص الذي سبق له أن على المجلس الوطني أي

،  الأولىصوت عليه ، أي أن نفس الأغلبية التي وافقت على النص وصوتت عليه في المرة 

يمكنها بسهولة أن تعيد التصويت عليه بنفس الأغلبية البسيطة ولا يمكن لرئيس الجمهورية 

التصويت على نص  إعادة، أن يشترط  1963من دستور  50حسب ما جاء في المادة 

التي و الفقرة الثانية  1996من دستور  127القانون وفقا لأغلبية موصوفة وهذا خلافا للمادة 

 نصت صراحة على أنه : 

 القانون إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني "  إقرار" ....في هذه الحالة لا يتم 

 2016جب دستور ودستور الفقرة الثانية منها قد عدلت بم من 127مع العلم أن المادة 

الفقرة الثانية وبالضبط فيما يتعلق بالأغلبية الموصوفة اللازمة في كل  145جب المادة وبم

داولة ثانية ، بحيث متراض الرئاسي بواسطة طلب عتجاوز الإ أجلمن غرفتي البرلمان من 

 غدت بالشكل الآتي : 

أعضاء المجلس الشعبي الوطني   2/3تم إقرار القانون إلا بأغلبية ثلثي وفي هذه الحالة لا ي" 

 "  الأمةوأعضاء مجلس 

قد تخلى عن شرط  2016وهو الأمر الطبيعي بالنظر إلى أن المؤسس الدستوري لسنة 

المصادقة  أجلمن  2016كانت لازمة قبل سنة  تيوال¾ الأغلبية الموصوفة والمقدرة بـ : 

 على القوانين التي صوت عليها المجلس الشعبي الوطني .  الأمةعلى مستوى مجلس 

                                                           
39

 BENABBOU Fatiha , op-cit , 79 : 
 
BIDEGARY et EMERI .C : Du pouvoir d’empêcher : véto ou contre pouvoir , In RDP , 1994  p337 : 
 «  ….à la différence du véto qualifié , il n’est pas nécessaire que la seconde lecture réunisse une majorité spéciale . 
Ce droit s’apparente alors à une ratification d’erreur matérielle , au pire une remontrance , qu’à  un pouvoir 
d’empêcher »     
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 1963وهنا بالذات يتجلى الفرق الجوهري ما بين طلب المداولة الثانية في ظل دستور 

 ، وهنا بالذات يتم الفصل ما 2016ودستور  1996وطلب المداولة الثانية في ظل دستور 

 بين طبيعة كل منهما : 

نظر لا غير من قبل  إعادةمجرد طلب  1963الثانية في ظل دستور  كان طلب المداولة فإذا

للقانون الذي سبق وأن صوت عليه لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال  آنذاكالمجلس الوطني 

المجلس الوطني المعبر عنها في المرة  إرادةأن يؤثر على سير العملية التشريعية ولا على 

، لأنه وفي أحسن الحالات يمكنه فقط أن يعطل مؤقتا سير العملية التشريعية للمجلس  الأولى

ومن بعده التعديل الدستوري  1996طلب المداولة الثانية  في ظل دستور   فإنالوطني ، 

حد يمكننا القول فيه أنه أصبح جزء لا  إلىيظهر بطبيعة مغايرة ومختلفة تماما  2016لسنة 

لعملية التشريعية ، حيث يظهر رئيس الجمهورية كمشارك للبرلمان في يتجزأ من مراحل ا

طلب المداولة الثانية الذي بواسطته يمكن لرئيس الجمهورية  إجراءالعملية التشريعية بفضل 

ما ارتأى أنه لا يخدم  اذا أن يعترض على القانون الذي سبق للبرلمان وأن صوت عليه

المشاركة تتجسد في التضييق على البرلمان عن طريق السياسة العامة التي يقودها ، هذه 

ومن أصوات  1996في ظل دستور  الأولىأغلبية الثلثين ) من أصوات الغرفة  إشتراط

( ، هذه الأغلبية الموصوفة  2016لسنة  الأخيرغرفتي البرلمان في ظل التعديل الدستوري 

قبتها العديد من الأحزاب التي من الصعب استجماعها خاصة في ظل غرفة أولى تجمع تحت 

 السياسية المتعارضة ، وغرفة ثانية يعين رئيس الجمهورية من أعضائها الثلث .
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 الفقرة الثانية :

 المقارنة الأنظمةبعض في ومقارنة بين طلب المداولة الثانية في الجزائر 

المداولة الثانية من طرف  إجراءنشير في البداية أنه عندما نكون بصدد المقارنة بين طلب 

الدستورية المقارنة ) ويتعلق الأمر في  الأنظمةرئيس الجمهورية في الجزائر و نظيره في 

 27هذه الحالة بكل من النظام الفرنسي والنظام الأمريكي ( ، سوف يقتصر كلامنا على المادة 

ين متطابقتين هاتين المادت لأن  2016من دستور  145بدلا من المادة  1996من دستور 

التصويت  إعادة أجلتماما إلا ما تعلق بالأغلبية الموصوفة من طرف النص الدستوري من 

 الأولىت إشترطعلى النص محل طلب مداولة ثانية من طرف رئيس الجمهورية ، حيث 

ت الثانية أغلبية ثلثي أغلبية ثلثي نواب إشترطأغلبية ثلثي نواب المجلس الشعبي الوطني بينما 

 . الأمةالمجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس 

   

 أولا :

 المقارنة بين طلب المداولة الثانية في الجزائر وطلب المداولة الثانية في فرنسا

 :يلي  ما 1958من الدستور الفرنسي لسنة  10جاء في نص المادة 

التي أقرها البرلمان بصفة نهائية خلال الخمسة عشر يوما يصدر رئيس الجمهورية القوانين " 

 لتحويلها للحكومة . اليةالمو

بعض في التداول من جديد في القانون أو  البرلمانأن يطلب من  جلهذا الأ إنقضاءويجوز له قبل 

 ، ولا يجوز رفض التداول من جديد " مواده 

«  Le président de la république promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la 

transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée . 

Il peut , avant l’expiration de ce délai , demander au parlement une nouvelle déliberation 

de la loi ou de certains de ses articles . Cette nouvelle déliberation ne peut être refusée » 
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من الدستور الجزائري لسنة  127من الدستور الفرنسي والمادة  10إن القراءة العابرة للمادتين 

إلا أن ذلك ليس  الإجرائينتظهر تشابها كبيرا بين  ( 2016من دستور  145)حاليا المادة  1996

السابقتي الذكر تظهر مواطنا للتشابه بينهما غير أن هذا سوى ظاهريا ، لأن القراءة التحليلية للمادتين 

 :  الإجرائينجوهرية بين  إختلافالتشابه سرعان ما يزول عندما تتجلى لنا نقاط 

 أوجه التشابه  : 

 127التشابه الوحيد الموجود بين إجرائي طلب المداولة الثانية الواردين في كل من المادتين  

هو من حيث التسمية لا غير ،  1958من الدستور الفرنسي لسنة  10و  1996من دستور 

تسمية "  إعتمدمنه (  50) المادة  1963فالمؤسس الدستوري الجزائري ومنذ دستور 

 118) المادة  1989منه ( ودستور  155)المادة  1976كذلك دستور المداولة الثانية " و

) المادة    الأخيرالتعديل الدستوري  إلىمنه ( وصولا  127) المادة  1996منه ( ودستور 

 منه( .

طلب  جراءوالغريب في الأمر أنه بالرغم من التحول من حيث كل من الوظيفة والطبيعة لإ

المداولة  إجراءغاية يومنا هذا مقارنة ب إلىو 1976داية سنة المداولة الثانية والذي عرفه ب

منه ( ذي الوظيفة والطبيعة المختلفتين تماما ،  50) المادة  1963الثانية في ظل دستور 

التسمية الممنوحة لهذا  إزاءثابتا  ستقلالالإ فموقف المؤسس الدستوري الجزائري بقي منذ 

 . جراءالإ

 :  اليةغة الفرنسية جاء بالصياغة التلبال 1996من دستور  127ة أن نص الماد إلىنشير فقط 

«  Le président de la république peut demander une seconde lecture de la loi votée     

dans les trente jours qui suivent son adoption »  

أي " القراءة الثانية " بدلا من     « La seconde lecture »النص بالغة الفرنسية استعمل تسمية 

تسمية " المداولة الثانية " ، على أن قاموس القانون البرلماني يفرق بين هاتين التسميتين على 

 أنهما اجرائين مختلفين . إعتبار

ملاحظة أخرى تخص موضوع التسمية دائما هي أن الدستور الفرنسي يتكلم عن " المداولة 

 1996بينما يتكلم الدستور الجزائري لسنة  ،  « La nouvelle délibération »الجديدة " أي 

غة لوالنص بال   « La seconde délibération »غة العربية عن " المداولة الثانية " أي لبال

أي " القراءة الثانية " ، على أنه في القانون البرلماني  « La seconde lecture »الفرنسية عن 

و   «  La nouvelle délibération »أي ما بين  :  الإجرائينبين الفرنسي هنالك فرق واضح ما
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« La seconde délibération »  الدستوري الذي بموجبه يقوم  جراء: الإ الأولى، حيث يقصد ب

مداولة ثانية من طرف البرلمان حول نص سبق وأن  إجراءرئيس الجمهورية الفرنسي بطلب 

من الدستور الفرنسي الفقرة الثانية منها ،  10صوت عليه ، عملا بما جاء في نص المادة 

أصلا  سابق  إجراءمختلف تماما عنه ، حيث يتعلق الأمر ب إجراءبينما يقصد بالثانية 

هذه الحالة للحكومة أو  للتصويت من طرف البرلمان على النص كاملا ، حيث يمكن في

 . 40مداولة ثانية  إجراءاللجنة المختصة أو أحد النواب أن يطلب 

 

 ختلافأوجه الإ  : 

من الدستور  127من الدستور الفرنسي والمادة 10كانت القراءة السريعة للمادتين  اذا

من  127ستكمال قراءة المادة إن حيث التسمية ، غير أن ا مالجزائري تظهر تشابها كبير

تكشف فوارقا جوهرية عديدة تبعد كل البعد طلب " المداولة الجديدة "  1996دستور 

 عدة مظاهر نذكر منها :  أخذ" الجزائري ،هذه الفروقات ت الفرنسي عن طلب " المداولة الثانية

 :  من حيث الموقع -1

" تحت عنوان  1958الفقرة الثانية منها من الدستور الفرنسي لسنة  10وردت المادة 

" وبالضبط تحت عنوان رئيس الجمهورية ، بينما الحكومة والبرلمان  العلاقات ما بين

من  145ومن بعده المادة  1996من الدستور الجزائري لسنة  127وردت المادة 

تحت عنوان " السلطة التشريعية " بعد أن كانت تحت عنوان "  الأخيرالتعديل الدستوري 

 . 1963ر السلطة التنفيذية " في ظل دستو

 : الأغلبية الموصوفة إشتراطمن حيث  -2

بالرغم من التشابه الظاهري بين طلب المداولة الجديدة الفرنسي وطلب المداولة الثانية 

هي التي تحسم  1996من دستور  127الجزائري ، غير أن الفقرة الثانية من المادة 

 ، حيث جاء فيها أن :  الإجرائينالأمر وتفرق ما بين 

                                                           
40

 AVRIL Pierre et JICQUEL Jean , Droit parlementaire ,4 
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 édition, Montchrestien , 2010 , , 227et 228 . 
 ت الصدد الأستاذ بوقفة عبد الله أن : اويرى في ذ

" الغريب في الأمر ، انتقال الدستور من الإعتراض الواقف الذي يخول للمجلس الموافقة على النص بذات الاغلبية 
لعبارة  القانونيالمدلول  إلىالموصوف الذي يستلزم أغلبية خاصة ، دون الانتباه  عتراضالإ إلىأقرتها أول مرة التي 

 من الدستور ....."  127المادة  أحكامالنظر في  إعادةمن حيث  رعتبامداولة ثانية ، يجب وضع هذا الطرح موضع الإ

    . 218عبد الله بوقفة ، أساليب تنظيم السلطة ، دارهومه ، ص 
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القانون إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني  إقرار" ...وفي هذه الحالة لا يتم 

"... 

 :  2016من التعديل الدستوري لسنة  145كما جاء في الفقرة الثانية من المادة   

أعضاء المجلس الشعبي   2/3" وفي هذه الحالة لا يتم إقرار القانون إلا بأغلبية ثلثي 

 "  الأمةاء مجلس الوطني وأعض

 خلافا للمادة  و الأخيرمن التعديل الدستوري  145ومن بعدها المادة  127أي أن المادة 

ت أغلبية موصوفة جديدة هي أغلبية ثلثي أعضاء إشترطالدستور الفرنسي  من10 

المجلس الشعبي الوطني وحاليا أغلبية ثلثي أعضاء كل من غرفتي البرلمان ، أي أن نفس 

البسيطة التي صوتت أول مرة على نص القانون محل طلب المداولة الجديدة الأغلبية 

الرئيس  إختصاصهذه الحالة يتحول  ييمكنها أن تعيد التصويت عليه من جديد ، وف

،  41مقيد أي أنه يجب عليه في هذه الحالة أن يصدر القانون  إختصاص إلىالفرنسي 

ي لا تمس حرية القرار التي يملكها البرلمان فالمداولة الجديدة في النظام الدستوري الفرنس

أن ممارسة هذه الصلاحية الرئاسية أي طلب المداولة الجديدة ، لها طابع  إعتبارعلى 

التصويت  إعادةأغلبية موصوفة عند  إشتراط، والدليل على ذلك عدم  42رمزي فقط 

من  ختلافعلى نص القانون موضوع طلب المداولة الجديدة ، وهنا بالذات يتجلى الإ

 . الإجرائينحيث الغاية وبالتالي من حيث الطبيعة ما بين 

 :  من حيث الغاية -3

قلنا أن المؤسس الدستوري أراد أن يكون لطلب المداولة الجديدة دوران أحدهما عملي 

إمكانية سياسي رمزي ، حيث يراد بالأول أي بالهدف العملي والتقني  والأخرتقني 

،  الأولىه البرلمان عندما صوت على القانون في المرة تصحيح أي خطأ مادي وقع في

وهنا يمكن لرئيس الجمهورية أن يتدخل بواسطة طلب المداولة الجديدة وأن يطلب 

تصحيح هذا الخطأ المادي ، ومفاد ذلك تنقيح القانون لان الطلب في هذه الحالة مؤداه 
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 PLOUVIN Joe-Yves , Le droit présidentiel de demander une nouvelle délibération ,RDP ,1980 , LGDJ ,  p 
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طلب  إستعمالساس يتم ، وعلى هذا الأ 43تصحيح الأخطاء الفنية المتواجدة في النص

 . 44المداولة الجديدة كعلاج لتشويه أصاب نص القانون 

بسيط ومرن  إعتراضأما عن الدور الرمزي ، فمفاده أن طلب المداولة الجديدة ما هو إلا 

من  10ا موصوفا لأن نص المادة إعتراضه إعتبارولا يمكن بأي حال من الأحوال 

القانون من جديد ،  إقرار إعادة أجلالدستور الفرنسي لم يشترط أية أغلبية موصوفة من 

وعليه يظهر طلب المداولة الجديدة بالمفهوم الفرنسي كطلب " مداولة ثانية " ، "قراءة 

، لنص قانون يرى رئيس  45ثانية " ، " قراءة إضافية "  ، " فحص إضافي " 

الجمهورية أن البرلمان صوت عليه بطريقة متسرعة ، وحتى لو ارتأى الرئيس بوصفه 

 نحكما بين البرلمان والحكومة ، أن هذا القانون مخالف لسياسة الحكومة فلا يمكنه إلا أ

ه أو تعديله إقرار إعادةالنص أو  إقراريستجدي البرلمان التفكير من جديد على أمل عدم 

 إصدارة الحكومة ، أي أنه في أفضل الحالات لا يمكنه إلا أن يؤخر وفقا لما يساير سياس

ا نسبيا موصوفا إعتراضعليه  عتراضعليه نهائيا أو الإ عتراضالنص لأنه لا يمكنه الإ

 الرئاسي . عتراضيصعب معه تجاوز الإ

المداولة الثانية في النظام الدستوري  إجراءعلى الغاية من  القول لكن هل ينطبق

 الجزائري ؟

 أجلقد يستعمل طلب المداولة الثانية في الجزائر من طرف رئيس الجمهورية من   

، في هذه الحالة أي حالة  ه لنص القانونإقرارتصحيح خطأ مادي وقع فيه البرلمان عند 

يه البرلمان ، هل يعقل تصحيح خطأ مادي وقع ف أجلطلب مداولة ثانية من البرلمان من 

أغلبية ثلثي أعضاء غرفتي البرلمان ، الأكيد أن المؤسس  إشتراطفي هذه الحالة 

 الدستوري أغفل هذه الفرضية تماما .

إلى حقه في طلب مداولة على العموم ومهما كانت دواعي لجوء رئيس الجمهورية و 

ي يتقدم به رئيس نه طلب رمزألا يمكن بأي حال من الأحوال قبول فكرة  ثانية 

؟ لأن روح الدستور الجزائري وكذلك  اذاتغيير رأيه ، لم أجلالجمهورية للبرلمان من 

خر في يد آطبيعة النظام الدستوري الجزائري تصورت طلب المداولة الثانية كسلاح 

جانب العديد من الأدوات التي يملكها الرئيس  إلىرئيس الجمهورية في مواجهة البرلمان 
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يستعمله رئيس الجمهورية في كل مرة يتم التصويت فيها على ،  46في مواجهة البرلمان 

قانون لا يخدم سياسية الرئيس أو في كل مرة يتم فيها تعديل مشروع قانون بادرت  إقتراح

 به الحكومة ، بحيث أضحى لا يرضي توجهات رئيس الجمهورية .

 إعتراضحق  إلىفي النظام الدستوري الجزائري يتحول إذن طلب المداولة الثانية 

 إعتراضحق  إلىموصوف حقيقي في يد رئيس الجمهورية ، وفي الواقع قد يتحول 

التي  الأولىمطلق ونهائي نظرا لصعوبة استجماع أغلبية ثلثي الأصوات في الغرفة 

ضة أو في الغرفة الثانية التي يعين رئيس تجمع العديد من التيارات السياسية المتعار

 الجمهورية ثلث أعضائها .

 :  من حيث الطبيعة -4

يقصد بالطبيعة هنا ، طبيعة طلب المداولة الثانية أو طلب المداولة الجديدة مثلما تسمى في 

فرنسا ، من حيث هل هي عمل تنفيذي أو تشريعي ، والأكيد أن طلب المداولة الثانية 

من الدستور الفرنسي هو عمل تنفيذي ولا يمكن بأي حال من  10دة الوارد في الما

ه عملا تشريعيا يشارك الرئيس بواسطته البرلمان في العملية التشريعية ، إعتبارالأحوال 

لأن تدخل رئيس الجمهورية في فرنسا بواسطة طلب المداولة الجديدة يعد عملا خارجا 

، والدليل على ذلك موقع المادة  47عن عملية وضع القانون ) أي عن العملية التشريعية ( 

 إعادةأية أغلبية موصوفة عند  إشتراطلثاني هو عدم من الدستور الفرنسي والدليل ا 10

 البرلمان لنص القانون الذي كان محل طلب مداولة جديدة . إقرار

متاحا  إجراءأما عن طبيعة طلب المداولة الثانية في النظام الدستوري الجزائري بوصفه 

الفقرة الثانية لرئيس الجمهورية ، هذه النقطة التي سوف يتم التفصيل فيها لاحقا من خلال 

 وباختصار نقول أنه ونظرا لعدة إجمالامن الفرع الثاني من هذا المطلب ، غير أنه 

ا لاحقا ، يمكننا القول بأن طلب المداولة الثانية إليهمؤشرات ودلائل سوف يتم التعرض 

ذو طبيعة تشريعية بحتة ، كما وأنه يعد جزءا لا يتجزأ من عملية وضع  إجراءهو 

من العملية التشريعية ، يشارك بواسطته رئيس الجمهورية البرلمان في القانون أي 

هي  إستثنائيةة العادية وإنما بطريقة سلبية يجابيالعملية التشريعية ولكن ليس بالطريقة الإ

 على عملية صنع القانون . عتراضطريقة الإ
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 :  اتجراءالإمن حيث  -5

من التعديل الدستوري  145ومن بعدها المادة   1996من دستور  127لم تذكر المادة 

طلب المداولة الثانية من البرلمان الذي  إجراءات خاصة تنظم إجراءأية  2016لسنة 

يتقدم به رئيس الجمهورية عملا بما جاء في الدستور ، ما عدا ما تعلق بالمدة الزمنية 

 أجلإقراره بينما الأصح لو بدأ حساب يبدأ حسابها من تاريخ المقدرة بـ : ثلاثين يوما 

  أجلالثلاثين يوما إبتداءا من تاريخ إرسال نص القانون إلى رئيس الجمهورية من 

بحسب  الأمةإصداره من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني أو من قبل رئيس مجلس 

، كما لم نجد في القانون  2016من دستور  138الحالة حسب ماجاء في نص المادة 

المحددان لتنظيم المجلس الشعبي  16/12ولا في القانون العضوي  ( 99/02العضوي )

أية ، وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة   الأمةالوطني ومجلس 

ات عامة مثله إجراءطلب المداولة الثانية ، والذي جاء ب جراءات خاصة منظمة لإإجراء

ات خاصة لازمة عند إجراءتصرح بأية  مالتي ل 1996من دستور  127المادة  مثل

أن الغرفة  إعتبار، أما النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ) على  جراءالقيام بهذا الإ

معنية بطلب  2016قبل التعديل الدستوري لسنة  نلم تك الأمةالثانية في البرلمان مجلس 

 المداولة الثانية . إجراءفلم يتطرق أبدا لموضوع  المداولة الثانية ( إجراء

ات الخاصة اللازمة بطلب المداولة الجديدة في فرنسا ، نجد أن النص جراءأما بالنسبة للإ

الدستوري حدد المدة التي خلالها يمكن طلب مداولة ثانية بخمسة عشر يوما ، كما ولم 

خلافا لما كان عليه الحال في  الستعجمن الدستور الفرنسي لحالة الإ 10تتطرق المادة 

وخلافا لما كان عليه في ظل  1946ظل دستور الجمهورية الرابعة الفرنسي لسنة 

 منه ( . 50) المادة  1963دستور 

أما بالنسبة لشرط التسبيب فقد تم التخلي في فرنسا عن هذا الشرط ، وكذلك الحال بالنسبة 

عليه الحال في الدستور الفرنسي لسنة خلافا لما كان  1996من دستور  127للمادة 

 . 1963و الدستور الجزائري لسنة  1946

أن طلب رئيس الجمهورية لا  1958من الدستور الفرنسي لسنة  10كما وأشارت المادة 

لم تذكر ذلك إلا أنه يفهم منها ضمنيا  1996من دستور  127يمكن رفضه ولو أن المادة 

 إقرار إعادةرفض الطلب الرئاسي إذ لا يمكن تصور رفض البرلمان طلب إمكانية دم ع
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لأن  ،  ق و أن وافق عليه ، لأن ذلك معناه دفن النص وكأنه لم يكنبالقانون الذي س

 إقرار إعادةالرئاسي غير  عتراضالبرلمان لا يملك أية طريقة أخرى لتجاوز هذا الإ

أغلبية الثلثين من أعضاء كل من غرفتي القانون من جديد بأغلبية موصوفة جديدة هي 

 البرلمان .

التوقيع المجاور للوزير  1958من الدستور الفرنسي لسنة  10ت المادة إشترطكما و

 إعادةالأول على الطلب الذي يتقدم به رئيس الجمهورية الفرنسي للبرلمان والمتضمن 

الوزير الأول الفرنسي  ه من قبل ، وعليه أمكنإقرارمداولة جديدة حول قانون تم  إجراء

، ويمكن تصور هذا  48على الطلب الرئاسي ويمنع بذلك العودة للبرلمان  عتراضالإ

 حتمالفي حالة التعايش ما بين رئيس الجمهورية والوزير الأول ويستبعد هذا الإ حتمالالإ

 في حالة التجانس السياسي بينهما .

من مجلسي البرلمان ) وكذلك أصبح بما أن طلب المداولة الجديدة في فرنسا يعني كل و

بعد أن كان يعني فقط المجلس الشعبي الوطني  2016الحال في الجزائر بداية من سنة 

 إعادةبه في فرنسا يعود لرئيس الجمهورية عند توجيه طلبه فإن( ،  الأمةفقط دون مجلس 

 إحترامملزما بدون أن يكون     49 الأولىالمداولة ، تحديد المجلس المعني بحق القراءة 

، أي يعود لرئيس  الأولىالقانون في المرة  إقرارالترتيب السابق الذي جرى وفقه 

رئيس مجلس  إلىتوجيه طلبه إما لرئيس الجمعية الوطنية أو  إختيارالجمهورية الفرنسي 

اللجنة  إخطارالشيوخ ، ويعود عندئذ لرئيس المجلس المخطر من قبل رئيس الجمهورية 

من تاريخ توجيه الطلب  اليةالتصويت في ظرف خمسة عشر يوما المو إعادةالمختصة 

الرئاسي ، ونظرا للطابع البيكاميرالي ونظرا لكون كل من غرفتي البرلمان معنيتين 

( المؤرخ 85/197، أوضح المجلس الدستوري في قراره رقم )  بطلب المداولة الجديدة 

ر الفرنسي  الفقرة الثانية منها " واضحة من الدستو 10، أن المادة  1985أوت  23في 

من الدستور الفرنسي عندما  45ودقيقة ولا تحتمل أي تأويل " ولذلك يتم تطبيق المادة 

من دستور  120من الدستور ) تقابلها المادة  10يتعلق الأمر بكيفية تطبيق المادة 

ة الأخيرلكلمة (  ،حيث تعود للمجلس الوطني ا من الدستور 138،حاليا المادة  1996

، بينما لم يتضح بعد في الجزائر في ظل غياب  50في حالة رفض مجلس الشيوخ للنص 

النص الذي هو  إقرار إعادةالمجلس الدستوري كيفية تنظيم  إجتهادالنصوص القانونية و

ة في حالة الأخيرولمن تعود الكلمة  الأولىمحل طلب مداولة ثانية ولمن تعود حق القراءة 
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 الأعضاءاللجنة المتساوية  إلىبين الغرفتين وهل يمكن في هذه الحالة اللجوء  الخلاف ما

جعل كل من غرفتي البرلمان معنيتين  الأخيرما علمنا أن التعديل الدستوري  اذا ، خاصة

 معنية بالأمر . الأولىبالمداولة الثانية بعد أن كانت فقط الغرفة 

مداولة جديدة في جزء من القانون أو مادة  الرئيس الفرنسي طلبإمكانية  إلىنشير كذلك 

 وحيدة .

 

 : من حيث النتيجة النهائية لطلب المداولة الثانية -6

التصويت الصياغة التي ترضي  إعادةفي فرنسا تعود للبرلمان الحرية التامة في رفض 

القانون بنفس الأغلبية التي أقرته في المرة  إقرار إعادةرئيس الجمهورية حيث يمكنه 

ا بسيطا يسهل تجاوزه من قبل إعتراضالرئاسي في هذه الحالة يعد  عتراضلأن الإ الأولى

البرلمان ، والعكس صحيح حيث تعود للبرلمان حرية تعديل نص القانون بالشكل الذي 

يرضي رئيس الجمهورية الفرنسي ويتماشى مع السياسة العامة للحكومة ، وفي كلتا 

النص  إصدارا مقيدا إذ أنه ملزم بإختصاصمهورية رئيس الج إختصاصالحالتين يصبح 

 الرئيس أو لا . إرادةالبرلمان  إرادةالذي أقره البرلمان من جديد سواء وافقت 

القانون الذي  إصدارعن  متناعالإبينما لا شيء في الجزائر يمنع رئيس الجمهورية من 

ما أصر البرلمان على  اذا أقره البرلمان من جديد بالأغلبية الموصوفة الجديدة خاصة

ومن  1996من دستور  127الرئاسية ، لأن المادة  رادةالإموقفه وتعارضت إرادته مع 

( صامتة حول إليهالرئاسي كما سبق لنا التطرق  صدار) الخاصة بالإ 126قبلها المادة 

ه إمتناعهذا الخصوص ،  وفي ظل غياب بديل لرئيس الجمهورية يحل محله في حالة 

إمكانية النص الذي أقره البرلمان من جديد وفي ظل غياب الجزاء وعدم  إصدارعن 

في هذه الحالة سلطة تقديرية في يد رئيس  صدارتحريك مسؤولية الرئيس ، يغدو الإ

 يتماشى مع سياسته العامة .   القانون الذي لا إصدارعن  متناعالإالجمهورية وأمكنه 
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 ثانيا :

 الثانية في الجزائر بالفيتو الرئاسي في الولايات المتحدة الأمريكيةمقارنة طلب المداولة 

 

القسم السابع الفقرة   1787سبتمبر  17من الدستور الأمريكي بتاريخ  الأولىجاء في نص المادة 

 الثانية والثالثة ما يلي : 

نا ، أن " كل مشروع قانون يحصل على موافقة مجلسي النواب والشيوخ يجب ، قبل أن يصبح قانو

ه يتعين عليه فإنلم يوافق عليه  اذا وافق عليه وقعه ، أما اذايعرض على رئيس الولايات المتحدة ، ف

 اته عليه .إعتراضالمجلس الذي يكون مشروع القانون قد بدأ منه مرفقا به  إلىعادته إ

النظر في  إعادةوات تفصيلا في سجل المجلس عتراضوعلى أعضاء هذا المجلس تسجيل هذه الإ

 المشروع .

ات التي سبق عتراضه يرسل مرفقا به الإفإنحصل المشروع على موافقة ثلثي أعضاء المجلس  اذاو

وافقت أغلبية ثلثي أعضاء هذا  اذاالنظر فيه أيضا ، ف إعادةتسجيلها في المجلس الآخر الذي يتعين 

 ه يصبح قانونا نافذ المفعول .فإنالمجلس 

لحالات تكون أصوات أعضاء كل من المجلسين محددة بنعم أو لا ، وتدرج و غير أنه في جميع هذه ا

 الموافقين والمعارضين له في المضابط الرسمية لكل من المجلسين على حدة . الأعضاءتدرج أسماء 

أي مشروع قانون في غضون عشرة أيام ) ما عدا أيام الاحد ( بعد عرضه  إعادةلم يقم الرئيس ب اذاو

شروع القانون هذا يصبح قانونا كما لو أن الرئيس قد وقعه ، ما لم يتسبب الكونغرس عن م فإنعليه ، 

مشروع القانون ، إذ أنه في هذه الحالة لا يصبح المشروع  قانونا    إعادةطريق تأجيل جلساته في منع 

 " 

 يلي :  وجاء في الفقرة الثالثة ما

تكون موافقة مجلس  إقتراح" يجب أن يعرض على رئيس الولايات المتحدة أي أمر أو قرار أو 

 .النواب والشيوخ عليه لازمة ) ما عدا المسائل المتعلقة بتأجيل الجلسات أو رفضها ( 
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نافذا يجب أن يحصل على موافقة الرئيس ، وفي  قتراحوقبل أن يصبح هذا الأمر أو القرار أو الإ

ه بواسطة أغلبية ثلثي أعضاء كل من مجلسي الشيوخ ومجلس إقرارم موافقته يجب أن يعاد حالة عد

 المنصوص عليها بالنسبة لمشروعات القوانين "  اتجراءالإالنواب طبقا للقواعد و

حسب الدستور الأمريكي مخولة للكونغرس ، أما السلطة الدستورية الرسمية  إذنفالسلطة التشريعية 

"  عتراضالقوانين تتمثل أولا في سلطة التوصية بالتشريع وثانيا في سلطة الإللرئيس في صنع 

الفيتو" ، وهذه السلطة السلبية لرفض التصديق على التشريع يمكن إبطالها بواسطة ثلثي أصوات كل 

دور الرئيس في صنع القانون ، غير  إلىوبالرغم من أن الدستور الأمريكي يلمح فقط ، من المجلسين 

الصلاحية التنفيذية لصياغة التشريع والتأثير على مداولات السلطة التشريعية ، أصبح  إستخدامأنه وب

 . 51الرئيس هو المشرع فعلا 

الرئيس للتوقيع عليه قبل إن يصبح قانونا  إلىولقد اعتبر واضعوا الدستور الأمريكي أن تقديم التشريع 

 فإنيا للسماح للرئيس بالدفاع عن نفسه ضد الكونغرس ، وعلاوة على ذلك ، إلزامومن خلال الفيتو ، 

العرض على الرئيس كان مقصودا به حماية القوانين " الجائرة والمرتجلة أو التي أسيء بحثها " ، 

 . 52وأن يتم تطعيم العملية التشريعية بمنظور قومي 

لذي تبناه الكونغرس وذلك بإرجاعه له في القانون ا إصدارحقه في الفيتو يرفض الرئيس  إستعمالوب

صوت على القانون من  اذا ظرف عشرة أيام ، وبإمكان الكونغرس أن يتجاوز هذا العائق الرئاسي

ما تأملنا تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية ، نجد  اذاجديد بأغلبية ثلثي أعضائه ، وفي هذا الصدد و

 . 53بالمائة فقط  6الفيتو الرئاسي بنسبة أن الكونغرس منذ نشأته استطاع أن يجتاز 

أن الفيتو بالنسبة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية وسيلة فعالة للتدخل في العمل  إذنلا شك 

التشريعي للكونغرس دون أي تحديد لعدده أو مجاله ، لهذا السبب اعتبره العديد من الملاحظين " حق 

كان التشريع ذا أهمية أو  اذا من التشريع دون أن يراعىه ضد كل نوع إستعمالمراجعة عامة يمكن 

له طابع ثانوي فحسب أو يخص مسائل عمومية أو مصالح خاصة أو شخصية " ، ويدل التاريخ على 

 إلى 1885فالرئيس كليفلند استعمل خلال الفترة الممتدة من  بعض الأمثلة : إلىما أشرنا  اذا ذلك

مرة ،  630سنة أكثر من 12والرئيس روزفلت استعمله خلال مرة  580حق الفيتو أكثر من  1889
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 .127جيز في القانون الدستوري ، المبادئ الأساسية للدستور الأمريكي ، وبارون جيروم أ و دينيس س توماس ، ال  
52
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،  15الأمريكية الدستورية ، مجلة إدارة ، المجلد  بن هني عبد القادر ، بنيوية الأديم لمؤسسات الولايات المتحدة  
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مرة والرئيس  25مرة ، ومن بعده الرئيس كينيدي 200أما الرئيس ايزنهاور فاستعمله أكثر من 

 .54حق الفيتو  إلىمرة ، وفي بعض الحالات لم يتم اللجوء أبدا 70ريغان أكثرمن 

ا نسبيا موصوفا ، إعتراضا ليس مطلقا وإنما ضإعتراالرئيس الأمريكي بواسطة الفيتو  إعتراضويعد 

القوانين أكثر صعوبة عن طريق  إقرارالقانون بصفة مطلقة وإنما يجعل  إعتراضفالرئيس لا يمكنه 

، لهذا السبب يظهر طلب المداولة الثانية الوارد   55بية ثلثي أصوات أعضاء الكونغرس لأغ إشتراط

قريبة جدا من  ( 2016من دستور  145) حاليا المادة  1996من دستور  127ذكرها في المادة 

حق " الفيتو الرئاسي الأمريكي خاصة فيما يتعلق بالجانب التقني حيث يتعلق الأمر في كلتا الحالتين بـ 

 Droit d’empêcher )"مؤقت وواقف  إعتراض"أو كما يسميه البعض  " نسبي موصوف إعتراض

suspensif qualifié )  حيث أن  الإجرائينتشابه سرعان ما يزول عند التمعن في كل من ، إلا أن ال

المقصود بالسياق السياسي في هذه الحالة هو ، و التشابه التقني موجود ولكن السياق السياسي مختلف

كيفية تنظيم العلاقة بين السلطات خاصة ما تعلق بالعلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية 

ضعه كل مؤسس دستوري ، فالتوازن الذي أراده المؤسس الدستوري الأمريكي والذي والتوازن 

غاية  إلىو 1976يختلف عن التوازن الذي تصوره المؤسس الدستوري الجزائري بداية من سنة 

أو مايعبر عنه بـ :   التوازنات بواسطة التأثير المتبادل يومنا هذا .فالنظام الأمريكي مبني على أساس 

 "checks and balances »  ، ، بطريقة تجعل من كل سلطة لديها سلاح في مواجهة السلطة الأخرى

لذا فعندما توجه سلطة ما سلاحها فهي متأكدة أن السلطة الاخرى بدورها توجه سلاحها نحوها أو ما 

 56يعبر عنه بتوازن الخوف المتبادل 

 :  اليةهو تشابه تقني لا غير يظهر في النقاط الت إذنفالتشابه 

 أولا : من حيث الموقع -

تحت عنوان السلطة التشريعية  1996من دستور  127فمثلما ورد طلب المداولة الثانية  المادة 

، هذه المادة التي  الأولىكذلك ورد الفيتو الرئاسي تحت عنوان القسم الرابع التابع للمادة 

 خصصت لتنظيم الكونغرس الأمريكي بمجلسيه .
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 ثانيا ، من حيث الشدة  -

ا مطلقا مانعا لتكون القانون  و إعتراضبي وواقف لتكوين القانون وليس سين نعتراضكلا الإ

 1996أن الدستور الجزائري لسنة  2016الفرق الوحيد الذي كان قبل التعديل الدستوري لسنة 

الأمريكي أغلبية  كان يشترط أغلبية ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني بينما يشترط الدستور

 2016ما علمنا أن  القوانين قبل  اذا طبيعي ختلافثلثي أعضاء غرفتي الكونغرس وهذا الإ

، إلا أن الأمر اختلف  الأمةكانت تقر  أصلا بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الغرفة الثانية مجلس 

حيث أضحت القوانين تقر بالأغلبية البسيطة لكل من غرفتي  الأخيربعد التعديل الدستوري 

الرئاسي الموصوف أغلبية ثلثي  عتراضالبرلمان وبالتالي كان من الطبيعي أن يشترط لتجاوز الإ

 . الأمةأعضاء غرفتي البرلمان أي ثلثي كل من المجلس الشعبي الوطني و مجلس 

  عتراضثالثا : من حيث وظيفة الإ -

ه الحالة سواء تعلق الأمر بطلب المداولة الثانية في الجزائر أو الفيتو الرئاسي في هذ عتراضالإ

على القوانين أي  عتراضفي الولايات المتحدة الأمريكية ، هو وسيلة في يد رئيس الجمهورية للإ

لأن كل من الرئيسين في  عتراضالمشاركة في تكوين القانون ولو بطريقة سلبية هي طريقة الإ

ية التي تتمتع بها نتخابلولايات المتحدة الأمريكية يتمتع بنفس القدر من الشرعية الإالجزائر وا

أن كل منها منتخب من طرف الشعب ، هذه الشرعية التي تعطي  إعتبارالسلطة التشريعية على 

، وعلى الرغم من غرابة هذا القول إلا أن      57للرئيس حق المشاركة في الوظيفة التشريعية 

يتبنى الفصل التام مابين السلطات ، إلا أنه وبواسطة  نظام الأمريكي رغم وجوده في ظلالرئيس 

شخصي مصيري على العملية التشريعية بالرغم من أن  إختصاصالفيتو الرئاسي يصبح يمارس 

على  الأمرلأغلبية الموصوفة المشددة يضيق االمبادرة بالتشريع تتم بصفة مستقلة عنه ، وبفضل 

  .ن لم نقل أنها تختنق تماما في حال عدم توفرها  الأغلبية إ

،  الإجرائينوعلى الرغم من التشابه التقني إلا أنه لا يمكن تجاهل العديد من الفروقات بين هذين 

 نذكر أهمها : 
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 الأول ختلافالإ  : 

النص التشريعي من جديد  إقرارالرئاسي عن طريق  عتراضتمكن الكونغرس تجاوز الإ ذاإ

بأغلبية ثلثي أعضائه ، وجب على الرئيس الأمريكي في هذه الحالة أن يوقع على النص أي أن  

القانون الذي صوت عليه الكونغرس يطبق على  فإنيصدره ، ولو فرضا امتنع الرئيس عن ذلك 

سم السابع الفقرة الثانية من الدستور الأمريكي الق الأولىأنه قانون دولة عملا بما جاء في المادة 

 منها التي جاء فيها : 

 ه يصبح قانونا نافذ المفعول "  فإنوافقت أغلبية ثلثي أعضاء هذا المجلس  فإذا" ....

 الحالي( 2016من دستور  145) ولا في المادة 1996من دستور  127بينما لاشيء في المادة 

الرئاسي  عليه ) أي  عتراضيتكلم عن مصير النص التشريعي الذي تمكن البرلمان من تجاوز الإ

ه بأغلبية ثلثي أعضائه ) حسب التعديل إقرار إعادةطلب المداولة الثانية له (  عن طريق 

( ، رئيس الجمهورية يمكنه استغلال هذا الصمت وهذا الفراغ الدستوري الأخيرالدستوري 

الرئاسي في هذه الحالة ما هو إلا  لتزامهذه الحالة ألا يصدر هذا النص التشريعي ، فالإويمكنه في 

ا قانونيا في هذه الحالة ، لأنه لا يوجد في النص إلتزاموليس أبدا  58أدبي لا غير  إلتزام

ه إقرارالنص التشريعي الذي أعاد البرلمان  إصدارالدستوري ما يجبر رئيس الجمهورية على 

 .  2016من التعديل الدستوري لسنة  145بالأغلبية  الجديدة الموصوفة في المادة 

 الثاني ختلافالإ   : 

يعد ذلك موافقة ضمنية حسب ما جاء في  عتراضأو الإ صدارامتنع الرئيس الأمريكي عن الإ ذاإ

 :  من الدستور الأمريكي القسم السابع الفقرة الثانية التي جاء فيها الأولىالمادة 

أي مشروع قانون في غضون عشرة أيام ) ماعدا أيام الأحد ( بعد  إعادةلم يقم الرئيس ب ذاإ" ...

 مشروع القانون يصبح قانونا كما لو أن الرئيس قد وقعه ...." فإنعرضه عليه ، 

ا إعتراض صداربينما يعد سكوت رئيس الجمهورية في الجزائر وتجاوزه المدة الزمنية المحددة للإ

من دستور  126وقف النص التشريعي بصفة نهائية لأن نص المادة  إلىضمنيا مطلقا يؤدي 

لم يرد فيه ما يحدد مصير النص التشريعي الذي لم يصدره رئيس الجمهورية في الآجال  1996

الدستورية ، كما أنه لا أحد يمكنه الحلول محل رئيس الجمهورية مثلما كان يحدث في فرنسا  في 
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أو مثلما كان مقررا في ظل الدستور   1946هورية الرابعة أي في ظل دستور ظل الجم

 منه ( .  51) المادة  1963الجزائري لسنة 

 الثالث ختلافالإ  : 

) حاليا  1996من دستور  129يمكن لرئيس الجمهورية في الجزائر ، وحسب ما جاء في المادة 

المجلس الشعبي الوطني التي رفضت  الأولى( أن يحل الغرفة   2016من دستور  147المادة 

 رادةالإالموافقة على تعديل النص التشريعي محل المداولة الثانية على النحو الذي يرضي 

الرئاسية ، لأن الدستور منحه هذا السلاح أي سلاح الحل الرئاسي وهو سلطة تقديرية واسعة في 

 راد ذلك ولأي سبب كان .يد الرئيس الذي يمكنه حل المجلس الشعبي الوطني متى أ

من خلال كيفية تنظيم السلطات  الإجرائينوهنا بالذات يظهر الفرق الجوهري الفاصل بين 

وموازين القوى بين الرئيس والكونغرس في الولايات المتحدة الأمريكية بحيث لا يمكن للرئيس 

 إرادةير على الأمريكي بأي حال من الأحوال أن يحل الكونغرس وعليه فهو لا يمكنه التأث

 الكونغرس عن طريق التهديد بمطرقة الحل .

على الطريقة الجزائرية ، مؤداه الحقيقي هو جعل السلطة التنفيذية  إذنفطلب المداولة الثانية 

المتفوقة في المجال التشريعي عن طريق التحكم فيما ينتجه البرلمان من تشريع ، عن طريق 

تعليق كل نص تشريعي يشكل حسب اعتقادها ) أي السلطة التنفيذية ( مساسا بسياستها التنفيذية 

الحكومة أي بعبارة أخرى مخطط عمل الحكومة  ، وفي هذا كله  التي تجد مصدرها في برنامج

يعتبر هيئة سياسية تتربع على قمة هرم  الذيتحت مظلة رئيس الدولة  الإختصاصيمارس هذا 

 .59النظام المؤسساتي  
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 الفرع الثاني :

 المداولة الثانية جراءلإ القانونية  طبيعةالتحديد 

طلب المداولة الثانية من البرلمان من قبل رئيس الجمهورية  جراءلإان لتحديد الطبيعة القانونية 

الرئاسي جزءا من العملية  جراءهذا الإ إعتبارفي يده ، أهمية من حيث مدى  إعتراضوبوصفه حق 

ة معاكسة التشريعية يشارك به رئيس الجمهورية البرلمان في ممارسة الوظيفة التشريعية ولو بطريق

 . عتراضللعملية أي بطريقة سلبية هي حق الإ

على عدة مؤشرات قانونية )  عتمادالإالمداولة الثانية ب جراءلإوعليه قمنا بتحديد الطبيعة القانونية 

( وأكثر من ذلك اتضح لنا أنه زيادة على كون طلب المداولة الثانية عملا تشريعيا في  الأولىالفقرة 

أنه لا يمكن تجاوزه على الأقل عمليا وليس نظريا )  إلىمطلق بالنظر  إعتراضه فإنيد الرئيس ، 

 الفقرة  الثانية ( .

 : الأولىالفقرة 

 طلب المداولة الثانية عمل تشريعي 

بوصفه إجراء  نقصد بالطبيعة هنا ، محل اعراب طلب المداولة الثانية من العملية التشريعية ككل

أي هل هذا الطلب الرئاسي يعد ذا طبيعة تنفيذية الهدف منه التعطيل المؤقت للعملية رئاسيا ، 

رئاسي ذو طبيعة تشريعية بحتة بواسطته يمكن لرئيس  إجراءالتشريعية أم على العكس تماما هو 

الجمهورية المشاركة في العملية التشريعية ويصبح بذلك جزء لا يتجزأ من السلطة التشريعية جنبا 

 جنب البرلمان بغرفتيه . إلى

تشريعيا يمكن رئيس  إجراءطلب المداولة الثانية  إجراءونحن نؤيد الطرح الثاني القائل بكون 

الجمهورية من المشاركة في العملية التشريعية للبرلمان ولكن بطريقة غير مباشرة ألا وهي طريقة 

 نحصرها فيما يلي : ، هذا القول لديه ما يؤيده من الحجج والدلائل التي  عتراضالإ

 أولا : موقع المادة  -

ضمن الفصل الثاني بعنوان " السلطة التشريعية "  1996من دستور  127وردت المادة 

ن إضمن العنوان الخامس ص السلطة التنفيذية " ، و 1963بينما وردت نظيرتها في دستور 
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اعتبرنا أن طلب  اذا ، لأنه60لدلالة قانونية واضحة  127لهذا التحول في موقع المادة 

الذي هو ذو طبيعة تنفيذية بحتة  1963المداولة الثانية بالشكل الذي كانت عليه في دستور 

أن يطلب رئيس الجمهورية برسالة مبينة الأسباب  آنذاكوليست تشريعية كان الغرض منه 

فهذا فقط  ، من المجلس الوطني أن يتداول مرة ثانية حول نص قانوني سبق أن صوت عليه

الذي كان مجرد طلب فقط   1963ا كان مقصودا من طلب المداولة الثانية في ظل دستور م

غير الغرض منه جلب انتباه المجلس الوطني حول مسألة ما لم يوافق عليها رئيس  لا

الجمهورية ، هذه المسألة يتم التصريح بها وشرحها بواسطة الرسالة المبينة الأسباب دون أن 

 أية وسيلة تدخل أخرى في العملية التشريعية للبرلمان . آنذاكة يكون لرئيس الجمهوري

 

 أغلبية موصوفة قدرها الثلثين  إشتراطثانيا :  -

ثم من أعضاء  1996في ظل دستور  الأولىأغلبية الثلثين ) من أعضاء الغرفة  شتراطن لإإ

النص من طرف  إقرار إعادة أجلكل من غرفتي البرلمان في ظل الدستور الحالي ( من 

البرلمان ، لدلالة قانونية واضحة لأن هذه النقطة بالذات التي تصنع الفرق مابين طلب 

الفرنسي وبين طلب  1958الجزائري ودستور  1963المداولة الثانية في ظل دستور 

وفي ظل الدستور الحالي اللذان يقتربان في هذه النقطة  1996المداولة الثانية في ظل دستور 

، بحيث غدا رئيس  61الفيتو الرئاسي  آلية إعتمدمن الدستور الأمريكي الذي كثيرا 

الأغلبية الموصوفة مشاركا حقيقيا في العملية التشريعية للبرلمان  إشتراطالجمهورية بواسطة 

على عملية تكوين القانون  عتراضولو بطريقة غير مباشرة أي بطريقة سلبية هي طريقة الإ

العملية التشريعية عن طريق منع دخول  تجاهالمعاكس لإ تجاهالإمن طرف البرلمان ، أي في 

القواعد القانونية التي سنها وأقرها البرلمان ، حيز التنفيذ ، هذه القواعد القانونية التي لو قام 

ثانية حولها ، لدخلت في  لةمداوبطريقة عادية أي من دون طلب  هاإصداربرئيس الجمهورية 

 المنظومة القانونية ولعدلت العديد من المراكز القانونية .
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 BENABBOU Fatiha , op-cit , tome 2,p 78  
«  …..Intégré ( l’ article 127 de la constitution 1996 ) dans le chapitre 2 réservé au pouvoir législatif , cette 
insertion n’est surement ni anodine ni fortuite , mais , est un indice en faveur du caractère législatif de la 
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 . 228ص ، المرجع السابق  آليات تنظيم السلطة ، وهو نفس رأي الأستاذ بوقفة ، 
" ......الإعتراض الرئاسي ) طلب المداولة الثانية ( له طبيعة تشريعية ، ولعل القصد بذلك أن الإعتراض الرئاسي هو 

المتعلقة بالإعتراض الرئاسي انطوى عليها الفصل الثاني من دستور  127مصداقا لذلك أن المادة إجراء تنفيذي ، و

 الذي خصص للسلطة التشريعية ....."  1996
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وعليه يغدو رئيس الجمهورية مشاركا في العملية التشريعية وجزءا لا يتجزأ من السلطة 

 آثارحداث أية إالتشريعية عن طريق منع النصوص القانونية التي صوت عليها البرلمان من 

وهذا ما يؤكد  متناعالإقانونية ، أي أنه يشرع بالمعنى السلبي للكلمة أي التشريع عن طريق 

في يد رئيس الجمهورية ، وينفي عنه  إجراءكلطلب المداولة الثانية  التشريعيةالطبيعة 

 الطبيعة التنفيذية .

 

 ثالثا : التخلي عن شرط التسبيب عند طلب المداولة الثانية  -

منه ( ، تخلى المؤسس الدستوري الجزائري عن شرط  118) المادة 1976ر بداية من دستو

،  62منه (  50) المادة  1963التسبيب عند طلب المداولة الثانية المعتمد في ظل دستور 

) المادة  منه( والمؤسس الدستوري لسنة  1989وكذلك فعل المؤسس الدستوري لسنة 

 لدستور الحالي ( .منه حاليا المادة من ا 127) المادة  1996

ن للتخلي عن شرط التسبيب عند طلب المداولة الثانية من قبل رئيس الجمهورية كذلك دلالة إ

قانونية واضحة  على التغيير الذي طرأ على وظيفة وطبيعة طلب المداولة الثانية بوصفه 

، ولو أن بعض الأساتذة استغرب التخلي عن  1976رئاسيا دستوريا ، بداية من سنة  إجراء

، غير أننا نختلف مع هذا الرأي ونرى  63شرط التسبيب واعتبره شرطا من شروط الصحة 

أن التخلي عن شرط التسبيب يعد نتيجة طبيعية وبديهية  للتحول الذي عرفته طبيعة ووظيفة 

هذا التحول المصاحب للتحول الأشمل  1976رئاسي بداية من سنة الدستوري ال جراءهذا الإ

وعلى رأسها الوظيفة التشريعية التي  1976بداية من سنة  الوظائفالذي عرفته تنظيم 

جزء لا يتجزأ عنها وهو ما أكدته العديد من  1976أضحى رئيس الجمهورية بداية من سنة 

، مختصر القول أنه وبحكم تغير وظيفة   آنذاكالدراسات القانونية في المجال الدستوري 

ا موصوفا ( وطبيعته ) بحيث أصبح إعتراضطلب  المداولة الثانية ) بحيث أصبح  إجراء

عملا تشريعيا أي جزءا من العملية التشريعية ( ، كان من البديهي أن يتم التخلي عن شرط 

من طرف البرلمان ، لأن مداولة ثانية  إجراءالتسبيب بمناسبة تقدم رئيس الجمهورية بطلب 
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 :  1963من دستور  50جاء في المادة   
، للتداول في  للإصدار، خلال الأجل المحدد  برسالة مبينة الأسباب " يجوز لرئيس أن يطلب من المجلس الوطني

 شأنها مرة ثانية " 
63

 :  219بوقفة ، المرجع السابق ،   

" ....بيد أنه لوحظ على التطور الدستوري التخلي عما نص عليه الدستور الأول بخصوص تسبيب الإعتراض 
أن يأخذ هذا الضابط في الحسبان ، حيث يعتبر شرطا من الرئاسي ، بهذا ، كان من الأجدر بالمؤسس الدستوري 

 شروط صحة الإعتراض الرئاسي ....."
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بسيط يتم بواسطته تصحيح  إجراءطلب المداولة الثانية لم يعد كما كان في الماضي مجرد 

ه لنص القانون ، بل غدا سلطة تقديرية في يد رئيس إقرارخطأ مادي وقع فيه البرلمان عند 

ة أو مادية على القوانين سواء لأسباب سياسية أو دستوري عتراضالجمهورية يتم بواسطته الإ

أنه مشرع  إعتبار) وجود خطأ مثلا ( ، اذ لا شيء يجبر الرئيس على الفصح عن نواياه على 

 المباشر (  عتراضمثله مثل البرلمان ) المقصود في هذه الحالة التشريع السلبي عن طريق الإ

النص الذي صوت عليه البرلمان بغرفتيه من جديد بالأغلبية  إصدار يةإلزامرابعا : عدم  -

 الموصوفة 

ا موصوفا إعتراضن ما يدعم كذلك فرضية كون طلب المداولة الثانية عملا تشريعيا وإ

يشارك رئيس الجمهورية بواسطته البرلمان في ممارسته للعملية التشريعية ، هو كون المادة 

من  155 ادتينمن الدستور الحالي ( و من قبلها الم  145) المادة  1996من دستور  127

جاءت صامتة  حول مصير نص القانون الذي  1989من دستور  118و  1976دستور 

صوت عليه البرلمان بغرفتيه من جديد وبأغلبية الثلثين ، خلافا للعديد من الدساتير التي كانت 

النص الذي استوفى الأغلبية الموصوفة  إعتباردقيقة حول هذه المسألة ونصت صراحة على 

نص القانون من طرف الرئيس ) مثاله الدستور  إصدارحتى ولو لم يتم  المفعولقانونا نافذ 

هذا النص أو النص  إصداره عن إمتناعالأمريكي ( أو على تفعيل مسؤولية الرئيس في حالة 

عليه  عتراضن تجاوز الإماالنص الذي استطاع البرل إصداري على بديل يحل محل الرئيس ف

و  1946ه من جديد وبالأغلبية الموصوفة ( الدستور الفرنسي لسنة إقرارعن طريق 

 ( . 1963الدستور الجزائري لسنة 

ت والتي من بينها حتمالايفتح الباب للعديد من الإ 1996من دستور  127ن صمت المادة إ

النص الذي صوت عليه البرلمان من جديد  إصداررئيس الجمهورية عن  إمتناعإمكانية 

وارد  حتمالالرئاسي ، هذا الإ عتراضوبأغلبية ثلثي أعضائه واستطاع بذلك أن يتجاوز الإ

الفلسفية الكبرى للسياسة التنفيذية  المبادئمادام أن الرئيس يرى أن هذا النص لا يراعي 

 . 64الجاري العمل بها 
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 الفقرة الثانية :

 موصوف مطلق إعتراضطلب المداولة الثانية 

الرئاسي " قد يستخدم في معنيين مختلفين  عتراضينبغي أن يكون واضحا للذهن أن اصطلاح " الإ

النص  إلىن واحد ، فمن جهة ، تستخدم هذه اللفظة للإشارة ويمكن تصنيف دلالتهما في مضم

در من طرف رئيس الجمهورية ولم ينشر التشريعي الذي وافق عليه البرلمان بغرفتيه ولكن لم يص

البرلمان بغية  إلىبعد ، ومن جهة أخرى تستخدم هذه العبارة وصفا لطلب يوجهه رئيس الجمهورية 

 .65 إليهأن يعيد النظر في مادة أو أكثر ينطوي عليها النص التشريعي المحال 

ذو طبيعة تشريعية كما وأنه  إذنعموما جزء لا يتجزأ من العملية التشريعية ، فهو  عتراضحق الإ

ية ألا وهما نتخابوسيلة لتقسيم السلطة التشريعية بين شخصيتين تتمتعان بنفس القدر من الشرعية الإ

رئيس الجمهورية والبرلمان ، لأنه قد يحدث أحيانا وأن يتقاسم عضوان من وظيفتين مختلفتين أحدهما 

 تي تصبح بهذا الشكل سلطة تشريعية مركبة .تشريعية والأخرى تنفيذية ، السلطة التشريعية وال

نوع  إيجاد أجلفي نظام سياسي محدد وهو نظام  "تقسيم السلطات " من  عتراضولقد ظهر حق الإ

ية هما : رئيس نتخابمن التوازن ما بين سلطتين دستوريتين تتمتع كلتاهما بنفس الشرعية الإ

المنتخبة من طرف الشعب كذلك ، لذلك يرى  الجمهورية المنتخب من طرف الشعب والغرفة التمثيلية

 تتماشى في الأساس مع النظام الرئاسي ولا يمكن تصورها في النظام البرلماني  الآليةالبعض أن هذه 

ية تم نتخابخلق التوازن ما بين هاتين الهيئتين المتمتعتين بنفس القدر من الشرعية الإ أجلومن  إذن

خلق نوع من التوازن الناتج عن الخوف المتبادل بينهما :  أجلعموما من  عتراضالإ آلية توظيف

في النظام الأمريكي ، فمن جهة لدينا الرئيس  عتراضالإ آلية وأحسن مثال على ذلك كيفية توظيف

على القوانين التي صوت عليها الكونغرس الأمريكي ومن جهة أخرى  عتراضحق الإلك مالذي ي

 .تأثير على الرئيس الأمريكي بوسائل عدة لدينا الكونغرس الذي بدوره يمكنه ال

أو   check and balancesهذا النوع من التوازن يطلق عليه في الولايات المتحدة الأمريكية تسمية : 

في الجزائر  الآليةلكن هل تم توظيف هذه ،  freins et moteurs  66ما يعبر عنه باللغة الفرنسية بـ : 

 وفقا لهذا المنطق ولهذا التصور المحكم للعلاقة مابين الرئيس والكونغرس الأمريكيان ؟ 

                                                           
65

  227المرجع السابق ، آليات تنظيم السلطة ....بوقفة ،   
66

 BENABBOU Fatiha , la nature du régime politique algérien , op-cit ,p 63 . 



95 
 

عموما يتخذ في الجزائر يتخذ مظهرين أساسيين : أحدهما سلبي يتمثل في  عتراضنلاحظ أن حق الإ

من دستور  126القوانين التي أقرها البرلمان بغرفتيه ) المادة  إصداررئيس الجمهورية عن   إمتناع

يتمثل في طلب رئيس الجمهورية من  إيجابيمن الدستور الحالي ( والآخر   144حاليا المادة  1996

أغلبية ثلثي  إشتراطالمداولة حول نص قانون كان قد أقره ولكن هذه المرة مع  إعادةالبرلمان بغرفتيه 

من الدستور 145 حاليا المادة 1996 من دستور 127فتي البرلمان ) المادة أعضاء كل من غر

تجاوز السد الرئاسي لأن هذا النص ما يزال  أجلستجماع أغلبية الثلثين من إذ لابد من إالحالي ( ، 

قانون ، لكن هل يتعلق الأمر في هذه الحالة بالأغلبية  إقتراحفي هذه المرحلة مجرد مشروع أو 

فقط بالأغلبية الحاضرة من أعضاء كل من غرفتي البرلمان ؟ ليس هنالك في الدستور أو  المسجلة أم

 في القانون العضوي أو حتى في النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان ما يوضح ذلك .

طلب المداولة الثانية ، غير  آلية المتفق عليه أن المؤسس الدستوري الجزائري حرص على توظيف

في ظل التوازن بين السلطات ألا وهي  الآليةأنه لم يحترم أهم قاعدة دستورية لازمة لنجاح هذه 

مقابلة لها في يد البرلمان  في مواجهة السلطة التي يملكها الرئيس في مواجهة  آلية ضرورة وجود

الملاحظ أن  و ،ر الأمريكي على تكريسه البرلمان ، حتى يتحقق التوازن الشهير الذي حرص الدستو

 آلية تؤكد غياب أية وسيلة في يد البرلمان في مواجهة 1976الدساتير الجزائرية المتعاقبة منذ سنة 

بنوعيه التي يملكها رئيس الجمهورية في مواجهة البرلمان ، في هذه الحالة يتحول  عتراضحق الإ

نهائي  إعتراضحق  إلىي يملكه رئيس الجمهورية التوقيفي الموصوف والنسبي الذ عتراضحق الإ

 ين التاليين : عتبارومطلق للإ

 ن لم نقل استحالة جمع أغلبية الثلثين في كل من غرفتي إالأول : وهو صعوبة  عتبارالإ

 البرلمان خاصة في ظل تعدد الأحزاب السياسية وهيمنة الائتلاف الحزبي الرئاسي .

 

 الثاني : حتى في حالة تمكن البرلمان بغرفتيه من استجماع أغلبية الثلثين الموصوفة  عتبارالإ

من الدستور   145) المادة  1996من دستور  127في النص الدستوري لا شيء في المادة 

 عتراضالنص الذي استطاع البرلمان تجاوز الإ إصدارالحالي ( يلزم رئيس الجمهورية على 

 ن النص الدستوري لم يذكر أي بديل لرئيس الجمهورية في هذه الحالة الرئاسي حوله ، كما أ
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نهائي ومطلق في يد رئيس  إعتراضحق  إلىوبهذا الشكل يتحول حق طلب المداولة الثانية 

، ويصبح صمام أمان يخول  67الجمهورية في مواجهة البرلمان المعادي للسياسة العامة للرئيس 

للحكومة عدم التقيد بتنفيذ النص التشريعي الذي لا يتلائم مع السياسة التنفيذية المعتمدة من قبل 

 .68الحكومة والذي وافق عليها البرلمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67

 HARTANI A-K Le pouvoir législatif ….., op-cit , 318 . 
68

 . 227المرجع السابق ، آليات تنظيم السلطة ، بوقفة ،   
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 المطلب الثاني :

 (صدارعن الإ متناعالإ )السلبي  عتراضبواسطة حق الإ

القوانين التي صوت عليها البرلمان  إعطاءهو ذلك التصرف الذي يسمح لرئيس الدولة ب صدارالإ

 متغير بحسب طبيعة النظام الدستوري . إجراءالقوة التنفيذية ، وهو 

له : وظيفة  ، طبيعة ومدى خاص به  ، هذه  صدارالإ إجراءفي النظام الدستوري الجزائري ، و

القوانين من طرف  إعدادفي يد رئيس الجمهورية  على عملية  إعتراضالعوامل جعلت منه  حق 

جعل من رئيس الجمهورية جزء لا يتجزأ من السلطة  جراءبمعنى آخر هذا الإ يالبرلمان ، أ

 .التشريعية .

ات التقليدية لرئيس الجمهورية وهو بمثابة شهادة ميلاد للتشريع أي الإختصاصمن  صداريعد الإو   

ه أو التصويت عليه من طرف البرلمان وأنه أصبح نافذا نهائيا  ، كما إقرارات إجراءبإتمام  إعلان

في الحكومة بتنفيذه كقانون من قوانين الدولة النافذة . وتختلف التجارب الأجنبية  إلىيتضمن أمرا 

بواسطة التصديق  صدارالإ إجراءفيما بينها حيث تحافظ بريطانيا العظمى على  صدارالإمجال 

 الأولىولا تعمل إلا بالرفض الرئاسي طبقا للمادة  صداركي وتجهل الولايات المتحدة الأمريكية الإالمل

 .178769من دستور سبتمبر 

تصرف قانوني  صداركان عملا تشريعيا أو لا ولكن غالبيتهم أقروا أن الإ ذاإ لقد اختلف الفقهاء فيماو

 70للقانون ويعتبر نقطة انطلاق تنفيذه  ملزم يقع على عاتق رئيس الجمهورية ويمثل الوجود الرسمي 

 إعطاءتنفيذيا بموجبه يقوم رئيس الجمهورية ب إجراءالرئاسي في الجزائر  صدارولطالما اعتبر الإ 

ن كان صحيحا في مجمله إلا أنه القوة التنفيذية للقوانين التي صوت عليها البرلمان . هذا القول وا

الجزائري  ،  دستوريطبيعة النظام ال إلىبالنظر  صدارأغفل وتجاهل الوظيفة والطبيعة الحقيقيتان للإ

من نوع  إعتراضتضفيان عليه تكييفا خاصا به وتجعلان منه : حق  صدارفكل من وظيفة وطبيعة الإ

الرئاسي  عتراضلأن حق الإ،  ها البرلمانخاص بيد رئيس الجمهورية على القوانين التي صوت علي

 شكلين أساسيين : أخذفي حالة عدم رضا عن محتوى القانون رئيس الجمهورية قد ي

                                                           

 
 148، ص  1996مبروك حسين : تحرير النصوص القانونية ،  69
 64خرباشي عقيلة العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان ، دار الخلدونية ، ص 70
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  من دستور 127يتمثل في حق رئيس الجمهورية طلب مداولة ثانية )المادة  إيجابيأحدهما 

 (.  2016من دستور  145حاليا المادة   1996

  من دستور 126القانون )المادة  إصداررئيس الجمهورية عن  إمتناعوالأخر سلبي يتمثل في 

 ( .2016من دستور  144حاليا المادة  1996

ا إختلافا رئاسيا إلا أنهم يختلفون إعتراضكان الأساتذة يتفقون حول كون طلب المداولة الثانية  اذاو

الرئاسي على  عتراضالإ إشكالشكلا من  صدارالرئيس عن الإ إمتناع إعتبارجذريا حول مدى 

 القوانين .

 

 الفرع الأول :

 الرئاسي عمل تشريعي مانح للقوة التنفيذية صدارالإ

ا دستوريا في يد رئيس إختصاصالرئاسي بوصفه  صدارالإ جراءلإن لتحديد الطبيعة القانونية إ

جزءا من العملية التشريعية للبرلمان ولو في  جراءهذا الإ إعتبارالجمهورية أهمية من حيث مدى 

من طرف  صدارعن الإ متناعالإأن  إعتبارالمعاكس لها أي بالمعنى السلبي للمشاركة ، على  تجاهالإ

ا على مضمون التشريع البرلماني أو على جزء منه ، وان كانت العديد إعتراضرئيس الجمهورية يعد 

الرئاسي هو عمل تشريعي وليس عملا  صدارعلى كون الإ من المؤشرات والدلائل القانونية تؤكد

 ( . الأولىتنفيذيا في يد الرئيس ) الفقرة 

 إلايجد أهميته من حيث أنه يقوم بمنح القوة التنفيذية للتشريع البرلماني الذي لا يحوزها  جراءهذا الإ

 الثانية ( . ) الفقرة هإصدارببعد أن يوافق رئيس الجمهورية على مضمونه وبالتالي يقوم 
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 : الأولىالفقرة 

 مانح للقوة التنفيذيةالرئاسي عمل  صدارالإ

رئيس الدولة يلعب دورا هاما فيما يتصل بالوظيفة التشريعية ، بالرغم من أن السلطة التشريعية سلطة 

في  مستقلة تماما تمارس وظيفة متميزة ، وتبدأ أول واجبات رئيس الدولة كرئيس للسلطة التنفيذية

)نتكلم عن  صدار، ولقد اختلف الفقهاء حول وظيفة الإ 71والنشر صدارالمجال التشريعي بعمليتي الإ

النص القانوني الذي يتم  إلىالوظيفة وليس عن الطبيعة التي قد تكون تنفيذية أو تشريعية ( بالنسبة 

 إجراءمانح للقوة التنفيذية أم أنه على العكس مجرد  إجراءالتصويت عليه من طرف البرلمان هل هو 

كاشف لقوة تنفيذية يحوزها النص القانوني بمجرد التصويت عليه من طرف ممثلي الشعب وحتى قبل 

 ه من طرف رئيس الجمهورية .  إصدار

)  وليس مانحا لها تنفيذي كاشف للقوة التنفيذية إجراءمجرد   صدارمؤيدوا الطرح القائل بكون الإ

منفصل تماما عن  إجراء صداريرون أن الإ  Carré De Malberg)وعلى رأسهم الفقيه الفرنسي 

العملية التشريعية ولا يضفي عليها القوة التنفيذية لان النص بمجرد التصويت عليه من طرف 

الرئاسي حسبهم لا يضيف شيئا على القانون  صدارالإ إجراءالبرلمان يحوز القوة التنفيذية وبالتالي ف

 :  72المصوت عليه وإنما يقوم فقط بـ

 . معاينة التصويت على القانون من طرف الجهاز التشريعي 

 . هو شهادة بوجود القانون ووجود نصه 

 . هو التأكيد على القيمة الآمرة والتنفيذية لنص القانون 

ية كاملة يمارسها البرلمان وحده دون مشاركة من هذا الطرح ينطلق من مبدأ أن السلطة التشريع

في هذه  صدار،  وبما أن الإ لا يضيف شيئا على العملية التشريعية صداررئيس الجمهورية وعليه فالإ

الحالة لا يمنح النص القانوني القوة التنفيذية بل يكشفها فقط فسلطة رئيس الجمهورية في هده الحالة 

  (un pouvoir lié et non pas un pouvoir discrétionnaire)ةهي سلطة مقيدة وليست تقديري

                                                           
سليمان محمد الطماوي ، السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الاسلامي ، مطبعة   71

 .293، ص 1978عين شمس ، الطبعة الخامسة ، 
72 Carre de malberg Raymond: Contribution à la théorie générale de l’état ,Paris CNRS, rééd.1962. 

p429 , 

 : ذكرته 

BENABBOU Fatiha , op-cit , tome 2 
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 ت محددة دستوريا ألا وهي : إحتمالاإن رئيس الجمهورية في فرنسا حسبهم لديه ثلاثة  

o  النص . إصدارإما 

o  المجلس الدستوري بعدم دستورية النص . إخطارأو 

o  . أو طلب قراءة ثانية من البرلمان الفرنسي 

ليس عملا  صداره الحالة ليست تشريعية بل تنفيذية  بحكم إن الإذفي ه صداركما أن طبيعة الإ

النص  إصدارالرئاسي المتضمن  تصرفن التشريعيا بل تنفيذيا وبتعبير أدق هو عمل حكومي  لأ

أو بتعبير أخر هو عمل المصوت عليه من طرف البرلمان يخص العلاقة مابين الحكومة والبرلمان 

 73وبالتالي لا يمكن مخاصمته أمام القضاء نظرا لتوفر الباعث السياسي فيه حكومي 

طالما هاجمت النظرية الثانية والقائلة بأن  Carré De Malbergهذه النظرية والتي على رأسها  

الذي صوت عليه البرلمان  وعلى رأسها عمل تشريعي مانح للقوة التنفيذية للقانون هو  صدارالإ

ومرد   ة تناقض تماما النظرية السابقةالأخيرهده   Maurice Hauriou  ,Léon Duguitنجد كل من : 

 الرئاسي . صدارفي تكييف وظيفة وطبيعة الإ ختلافهذا التناقض هو الإ

ة أن رئيس الجمهورية يعد شريكا للبرلمان في عملية تكوين القانون أي في العملية الأخيرترى هذه 

 هي :  اليةالقانون حسبهم يمر بثلاثة مراحل متت فإنالتشريعية وعليه 

o  الأولىالتصويت على القانون من طرف الغرفة  . 

o . المصادقة عليه من طرف الغرفة الثانية 

o ه من طرف رئيس الجمهورية. إصدار    

ه من طرف رئيس إصدارأي أن النص الذي صوت عليه البرلمان لا يعد قانونا كاملا إلا بعد 

يملك في هذه الحالة  الأخيري يمنحه القوة التنفيذية  ليصبح كاملا ، كما أن هذا الجمهورية الذ

بمعنى أنه يملك السلطة التقديرية المطلقة في سواء  ،  74ا مقيدا إختصاصا تقديريا وليس إختصاص

                                                           
والذي جاء   Desreumeauxفي قضية  1933نوفمبر  3ارجع إلى :  قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في    73

 يلي : فيه ما

« …Considérant que les décrets de promulgation des lois, prévus par les articles 3 de la loi du 25 février 

1875 et 7 de la loi du 16 juillet 1875 , sont des actes relatifs aux rapport du pouvoir exécutif avec le 

parlement ;que , comme tels, ils ne peuvent faire l’objet d’un recours contentieux devant le Conseil 

d’état ; que dès lors , le pourvoi formé par le sieur Desreumeaux contre le décret promulguant la loi 

relative au classement des justices de paix doit être rejeté comme non recevable… » 

74
  BENABBOU Fatiha , Droit parlementaire ... ,Tome 1 ,op- cit ,p62,  
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ه لأي سبب كان ، هذا التصور إصداربطريقة عادية أو على العكس من ذلك رفض  النص إصدار

 رئيس الجمهورية كشريك مكافئ للبرلمان في العملية التشريعية .مرده تصور 

 إصدارإيجابا عن طريق  اوبالتالي فعملية مشاركة رئيس الجمهورية في العملية التشريعية يعبر عنه

كان موافقا على محتواه أو على العكس من ذلك سلبا عن طريق  اذا النص القانوني بصفة عادية

حق  إلى صدارالإ إجراءه ، وهنا بالذات يتحول أحكاملم يرض عن  اذا النص إصدارعن  متناعالإ

آخر كان معروفا في عهد الملكية  إجراءمن  جراءفي يد رئيس الجمهورية  ويقترب هذا الإ إعتراض

الذي  جراءهذا الإ،  La sanction royale:  ـالعقوبة الملكية أو ما يعبر عنه ب إجراءالمقيدة ألا وهو 

في كتابه ووصفه بأنه  De Malberg   Carreقديما و المسمى العقوبة الملكية  تحدث عنه   عرفته فرنسا

بواسطته يقوم الهيئة الأعلى في البلاد )الملك( بجعل القانون الذي صوت عليه  يالذ جراء: "ذلك الإ

لأن   عمل ذو طبيعة تشريعية  " إذنالبرلمان كاملا عن طريق التعبير عن إرادته بموافقته عليه فهو 

غير أن الوضع اختلف في فرنسا بداية من  البرلمانكان يعتبر مشرعا مثله مثل  آنذاكالملك 

الجمهورية الثالثة  بعد أن جرد الملك ومن بعده الرئيس )بعد تبني النظام الجمهوري ( من حق 

 صدارلنظرية  "الإ  Carre De Malbergاستهجان  آثارالمشاركة في العملية التشريعية ولعل هدا ما 

عمل تشريعي مانح للقوة التنفيذية " السابقة الذكر لأنها نظرية ظرفية تنطبق على مرحلة زمنية 

 محددة من التاريخ الفرنسي .

كاشف للقوة التنفيذية هي التي تتوافق مع المعطيات الدستورية  صداروعليه نقول أن نظرية الإ

دستور الجمهورية الخامسة الحالي والتي  إلىالفرنسية بداية من دستور الجمهورية الثالثة وصولا 

أزاحت رئيس الجمهورية الفرنسي عن الوظيفة التشريعية  واكتفت بمنحه حق التدخل في بعض 

التعديلات على النصوص  إقتراحادرة بمشاريع القوانين و حق مراحل التشريع مثل : حق المب

والتي لا تعدو كونها مجرد أعمال تنفيذية ولا يمكن بأي حال من الأحوال  صدارالقانونية وحق الإ

 ها أعمالا تشريعية .  إعتبار

 في النظام الدستوري الجزائري؟  صدارعن النظام  القانوني للإ اذام لكن

قام بتصور رئيس الجمهورية  بوصفه جزء لا  1976ر الجزائري وبداية من سنة الحقيقة أن الدستو

)ونحن لا نقصد بذلك التشريع  75جانب البرلمان  إلىبوصفه مشرعا  أييتجزأ عن السلطة التشريعية 

لعناصر كل من  إسقاطالمادي بواسطة المراسيم الرئاسية بل نقصد التشريع البرلماني( وعليه وبعملية 

هي الأنسب  Duguitمانح للقوة التنفيذية لصاحبها   صدارالنظريتين السابقتين يتضح جليا أن نظرية الإ
                                                           

75 HABBAS Josette , La fonction législative en Algérie .Thèse de doctorat d’état .Université de 

Montpellier.1980  p 399 . 
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 صدارالفقهية حول الإ راءتأكيد أن الآ إلىيحتاج  لأنها تتفق مع السياق القانوني الجزائري  ومما لا

 فإنومن منظور أن النظام السياسي  متغير طبيعة النظام السياسي السائد  إلىاستندت عند القول بها  

أي أن ، 76للقوانين في ظل الدستور الأول ليس هو ذاته في حكم الدستور الحالي صدارمدلول الإ

( ببساطة لأن همن 49)المادة   1963حاليا تختلف عنها في ظل دستور  صدارتكييف وظيفة الإ

أقصى رئيس الجمهورية من المشاركة في العملية التشريعية مثله مثل الدستور  آنذاكالدستور 

غاية يومنا هذا لأنه تم تصور  إلىو 1976، إلا أن الحال اختلف بداية من  1958الفرنسي  لسنة 

أن كلاهما أي )رئيس  إعتباررئيس الجمهورية بوصفه مشاركا للبرلمان في العملية التشريعية على 

ية بل وأكثر من ذلك رئيس الجمهورية نتخابو البرلمان ( يتمتع بنفس القدر من الشرعية الإالجمهورية 

من الدستور الحالي ( فلا عجب  70ويجسد الدولة داخل البلاد وخارجها )المادة  الأمةيجسد وحدة 

عامة  على القوانين التي لا تتوافق مع سياسته ال عتراضيس الجمهورية بحق الإئأن يتم تزويد ر إذن

 النص القانوني الذي صوت عليه البرلمان . إصدارعن  متناعالإالسلبي أي  عتراضبواسطة حق الإ

الرئاسي عمل تشريعي مانح للقوة التنفيذية وأكثر  صدارهذا ما يؤكد الطرح الذي ندعمه وهو كون الإ

  تقديري في يد رئيس الجمهورية . إختصاصمن ذلك و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

   . 277ص  تنظيم السلطة ، المرجع السابق ،بوقفة عبد الله، أساليب  76 
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 :الفقرة الثانية 

  الرئاسي عمل تشريعي صدارالإ

الرئاسي عملا  صدارالإ إعتبار إلىأن أغلب أساتذة القانون في الجزائر يميلون  إلىنشير في البداية 

 77تنفيذيا وليس تشريعيا 
على  صدارومرد ذلك تأثرهم بأساتذة القانون الفرنسي الذين كيفوا طبيعة الإ

التي تتوافق مع روح   Carre De Malbergأنها  تنفيذية وليست تشريعية تأثرا منهم بدورهم بنظرية 

منه ، هذا الدستور الذي أزاح الرئيس الفرنسي عن العملية  10المادة الدستور الفرنسي وبالضبط 

، ونشير في هذا المقام كذلك أن التشريعية ، لكن هل ينطبق هذا القول على النظام الدستوري الحالي 

من  144بدلا  من المادة  1996من دستور  126المقارنة فيما سوف يلي ستقتصر على المادة 

 . الحالي نظرا للتطابق التام والكلي بينهما   2016دستور 

الرئاسي عملا تشريعيا )وهو كون  صدارجانب المؤشر الرئيسي الذي يدعم كون الإ إلىالواقع أنه و 

لرئيس شريكا للبرلمان في العملية التشريعية ( هنالك مؤشرات عديدة تدعم هذا الطرح تتمثل فيما ا

 يلي :

 :  موقع المادة -

من  الدستور الجزائري لسنة    78 49من الدستور الفرنسي والمادة  10كانت كل من المادتين  اذا

)ومن قبلها المادة  1996من دستور  126المادة  فإنجاءتا تحت عنوان السلطة التنفيذية   1963

(  2016من دستور  144والمادة  1989من دستور  11780والمادة  1976من دستور 79 154

                                                           
 236المرجع السابق ، ص أساليب تنظيم السلطة  ...بوقفة ، عبد الله  -انظر :  77

 64ص العلاقة الوظيفية .....المرجع السابق   خرباشي ،عقيلة  -
 148مبروك حسين ، المرجع السابق ، ص  -

 
 ما يلي :  1963من دستور  49جاء في المادة  78

 القوانين ونشرها . إصدار"يكلف رئيس الجمهورية ب

 رسومات التطبيق .لإحالتها عليه من طرف المجلس الوطني ، ويوقع م اليةيصدر القوانين خلال الأيام العشرة المو

 ." ستعجالالأيام العشرة عندما يطلب المجلس الوطني الإ أجلويمكن التخفيض من 

 
 :  1976من دستور  154جاء في المادة  79

 ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تسليمها له  أجل" يصدر رئيس الجمهورية القوانين في 

 
 : 1989من دستور  117جاء في المادة  80
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 جراءجاءت تحت عنوان السلطة التشريعية  ، إن لهذا التحول في موقع المادة الدستورية المنظمة لإ

ما كانت تشريعية أو  اذا صدارير في طبيعة الإلة قانونية كبيرة تخص التغيالرئاسي له دلا صدارالإ

عدمها من رئيس الجمهورية  إشراكيومنا هذا  وبتعبير أدق مسألة  إلىو 1976تنفيذية ابتداء من سنة 

 في العملية التشريعية .

  : 1996من دستور  126 طريقة  صياغة المادة -

 :   اليةمن الدستور الفرنسي بالصياغة الت 10ة جاءت الماد

يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي أقرها البرلمان بصفة نهائية خلال الخمسة عشر يوما " 

 "لتحويلها للحكومة  اليةالمو

 « Le président de la république promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la 

transmission  au gouvernement de la loi définitivement adoptée  » 

 :  اليةبالصياغة الت 1996من دستور  126المادة كما جاءت 

 الثلاثين يوما ، ابتداء من تاريخ تسلمه إياه. أجل"يصدر رئيس الجمهورية القانون في 

الآتية ، المجلس  166أخطرت سلطة من السلطات المنصوص عليها في المادة  اذا غير أنه

حتى يفصل في ذلك  المجلس الدستوري وفق  جلهذا الأالدستوري قبل صدور القانون يوقف 

 الآتية .   "  167الشروط التي تحددها المادة 

الدستوري  جلفي الأ ختلافيلاحظ التشابه الشديد في الصياغة ما بين المادتين السابقتين  ما عدا الإ

وعلى الرغم من التشابه  بعشرة أيام وفي الثانية بثلاثين يوما ، غير أنه الأولىحيث يقدر في  صدارللإ

من الدستور  126بقراءة المادة الشكلي مابين هاتين المادتين لا يجب الانسياق وراءه و التسرع 

من الدستور الفرنسي  10/2من الدستور الفرنسي ، لأن توظيف المادة  10الحالي تحت مظلة المادة 

ور الجزائري ابتداء من سنة يختلف عن نظيرتهما في الدست 1963من دستور  49ومثلها المادة 

من الدستور الفرنسي عندما يتم التصويت على 10 غاية يومنا هذا ، فحسب المادة  إلىو 1976

ها صداريوما لإ 15 أجليملك  الأخيرها ، هذا إصدار أجلرئيس الجمهورية من  إلىقانون ما تحال 

هو  صدارالمجلس الدستوري أو طلب مداولة ثانية ، قرار الإ إخطاريمكنه سواء  جلخلال هذا الأ

جانب رئيس الجمهورية كل من الوزير الأول والوزراء  إلىعبارة عن مرسوم رئاسي يوقع فيه 

 يعطي تاريخا لنفاذ القانون . صدارالإ إجراءالمعنيون ف

                                                                                                                                                                                
 ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تسلمه إياه " أجلجمهورية القانون في "يصدر رئيس ال
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التنفيذي  ختصاصللإ تنفيذ القانون ويعود أجلهذا التدخل لرئيس الجمهورية الفرنسي ضروري من 

ا تشريعيا يشارك رئيس الجمهورية بواسطته في العملية إختصاصلرئيس الدولة ولا يعتبر أبدا 

ا تقديريا والدليل على ذلك كيفية صياغة المادة إختصاصمقيد وليس  إختصاصالتشريعية ، كما أنه 

كون موقعه ضمن العملية على الطريقة الفرنسية وبالرغم من  صدارمن الدستور الفرنسي ، فالإ 10

 . 81التشريعية إلا أنه لا يعتبر عملا تشريعيا 

من الدستور الفرنسي لأنه غالبا ما تتم  10المسبقة المستمدة من المادة  حكامالتحرر من الأ إذنيجب  

صياغة المادة الدستورية بطريقة مشابهة لحد بعيد لنظيرتها الفرنسية إلا أن هذا التشابه التقني غالبا ما 

 حكاما المؤسس الدستوري كثيرا ألا وهي عملية  نقل الأإليهيكشف بعد عملية التمحيص ظاهرة لجأ 

تكييفها مع التوجه  إعادةدستور الجمهورية الخامسة ومن ثمة  أحكاملدستورية الفرنسية وبالأخص ا

 . 82الدستوري المراد لهذا النظام 

في النظام الدستوري الجزائري وبداية من سنة  صداربينما يعتبر تدخل رئيس الجمهورية بواسطة الإ

لا تكون بسن قواعد قانونية مثلما هو الحال  هذه المشاركة ، مشاركة في العملية التشريعية 1976

على سن قواعد قانونية من طرف البرلمان في حالة عدم  عتراضبالنسبة للأوامر الرئاسية وإنما بالإ

أن المؤسس الدستوري قام بتصور سلطة تشريعية مركبة من إرادتين :  إذنموافقته عليها ، فالواضح 

 . 83رئيس الجمهورية   إرادةالبرلمان و  إرادة

 الحالي (  2016من دستور  144)حاليا المادة  1996دستور من  126وعليه وجب قراءة المادة 

 .   طبيعته إلىالجزائري وبالنظر  دستوريالنظام ا إطارفي 

 

 

 

                                                           
81

 - ARDANT  Philippe . Institutions politiques et droit constitutionnel . 8
eme

 édition . Delta . LGDJ . p 

472 . 

 
82

 :  إلىلمزيد من التفاصيل ارجع 

DUBOIS Jean Michel et ETIEN Robert .L’influence de la constitution française de 1958 sur la 
constitution algérienne de novembre 1976 .RASJP.p 496 à509 

                                                  Benabbou Fatiha .op-cit . p69              : ذكرته- 83

Michel Troper .La séparation des pouvoirs et l’histoire constitutionnelle française .p20 et 21 . « Or 
,la participation à l’édiction d’un acte juridique n’est pas un acte normateur .Elle est seulement un 
acte de volonté de consentement à l’édiction de l’acte .Par conséquent, on dira qu’un acte juridique 
à deux co-auteurs dés lors que, pour qu’il soit édicté , deux organes doivent exprimer la volonté 
qu’il soit . 



106 
 

 

 الفرع الثاني :

 في يد رئيس الجمهورية إعتراضالرئاسي سلطة  صدارالإ

الرئاسي عملا تشريعيا في يد رئيس الجمهورية يشارك بواسطته  صداركون الإ إلىبعد أن توصلنا 

الرئيس في العملية التشريعية البرلمانية عن طريق منح القوة التنفيذية للتشريع البرلماني ، يبقى لنا أن 

في الرئيس بالنظر  إعتراضيشكل سلطة  صداررئيس الجمهورية عن الإ إمتناعنبين في المقابل أن 

 ( . الأولىتقديري وليس مقيد في يده ) الفقرة  إختصاصأنه  إلى

ا مطلقا في يده على التشريع إعتراضالرئاسي هذا يصبح  عتراضوالأكثر من ذلك أن حق الإ

وز االبرلمان تج بإمكانأنه وبالنظر للعديد من الحدود القانونية والعملية ليس  إعتبارالبرلماني على 

 مطلق ) الفقرة الثانية ( .  إعتراض إلى الأخير، وعليه تحول هذا  عتراضهذا النوع من الإ

 

 : الأولىالفقرة 

 تقديري وليس مقيد إختصاصالرئاسي  صدارالإ 

ما أنه مقيد وليس تقديريا عندما لا يملك صاحبه أية سلطة تقديرية بخصوصه  إختصاصنقول عن 

 . الإختصاصعند ممارسته له ، ومسألة التقييد من عدمها تحددها المادة القانونية المنظمة لهذا 

الرئاسي في النظام الدستوري الجزائري والذي نظمته المادة  صدارموضوعنا الإ إلىوبالرجوع 

 الإختصاصكان هذا  ذاإ، و ( 2016من دستور  144) حاليا المادة  1996 من دستور 126

ا مقيدا لرئيس الجمهورية أم أنه على إختصاصشخصي وحصري في يد رئيس الجمهورية  هل يعتبر 

خر هل ألزمت آبمعنى  ،ا تقديريا في يده ومتروك لسلطته التقديرية إختصاصالعكس من ذلك يعتبر 

القوانين التي صوت عليها البرلمان أم  إصدارمن الدستور رئيس الجمهورية بضرورة  126المادة 

 أنها على العكس من ذلك من ذلك تركت له سلطة تقديرية في ذلك وبالتالي أمكنه إما :

 الدستوري . جلالقانون الذي صوت عليه البرلمان بصفة عادية وفي الأ إصدار 

 الدستوري . جلالقانون الذي صوت عليه البرلمان خارج الأ إصدار 

 القانون الذي صوت عليه البرلمان . إصدارعن  متناعالإ 
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 1989مرورا بدستور  1976ومنذ دستور  1996الرئاسي في ظل دستور  صدارنقول بداية أن الإ

حد بعيد بدستور الجمهورية الخامسة  إلىالمتأثر  1963اختلف عما كان عليه في ظل دستور 

منه لرئيس الجمهورية  49منحت المادة  1963ففي ظل دستور  ، منه  10الفرنسي وبالضبط المادة 

رئيس الجمهورية لكافة النصوص القانونية التي يصوت عليها  إصدارا مقيدا تجسد في لزوم إختصاص

ما طلب المجلس  اذا ستعجالفي حالة الإتخفيضه إمكانية عشرة أيام فقط  مع  أجلالبرلمان في 

تولى رئيس ، لأي سبب كان  صداره عن الإإمتناعالوطني ذلك وفي حالة تأخر رئيس الجمهورية أو 

من نفس الدستور  أن  51عملا بما جاء في نص المادة  الإختصاصالمجلس الوطني ممارسة هذا 

 هذا الدستور والتي جاء فيها مايلي :

رئيس المجلس الوطني  فإنلم يصدر رئيس الجمهورية القوانين في الآجال المنصوص عليها  اذا "

 ها "   إصداريتولى 

كيفية صياغة  هو 1963ا مقيدا في ظل دستور إختصاصالرئاسي  صدارما يؤكد كون الإ فإنكذلك 

 :   اليةلرئيس الجمهورية حيث جاءت بالصياغة الت لزاموالتي جاءت بصيغة الأمر والإ 49المادة 

 القوانين ونشرها . " إصداررئيس الجمهورية ب يكلف "

من الدستور الفرنسي لسنة 10كثيرا من المادة  1963من دستور  49هنا بالذات اقتربت المادة 

 إختصاصت والتي وعلى الرغم من كونها جاءت بالصيغة الإخبارية لا الآمرة إلا أنها قيد 1958

رئيس الجمهورية ، لأنه من المعروف في فرنسا أن الصيغة الإخبارية في المادة الدستورية يراد بها 

 .  لزامالأمر والإ

 جلالنص بصفة عادية ضمن الأ إصدارت فقط : إحتمالافالرئيس الفرنسي يجد نفسه أمام ثلاثة 

ان للتصويت عليه من جديد وبنفس النص القانوني للبرلم إعادةيوما أو  15 بـالدستوري المقدر

المجلس الدستوري بعدم دستورية هذا النص  إخطارأو  الأولىالأغلبية التي صوتت عليه في المرة 

أعلن المجلس الدستوري  اذا صوت البرلمان من جديد على نفس النص وفي حالة ما اذا ،وفي حالة ما

النص لأن الأمر يتعلق  إصدارالفرنسي  دستورية هذا النص لم يجد الرئيس الفرنسي مفرا من 

 إصدارتقديري لأنه في أحسن الحالات يمكنه فقط تأخير  إختصاصمقيد وليس أبدا ب إختصاصب

  . 84النص لا غير 

                                                           
84

 - SAUVIGNON Edouard,La promulgation des lois : Réflexions sur la jurisprudence Desremeaux 

,RDP . Juillet-aout 1981.p 994,995 et 996 
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والمادة  1976من دستور  154دة ) وهي نفسها الما1996من دستور  126المادة  إلىوبالرجوع 

( نجد أن المؤسس الدستوري ومنذ سنة  2016من دستور  144والمادة  1989من دستور  117

أوجد تحولا في كيفية معالجته لمسألة العلاقة ما بين رئيس الجمهورية و البرلمان وبالتالي  1976

ه التشريعي بحيث غدا الرئيس مشرعا جنبا إختصاصمشاركة رئيس الجمهورية للبرلمان في ممارسة 

جنب البرلمان ليس فقط بواسطة التشريع المادي )أو ما يسمى بالمراسيم الرئاسية ( بل كذلك  إلى

على القوانين التي  عتراضالرئاسي أو ما يسمى بالتشريع السلبي عن طريق الإ صداربواسطة الإ

ما ارتأى رئيس الجمهورية أنها لا تخدم  اذا هاإصدارعن  متناعالإيصوت عليها البرلمان  بواسطة 

الرئاسية  صدارسياسته العامة ،لهذا السبب بالذات جعل المؤسس الدستوري من صلاحية الإ

ا مقيدا  لرئيس الجمهورية مثلما يرى إختصاصا تقديريا في يد صاحبه  ولم يجعل منه أبدا إختصاص

من الدستور من منظور  126آنفا درسوا المادة  إليه ةالإشارالعديد من الأساتذة الذين وكما سبق لنا 

غير أن  ،من الدستور الفرنسي نظرا للتشابه الشكلي بينهما خاصة من حيث الصياغة  10المادة 

العديد من الدلائل والمؤشرات القانونية تثبت لنا عكس ذلك تماما ومن أبرز  عتبارفي عين الإ خذالأ

 هذه الدلائل نذكر ما يلي  :

 من الدستور :  126كيفية صياغة المادة  .1

 

 رادةجاءت بصياغة آمرة واضحة ومقيدة للإ  1963دستور من  49كانت صياغة المادة  اذا 

جاءت بصياغة إخبارية وليست أمرة  1996من دستور  126للمادة  اليةالصياغة الح فإنالرئاسية    

 تقديري.                                                                                                                  إختصاصمقيد أو  إختصاصمن حيث هل هو  صدارفي تكييف الإ ختلافالإ إلىأدت 

لذا يرى بعض الأساتذة أنه كان من الأجدر بالمؤسس الدستوري أن يكون أدق صياغة بشأن مسألة 

الدستور لأن ذلك سيجابه النص التشريعي بمعضلة أساسية وهي  من 126في صلب المادة  صدارالإ

، ونحن وان كنا نتفق مع هذا الرأي في 85تخويل رئيس الجمهورية سلطة تقديرية في هذا المضمار

غير دقيقة من حيث الصياغة إلا أننا  126قضية كون العديد من المواد الدستورية ومن بينها المادة 

فقط ممكن إمكانية الرئاسي  صدارجعل من السلطة التقديرية فيما يخص الإنختلف مع هذا الرأي الذي 

 الإختصاصمن حيث الصياغة ، لأن الطابع التقديري لهذا  126حدوثها بسب عدم دقة المادة 

الرئاسي ليس مرده فقط عدم دقة المادة الدستورية بل هو نتيجة رغبة المؤسس الدستوري في منح 

ممكن فهمه من كيفية صياغة هذه  إحتمالوإمكانية ، كما وأنه ليست  رئيس الجمهورية هذا الحق

 صدارالمادة  بل هو حق دستوري منحه إياه النص الدستوري ، والحالة الوحيدة التي يتحول فيها الإ

                                                           

 
 . 239قفة ، المرجع السابق ، ص بو   85
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القوانين الدستورية المتضمنة  إصدارمقيد هي حالة  إختصاص إلىتقديري  إختصاصالرئاسي من 

ا مقيدا تماما يلزم رئيس إختصاص صدارشعبي ،حيث يصبح الإ إستفتاءالتعديل الدستوري من بعد 

أن الشعب هو صاحب  إعتبارالمحدد على  جلالقانون الدستوري وفي الأ إصدارالجمهورية بموجبه ب

بق على القوانين الاستفتائية مادام السلطة التأسيسية الأصلية أي صاحب السيادة، ونفس القول ينط

ها ومن ثمة إصدارالشعب صاحب السيادة قد وافق عليها وبالتالي كان لزاما على رئيس الجمهورية 

 .نشرها في الجريدة الرسمية

 غياب البديل في حالة تخلف رئيس الجمهورية :  .2

ه عن إمتناعمنه أقر بوجود بديل لرئيس الجمهورية في حالة  51ومن خلال المادة  1963دستور 

النص القانوني الذي صوت عليه المجلس الوطني  بحيث يتولى رئيس المجلس الوطني  إصدار

تأثر بالدستور  1963الرئاسية ، ولعل المؤسس الدستوري لسنة  رادةالإه رغما عن إصدار

 .86منه 3/ 36وبالضبط المادة  1946الفرنسي لسنة 

لهو أكبر دليل على  صداره عن الإإمتناعللبديل لرئيس الجمهورية في حالة  1963دستور  إقرارإن 

ا مقيدا وليس تقديريا ولأن الأشياء تعرف بأضدادها إختصاصفي ظل الدستور الأول  صداركون الإ

( هو أكبر دليل  1989 و 1976)ومن قبله دستوري  1996دستور  إعتمادنقول أنه كذلك  عدم 

سلطة مطلقة في يد رئيس الجمهورية   إلىالرئاسي من سلطة مقيدة  صدارعلى التحول الذي عرفه الإ

 . صدارعن الإ متناعالإوسيلة تشريعية في يده ولو بالطريقة السلبية أي  إلىبسبب تحوله 

 القوانين  إصدارمهورية عن رئيس الج متناععدم وجود جزاء لإ .3

 

إن ما يميز القاعدة القانونية عن باقي القواعد الأخلاقية أو الدينية هو اقترانها بجزاء أي أن القاعدة 

ه يقع عليه الجزاء إلتزامب الأخيرعلى المخاطب بها وفي حالة إخلال هذا  إلتزامالقانونية تأتي لفرض 

)حاليا المادة   1996دستور من  126المذكور في المادة القانونية ، وعليه لو كان المراد من المادة 

ة على الأخيرالرئاسي على كونه سلطة مقيدة لنصت هذه  صدارتنظيم الإ (  2016من دستور  144

 .  لتزامجزاء يقع على رئيس الجمهورية في حالة إخلاله بهذا الإ

                                                           
 تنص على أنه :  1946من الدستور الفرنسي لسنة   3/ 36المادة  86

 " في حالة تخلف رئيس الجمهورية عن الإصدار في الآجال المحددة في هذا الدستور ، فإن رئيس الجمعية الوطنية يتولى ذلك "   

« A défaut de promulgation  par le président de la république dans les délais fixes par la présente 

constitution , il y sera pourvu par le président de l’assemblée nationale » 
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 منه ينص على أنه : 72مثلا وفي المادة  1962نوفمبر  11لدستور الكويتي بتاريخ ا

"يضع الأمير بمراسيم اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلا فيها أو تعطيلا أو إعفاء من 

 .تنفيذها " 

القوانين التي صوت عليها  إصداررئيس الجمهورية عن  إمتناعالمقارنة  الأنظمةكما تعتبر العديد من 

يشكل اعتداء جسيما من رئيس الجمهورية على  إصدارالبرلمان تعطيلا لعمله لأن بقاء القانون دون 

 .87البرلمان يحرك مسؤوليته على أساس الخيانة العظمى

ويرى بعض الأساتذة أنه يجب مساءلة رئيس الجمهورية على أساس ارتكابه للخيانة العظمى في حالة 

النص الذي صوت عليه البرلمان ، تفعيلا لما جاء في نص المادة  إصدارض رئيس الجمهورية ما رف

، ولكن على أساس يمكن مساءلة رئيس (  2016من دستور  177) حاليا المادة  1996 158

لم تذكر أي جزاء لتخلف رئيس الجمهورية  126الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى مع العلم أن المادة 

 ن الدستور لا يمكن أساسا تفعيلها :م المادة هذه  كما أن الإختصاصهذا  عن أداء

  أولا بصفة عامة : نظرا لعدة عوامل من أهمها عدم صدور القانون العضوي المحدد لتشكيلة

عدم تحديد  إلى إضافةالمطبقة أمامها ،  اتجراءالإالمحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها و

نة العظمى وبالتالي أصبح من الصعب إن لم نقل من المستحيل تكييف المؤسس الدستوري للخيا

ا فقهيا كبيرا حول تحديد إختلافالجرائم التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى خاصة وأن هنالك 

ذات طابع  طبيعة جريمة الخيانة العظمى هل هي ذات طابع سياسي أو ذات طابع جنائي أو

 .   مختلط بينهما 

  1996من دستور  158و  126الربط ما بين المادتين إمكانية ثانيا بصفة خاصة :  نظرا لعدم 

على أساس المادة  158تفعيل مسؤولية رئيس الجمهورية بموجب المادة إمكانية وبالتالي عدم 

أن هذه  المادة لم تتحدث عن جزاء لحالة تخلف رئيس  إعتبارمن الدستور ، وعلى  126

سلطة  الإختصاصالقوانين لأنه في الأساس هذه المادة جعلت من هذا  إصدارالجمهورية عن 

 تقديرية في يد الرئيس لا يرد على تخلفها أي جزاء .

 

مبدأ الدقة في صياغة المعايير القانونية أن  إعتماد" ب أمام هذه الوضعية ارتأى بعض الأساتذة أنه

تعليق النص إمكانية لم يتضمن حكما يفرض بموجبه صيغة ملزمة يواجه بمقتضاها  1996دستور 

                                                           
 : أو كما عبر عنه 87

  SAUVIGNON Edouard .op-cit .p 1002 . 

: « D’ans l’hypothèse ou  il n’aurait aucune justification juridique et constituerait donc un 

manquement particulièrement grave à la constitution , le refus du président serait susceptible 

d’engager sa responsabilité pour haute trahison »  



111 
 

التشريعي عن الصدور والنشر ومصداقا لذلك لا يمكن القول بان مضمون نص المادة نص المادة 

المحدد  جلالقانون في الأ إصدارية بمن الدستور يوحي بأنه قاطع ويلزم رئيس الجمهور 126

 إصدارالحكومة من قبل المجلس المختص ، على عدم  إستجوابالحكومة  إستجوابوبالتالي أمكن 

 88المحدد ووضعها محل الثقة بمناسبة مناقشة السياسة العامة "   جلونشر القانون خلال الأ

السياسية للحكومة ، هو كون هذه غير أن ما يؤخذ على هذا الحل والمتمثل في تفعيل المسؤولية 

المسؤولية قد تطيح بالحكومة كأقصى تقدير غير أنها لا يمكنها أبدا المساس برئيس الجمهورية 

القانون الذي صوت عليه البرلمان وامتنع  إصداررئيس الجمهورية على  إجباروبالتالي لا يمكنها 

وم بتشكيل حكومة جديدة عوضا عن ه لأنه في أسوأ الأحوال سوف يقإصداررئيس الجمهورية عن 

 ها .إسقاطالتي تم 

مسؤولية  إلىمن الدستور التي لا نجد فيها ما يشير  126مرد هذه الوضعية هو كيفية صياغة المادة 

رئيس الجمهورية  إلتزامالقوانين إذ أنه في هذه الحالة يعد  إصداررئيس الجمهورية عن التخلف عن 

 ا قانونياإلتزامه إعتبارا أدبيا لا أكثر ولا يمكن بأي حال من الأحوال إلتزام
89
ببساطة لأن المؤسس ،  

ه عن إمتناعالرئاسي سلطة تقديرية في يد رئيس الجمهورية تحتمل  صدارالدستوري جعل من الإ

 ممارسته في حالة عدم رضاه عن التشريع البرلماني .

 

 ة :تحريك الرقابة الدستوريإمكانية عدم  .4

رئيس الجمهورية عن  إمتناعالمجلس الدستوري في حالة  إخطارإمكانية قد يقول البعض الآخر ب

القانون الذي صوت عليه البرلمان بدعوى عدم دستورية تخلف رئيس الجمهورية ، خاصة  إصدار

من الدستور (  187ليشمل المعارضة )المادة  خطاروسع من حق الإ الأخيروأن التعديل الدستوري 

ه في هذه الحالة من قبل أي جهة من الجهات المخولة إخطارغير أن ردنا أن المجلس الدستوري عند 

دستوريا ، يصطدم بعدة حدود قانونية تحول دون تدخله في الخلاف الذي حدث ما بين البرلمان 

 ان : القانون الذي صوت عليه البرلم إصدار الأخيرورئيس الجمهورية بسبب رفض هذا 

خول الدستور المجلس الدستوري صلاحية رئيسية وأصلية هي ممارسة الرقابة الدستورية ورقابة 

قواعد عمل المجلس  إطاروكذلك في  الدستور أحكام إطارمطابقة بعض النصوص للدستور في 

المجلس الدستوري محدد دستوريا وخارج  إختصاصوعليه فالداخلي ، الدستوري المحددة في نظامه 

ه ، وبما أن حالة إخطارفيها ولو بعد  تحالات المحددة في الدستور لا يمكن للمجلس الدستوري البال

                                                           
 242 المرجع السابق ، ص آليات تنظيم السلطة ، .....،  بوقفة ، عبد الله 88

89
 BENABBOU Fatiha ,op-cit . p73 
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القانون لم يرد ذكرها في المواد الدستورية السابقة الذكر وبالتالي لا  إصدارالرئيس عن  إمتناع

 حدوث ذلك .إمكانية تتصور 

المجلس الدستوري ينظر فقط في دستورية المعاهدات الدولية والقوانين  فإنضف على ذلك ،  -

الداخلية لغرفتي البرلمان ، أي أن رقابته تنصب على النصوص  الأنظمةوالتنظيمات وفي مطابقة 

عن  متناعالإ، وبما أن  إليهالقانونية المذكورة في الدستور وليس على حالات معينة يحتكم فيها 

لا يترجم  متناعالإسلبي بمقتضاه يرفض رئيس الجمهورية قانونا ما كما أن هذا هو تصرف  صدارالإ

أي شكل قانوني وبالتالي لا يمكن تصور تدخل المجلس  أخذفي هيئة نص أو مرسوم رئاسي أي لا ي

الدستوري في حل هذا الخلاف و في غياب النص القانوني لا يمكن للمجلس الدستوري النظر حتى 

،والحالة الوحيدة التي  صدارعن الإ متناعالإرئيس الجمهورية بواسطة  إعتراض شكلا في دستورية

المجلس الدستوري حول  إخطارإمكانية يمكن تصورها لتدخل المجلس الدستوري في هذا الصدد هي 

قانون ما ليس بالصيغة التي صوت عليها البرلمان ،  إصدارعدم دستورية مرسوم رئاسي يتضمن 

المجلس الدستوري لأنه ليس في وسع رئيس  إخطارالحالة الوحيدة التي يمكن تصور فيها  إذنهذه 

الجمهورية أية سلطة دستورية تخول له أن يضيف أو يحذف شيئا من محتوى النص ومفاد ذلك أن 

أمكنه  إذنرئيس الجمهورية  ،  يصدر النص التشريعي في صيغته النهائية التي أرسل عليها

عن  متناعالإالقانون الذي صوت عليه البرلمان إما إيجابا بطلب مداولة ثانية أو سلبا بعلى  عتراضالإ

، ولكن لا يمكنه بأي حال من الأحوال التغيير في محتواه ، وفي فرنسا تقوم المصالح  صدارالإ

مصالح الحكومة ) مصلحة الجريدة الرسمية ( بغرض  إلىالبرلمان بإرسال وثيقة تصحيحية  ةداريالإ

 . 90ستدراك الأخطاء الواردة عند نشر القانون ا

الرئاسي سلطة  صدارفي ختام هذه الفقرة نقول بأن المؤشرات التي تدعم الطرح القائل بكون الإ 

تقديرية  في يد رئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري  أقوى بكثير من المؤشرات التي 

لا بد من التحرر من أفكار الأساتذة الذين درسوا هذا  ا مقيدا ، ولاستيعاب ذلكإختصاصتدعم كونه 

بتمعن وبتحليل دقيق للمادة الدستور الفرنسي ، ولا بد من دراسته  من 10تحت مظلة المادة  جراءالإ

طبيعة النظام  إلىوبالنظر  (   2016من دستور  144) حاليا المادة  1996   دستور ن م 126

جعلت من  التيوالتقديرية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية الدستوري الجزائري ، هذه السلطة 

مطلق في يد رئيس الجمهورية على القوانين التي صوت  إعتراضالرئاسي وسيلة  صدارصلاحية الإ

 عليها البرلمان .

 

                                                           
90

 Sauvignon Edouard .op-cit .p 1005 
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 : الثانيةالفقرة 

 مطلق في يد رئيس الجمهورية إعتراضحق  صدارالإ

ا إختصاصكونه  إلىالرئاسي عمل تشريعي مانح للقوة التنفيذية و صداركون الإ إلىبعد أن خلصنا 

عن  متناعالإ)أو بالأحرى  صدارتقديريا في يد رئيس الجمهورية ، نستكمل طرحنا هذا ونقول أن الإ

 سلبي مطلق في يد الرئيس على القوانين التي يسنها البرلمان . إعتراض( هو  صدارالإ

الملكي ( كان ولا يزال  إحدى الخاصيات التي  عتراضحق الإ ) أو ما يسمى أصلا  عتراضحق الإ

( مرورا بكافة مراحل  1668- 1660الملكية وهذا بداية من أواخر الملكيات المطلقة ) الأنظمةتميز 

الجمهورية من  الأنظمةنفسه استعارته بعض  جراءتطور الملكية المقيدة والملكية البرلمانية ، هذا الإ

: ملكيات جمهورية ، ملكيات  إلىالجمهورية  الأنظمةلهذا السبب يمكن تصنيف هذه الملكية و الأنظمة

الملكية المقيدة تنازل الملك عن قدر  الأنظمة. ففي عهد  91مقيدة جمهورية أو ملكيات برلمانية مقيدة 

من صلاحياته بموجب الدستور لممثلي الشعب )مجلس الشعب ( ،هذا الدستور جعل من السلطة 

ة هيئة مركبة من جهازين هما الملك ومجلس الشعب وعليه أمكن للملك أن يعترض على التشريعي

ا مطلقا لا يمكن إعتراضفي هذه الحالة يعتبر  عتراضنص قانون صوت عليه ممثلوا الشعب ، حق الإ

نفسه  جراءوهو الإ   ) ( la sanction royaleالعقوبة الملكية  إجراءلمجلس الشعب تجاوزه لذا سمي ب

الذي بموجبه أمكن  جراءفي كتابه ووصفه بأنه : " ذلك الإ De Malbreg   Carreالذي تحدث عنه 

للشخص الأعلى في الدولة )الملك( استكمال  القانون بواسطة الموافقة عليه ، أي أنه تعبير عن 

 "  ذو طبيعة تشريعية إذنه من طرف ممثلي الشعب فهو إقراربالموافقة عليه بعد  رادةالإ

القديمة وحق  الأنظمةية في إعتراضالفرق مابين العقوبة الملكية بوصفها وسيلة  إلىنتباه الإ إذنيجب 

 السياسية المعاصرة والمتمثل أساسا في : الأنظمةالمعروف في  عتراضالإ

  الرئاسية وعلى رأسها النظام الأمريكي . الأنظمةحق الفيتو المعمول به في 

  شبه الرئاسية وعلى رأسها النظام الفرنسي .  الأنظمةحق طلب المداولة الثانية المعمول به في 

أن كل واحد منها شكل من  إعتبارفعلى الرغم من أن هدف كل منها هو إيقاف تكوين القانون على  

 الشدة :  الفوارق الهامة بينها من حيث الطبيعة ومن حيث إلىإلا أنه يجب التفطن  عتراضالإ إشكال
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 من حيث الطبيعة : - أ

 

جنب ممثلي  إلىكان  مشرعا جنبا  آنذاكطبيعة العقوبة الملكية هي طبيعة تشريعية مردها كون الملك 

الشعب ، بينما تعد طبيعة كل من الفيتو الرئاسي وطلب المداولة الثانية الفرنسي طبيعة تنفيذية مردها 

الرئيس في كلا النظامين الرئاسي وشبه الرئاسي  من المشاركة في العملية التشريعية وبالتالي  إقصاء

ه بواسطة إحدى هاتين الوسيلتين تدخلا بوصفه سلطة تنفيذية منفصلة ومستقلة إعتراضيعتبر تدخله و

 عن السلطة التشريعية . 

 

 من حيث الشدة : - ب

مطلق لا يمكن أبدا تجاوزه أم أنه  إعتراضهل هو  اضعترنقصد بدرجة الشدة أو الحدة مدى هذا الإ

 نسبي أمكن تجاوزه بصعوبة أو بسهولة حسب الحالة .  إعتراضعلى العكس من ذلك 

ا مطلقا لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوزه من إعتراضالعقوبة الملكية يعتبر  جراءفبالنسبة لإ

هد الملكية المقيدة يصنف في مرتبة أعلى طرف ممثلي الشعب ومرد هذه الوضعية كون الملك في ع

ما لم يوافق الملك على محتوى قانون صوت عليه ممثلوا الشعب أمكنه  اذا من ممثلي الشعب وعليه

عن التصديق عليه من دون أن يملك ممثلوا الشعب أية  متناعالإعليه عن طريق  عتراضببساطة الإ

 une oppositionا مطلقا إعتراضولهذا السبب بالذات يسمى  عتراضوسيلة دستورية لتجاوز هذا الإ

absolue  

 une oppositionالتجاوزا نسبيا صعب إعتراضوبالنسبة للفيتو الرئاسي الأمريكي يعتبر 

difficilement surmontable   حدث وأن اعترض بواسطة الفيتو على  اذا لأن الرئيس الأمريكي

الرئاسي ولو بطريقة صعبة  عتراضتجاوز هذا الإ الأخيرن لهذا قانون ما صوت عليه الكونغرس أمك

التصويت على نفس القانون بأغلبية الثلثين وهو ما يعتبر صعبا نوعا ما خاصة  إعادةنسبيا  ألا وهي 

 المنتمية لنفس  حزب الرئيس .هي وأن الرئيس الأمريكي يملك أصوات مساندة له داخل الكونغرس و

 une oppositionا نسبيا سهل التجاوزإعتراضأما بالنسبة لطلب المداولة الثانية الفرنسي يعتبر 

facilement surmontable  على قانون ما صوت عليه  عتراضما أراد الإ اذا لأن الرئيس الفرنسي

ة موصوفة البرلمان أمكنه فقط طلب مداولة ثانية حوله من دون أن يشترط الدستور الفرنسي أية أغلبي

عن طريق   الرئاسي عتراضأمكنها تجاوز هذا الإ الأولىفنفس الأغلبية التي صوتت عليه في المرة 

 .92من الدستور الفرنسي (10التصويت عليه بنفس الأغلبية أي بكل سهولة )المادة  إعادة

                                                           
 :   إلىلمزيد من التفاصيل ارجع  92
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الرئاسي في الجزائر هل يمكن أن نكيفه على أساس أنه حق  صدارتكييف الإ إلىما قدمنا  وإذا

نسبي  أمكن تجاوزه من طرف  إعتراضمطلق أم أنه على العكس من ذلك هو حق  إعتراض

 البرلمان .

على القوانين التي تخدم  عتراضالواقع أن الدستور الجزائري مكن رئيس الجمهورية من حق الإ

 سياسته العامة بوسيلتين هما :

 حاليا   1996 من دستور127 مداولة ثانية المنصوص عليه في المادة  إجراءب حق طل (

ا نسبيا أمكن تجاوزه وان كان إعتراضيعتبر  الأخير، هذا ( 2016من دستور  145المادة 

بصعوبة من طرف غرفتي البرلمان عن طريق التصويت عليه من جديد بأغلبية موصوفة 

 . الأخيرتقدر بـ الثلثين من أصوات غرفتي البرلمان بعد التعديل الدستوري 

 ( المنصوص عليه في المادة صدارعن الإ متناعالإالرئاسي )أو بالأحرى  صداروحق الإ

 .( 2016من دستور  144) حاليا المادة  1996تور من دس 126

 

بل يثور مع الوسيلة الثانية أو بالأحرى ما هو الوضع القانوني  الأولىلا يطرح مع الوسيلة  شكالالإف

للنص التشريعي الذي وافق عليه البرلمان ولم يصدره رئيس الجمهورية ، يتساءل بعض أساتذة 

واضحة ومحددة مفادها أن هذه النصوص تقع محل النسيان وكأنها  إجابةالقانون لكن من دون تقديم 

 لم تكن ولا يمكن مواجهة المخاطبين بها
93

وهنا بالذات يظهر التشابه إن لم نقل التطابق بين ،  

 العقوبة الملكية فيما يلي : إجراءالرئاسي في النظام الدستوري الجزائري و صدارالإ

 

 من حيث الطبيعة :  - أ

قد يشرك رئيس الجمهورية في الوظيفة  دستوريستور وحده وحسب طبيعة النظام الالأكيد أن الد

جانب التشريع  إلىالمطلق ذو الطبيعة التشريعية ) عتراضلتشريعية بعدة وسائل من بينها حق الإ

جانب التشريع المادي بمراسيم رئاسية(  وبالتالي نكون أمام سلطة تشريعية مركبة وهذا  إلىبأوامر و

غاية يومنا هذا ، فمشاركة الرئيس في  إلىو 1976هو حال الدستور الجزائري بداية من سنة 

ذو الطبيعة  صدارعن الإ متناعالإا كما قد يعبر عنها سلبا عن طريق إيجابيتعبيرا  أخذالتشريع قد ت

 العقوبة الملكية . إجراءلتشريعية مثله مثل ا

 

                                                                                                                                                                                
TABET Joe .op-cit . p22 àp56 
  

93
 Benabbou Fatiha , Droit parlementaire, tome 2.op-cit . p63 
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 من حيث الشدة : - ب

، كذلك  آنذاكا مطلقا في يد الملك لا يمكن لممثلي الشعب تجاوزه إعتراضكانت العقوبة الملكية  فإذا

في الجزائر والذي لا يمكن للبرلمان تجاوزه بأية وسيلة خاصة  صدارالرئيس عن الإ إمتناعهو حال 

الرئيس وتخلفه عن  إمتناعأي بديل ولا عن أي جزاء عن  نمن الدستور لا تتكلم ع 126وأن المادة 

نه لا يمكن تحريك الرقابة الدستورية ضد عدم أالقانون الذي صوت عليه البرلمان كما و إصدار

 سلبي مطلق وذو طبيعة تشريعية . إعتراضفكلاهما  وبالتالي، الحراك الرئاسي 

في القانون الفرنسي والذي وبالرغم من أهميته إلا أنه عمل تنفيذي أدنى  صدارأن الإ الإشارةتجدر 

في الجزائر واللذان على الرغم  صدارالعقوبة الملكية والإ جراء،  خلافا لإ 94القانون  إقراردرجة من 

البرلمان أي أنهما عملان  إقرارمن كونهما مشاركة في العملية التشريعية إلا أنهما أعلى درجة من 

السلطة العليا في  إرادةغير متساويان من حيث القيمة القانونية ، لأن العقوبة الملكية هي التعبير عن 

في الجزائر هو تعبير عن السلطة العليا في  صداروكذلك الإالدولة والتي تمثل الوحدة الأسمى للدولة 

ه إعتبارالدولة لأن المؤسس الدستوري رفض رفضا قاطعا فكرة المساواة بين رئيس الجمهورية ب

؟ لأن رئيس الجمهورية حسبه يستمد شرعيته من  اذاممثلا للشعب وبين باقي ممثلي الشعب. لم

أن رئيس  إعتبارنواب المجلس الشعبي الوطني على  الشعب وهي شرعية أكبر بكثير من شرعية

ية واحدة ألا وهي إقليم الدولة على نقيض تركيبة المجلس إنتخابالجمهورية ينتخب على مستوى دائرة 

وهو  الأمة، كما وأنه )رئيس الجمهورية ( يجسد وحدة  95ية نتخابالتي تنبثق من مجموع الدوائر الإ

 ( . 2016من دستور  84ل البلاد وخارجها )المادة حامي الدستور ويجسد الدولة داخ

القانونية السابقة له ،  البحوثفي للجزائر للعديد من ا صداروعلى الرغم من مخالفة طرحنا حول الإ

ا تشريعيا مانحا للقوة إختصاصفي يد رئيس الجمهورية :  الإختصاصنعود ونؤكد على كون هذا 

التنفيذية ومكملا للنصوص القانونية التي صوت عليها البرلمان من جهة ، ومن جهة أخرى على 

مطلق في يد رئيس  إعتراضتقديري في يد رئيس الجمهورية جعل منه حق  إختصاصكونه 

                                                           
 : أو كما عبر عنه - 94

SAUVIGNON Edouard .Op-cit .p 998 : « …du président de la république , celui –ci ne peut 

empêcher la loi ce qui le place dans une situation d'inégalité par rapport au législateur (le 

parlement )……   

 
ورية الجزائرية . مراجعات تاريخية ، سياسية وقانونية ، دار الهدى بوقفة عبد الله ، القانون الدستوري : تاريخ ودساتير الجمه 95

 . 240،عين مليلة ، ص 
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 الجمهورية على النصوص القانونية التي صوت عليها البرلمان ولكن لم يرض عنها رئيس

 الجمهورية .

لم يحدث وأن اعترض رئيس الجمهورية  اذاوقد يرد البعض ويقول لو كان هذا الطرح صحيحا لم

ه ؟ جوابنا على ذلك أنه لم يحدث وأن استعمل إصدارعلى قانون صوت عليه البرلمان بأن امتنع عن 

لتي تم لأن مجمل القوانين ا صدارعن الإ متناعالإبواسطة  عتراضرئيس الجمهورية حق الإ

حد الآن هو راض عن محتواها بحكم تحكم الحكومة في  إلىالتصويت عليها من طرف البرلمان 

غاية نهايتها بداية من المبادرة بالقوانين مرورا بالتعديلات وصولا  إلىالعملية التشريعية من بدايتها و

 اذا ة البرلمانية ، ولكنالتصويت والمصادقة من طرف غرفتي البرلمان نظرا لتمتعه بتأييد الأغلبي إلى

فرضنا أن أغلبية برلمانية معادية سياسيا لرئيس الجمهورية تمكنت من تمرير نص قانون عن طريق 

وبعد التخلي عن شرط أغلبية ثلاثة أرباع عند  الأخيرالمصادقة عليه )خاصة بعد التعديل الدستوري 

على هذا  عتراضأمكن رئيس الجمهورية الإه فإن(  الأمةالمصادقة على مستوى الغرفة الثانية مجلس 

 ه لأن لا شيء في الدستور يمنع ذلك .إصدارعن  متناعالإالنص القانوني عن طريق 

ها القانوني الصحيح       إطارلذا وفي رأينا لا بد عند دراسة الميكانيزمات الدستورية من دراستها في 

الغربية  الأنظمةميكانيزمات الدستورية من لأنه كثيرا ما يستورد المؤسس الدستوري العديد من ال

الجزائري  الدستوريولكنه في كل مرة يخضعها لعملية تعديل مقاس حتى تتماشى مع طبيعة النظام 

الذي جعل من رئيس الجمهورية في قمة السلطات الدستورية ، وعليه لا بد من التنبه عند تحليل هذه 

الغربية  الأنظمةق وراء التشابه الشكلي مع نظيرتها في الميكانيزمات الدستورية والحذر من الانسيا

ات التي متيازولابد  من دراستها في ظل المعطيات الدستورية والقانونية المحلية و الفعلية ، لأن  الإ

منحها الدستور لرئيس الجمهورية جعلت من المستحيل ترتيبه في المرتبة نفسها مع باقي ممثلي 

مبدأ تقسيم السلطات بالشكل المتعارف عليه ما أعطى السلطة التشريعية الشعب ومن المستحيل تبني 

طابعا خاصا بها في نظام دستوري ذو طابع خاص ، نظام دستوري خاص كرسته الدساتير الجزائرية 

 يومنا هذا . إلىو 1976المتعاقبة منذ سنة 
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 الفصل الثاني :

 شريك المجلس الشعبي الوطني الأمةمجلس 

البرلمانية بحيث قام بخلق غرفة  يةالإزدواجب 1996المؤسس الدستوري الجزائري ومنذ سنة  أخذ

 المجلس الشعبي الوطني . الأولى" موازية للغرفة  الأمةثانية مسماة " مجلس 

البرلمانية عدة مبررات ، منها ما هو متعلق بضمان مبدأ  يةالإزدواجبمبدأ  خذوالواقع أن للأ

ية في مؤسسات الدولة ومنها ما هو متعلق بتحسين الوظيفة التمثيلية للبرلمان ) المبحث ستمرارالإ

البرلمانية  يةالإزدواجبمبدأ  خذحد ما إلا أن الأ إلىالأول ( ، وعلى الرغم من صحة هذه المبررات 

بل التعديل في النظام الدستوري الجزائري لم يخل من التأثيرات المباشرة على العمل البرلماني سواء ق

 أو بعده ) المبحث الثاني ( . 2016الدستوري لسنة 

 

 المبحث الأول :

 الأمةمجلس  إنشاءواقع ومبررات 

أن تلم ببعض الأسباب والمبررات  1996الدستوري لسنة  التعديلحاولت المذكرة الرئاسية لمشروع 

كغرفة ثانية في البرلمان ، وعلى الرغم من أن  الأمةبمجلس  خذالتي دفعت بالمؤسس الدستوري للأ

البرلمانية لم يتم أبدا التصريح بها من خلال هذه المذكرة  يةالإزدواجبمبدأ  خذالمبررات الفعلية للأ

ية ستمرارمن حيث  ضمان الإ الأمةغفال المكاسب التي أتى بها مجلس إالرئاسية إلا أنه لا يمكن أبدا 

الأول ( ، ومن حيث تحسين الوظيفة التمثيلية للبرلمان  المطلبهة ) في مؤسسات الجمهورية من ج

 الثاني ( . مطلبمن جهة أخرى ) ال
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 المطلب الأول :

 يةستمرارمبدأ الإ ضمان 

الدستورية مهما اختلفت توجهاتها  الأنظمةية الهم الشاغل لكافة ستمرارلطالما كان مطلب ضمان الإ

، على أنه هذا المشكل لا يطرح كثيرا في الدول الاشتراكية ذات الأحادية  يةقتصادالإالسياسية و

ية مؤسسات الدولة ككل إستمرارذ غالبا ما يمثل الحزب الواحد المعتلي سدة الحكم إالحزبية 

ات نتخابأين تعد الإ اليةالليبر الديمقراطيةيطرح في الدول  إذن شكالالإفية وظائفها ، إستمرارو

ية إستمرارفي كيفية ضمان  شكالالإالسلطة وهنا يطرح  إلىية الوحيدة للوصول الوسيلة الشرع

 مؤسسات الدولة في حالة حدوث شغور في احدى مؤسساتها .

ية مؤسسات إستمرارالدستورية همها الأساسي هو البحث عن كيفية ضمان  الأنظمةالجزائر مثل باقي 

لم يطرح سابقا في  شكالالإالدولة وعلى رأسها المؤسسة الرئاسية والمؤسسة البرلمانية ، على أن هذا 

حزب جبهة التحرير الوطني هو رمز وجود  آنذاكظل الأحادية الحزبية أين اعتبر الحزب الواحد 

تغيرت المعطيات بمجرد  أن سرعان ما إلاها في الوجود ، إستمرارالدولة وكافة مؤسساتها وبالتالي 

 إلى يةقتصادالإان انتقل النظام الدستوري الجزائري من نظام اللأحادية الحزبية السياسية والاشتراكية 

أين لم يعد بإمكان حزب جبهة التحرير الوطني ،  يةقتصادالإ اليةنظام التعددية السياسية والليبر

الفراغ الدستوري التي عرفتها الدولة الجزائرية الاستجابة لهذا المطلب وما أكد هذا العجز هو حالة 

مع حالة شغور البرلمان  ستقالةعندما تزامنت حالة شغور رئاسة الدولة بسبب الإ 1992خلال سنة 

لم يتنبأ بهذه الحالة وعليه ما كان على المجلس الأعلى للأمن  1989بسبب الحل ، مع العلم أن دستور 

ية إستمرارضمان  أجلمن  للدولةمؤسسات غير دستورية من بينها المجلس الأعلى  إلىإلا اللجوء 

 مؤسسات الدولة .

 الأمةوسيلة الغرفة الثانية  في البرلمان " مجلس  1996دستور  إعتمدوحتى لا يتكرر هذا السيناريو 

أن  إعتبارية في كل من المؤسسة البرلمانية والمؤسسة الرئاسية على ستمرارضمان الإ أجل" من 

 هو الشخصية الثانية في البلاد ) الفرع الأول ( . الأمةرئيس مجلس 

ية المؤسسة البرلمانية إستمرارتقنيا في الاستجابة لمطلب ضمان  الأمةوعلى الرغم من نجاح مجلس 

الاستجابة لهذا إمكانية والمؤسسة الرئاسية وعلى الرغم من أهمية هذا المطلب الا أنه تطرح مسألة 
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طلب ببدائل أخرى ممكنة ومتاحة غير الغرفة الثانية في البرلمان خاصة وأن الغرفة الثانية في الم

 الدستورية ككل تطرح مسألة شرعيتها والبد منها ) الفرع الثاني ( . الأنظمةكافة 

 

 الفرع الأول :

 ية مؤسسات الدولةإستمرارضمان 

مدى محدودية النص  1992الأزمة المؤسساتية في جانفي  إدارةأثبتت المشاكل التي طرحتها 

الدستوري من حيث معالجة مرضية لحالة الاقتران المزدوج لحل المجلس الشعبي الوطني وشغور 

 حكامالقانوني لم يكن مستوفي الأ طار، وهكذا تبين أن الإ ستقالةمنصب رئيس الجمهورية بسبب الإ

تم الاسراع ،  96 1989ت عنها التجربة الحديثة لدستور في بعض الجوانب وبأن هناك ثغرات كشف

جانب  إلىحداث غرفة ثانية في البرلمان إالذي نص على  1996في تداركها من خلال دستور 

ية في مؤسسات الدولة ولعل هذه الوظيفة ستمرارالمجلس الشعبي الوطني أنيط بها مهمة ضمان الإ

الذي جاء أساسا لسد حالة الفراغ الدستوري  الأمةس ها مجلأجلهي من أهم  الوظائف التي وجد من 

عندما اقترنت حالة شغور منصب رئيس  1989في ظل دستور  1992التي عرفتها الجزائر سنة 

الرئيس الشاذلي بن  آنذاكالجمهورية مع حل المجلس الشعبي الوطني بعد أن بادر رئيس الجمهورية 

جانفي  10، ثم بعدها قدم استقالته في  1991يسمبر د 30جديد بحل المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 

1992 . 

وبالضبط الفقرة الثانية منها لم تنص على الهيئة المكلفة بممارسة  1989من دستور  84ولأن المادة 

مهام رئاسة الدولة في مثل هذه الحالة  ، اجتمع المجلس الدستوري وأعلن حالة الفراغ الدستوري ، 

 إنشاءب(  نذاكآوحتى لا تظل البلاد دون مؤسسات قام المجلس الأعلى للأمن ) وهو هيئة استشارية 

مع العلم أن هذه الهيئة هي غير  97هيئة أسندت لها مهمة رئاسة الدولة " المجلس الأعلى للدولة " 

 .دستورية أي لم يرد ذكرها في الدستور 

أن يكرس مبدأ الإستمرارية في مؤسسات الدولة  1996واستطاع المؤسس الدستوري وبداية من سنة 

ة أريد لها أن الأخير" ، هذه  الأمةفي البرلمان والمسماة " مجلس بواسطة التأسيس للغرفة الثانية 

                                                           
96

 .345ص ، المرجع السابق ، الجزائرية بوقفة عبد الله ، القانون الدستوري : تاريخ ودساتير الجمهورية   
هوام الشيخة ، التعديلات الدستورية في الجزائر ، وسيلة لتجسيد الديمقراطية أم لحل الأزمات الوطنية ، الملتقى   97

 701، جامعة عمار ثليجي بالأغواط ، ص  2008الدولي الثاني حول التعديلات الدستورية في البلدان العربية  ، ماي 

 . 
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في البرلمان " المجلس  الأولىتضمن من جهة الإستمرارية البرلمانية في حالة ما تم حل الغرفة 

( ، كما  الأولىالشعبي الوطني " سواء كان حلا وجوبيا أو تحكيميا من قبل رئيس الجمهورية ) الفقرة 

أن يضمن إستمرارية رئاسة الدولة في حالة  الأمةئيس مجلس رثانية وبالضبط لرئيسها أريد للغرفة ال

شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب الحالات المنصوص عليها في الدستور ، بحيث جعل المؤسس 

 الشخصية الثانية في النظام الدستوري الجزائري ) الفقرة الثانية ( . الأمةالدستوري من رئيس مجلس 

 

 :  الأولىرة الفق

 ية البرلمانيةستمرارلإاضمان 

الأصلية المجلس الشعبي  الأولىجانب الغرفة  إلىكغرفة ثانية للبرلمان  الأمةمجلس  إنشاءالغاية من 

ية البرلمان كسلطة تشريعية ولو ستمرارضمان لإ 1996الوطني هي حسب المؤسس الدستوري لسنة 

ان أي الوطني من طرف رئيس الجمهورية لأي سبب كبغرفة واحدة ، في حالة حل المجلس الشعبي 

التي جاء (  98 2016من دستور  147) حاليا المادة   1996 دستورن م 129سواء بتفعيل المادة 

 فيها : 

ات تشريعية مسبقة إنتخاب إجراء" يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو 

 والوزير الأول . الأمةرئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس  إستشارةقبل أوانها ، بعد 

 أقصاه ثلاثة أشهر "  أجلات في كلتا الحالتين في نتخابتجري هذه الإ

 نصت على أنحيث  (2016من دستور  96) حاليا المادة  1996 من دستور 82أو عند تفعيل المادة 

فقته على مخطط  عمل الوزير الأول للمرة مجلس الشعبي الوطني ينحل وجويا في حالة عدم مواال

 يلي :  ما فيهاالثانية على التوالي حيث جاء 

 لم تحصل من جديد موافقة المجلس الشعبي الوطني ينحل وجوبا . اذا "

                                                           
98

 : 1996من دستور  129تقريبا بنفس صياغة المادة  2016من دستور  147جاءت المادة   

ات تشريعية مسبقة قبل أوانها ، بعد إنتخاب إجراءيمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو " 
 والوزير الأول . و رئيس المجلس الشعبي الوطني ، ورئيس المجلس الدستوري الأمةرئيس مجلس  إستشارة

 أقصاه ثلاثة أشهر "  أجلات في كلتا الحالتين في نتخابتجري هذه الإ
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المجلس الشعبي الوطني وذلك في  إنتخابغاية  إلىتستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العامة 

 أقصاه ثلاثة أشهر "  أجل

ية البرلمانية في حالة حل ستمراريعد ضامنا للإ الأمةان ما يؤكد ويؤيد الطرح القائل بكون مجلس 

 لأي سبب من الأسباب هو وجود العديد من المؤشرات والتي على رأسها : الأولىالغرفة 

  الأمةأولا : عدم قابلية حل الغرفة الثانية مجلس  

حل الغرفة الثانية لأي سبب كان ، إمكانية الدستوري ما يدل على حيث لا نجد في النص 

بقاء الدائم ية البرلمانية بواسطة الإستمرارومرد ذلك رغبة المؤسس الدستوري في تحقيق الإ

تبقى عرضة للحل لأسباب سياسية عديدة ، كما وأن  الأولىلأن الغرفة  الأمةعلى مجلس 

تختلف عن طبيعة التمثيل على مستوى الغرفة  الأولىطبيعة التمثيل على مستوى الغرفة 

 الثانية .

ات إختصاصمنفردا أن يمارس  الأمةلكن السؤال الذي يطرح نفسه هو : هل يمكن لمجلس 

التشريع ، لأن الدستور الحالي صامت حول هذه المسألة خلافا للدستور الأردني الذي حسم 

 : هأنمنه على  66هذه المسألة عندما نص في المادة 

واحدة  نعقادمجلس النواب ، وتكون أدوار الإ إجتماعيجتمع مجلس الأعيان عند  -"  أ

 "حل مجلس النواب توقفت جلسات مجلس الأعيان  اذا -للمجلسين  ب

  أطول من مدة العضوية في المجلس الشعبي  الأمةثانيا : مدة العضوية في مجلس

 الوطني 

مدة النيابة وطريقة التجديد في كل منهما  إختلافمن بين أوجه التفرقة مابين غرفتي البرلمان 

بست سنوات بينما تقدر مدة العضوية في  الأمة، حيث تقدر مدة العضوية في مجلس  99

في الفقرة  1996 من دستور 102بخمسة سنوات فقط ، حيث جاء في المادة  الأولىالغرفة 

 ما يلي :  ( 2016من دستور   119)حاليا المادة  والثانية الأولى

 الشعبي الوطني لمدة خمس سنوات . لس" ينتخب المج

 بمدة ستة سنوات "  الأمةتحدد مهمة مجلس   

  الأمةكلمة "مهمة " عند الحديث عن العضوية في مجلس  إستعمالويلاحظ 

                                                           
99

 . 175، ص  2009علوان عبد الكريم ، النظم السياسية و القانون الدستوري ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،   
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  الأمةثالثا : التجديد النصفي الدوري لأعضاء مجلس  

 ما يلي :  الثالثة منها الفقرة  1996 من دستور 102المادة  حيث جاء في

 كل ثلاث سنوات "بالنصف  الأمة" تجدد  تشكيلة مجلس 

القانون  أحكامتجدد كل ثلاث سنوات ، كما تضبط  الأمةأي أن نصف تشكيلة أعضاء مجلس 

عملية  اتءإجراوضوابط  الأمةات و النظام الداخلي لمجلس نتخابالعضوي المتعلق بنظام الإ

، وبذلك يضمن وجود مجلس  100ستخلاف في حالات الشغور قبل نهاية مدة العضوية الإ

ية البرلمانية بفضل الغرفة الثانية ستمرارعلى الدوام كغرفة ثانية وبالتالي يتم ضمان الإ الأمة

وقوع الجزائر في أزمة دستورية إمكانية جاء لتفادي  الأمةكيف أن مجلس  إذنفمن الواضح ،

 ومؤسساتية مرة ثانية .

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
100

، جانفي  24لبرلماني ، العدد خرباشي عقيلة ، حكمة التجديد النصفي في تشكيلة مجلس الأمة ، مجلة الفكر ا  

 . 50، ص  2010
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 الفقرة الثانية : 

 ضمان الإستمرارية الرئاسية 

خارج البرلمان مكانة مهمة جدا في سلم الدولة  ، ففي الدول الإشتراكية يشغل رئيس الغرفة الثانية 

سابقا كان هو الشخص الأول في البلاد وحاليا وبالنسبة للغرف العليا لبعض دول العالم ، خصوصا 

، حيث تعود له مهمة ضمان 101مجلس الشيوخ ، نجد أن رئيسه هو الشخصية الثنية في البلاد 

يدل على  مافإنن دل إة في حالة حدوث مانع مؤقت أو نهائي للرئيس ، وهذا ية رئاسة الدولإستمرار

بما فيها   102ية مؤسسات الدولة إستمرارالتوجه العام في جعل الغرفة الثانية وسيلة من وسائل ضمان 

 رئاسة الدولة .

رئيس الشخصية الثانية في النظام الدستوري الجزائري بعد  الأمةوفي الجزائر يعتبر رئيس مجلس 

الجمهورية ، غير أن هذه الحقيقة هي نتيجة واقع عصيب عرفته الجزائر في بداية التسعينات عندما 

مع حالة شغور المجلس الشعبي  ستقالةتزامنت حالة شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب الإ

ة كان يعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني هو الشخصي آنذاكالوطني بسبب الحل ، ولأن الدستور 

من الدستور وبالضبط في الفقرات الرابعة والخامسة  84الثانية في البلاد حيث جاء في المادة 

 والسادسة منها : 

رئيس الجمهورية أو وفاته يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ، ويثبت حالة  إستقالةفي حالة  -" 

 الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية .

 النهائي للمجلس الشعبي الوطني الذي يجتمع وجوبا .وتبلغ فورا شهادة الشغور  -

يتولى رئيس المجلس الشعبي الوطني مهام رئيس الدولة مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما ، تنظم  -

 ات رئاسية " إنتخابخلالها 

 كما جاء في الفقرة التاسعة والعاشرة من نفس المادة مايلي : 

                                                           
بوزيد لزهاري ، الجوانب التأسيسية والتشريعية في النظم البرلمانية المقارنة " حالة الجزائر " ، نشريات مجلس   101

 . 34، ص  1998الأمة، ديسمبر 
بمناسبة الملتقى حول الغرف الثانية في العالم ، باريس ،  آنذاكمن كلمة السيد بشير بومعزة ، رئيس مجلس الأمة   102

 . 2000مارس  14
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بشغور المجلس الشعبي الوطني بسبب حله ، يجتمع المجلس قترنت وفاة رئيس الجمهورية إ ذاإ" و

 ثبات الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية .الدستوري وجوبا لإ

يضطلع رئيس المجلس الدستوري بمهمة رئيس الدولة في الظروف المبينة في الفقرات السابقة من  

 من الدستور "  85هذه المادة وفي المادة 

منه ، جعل من رئيس المجلس الشعبي الوطني الشخصية  84المادة  ومن خلال 1989فدستور  إذن

الثانية في البلاد بعد رئيس الجمهورية ، ولكن نفس المادة ونفس الدستور أغفلا حالة شغور رئاسة 

من  84مع حالة شغور المجلس الشعبي الوطني بسبب الحل ، لأن المادة  ستقالةالجمهورية بسبب الإ

مع حالة شغور المجلس وتزامنها الة شغور رئاسة الجمهورية بسبب الوفاة فقط الدستور تنبأت فقط بح

 إلىالشعبي الوطني بسبب الحل ، وفي هذه الحالة يتولى رئيس المجلس الدستوري مهمة رئاسة الدولة 

 الدستور . أحكامات رئاسية جديدة مع مراعاة إنتخابحين تنظيم 

أمام حالة فراغ دستوري ، وفي مقابل ذلك  آنذاكفسه أمام هذه الوضعية وجد المجلس الدستوري ن

صرح المجلس الدستوري بأنه يتعين على المؤسسات المخولة بالسلطات الدستورية المنصوص عليها 

أن تسهر على  آنذاك 1989، من دستور  153،  130،  129،  79،  75،  24في المواد 

 عادي للمؤسسات والنظام الدستوري .ية الدولة وتوفير الشروط الضرورية للسير الإستمرار

المواد السابقة الذكر( : الجيش الوطني  الترتيب الذي وردت به في  هذه المؤسسات هي )حسب

الشعبي ، الحكومة ، السلطة القضائية والمجلس الدستوري ، ولمواجهة هذه الأزمة تم احداث 

ضمان ممارسة مهام رئاسة الدولة تمثلت في : المجلس  أجلمؤسسات غير مذكورة في الدستور من 

 الأعلى للدولة .

تدارك هذا الفراغ الدستوري ونص صراحة على كون رئيس  1996ذلك حاول دستور  أجلمن 

هو الشخصية الثانية للبلاد بعد رئيس الجمهورية حيث يتولى مهام رئاسة الدولة في حالة  الأمةمجلس 

 1996من دستور  88بل وذهبت المادة الدستورية ، ة لأي سبب كان شغور منصب رئيس الجمهوري

أبعد من ذلك عندما تنبأت بحالة شغور منصب رئيس الجمهورية مع حالة شغور منصب رئيس  إلى

لأي سبب كان ، في هذه الحالة يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئاسة الدولة على  الأمة لسمج

الة نظرا لخصوصية التشكيل على مستوى الغرفة الثانية حيث تقدر الرغم من صعوبة تصور هذه الح

 العهدة بستة سنوات تجدد بالنصف كل ثلاث سنوات .
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 مجمل هذه الحالات حيث جاء فيها :  1996من دستور  88ولقد نظمت المادة 

استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن ، يجتمع المجلس  اذا "

 لدستوري وجوبا .ا

على البرلمان التصريح  بالإجماعوبعد أن يتثبت من حقيقة المانع بكل الوسائل الملائمة ، يقترح 

 بثبوت المانع .

يعلن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا ، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه 

الذي  الأمةقصاها خمسة وأربعون يوما ، رئيس مجلس الدولة بالنيابة مدة أ رئاسة، ويكلف بتولي 

 من الدستور " 90المادة  أحكاميمارس صلاحياته مع مراعاة 

رئيس الجمهورية ) بما فيها حالة  إستقالةمهمة رئاسة الدولة في حالة  الأمةكما يتولى رئيس مجلس 

حالة المانع لرئيس الجمهورية لأكثر من خمسة وأربعون يوما وبعد  إستمرارالوجوبية بعد  ستقالةالإ

من  88 الوجوبية ( أو في حالة وفاته ، حيث جاء في المادة  ستقالةالمجلس الدستوري لحالة الإ إعلان

 الثامنة مايلي : إلىفي الفقرات من الخامسة  وبالضبط  1996دستور 

ته يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور رئيس الجمهورية أو وفا إستقالة"  في حالة 

 النهائي لرئاسة الجمهورية . 

  البرلمان الذي يجتمع وجوبا . إلىوتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي 

  ات إنتخاب خلالهامهام رئيس الدولة مدة أقصاها ستون يوما ، تنظم  الأمةيتولى رئيس مجلس

 الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية .رئاسية ، ولا يحق لرئيس 

لأي سبب كان ،  الأمةرئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس  إستقالةاقترنت  اذاو

الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول  بالإجماعيجتمع المجلس الدستوري وجوبا ، ويثبت 

 . الأمةالمانع لرئيس مجلس 

 وفي هذه الحالة يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة ........."  

 الأمةها ، فتارة تتحدث عن شغور رئاسة مجلس أحكاممع ملاحظة أن هذه الفقرة تحمل تناقضا في 

، لأن مصطلح " الشغور" أعم ويشمل كل  الأمةوتارة تتحدث عن حصول مانع لرئيس مجلس 

 ور بسبب المانع .الحالات بما فيها الشغ

أبعد من ذلك بحيث حددت الشخصية الرابعة وحتى  إلىعلى أنه كان من الأفضل لو ذهبت هذه المادة 

 العالم . الدساتير فيالشخصية الخامسة في البلاد مثلما فعلت العديد من 
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ية تمرارستحقيق الإ إلىالشخصية الثانية في البلاد وهو يسعى  الأمةوعلى العموم يعتبر رئيس مجلس 

ية رئاسة الدولة ، ولعل هذا ما يفسر ما إستمراروالديمومة في مؤسسات الدولة عن طريق ضمان 

  :والتي جاء فيها صراحة أن اليةالانتق حكاموالواردة ضمن الأ  1996 من دستور 181جاء في المادة 

ثة عن طريق عقب السنة الثال الأولىأثناء مدة العضوية  الأمةيجدد نصف عدد أعضاء مجلس  "

الذين وقعت عليهم القرعة وفق الشروط نفسها وحسب  الأمةالقرعة ، ويستخلف أعضاء مجلس 

 أو تعيينهم . همإنتخابنفسه المعمول به في  جراءالإ

 مدة ست سنوات  الأولىالذي يمارس العهدة  الأمةلا تشمل القرعة رئيس مجلس 

 من الدستور والتي جاء فيها أن :  114المادة  حكاموالتي جاءت كاستثناء مؤقت لأ

 ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية . " 

 بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس . الأمةينتخب رئيس مجلس  

ية ستمرارفالتجديد النصفي الدوري وكما سبق لنا الكلام عنه في الفقرة السابقة يضمن من جهة الإ

علمنا أن عملية  اذا وبالتالي رئاسة الدولة ، خاصة الأمةية رئاسة مجلس إستمرارككل والبرلمانية 

وبذلك يبقى هذا  الأمة لسالتجديد النصفي الدوري تتم حتى قبل شغور نصف المقاعد الخاصة بمج

 . 103قائما في جميع الأحوال خاصة وأنه لا يمكن حله خالفا للمجلس الشعبي الوطني  الأخير

 

 و ية الدولة ككلستمراركغرفة ثانية في البرلمان كوسيلة لإ الأمةوهنا يظهر الدور الذي أريد لمجلس 

تعبير التمثيل الوطني بدلا من تعبير التمثيل  إستعمال، مع مراعاة   104ية التمثيل الوطني إستمرار

جلس الشعبي عنه على مستوى الم الأمةطبيعة التمثيل على مستوى مجلس  ختلافالشعبي نظرا لإ

 الوطني ، وهذا ما سوف يتم التوسع فيه من خلال الفرع الثاني .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
103

  Benabbou , op-cit,tome 1 p 43  
104

 Sousse marcel , le bicamérisme: bilan et perspectives , RDP, p 1339. 
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 الفرع الثاني :

 بالغرفة الثانية  خذية كمبرر للأستمرارملاحظات حول ضمان مبدأ الإ

في ضمان مبدأ الإستمرارية في  الأمةعلى الرغم من نجاح الغرفة الثانية في البرلمان مجلس 

من خلال ضمان الإستمرارية البرلمانية من جهة وضمان الإستمرارية في رئاسة مؤسسات الدولة 

ات الموجهة نتقادة لم تسلم من العديد من الإالأخيرالدولة من جهة أخرى بواسطة رئيسها ، إلإ أن هذه 

بالغرفة الثانية في البرلمان ، فمن جهة ينتقد البعض  خذا بشأن ضمان مبدأ الإستمرارية كمبرر للأإليه

ة عن ممارسة وظائف الأخيرما عجزت هذه  اذا الأولىالهدف من بقاء الغرفة الثانية بعد حل الغرفة 

( ، كما انتقد توجه المؤسس الدستوري إلى جعل رئيس الغرفة الثانية هو الأولىالبرلمان )الفقرة 

 من أن هذا الدور يمكن لأي شخصية دستورية أخرى ضمانه م على الرغالشخصية الثانية في البلاد 

 ) الفقرة الثانية ( .

 

 : الأولىالفقرة 

 ية البرلمانيةستمراربالنسبة لضمان الإ 

لكافة الأدوات الدستورية بما فيها و ية في الدولة ستمرارعلى الرغم الأهمية البالغة لمبدأ الإ

هنالك من شكك ضمان هذا المبدأ الدستوري الا أن  أجلا من إليهالمؤسسات الدستورية التي تم اللجوء 

الغرفة الثانية تحمل أن  إعتباربالغرفة الثانية في النظام الدستوري الجزائري على  خذفيه كمبرر للأ

لنظام ما وهي نتيجة تطورات تاريخية دامية عرفتها أوروبا  دلالات سياسية وتعبر عن تقاليد دستورية

تعتبر الغرفة الثانية  اليةالشرقية ، ففي الدولة الفيدر أوروباالغربية ومن بعدها أوروبا الوسطى و 

كانتونات  أوولايات  أولا تتكون فقط من أفراد بل من دويلات  اليةضرورة سياسية لأن الدولة الفيدر

العليا مصالح هذه المقاطعات  الغرفة ذاتيا ، فيمثل المجلس الأعلى أي إستقلالامستقلة  مقاطعات  أو

ويمثل المجلس الأدنى مصلحة الدولة المتحدة في مجموعها أي مصلحة الاتحاد وهذا هو في الواقع 

على  وأحسن مثال،  105 اليةالاحتفاظ بنظام المجلسين في الدولة الفيدر إلىالسبب الرئيسي الذي أدى 

 ذلك : الولايات المتحدة الأمريكية ، كندا ، ألمانيا ، سويسرا ، النمسا ، فنزويلا ......

والهدف  مبرراتهالهذا السبب كثيرا ما كانت الغرفة الثانية في الدولة البسيطة محل اتهام وتشكيك في 

 حد المطالبة بالتخلي عنها . إلىمنها ، 
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 . 168، ص  2009زيع ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، دار الثقافة للنشر و التوعلوان عبد الكريم ،   
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 رتباطأنه لا يمكن نفي الإ إلا اليةوشكل الدولة الفيدر الثانيةالوثيق بين الغرفة  رتباطومع تأكيدنا للإ

 (مجلس اللوردات  )الموجود بين الغرفة الثانية وبعض الدول البسيطة والتي على رأسها انجلترا 

ذ أنه في مرحلة تاريخية ما عرفت صراع ما إهنا هو تاريخي  رتباط، فالإ(مجلس الشيوخ  )وفرنسا 

الفاصلة مابين الملكية  اليةين قوى سياسية تمخضت عنه حركة دستورية جديدة : هذه المرحلة الانتقب

المطلقة والملكية الدستورية المقيدة ، وبذلك كانت الغرفة الثانية وسيلة للحكم المختلط بحيث سمحت 

جانب الطبقة الجديدة  لىإببقاء الطبقة الأرستقراطية والتي ما زالت في تلك المرحلة تتمتع بنفوذ كبير 

 البرجوازية .

وحتى يتم التحول بطريقة سلمية تم السماح بتمثيل مصالح الطبقة الأرستقراطية من خلال تخصيص 

جانب الغرفة الممثلة للطبقات الشعبية ، وبذلك تم تأسيس مجلس اللوردات في انجلترا  إلىغرفة لها 

، ولذلك يرى الكثير من    106 اتصلاحالإفي فرنسا خلال مرحلة    ( les pairs)ومجلس الأعيان 

الأساتذة و رجال القانون في هذه الدول أن أساس التمثيل المزدوج لم يعد له وجود خاصة وأن 

وأن وجود الغرفة الثانية  ، 107الفاصلة مابين النظام القديم والنظام الجديد قد انتهت  اليةالمرحلة الانتق

تاريخي ومرتبطة بتقاليد  إرتباطللوجود ، فالغرفة الثانية في هذه الدول لها  لم يعد لها أساس

الجمهورية الدستورية خاصة بالنسبة لمجلس الشيوخ في فرنسا الذي لطالما كان انبثاقا للحياة المحلية 

 108ية الوطنية ستمراروأصدق تعبيرعن الإ

 شيوخ بمناسبة استفتائين شعبيين :مجلس ال إلغاءوالدليل على ذلك رفض الشعب الفرنسي لفكرة 

  9454034الغرفة الثانية مقابل  لغاءلإرافض  10584359بنتيجة  1964ماي  5الأول بتاريخ 

 . لإلغائهامؤيد 

  الغرفة الثانية مقابل  لغاءلإرافض  12007102بنتيجة  1969 أفريل 27والثاني بتاريخ

تنحي الرئيس ديغول عن  إلىأدى  الأخير ستفتاء، مع العلم أن هذا الإ لإلغائهامؤيد  10901753

مجلس الشيوخ  إلغاءموضوعه كان والذي  ستفتاءأنه كان المبادر بهذا الإ إعتبارالرئاسة على 

 . 109الفرنسي 
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 WEBER Yves , , op-cit, p 578 .  
107

 WEBER Yves   , op-cit , p 579 . 
108

 DUVERGER Maurice , op-cit , p 31 . 
 

109
، كان من أكبر المؤيدين والمساندين لوجود  1958الواقع أنه في البداية ومع مجيء الجنرال ديغول للحكم سنة   

مجلس الشيوخ الفرنسي ، غير أنه لا بد من فهم خلفيات هذا التأييد لأنه سرعان ما أصبحت أساس الخلاف بين الرئيس 
لشيوخ الوزن المقابل لمجلس النواب لس اآنذاك في مجديغول  الرئيسديغول ومجلس الشيوخ الفرنسي ، حيث رأى 

 1958خلال التعديل الدستوري لسنة  الفرنسي ولذلك حرص الرئيس ديغول على تعزيز صلاحيات مجلس الشيوخ من

 والذي أسس لإزدواجية برلمانية غير متكافئة ولكنها متوازنة .
والذي كان  1962الشيوخ الإصلاح الدستوري لسنة  غير أن هذا الوفاق سرعان ما زالت أسبابه عندما عارض مجلس

موضوعه إنتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الإقتراع العام والمباشر بعد أن كان ينتخب من طرف مجلس النواب ، 
ومنذ ذلك التاريخ زادت الهوة ما بين الرئيس ديغول ومجلس الشيوخ عندما لاحظ موقفا محايدا بدل من التأييد الكلي له 
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هدفها البحث عن التوازن ما بين الدويلات  اليةفي الدولة الفيدر اليةخلاصة القول أن : البيكامير

الصغيرة والبعض من هذه الدول فضل  الأعضاءيا والدويلات إقتصادرافيا وغالكبيرة ديم الأعضاء

مثلما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تمثل كل دويلة بمقعدين في  المتكافئالتمثيل 

أخرى مثل كندا ، ألمانيا ، سويسرا والنمسا  اليةمجلس الشيوخ الأمريكي بينما فضلت دول فيدر

كما قد يكون أساس وجود الغرفة الثانية أساسا ، ل التناسبي بحسب عدد سكان كل دويلة التمثي إعتماد

تاريخيا القصد منه الحفاظ على تمثيل بعض الطبقات الأرستقراطية قديما أو بعض المصالح 

أنه يتضمن الاعتراف بنظام  تجاهالإعلى هذا  أخذفي الوقت الحاضر ، غير أن ما  يةقتصادالإ

، مثلما هو الحال في انجلترا ،  110المعارضة مما لم يعد يتفق مع روح العصر  يةتماعجالطبقات الإ

بينما يعتبر الأساس التاريخي وكون الغرفة الثانية من التقاليد الأساسية للجمهورية الفرنسية منذ سنة 

ساسا في من جهة والأساس الثاني هو الحفاظ على الوظيفة التقليدية لمجلس الشيوخ والمتمثلة أ 1848

ولعل هذا ،  ( وغرفة لتمثيل الحياة المحلية  une chambre de réflexionكونها غرفة للتفكير ) 

تبني الغرفة الثانية في الجزائر بداية من  أجله من إعتمادكثيرا من الأساس الذي تم  يقتربالأساس 

 ية في الدولة .ستمرارجانب البحث عن ضمان الإ إلى 1996سنة 

ويرى بعض رجال القانون والسياسة أن الغرفة الثانية هي الوسيلة الفعالة والمثلى لسد كافة الفراغات 

وكافة حالات الشغور التي قد تحدث في السلطة ، فكل فراغ مؤسساتي في رئاسة الدولة أحسن وسيلة 

ها وتجاوزها في لسده هو الغرفة الثانية لأن مثل هذه المشكلة أي مشكلة الفراغ السياسي يمكن حل

، ولكن ) حسب رأيهم  111ثر وفاة الرئيس هواري بومدين إنظام الحزب الواحد مثلما حدث  إطار

دائما ( عندما نكون أمام التعددية الحزبية يصعب ملء هذه الفراغات دون وجود مؤسسة تضمن 

 .112للدولة  يةستمرارالإ و ستقراروالإالديمومة 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

، غير أن نتيجة الإستفتاء لم تخدم الرئيس  1969الدستوري لسنة  الإستفتاءأجل ذلك سعى إلى الغائه بواسطة  ومن

 :  JEAN CLUZEL  ديغول وسرعت في رحيله عن الحكم ، أو كما عبر عنه

«  DE gaule voulait la mort du senat , le senat obtint la mort de DE GAULE » 
 .  31إلى الصفحة  24لمزيد من التفاصيل ارجع إلى نفس المرجع من الصفحة 

   
110

 . 191، ص  1988، النظم الساسية والقانون الدستوري ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، الطماوي سليمان محمد   
111

ولة مستمدا بذلك أساسه ، تولى مجلس الثورة آنذاك مهمة رئاسة الد 1979سنة  المفاجئبعد وفاة الرئيس بومدين   

 من الشرعية الثورية التاريخية ولم يطرح آنذاك أي إشكال في ظل نظام الحزب الواحد .
112

شريط ، بعنوان " الجوانب التأسيسية والتشريعية لمجلس الأمة " ، نشريات مجلس الأمة ،  حالة الجزائر " الأمين   
 . 13، ص  1998، ديسمبر 
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 الفقرة الثانية :

 ية رئاسة الدولةإستمراربالنسبة لضمان 

 

بوصفه الشخصية الثانية في  الأمةكثيرا ما يتم التذكير بالدور المحوري الذي يلعبه رئيس مجلس 

ية مؤسسات الدولة ، غير أن الملاحظ أن العديد ستمرارالنظام الدستوري الجزائري وبوصفه رمز لإ

الدستورية لم تجعل من رئيس الغرفة الثانية الشخصية الثانية بعد الرئيس ، ومنها من  الأنظمةمن 

كوسيلة  الأمةمجمل القول أن الدور الذي يلعبه رئيس مجلس ، وجعل منه الشخصية الثالثة في البلاد 

ية رئاسة الدولة يمكن لأي شخصية ثانية ينص عليها الدستور أن تؤديه بصورة إستمرارلضمان 

ات رئاسية جديدة ، والملاحظ أنه إنتخابالدستور وفي انتظار تنظيم  أحكام إحتراميعية ، طبعا مع طب

برئيس المجلس الدستوري ومن بعده نائب رئيس المجلس الدستوري بحسب  الإستعانة الإمكانكان ب

 . 2016لسنة  الأخيرالتعديل الدستوري 

تعيين رئيس الجمهورية وبمجرد توليه لمهامه  يةإلزامعلى أنه كان من الأفضل لو نص الدستور على 

لنائب أو أكثر يقومون بالحلول محله في حالة المانع المؤقت أو في حالة شغور منصب رئاسة 

الدستور  أحكام إحترامالمانع ، طبعا مع  إستمرارالوجوبية بسبب  ستقالةالجمهورية بسبب الوفاة أو الإ

ض السلطات العائدة لرئيس الجمهورية المنتخب من طرف حيث لا يمكن لنائب الرئيس ممارسة بع

 الرئيس الجديد . إنتخابحين  إلىالشعب ، ولمدة محددة تقدر عادة بشهرين 

حدث في الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من أن شرعية نائب الرئيس هي شرعية  هذا ما

غير المباشر  نتخابالرئيس في الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة الإ إنتخابية نظرا لطبيعة إنتخاب

ات نتخابات الرئاسية مرشحها للإنتخابالمقيد حيث تعين كل من الأحزاب السياسية المشاركة في الإ

ات المسبقة والمرشح الذي يحل في المرتبة الثانية للحزب الذي حل في نتخابالإ إطارالرئاسية في 

ات الرئاسية يصبح تلقائيا نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية رئيس نتخابفي الإ لىالأوالمرتبة 

 إلى ستقالةية رئاسة الدولة في حالة الحلول ، الوفاة أو الإإستمرارمجلس الشيوخ ، وهو الذي يضمن 

 . 113غاية نهاية العهدة الرئاسية للرئيس المنتخب 
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 ن القسم الأول من المادة الأولى من دستور الولايات المتحدة الأمريكية ما يلي : جاء في الفقرة الأولى م  
" تخول السلطة التنفيذية لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية الذي يتقلد منصبه لمدة أربع سنوات ، ويتم إنتخاب الرئيس 

 وكذا نائبه الذي يتم إختياره للمدة نفسها على النحو التالي ........" 
 يلي :  كما جاء في الفقرة الثالثة من نفس القسم من نفس المادة ما
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تعيين رئيس إمكانية منه نصت على  112لمادة ومن خلال ا 1976في الجزائر وحده دستور 

 أحكاممن نفس الدستور والتي تنظم  117، غير أن الغريب المادة  114الجمهورية لنائب أو نواب له 

تولي مهمة رئاسة الدولة في حالة حدوث مانع لرئيس الجمهورية أو استقالته أو وفاته لم تتكلم أبدا عن 

ية رئاسة الدولة لرئيس المجلس الشعبي  الوطني ، مع مرارإستنائب الرئيس وأوكلت مهمة ضمان 

 العلم أن الرئيس هواري بومدين امتنع عن تعيين أي نائب أو نواب له . 

 إلىية رئاسة الدولة لا يجب بالضرورة أن توكل إستمراروما يهمنا في هذه الفقرة أن مهمة ضمان 

حجة ضعيفة  الأمةية كمبرر لوجود مجلس ستمراررئيس الغرفة الثانية ، عندها تبدو حجة ضمان الإ

بالغرفة الثانية في البرلمان ألا وهو تحسين  خذولعل هذا ما يفتح المجال أكثر للمبرر الثاني للأنسبيا ، 

 الوظيفة التمثيلية للبرلمان .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

 سالرئي" ........... وفي كل حالة يصبح الشخص الذي يحصل على أكبر عدد من أصوات الهيئة الناخبة وبعد إختيار 
حدث وتساوت الأصوات الممنوحة لشخص أو أكثر يتولى مجلس الشيوخ إختيار نائب الرئيس من  واذانائبا للرئيس . 

 بينهم عن طريق الإقتراع السري " 
 يلي : وجاء في الفقرة السادسة من نفس القسم من نفس المادة ما

ء هذا المنصب تنقل هذه " وفي حالة تنحية الرئيس من منصبه أو وفاته أو استقالته أو عجزه عن القيام بمهام وأعبا
المهام إلى نائب الرئيس ، ويمكن للكونغرس في حالة تنحية أو وفاة أو عجز كل من الرئيس ونائب الرئيس أن يقرر 
من يتولى عندئذ من يتولى منصب الرئيس ، وبناء عليه يضطلع هذا الشخص بأعباء هذا المنصب حتى تزول حالة 

 العجز أو يتم إنتخاب الرئيس " 
114

 ما يلي :  1976المعدلة سنة  1976من دستور  112اء في المادة ج  

 " يمكن لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر يعينونه ويساعدونه في مهامه " 
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 المطلب الثاني :

 الوظيفة التمثيلية للبرلمانتحسين 

 

للغاية فهي تعتبر من جهة أساسا للشرعية  االتمثيلية للغرفة الثانية مهميعد موضوع الوظيفة 

العام المباشر والسري ،  قتراعالديمقراطية للغرفة الثانية كما وأنه تضفي بعض التوازن على الإ

ها شرطا ضروريا للديمقراطية البرلمانية حيث إعتبارمقاربة جديدة ب إلىفالثنائية البرلمانية بحاجة 

أن الغرفة الثانية في الدولة  إعتبارسمح بتمثيل الحقيقة الوطنية بمكوناتها المختلفة ، وعلى أنها ت

شرعية الوظيفة التمثيلية للغرفة الثانية  يةإشكال  فإنأصبحت من البديهيات و الضروريات  اليةالفيدر

 وأهميتها تطرح في الدولة البسيطة .

ية والثاني ستمراررفة الثانية لمبررين أحدهما ضمان الإت الغإعتمدها دولة بسيطة إعتباروالجزائر ب

تحسين الوظيفة التمثيلية للبرلمان ككل ، هذا التحسين تم بخطوتين ، أولا ضمان تمثيل الجماعات 

علمنا  اذا خاصة و الأمةية على مستوى البرلمان وبالضبط على مستوى الغرفة الثانية مجلس الإقليم

ا غير مباشر ومقيد من بين ومن طرف أعضاء المجالس إنتخابمنتخبون  الأمةأن ثلثي أعضاء مجلس 

ية للغرفة الثانية قد تقررت الإقليمالولائية ( ، وأن الوظيفة التمثيلية للجماعات  المحلية ) البلدية و

عندما أصبح لأعضاء الغرفة الثانية حق المبادرة  2016لسنة  الأخيربموجب التعديل الدستوري 

 للنصوص القانونية في مجالات محددة بنص الدستور . الأولىحق القراءة بالقوانين و

الحق لرئيس  إعطاءعن طريق فئة قيمة ووأما عن الخطوة الثانية فعن طريق محاولة تمثيل 

 الجمهورية لتعيين ثلث أعضاء الغرفة الثانية من الكفاءات الوطنية ) الفرع الأول ( .

التحسين  اأن هذ إلابر الذي مس الوظيفة التمثيلية للبرلمان ككل أنه وبالرغم من التحسن المعت إلا

والمهنية  يةجتماععلمنا أن هذا التمثيل أغفل مختلف القوى الإ اذا مازال من جهة غير كاف خاصة

خللا دستوريا مس  اعتبره البعضفي البلاد ومن جهة أخرى أن الثلث الرئاسي المعين  يةقتصادالإو

تحسين الوظيفة التمثيلية  جدربشرعية الوظيفة التمثيلية للغرفة الثانية وللبرلمان ككل ، ولذا كان من الأ

 التمثيليةالدستورية والقانونية على تحسين الوظيفة  اتصلاحالإ، بمعنى أن تعمل  الأولىللغرفة 

أفقدت المواطن ثقته فيها بسبب تغليب  في البرلمان المجلس الشعبي الوطني التي الأولىللغرفة 

ه على نظام القائمة المغلقة من إعتمادمستواها من جهة و ىعل الأمةالمؤسس الدستوري لنظرية سيادة 

 جهة أخرى ) الفرع الثاني ( .
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 :ولالفرع الأ

  التمثيل ترقية

 

إلى مهمة ضمان مبدأ الإستمرارية في مؤسسات الدولة والتي أريدت للغرفة الثانية في  إضافة

عن طريق من البرلمان ، أريد لها كذلك مهمة ثانية ألا وهي تحسين الوظيفة التمثيلية للبرلمان ككل 

ية بالتساوي على المستوى المركزي بحيث تمثل كل ولاية من الإقليمجهة ضمان تمثيل الجماعات 

( ، وعن طريق ضمان تمثيل بعض  الأولى) الفقرة  الأمةولايات الوطن بعضوين في مجلس 

ات نتخابالكفاءات الوطنية القيمة في كافة المجالات والتي إما أنها عزفت عن خوض غمار الإ

 48أن يعين  الأمةة لم تنصفها ، بحيث يمكن لرئيس الجمهورية مجسد الأخيرالتشريعية و إما أن هذه 

، وهنا يقترب النظام الدستوري الجزائري أقرب ما يكون من نظرية  الأمةعضوا من بينها في مجلس 

 ) الفقرة الثانية ( . الأمةسيادة 

 

 

 :  الأولىالفقرة 

 يةالإقليمتمثيل الجماعات 

 

للشرعية الديمقراطية ية للغرفة الثانية مهمة للغاية ، فهي تعتبر من جهة أساسا الإقليمتعد الوظيفة 

 . 115العام المباشر والسري  قتراعللغرفة الثانية كما أنها تضفي بعضا من التوازن على الإ

ها شرطا ضروريا للديمقراطية البرلمانية حيث إعتبارمقاربة جديدة ب إلىفالثنائية البرلمانية بحاجة 

 الحقيقة الوطنية بمكوناتها العديدة المختلفة . وإظهارأنها تسمح بتمثيل 

أصبحت من البديهيات والضروريات حيث  اليةأن فكرة الغرفة الثانية في الدولة الفيدر إعتباروعلى 

العادل والمتساوي لجميع الدويلات بغض النظر عن عدد سكانها أو مساحتها أو  بالتمثيلأنها تسمح 

الغرفة الثانية في هذه الدول ، وبما  إنتقاده نادرا ما يتم فإنهذه الأهمية ، ونظرا ل يةقتصادالإمكانياتها إ

خر من تقسيم السلطات ما بين السلطة المركزية آت جميعها نحو نوع إتجهأن الدول الحديثة البسيطة 
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 SOUSSE Marcel , op-cit , p 1337 . 
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ية حيث تمنح المقاطعات )الولايات ( حرية الإقليمنظام اللامركزية  إطارية في الإقليموالجماعات 

،  اليةدرجة اقتربت الدولة البسيطة كثيرا من الدولة الفيدر إلىكبيرة في التصرف في شؤونها المحلية 

  حين قال :  HANS KELSONوهذا ما عبر عنه 

 درجة  لا يكمن في الطبيعة بل في الدرجة أي الية" الفرق ما بين الدولة البسيطة والدولة الفيدر

 . 116عن السلطة المركزية "  يةستقلالالإ

ية ، هذا التمثيل الذي بفضله يتم اضفاء الإقليموبذلك أصبحت الغرفة الثانية الممثل الفعلي للجماعات 

 . 117طابع الشرعية على الغرفة الثانية 

اسية للتعديل أما عن واقع الوظيفة التمثيلية للغرفة الثانية في الجزائر ، فقد جاء في المذكرة الرئ

 في فقرتها الثامنة والعشرين بأنه :  1996الدستوري لسنة 

توسيع مجال التمثيل الوطني  إلىالديمقراطية ترمي  الأنظمةهذه الغرفة المعترف بها في كل  إنشاء" 

 بضمان تمثيل الجماعات المحلية " 

 دستور وبالضبط الفقرة الثانية منها والتي جاء فيها ما يلي :  من 101ا ما تجسد من خلال المادة وهذ

غير المباشر السري من بين ومن طرف  قتراععن طريق الإ الأمة" ينتخب ثلثا أعضاء مجلس 

 "أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي 

منتخبين المحليين من من بين ومن طرف ال الأمةأعضاء مجلس  إنتخابويرى بعض الأساتذة أن 

شأنه تحسين النظام التمثيلي داخل الهيئة التشريعية ويغطي بعض سلبيات نظام التمثيل بواسطة 

أي المجلس الشعبي الوطني والذي ينجم عنه  الأولىالغرفة  نتخابالعام المباشر المعتمد لإ قتراعالإ

من طرف  الأمةء مجلس أعضا إنتخاب، وأن  118في أحيان كثيرة اغفال تمثيل بعض المناطق 

الهيئة التشريعية من خلال تغطية  لأعضاء المجالس المحلية من شأنه تحسين النظام التمثيلي داخ

 إرادةالتعبير الفعلي عن  إلىبالقائمة عن طريق التمثيل النسبي الذي لا يؤدي  قتراعسلبيات نمط الإ

الأسماء من بين  إختياركل القائمة دون حق  إختيار، فالناخب يجد نفسه أمام قائمة وهو مطالب ب الأمة

القوائم المختلفة أي أن الناخب لا يختار بكل حرية النائب الأكثر تعبيرا عن مصالح الناخبين بقدر ما 

 119الشعبية  رادةالإنواب يعبرون عن  إختياريجد نفسه مضطرا للتصويت على برامج أحزاب وليس 

ية يمكن أن الإقليملوطني من خلال ضمان تمثيل الجماعات ، ويرى آخرون أن توسيع مجال التمثيل ا

 يةستقلالالإ أن المجلس الشعبي الوطني يعكس النزعة  إعتبارتعزيز مبدأ الوحدة وذلك على  إلىيؤدي 
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 ENFERT Carole , Le règlement du sénat sous la cinquième république  ,Economica , p 334 . 
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 ENFERT Carole  , op-cit , la même page    
118

، سنة  2، العدد  8بوكرا ادريس ، المراجعة الدستورية في الجزائر بين الثبات والتغيير ، مجلة إدارة ، مجلد   

 . 42، ص  1998
119

سنة  2العدد ،  10بوكرا ادريس ، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري ، مجلة إدارة ، مجلد   

 . 70، ص  2000
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التراب الوطني ، اذ منها من له امتداد داخل التراب  لللأحزاب بمختلف توجهاتها وانتشارها داخ

ى بعض الولايات فقط ، ونتيجة لهذا القصور يأتي التمثيل الجغرافي الوطني ومنها من يقتصر عل

الذي يمثل وحدة التراب الوطني بحيث يتم التمثيل على قدم المساواة ليغطي كل الولايات  الأمةلمجلس 

 . 120 يةقتصادالإبصدق بصرف النظر عن مساحتها أو عدد سكانها أو امكاناتها 

السيادة الوطنية  مها من مفهوإقترابالبرلمانية تتميز عن الأحادية البرلمانية ب يةالإزدواجأن  إذنواضح 

 . 121أكثر من مفهوم السيادة الشعبية 

 الأمةنشير أن الدستور الجزائري وبالرغم من أنه نص صراحة على كون ثلثي أعضاء مجلس   

بين أعضاء المجالس  غير المباشر السري بمقعدين عن كل ولاية من قتراعمنتخبون عن طريق الإ

أن الدستور لم يعلن صراحة عن كون مجلس  إلاالشعبية البلدية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية ، 

منه  24الفرنسي الذي أعلن ذلك صراحة في المادة  ية خلافا للدستورالإقليمممثلا للجماعات  الأمة

كون كافة أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي )أي الغرفة الثانية في فرنسا  إلى، وربما يعود السبب   122

ا غير مباشر وسري من طرف إنتخابأنهم جميعهم منتخبون  إعتبارية على الإقليم( ممثلين للجماعات 

المنتخبون من طرف المنتخبين نسبة الثلثين  الأعضاءممثلي المقاطعات والبلديات الفرنسية بينما يمثل 

خر يعينه رئيس الجمهورية  من بين الكفاءات ، فالثلث الآ الأمةموع أعضاء مجلس فقط من مج

 الوطنية في كافة المجالات .

ممثلا  الأمةلم ينص هو كذلك على كون مجلس  الأخيروعلى الرغم من أن التعديل الدستوري 

  منه 136ي المادة أنه حاول تدارك ذلك من خلال ما نص عليه ف إلاية للجمهورية ، الإقليمللجماعات 

 والتي جاء فيها ما يلي : 

 حق المبادرة بالقوانين . الأمة" لكل من الوزير الأول والنواب وأعضاء مجلس 

 الأمةقدمها عشرون نائبا أو عشرون عضوا في مجلس  اذا ات القوانين قابلة للمناقشة ،إقتراحتكون 

 " أدناه  137 في المسائل المنصوص عليها في المادة

 ما يلي :  2016من دستور  137وأضافت المادة 
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 . 41لعشب محفوظ ، التجربة الدستورية في الجزائر ، المطبعة الحديثة للفنون المطبعية ، ص   
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 SOUSSE Marcel , op-cit , p 1337 .  

122
 :  1958من الدستور الفرنسي لسنة  24جاء في المادة   

وهو يضمن تمثيل عضوا ،  348غير المباشر ، ولا يجوز أن يتجاوز عدد أعضائه  قتراع" ينتخب مجلس الشيوخ بالإ

 ية للجمهورية "الإقليمالجماعات 
Le sénat , dont le nombre des membres ne peut excéder trois cent quarante huit est élu au suffrage indirect 
.Il assure la représentation des collectivités territoriales de la république … » 
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 الأمةي مكتب مجلس الإقليموالتقسيم  الإقليم" تودع مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة 

، وباستثناء الحالات المبينة في الفقرة أعلاه ، تودع كل مشاريع القوانين الأخرى مكتب المجلس 

 الشعبي الوطني " 

، الأخيرأعضاء الغرفة الثانية في الجزائر بموجب التعديل الدستوري  بإمكانه أصبح معنى هذا أن

نه تعود أي كما والإقليموالتقسيم  الإقليمالمبادرة بالقوانين في المجالات المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة 

 الأمةعضاء مجلس في هذه المجالات سواء تم المبادرة بها من الحكومة أو من أ الأولىله حق القراءة 

 للتصويت عليها . الأولى، ومن ثمة تحال للغرفة 

سابقة من نوعها عرفها الدستور الجزائري وهي تعبير ولو غير مباشر وصريح  هذا الأمر يعتبر

ية ، الإقليممن حيث كونه ممثلا للجماعات  الأمةللترقية التي حصلت في الوظيفة التمثيلية لمجلس 

 :  الأخيرثرنا تقديم بعض الملاحظات حول التعديل الدستوري آفادة ولمزيد من الإ

 

  الحالي والتي عدلت الفقرة  من الدستور 118تخص الفقرة الثانية من المادة :  الأولىالملاحظة

والتي حددت لأول مرة أن كل ولاية من ولايات الوطن  1996من دستور  101الثانية من المادة 

بينما في السابق لم يرد ذكر ذلك في الدستور ووحده القانون  ، الأمةتمثل بمقعدين في مجلس 

كفل النص الصريح ات نتخابوالمتعلق بنظام الإ 2012جانفي  12المؤرخ في  12/01العضوي 

 على كون كل ولاية تمثل بعضوين على مستوى الغرفة الثانية .

 التي  1996من دستور  101أي المادة  تخص كذلك نفس المادة السابقة الذكر:  الملاحظة الثانية

 :  اليةاستعملت قبل التعديل الدستوري العبارة الت

 من بين ومن طرفغير المباشر والسري  قتراععن طريق الإ الأمة"  ينتخب ثلثا أعضاء مجلس 

 أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي "

 على النحو الاتي : الحالي  2016من دستور  118ضمن المادة  اليةبينما أصبحت العبارة الح

غير المباشر والسري ، بمقعدين عن كل ولاية  قتراععن طريق الإ الأمة" ينتخب أعضاء مجلس 

 من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية " 

عبارة "من بين " بدلا من عبارة " من بين نلاحظ أن هذه المادة شهدت تراجعا عندما استعملت 

على  نتخابومن طرف " القديمة لأن هذه العبارة هي الأكمل وتعبر بطريقة أشمل عن نظام الإ

مستوى الغرفة الثانية ، فعبارة "من بين" معناها أن وحدهم المنتخبين المحليين لهم حق الترشح 

ها أن وحدهم المنتخبين المحليين لهم حق ، وعبارة " من طرف " معنا الأمةللعضوية في مجلس 
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أن الأمر في  إعتبارعلى  الأمةزملائهم المترشحين لعضوية مجلس  إختيارفيما يخص  نتخابالإ

العبارة القديمة "من بين ومن  إعتمادالمقيد ، لذا فمن الأفضل لو تم  نتخابهذه الحالة يتعلق بالإ

 الأشمل . طرف " لأنها الأكمل و

  والتي جاء فيها ما  الدستور الحالي من  الأولىالفقرة   137: تخص المادة  ثالثةالملاحظة ال ،

 يلي : 

 الأمةي مكتب مجلس الإقليم والتقسيم الإقليم" تودع مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة  

 "... 

مشاريع القوانين الصادرة عن الحكومة بينما كان من الأصح أن تشمل كل  إلىفالمادة أشارت فقط   

ات القوانين الصادرة عن أعضاء البرلمان سواء إقتراحمن مشاريع القوانين الصادرة عن الحكومة و

خاصة وأن هؤلاء يعتبرون أصحاب أولوية في هذه المواضيع  الأمةكانوا نوابا أو أعضاء مجلس 

ية في المستوى المركزي ، لذا كان من الإقليمهو الممثل الأصدق للجماعات  مةالأبالذات لأن مجلس 

ات القوانين " خاصة ما بدر منها عن أعضاء مجلس إقتراحالأصح لو استعملت عبارة " مشاريع و

 .  الأمة

 وبالضبط الفقرات الثانية ،   2016 من دستور 138 : تخص المادة  ةالأخيرالملاحظة الرابعة و

في التعديل والمصادقة ، اذ حملت هذه  الأمةالثالثة والرابعة والتي تخص حق أعضاء مجلس 

المصطلحات  إستعمالمن خلال فقراتها الثلاث السابقة الذكر العديد من التناقضات في والمادة 

 "  الأمةيز سلطات مجلس القانونية على أن يتم التوسع في هذه النقطة لاحقا ضمن موضوع "تعز

الملاحظة الأهم أن المؤسس الدستوري الجزائري لسنة  فإنوعلى الرغم من كل هذه الملاحظات 

وعلى الرغم من أنه لم ينص صراحة على  2016لسنة  الأخيرومن خلال التعديل الدستوري  1996

أن يعزز من سلطاته في مجال الشؤون  استطاعأنه  إلا،  ممثلا للحياة المحلية  الأمةكون مجلس 

 ية .الإقليمي بما يخدم حقيقة كونه الأقرب من تمثيل الجماعات الإقليمالمحلية والتنظيم 

في الجزائر مقارنة بالعديد من  الثانيةنقول هذا الكلام بتحفظ بسبب الخصوصية التي تميز الغرفة 

يد من الإنتقادات التي وجهت لها بسبب خصوصية والعدالمقارنة  السياسيةفي اللأنظمة  الثانيةالغرف 

 . 2016التعديل الدستوري لسنة  قبلنظامها القانوني خاصة 
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 الفقرة الثانية :

 لمجتمع المدنياتمثيل لغياب تمثيل للكفاءات الوطنية و

من  البرلمانمعينة وتصبح أداة لتحسين التمثيل في  يةإجتماعن الغرفة الثانية عموما تستجيب لحالة إ

في السلطة التشريعية هو ضمان  يةالإزدواجخلال تحسين الديمقراطية التمثيلية فيه لأن أهم وظائف 

ية وكذلك مختلف قوى المجتمع الإقليمتمثيل متنوع لمختلف مكونات المجتمع بما فيها الجماعات 

ليست مكونة  الأمة،لأن  الأمة، أي بعبارة أخرى مختلف مكونات  يةجتماعوالمهنية والإ يةقتصادالإ

فقط من مواطنين مجردين بل كذلك من أفراد منخرطين في جماعات ونقابات ومنظمات مهنية ، 

والهدف من  المهنيةأن الغرفة الثانية تمثل كذلك الأفراد وهم متموقعون في حياتهم  إذنفالمفروض 

، بمعنى أن 123وملموسة   ذلك السماح لهم بالتعبير عن أنفسهم والدفاع عن مصالحهم بصفة مادية

يرضي جميع  إتفاق إلىتقرير أي مسألة لا بد أن تتشارك فيه مختلف شرائح المجتمع بغية الوصول 

 ي .جتماعالإ ستقرارالإ إلىتحقيق الوفاق الوطني وبالتالي الوصول  أجلخر من آالأطراف أو بتعبير 

تحسين جودة  أجلرفع مستوى الكفاءة في المجالس النيابية من إمكانية بالغرفة الثانية كذلك تسمح 

أي اللأشخاص الذين يتمتعون بالكفاءة والخبرة  الإختصاصأهل  إشراكالعمل التشريعي من خلال 

المجالس النيابية ورفع مستوى كفاءتها ، فنظام  إثراء إلىفي مختلف التخصصات ، مما يؤدي  اليةالع

، لأنه   124وتمثيل المصالح والكفاءات  ختيارالعام وبين حسن الإ قتراعيوفق بين الإ إذنالمجلسين 

 ستكماله بهذا النوع المختلف منإأنه لا بدمن  إلاوعلى الرغم من أهمية التمثيل الشعبي الديمقراطي 

 . الإختصاصالنظرة الاستراتيجية الأبعد من أهل ي التمثيل ذ

 إلىلا يؤدي فقط  الأولىأعضاء الغرفة  ختيارالمعتمد لإ قتراعويرى كذلك بعض الأساتذة أن نظام الإ

تهميش بعض الكفاءات الوطنية التي لا تحسن الخوض في  إلىغفال تمثيل بعض المناطق ، بل كذلك إ

والحزبي ولكنها تقدر على  تقديم مساهمات هامة في العمل والحياة النيابية ، وهو  السياسيالعمل 

تداركه من خلال تمثيل هذه الفئات بشكل يؤدي  إلىيل في الغرفة الثانية العيب الذي يسعى نظام التمث

 . 125تجنب اقصائها من المشاركة في الحياة العامة للدولة بواسطة العمل النيابي  إلى
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خرون أن الدولة ليست ملكا لجيل معين من الأجيال ، بل كل الأجيال السابقة شاركت في آكما يرى 

تحديد طبيعتها وجوهرها وشكلها ، فكل الأجيال في الحقيقة هي  أجلالدولة وناضلت من  إنشاءوصنع 

الدولة يجب أن تكون ملكا  فإنوأيضا الأجيال المقبلة ، وبالتالي  اليةملك للأجيال السابقة والأجيال الح

مكن التعبير عنها ي الأمةوالدولة (  الأمةيسمى بمفهوم  والدولة أو ما الأمةللأمة   )الربط بين فكرة 

من خلال مؤسسة تمثل مصالحها الماضية وأمجادها وتاريخها وتمثل أيضا حاضرها ، كما تمثل 

مستقبلها وتطلعاتها  ، وأفضل شيء هو أن يتم ذلك من خلال الغرفة الثانية التي تعالج الأمور ليس 

خلال معطيات بعيدة المدى  الظرفي ، ولكن من من خلال الواقع الحالي أو من خلال الواقع المتغير و

نفسه يستمد هذه التسمية من هذه  الأمةفي الماضي وبعيدة المدى أيضل في المستقبل ، لذلك فمجلس 

 . 126والمستقبلية  اليةالمعطيات ومن خلال هذه الرغبة في الحفاظ على المصالح الماضية والح

ظيفة التمثيلية للبرلمان " من بهدف " تحسين الو 1996ذلك جاء التعديل الدستوري لسنة  أجلمن 

من حيث كيفية  الأولى، هذه المؤسسة توحي للوهلة  الأمةحداث غرفة ثانية هي مجلس إخلال 

ي )الهيئة قتصادي والإجتماعتكوينها  بأنها مزيج بين مجلس الشيوخ الفرنسي والمجلس الإ

الاستشارية سابقا ( غير أن ذلك ظاهريا فقط لأنه هنالك فرق حقيقي يتجسد في تعيين ثلث أعضاء 

، أو ما يسمى بالثلث الرئاسي حيث جاء في المادة  127مجلس اللأمة من طرف رئيس الجمهورية 

 ما يلي :  الفقرة الثالثة  1996من دستور 101

من بين الشخصيات والكفاءات  الأمةمن أعضاء مجلس  " ويعين رئيس الجمهورية الثلث الاخر

 "  يةجتماعالإ و يةقتصادالإالوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية و

 2016من دستور   الفقرة الثالثة 118 بموجب المادة 2016هذه الفقرة من هذه المادة عدلت في 

 لتصبح على النحو التالي : 

من بين الشخصيات والكفاءات  الأمةالثلث الآخر من أعضاء مجلس ويعين رئيس الجمهورية " 

 الوطنية " 

،  " يةجتماعالإ و يةقتصادالإالعلمية والثقافية والمهنية والمجالات  " الملاحظ هو التخلي عن عبارة

رئيس الجمهورية حرية أكبر في  إعطاءوالرئاسي  الإختصاصربما الهدف منه هو عدم تقييد هذا 

 تعيين الثلث الرئاسي من أي مجال كان حتى من خارج المجال العلمي والثقافي .
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هو الحد من مساوئ  الأمةأن الهدف من تبني تمثيل مغاير على مستوى مجلس  إذنمن الواضح 

أبعد من ذلك عندما أنكر على المنظمات  إلىأن المؤسس الدستوري ذهب  إلاالعام ،  قتراعوعيوب الإ

وجعل ذلك من  الأمةممثليها في مجلس  إختيارحق   يةجتماعالإ و يةقتصادالإومختلف الجمعيات 

رئيس الجمهورية وحده ، لأن الهدف الأساسي والفعلي من الغرفة الثانية حسب المؤسس الدستوري 

، بينما جعلت العديد من   128 "الوطنيوكبح تجاوزات المجلس الشعبي  إحتواء" هو 1996لسنة 

الدول من الغرفة الثانية ممثلا للقوى الحية في المجتمع ومثالها المغرب التي يمثل خمسي أعضاء 

كان من  ذ، إ جراءالغرفة الثانية فيها أعضاء منتخبين من طرف الغرف المهنية وممثلي العمال الإ

مسألة تمثيل المجتمع المدني بمختلف شرائحه  عتباربعين الإ الأخيرالتعديل الدستوري  أخذالأكمل لو 

و مصالحه وتناقضاته ، وحتى تتمكن الغرفة الثانية من تمثيل المجتمع بمختلف  مكوناته مثلما أريد 

 ية والحياة المحلية على المستوى المركزي .الإقليمبها تمثيل الجماعات 
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 الفرع الثاني :

 بالغرفة الثانية خذ" تحسين التمثيل " كمبرر للأ ملاحظات حول

إلى حد ما في تحسين الوظيفة التمثيلية للبرلمان ، إلا أنها كذلك لم   الأمةعلى الرغم من نجاح مجلس 

ا وبالضبط فيما يخص دورها في تحيسين الوظيفة إليهات الموجهة نتقادتسلم من العدديد من الإ

أن العديد من الأساتذة يعيبون على الوظيفة التمثيلية للغرفة الثانية  إعتبارالتمثيلية للبرلمان ، على 

، كما وينتقدون التغييب التام لتمثيل المجتمع المدني بمختلف فئاته بأسلوب التعيين الرئاسي  الإستعانة

 بالمؤسس الدستوري ومن خلال الأولى( ، وبالمقابل يرون أنه كان من  الأولىوشرائحه ) الفقرة 

في البرلمان المجلس الشعبي الوطني ) الفقرة الثانية (  الأولىتشريعاته تحسن الوظيفة التمثيلية للغرفة 

.   

 

 : الأولىالفقرة 

  الأمةأم تجسيد لسيادة  الثلث الرئاسي خلل في الوظيفة التمثيلية 

 يلي : ما 1996من المذكرة الرئاسية الخاصة بالتعديل الدستوري لسنة  30جاء في الفقرة 

تفضيل معايير النضج والكفاءة لدى أعضاءه في  نشغاللإ الأمةتستجيب التشكيلة المختلطة لمجلس " 

 يةقتصادالإضمان تمثيله القطاعات  إلىالرامي  نشغال، كما تستجيب للإ الأمةالتكفل بشؤون 

 "والثقافية وكذا تعبئة الطاقات التاريخية والسياسية والعلمية خدمة للأمة  يةجتماعوالإ

 في فقرتها الثالثة والتي جاء فيها :   1996من دستور 101وهذا ما تجسد من خلال المادة 

 "خر من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية يعين رئيس الجمهورية الثلث الآ "

زائرية تعيين جزء من أعضاء الغرفة الثانية من قبل السلطة وعلى الرغم من كونها ليست سابقة ج

المعنيون نسبة الثلث في مجلس الشورى المصري سابقا ، كما يمثلون  الأعضاءالتنفيذية ،اذ يمثل 

نسبة الثلث في غرفة المستشارين المغربية ، بينما يمثلون نسبة الثلثين في الغرفة الثانية لدولة 

أسال الكثير من الحبر ، حيث كان   الأمةهذا الشكل في التعيين في مجلس  إعتمادن إلا أ، مدغشقر

محل نقاش من طرف العديد من الأساتذة ورجال القانون الذين اختلفوا في تكييفه ولم يقتصر النقاش 
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مدى شرعيته ، حيث  إلىأبعد من ذلك وامتد ليصل  إلىحول هذا الثلث المعين عند التكييف بل ذهب 

شرعية الثلث الرئاسي جعلت منه خللا في الوظيفة التمثيلية الديمقراطية للغرفة الثانية ، مسألة  يرون

على الرغم من أن العديد من التجارب الحديثة التي تبنت نظام الغرفتين أعطت لرئيس السلطة 

لم دول العا إلىمن أعضاء الغرفة الثانية ، مع العلم أن أغلبها ينتمي  التنفيذية سلطة تعيين جزء

  .الثالث

وبالمقابل تم التخلي تدريجيا عن هذا الشكل من التعيين على مستوى الغرفة الثانية من طرف العديد 

الغربية الحديثة ، لما لطريقة التعيين من مساس بالوظيفة التمثيلية للغرفة الثانية والتي  الأنظمةمن 

، ولأن الغرفة 129يتها إستقلالالغرفة الثانية ، لأن طريقة التشكيل هي ما يضمن  يةإستقلالبدورها تهدد 

ما كان أعضائها يعينون  اذا الثانية حسبهم في الكثير من الأحيان تقترب من الغرفة الأرستقراطية

 .130وليسوا منتخبين ويخضعون للتجديد الجزئي 

ن في تشكيل ثلث أعضاء هذه الغرفة خصوصا ، طريقة التعيي عتمادن لتبني الغرفة الثانية عموما ولإإ

خلفيات تاريخية عرفتها البلاد خلال مرحلة من المراحل ، ففكرة الغرفة الثانية لم تأت من العدم بل 

أن تسيطر على المجلس الشعبي  اليةاحترازي بعدما أوشكت المعارضة الدينية الراديك إجراءكجاءت 

أخر بمنع الدستور قيام أحزاب على أساس ديني أو  إجراءدعم  إلى، زيادة  1991الوطني في عام 

 . 131وطني أو ثقافي ، ووضع الشروط الجديدة لتكوين الأحزاب وتسييرها 

سلبية تتمثل في قوة الصد ،حيث  بطريقةدور التدخل ولكن  فعليامعنى هذا أن الثلث الرئاسي تعود له 

أو رفض  إعتمادالنهائي في  القرارالتي يعود لها  الفاصلةسوف يلعب الثلث الرئاسي دور اللأقلية 

بواسطة التصويت  هاإعتمادالمجلس الشعبي الوطني بعد  الأولىمن الغرفة  إليهالنصوص المحالة 

هذا الثلث عن  إمتناع إزاءأي شيء  فعل الأمةعليها ، وبذلك لن يكون بوسع الفئة المنتخبة في مجلس 

لك ذمن شأنه تجميد العمل التشريعي في المجلسين ل عتراضالإأو  متناعالإالتصويت ، ومثل هذا 

 إلى، مع التأكيد  132أو الأقلية الفاصلة   le tiers bloquant أو " الثلث المجمد "استقر على تسميته 

الذي تخلى عن شرط الأغلبية  2016لسنة  الأخيرأن هذا القول أصبح نسبيا بعد التعديل الدستوري 

المصادقة على النصوص  أجلمن  الأمةعلى مستوى مجلس  4/3الموصوفة بـ : ثلاثة أرباع 

 القانونية التي صوت عليها المجلس الشعبي الوطني .
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والثلث الرئاسي خصوصا يترجم مخاوف المؤسس  إذنعموما  الأمةويرى بعض الأساتذة أن مجلس 

 1991والتشريعية لعام  1990ات البرلمانية لسنة نتخابمن تكرار تجربتي الإ 1996نة الدستوري لس

،والتي فازت فيها قوة سياسية بديلة من ناحية التركيبة البشرية والتوجهات السياسية لكنها غير 

 ات كادت أن توصل لأول مرة منذ نتخابناضجة من جهة مشروع المجتمع وأدوات تحقيقه ، هذه الإ

 أجلدائمة من  آلية ية بصفتهانتخابقبة البرلمان قوة سياسية جديدة لا تؤمن بالعملية الإ إلى قلالستالإ

تثبيت نظام سياسي غير متفق على طبيعته وعلى مكانة  أجلالتجديد والتغيير فحسب ، بل من 

من  28بحجة الخوف على المادة  الأولىنتائج جولتها  إلغاء إلىالحريات والأفراد فيه ، مما أدى 

( والمتعلقة بالحريات الفردية والجماعية وكذا المادة  آنذاك 1989الباب الرابع من الدستور ) دستور 

من الدستور ذاته والمتعلقة بحقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية ولاسيما نظام الحريات  115

بجملة من المواد  1996، لذلك حمل دستور  وواجبات المواطنين الفرديةالعمومية وحماية الحريات 

 . 133) الفقرة الثالثة منها (  101والمادة  98المانعة من بينها المادة 

هذا القدر من  في البرلمان يبرر الأولىالغرفة  إلى اليةلكن هل التخوف من وصول أغلبية راديك

 ؟  الأمةالخصوصية في الغرفة الثانية ويعطي الشرعية للثلث الرئاسي في مجلس 

منتقد وموضوع موضع الشك ليس فقط من حيث  الأمةالرئاسي للتعيين في مجلس  حتكارلأن الإ

، والذي حمل معه العديد من المبادئ  1996روح التعديل الدستوري لسنة  إلىالمبدأ بل كذلك بالنظر 

رص على ( ، الح 1996من دستور  23)المادة  دارةالجديدة والتي على رأسها ، عدم تحيز الإ

والمتعلقة باليمين الدستورية  1996 دستور من 42المادة ) تكريس المبادئ  الديمقراطية والجمهورية 

خر لتشكيل هذا الثلث وبعيد كل البعد عن آ( ، كل هذه المبادئ كان من المفروض أن ينتج عنها شكل 

من بين مختلف فئات المجتمع  ختياركأن يتم المزج ما بين التعيين والإ 134الرئاسي للتعيين  حتكارالإ

المدني ولعل هذا كان من شأنه التخفيف من حدة الخلل الذي أصاب الوظيفة التمثيلية للغرفة الثانية 

ولا في ظل التعديل  1996في ظل دستور  الأولىوشرعيتها ، غير أن ذلك لم يحدث لا في المرة 

المسألة أي مسألة الثلث الرئاسي الذي حافظ على موقف ثابت ومستمر في هذه  الأخيرالدستور 

البرلمانية هي رمز  يةالإزدواجفالمفروض أن ، المعين على مستوى الغرفة الثانية في الجزائر 

المعينون  الأعضاءكان هؤلاء  اذا للديمقراطية ، يمثل التعيين ضمنها انتقاصا لدور البرلمان خاصة
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ون في الثلث الرئاسي السعي المستمر للنيل ، لهذا يرى الكثير  135من المقربين لرئيس الجمهورية 

، وأن  الأمةمن سلطة البرلمان من خلال التنصيص على تدخل الهيئة التنفيذية في تكوين مجلس 

قمع كل القوى  إلىالطريقة التي يتم بها تشكيل هذا المجلس تبعده عن طريق الديمقراطية لأنه يهدف 

 الديمقراطية داخل البرلمان .

 بمثابةه لا يجوز حسبهم جعل الثلث الرئاسي فإن، 1996ومهما تكن جدية مخاوف واضعي دستور 

، مما يعني السعي نحو تحقيق  الأولىصمام الأمان في وجه الأغلبية غير المرغوب فيها داخل الغرفة 

 غرض سياسي بعيدا عن طريق الشرعية .

بشكلين من التكوين  خذللا دستوريا وأن الأيعد خ الأمةخرون أن الثلث الرئاسي ضمن مجلس آويرى 

الثلثين والثاني تعيين الثلث الأخر( يشكل مصدرا للمساواة بين  إنتخابضمن نفس المجلس )أحدهما 

مبدأ الفصل بين   وهو"أعضاء نفس المجلس وأخطر من ذلك يعد مساسا بأهم مبدأ دستوري ألا 

 . 136السلطات" 

ى مستوى البرلمان كان المبرر الرئيسي لتبني الغرفة الثانية ، الغريب أن مسألة تحسين التمثيل عل

غير أنها سرعان ما أصبحت هذه المسألة نفسها الخلل الذي مس الوظيفة التمثيلية للغرفة الثانية 

أو على الأقل  الأمةككل ، وبالرغم من تعالي الأصوات المنادية بالتخلي عن مجلس  وللبرلمان

تجاهلها تماما على الرغم من التغييرات  الأخيرأن التعديل الدستوري  إلاي ، بالتخلي عن الثلث الرئاس

 العديدة والهامة التي بها هذا التعديل الدستوري مست العديد من المواضيع على رأسها الغرفة الثانية .

لرئيس الجمهورية  الأخيرولعل تمسك المؤسس الدستوري بالثلث الرئاسي هو الرؤية التي يحملها هذا 

وله أن يخاطبها مباشرة ، هذا الرابط الفريد من نوعه بين رئيس  الأمةبوصفه الذي يجسد وحدة 

في  الأمةانعكس على حقه في ترجمة هذا الرابط من خلال إختيار ممثلي هذه   الأمةالجمهورية و

ط الحاضرة بل كذلك الأجيال  التي لا  تمثل الأجيال فق الأمةمثلما يعبر عنه اسمه ، هذه  الأمةمجلس 

السابقة والمستقبلية ، ولعل الثلث الرئاسي المعين من قبل رئيس الجمهورية على مستوى الغرفة 

من طرف المؤسس  الأمةالثانية في البرلمان هو الترجمة التي اتخذها توظيف نظرية سيادة 

رية الذي أسس له المؤسس ورئيس الجمهو الأمةالدستوري ، والترجمة لهذا الرابط المميز بين 

منه ، بحيث غدا رئيس الجمهورية المتحدث عنها في الغرفة الثانية "  84الدستوري من خلال المادة 

 " . الأمةمجلس 
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 الفقرة الثانية :

 المجلس الشعبي الوطني تحسين التمثيل على مستوى  الأولى

 الأولىنواب الغرفة  نتخابشر المعتمد لإالعام المبا قتراعالبعض يرى أن نظام التمثيل الناجم عن الإ

غفال تمثيل بعض الفئات إ إلىغفال تمثيل بعض المناطق ، كما أنه يؤدي إينجم عنه أحيانا 

ات ، لهذا السبب جاء نتخابوالشخصيات من عالم العلم والثقافة والتي قد لا تحسن الخوض في الإ

وعلى الرغم من التمثيل على مستوى البرلمان،التمثيل على مستوى الغرفة الثانية بغرض تحسين 

نفسها ،  الأولى الغرفةتحسين التمثيل على مستوى  أنه حبذا لو رافق ذلكلا أننا جدية هذا المسعى إ

من خلال معالجة العديد من الميكانيزمات والمظاهر السلبية التي تشوب الوظيفة التمثيلية للغرفة 

 . الأولى

غاية  إلىو 1989و  1976مرورا بدستور  1963ي الجزائري ومنذ سنة الواقع أن المؤسس الدستور

،  "السيادة الوطنية ملك للشعب  "تبنى مبدأ ثابتا ومستمرا مفاده أن  2016المعدل في  1996دستور 

 على الرغم من أن تجسيد هذا المبدأ في ظل الأحادية الحزبية يختلف عنه في ظل التعددية الحزبية .

سب المؤسس الدستوري تعود للأمة الممثلة في مجموعة مجردة ومستقلة أكبر من ح إذنفالسيادة 

تفوضها للمنتخب  إذنلا يمكنها ممارسة السيادة بنفسها فهي  الأمةمجموعة الأفراد الآنية ، وبما أن 

العلاقة ما بين الناخب والمنتخب تم تصورها بطريقة مختلفة عن و،  137الذي يصبح ممثلا عنها 

هو أساس ومصدر النظام القانوني  نتخابلعادية للعلاقة مابين الناخب والمنتخب ، حيث الإالطريقة ا

للمنتخب ، وبما أن المنتخب هو ممثل للأمة وليس للمنتخبين ، فمصيره مستقل عن منتخبيه وبالتالي 

من  ية ، لأن المنتخب لا يستمد أساسهنتخابفهو غير ملزم بتقديم أي كشف حساب لهم عن عهدته الإ

السادسة و الذي جاء فيه من خلال المادة  1996والدليل على ذلك دستور ، 138الأمةبل من  نتخابالإ

 :  ( السابقة له واللاحقة نفس الكلام ينطبق على مختلف الدساتير الجزائرية  )منه أن  السابعة

 :  1996من دستور  6المادة 

 "الشعب مصدر كل سلطة   "

 "السيادة الوطنية ملك للشعب وحده " 
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 :  1996من دستور  7المادة 

 السلطة التأسيسية ملك للشعب  "

 يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها .

 وبواسطة ممثليه المنتخبين . ستفتاءيمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الإ

 " الشعب مباشرة إرادة إلىلرئيس الجمهورية أن يلتجئ 

 ما يلي :  1996دستور من  102بينما جاء في الفقرة الثانية من المادة 

 "ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس سنوات  " 

والمادة السابعة من نفس الدستور توحي بأن  1996من المادة السادسة من دستور  الأولىفالفقرة  إذن

 102سيادة الشعب وبنتائجها بصفة كاملة ، غير أن المادة بنظرية  أخذالمؤسس الدستوري الجزائري 

على أن  ) الأمةمن الدستور تأتي لتناقض ذلك تماما وتؤكد أن المؤسس الدستوري غلب نظرية سيادة 

أن  ( إلا  الأمةالكثير من الأساتذة يفضلون عبارة المزج مابين نظرية سيادة الشعب ونظرية سيادة 

، وأكبر دليل على ذلك أن عهدة  الأمةنظرية هو تغليب نظرية سيادة  الظاهر من خلال نتائج كل

هي عهدة عامة ومستقلة ولا يمكن نقضها قبل انتهائها بحسب ما جاء في  الأولىالنائب في الغرفة 

،  الأخيرمن الدستور ، وهو نفس موقف المؤسس الدستوري بعد التعديل الدستوري  102المادة 

جماعية أي ما يسمى بالحل الشعبي ، بإقالة النائب سواء كانت فردية أو  أخذفالنصوص القانونية لا ت

 .139ت بنظرية سيادة الشعب أخذفالوكالة النيابية منتشرة في البلدان التي 

ا آثارأو الأصح تغليب هذه النظرية على نظرية سيادة الشعب كانت له  الأمةبنظرية سيادة  خذالأ

لمهامه على مستوى  المنتخبهمال إالمجلس الشعبي الوطني من جسيمة على كيفية ممارسة منتخبي 

شبه الكلي على نظام الوكالة في التصويت ، فلطالما شهد المجلس الغيابات  عتمادالإالمجلس و

ي ولأن النائب بمجرد إلزامالمتكررة لنوابه لأن الحضور في جلسات المجلس الشعبي الوطني غير 

ذ لا شيء إية نتخابمن وعوده الإ نهائياتقلا عن منتخبيه ويتحرر قبة البرلمان يصبح مس إلىوصوله 

نحو الاستجابة  لتزامبالإ وإحساسهالوحيد يبقى ضمير النائب  لزاميلزم النائب قانونيا ومصدر الإ

 لتطلعات ناخبيه .
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الجزائرية المتعاقبة ربما مرد ذلك صعوبة تطبيقها على أرض  الدساتيررفضتها كل  يةلزامفالوكالة الإ

الذي أفقد  الأولىنظام التمثيل على مستوى الغرفة  إصلاحإمكانية لا يمنع  االواقع ، غير أن هذ

 ات التشريعية وفي ممثليهم  ، أليس ذلك أولى ؟      نتخابالمنتخبين ثقتهم في الإ

حل لظاهرة تغيب النواب عن جلسات المجلس ، حيث  إيجادل حاو الأخيرالدستوري  لولو أن التعدي

 منه مايلي :  116جاء في المادة 

 يتفرغ النائب أو عضو البرلمان كليا لممارسة عهدته . "

تتعلق بوجوب المشاركة  أحكامعلى  الأمةينص النظامان الداخليان للمجلس الشعبي الوطني ومجلس 

 "الفعلية لأعضائهما في أشغال الجلسات العامة تحت طائلة العقوبات المطبقة في حالة الغياب 

، "يجب "  كلمة  إستعمالعلى أنه كان من الأحسن " ينبغي  " مع ملاحظة أن المادة استعملت كلمة

مان يصعب تصوره عمليا ، لذا كان كما أن ترك معالجة هذه الظاهرة للقوانين الداخلية لغرفتي البرل

 .لعلاقة مابين الحكومة والبرلمان من الأفضل لو تركت معالجة هذه المسألة للقانون العضوي المنظم ل

غير كاف لأن  صلاحالذي جاءت به هذه المادة ، يبقى هذا الإ صلاحوفي انتظار تفعيل هذا الإ

لة ليست فقط في عزوف النائب عن المشاركة لأن المشك، هي مشكلة أكبر وأعمق  في رأيناالمشكلة 

في أشغال اللجان البرلمانية والجلسات العامة ، بل المشكلة الحقيقية تكمن في بعد النائب عن مشاكل 

ي المعتمد في نتخابالمواطن اليومية وعن تطلعاته المستقبلية ، ولعل أساس هذه الظاهرة هو النظام الإ

 بالقائمة . نتخابظام الإات التشريعية ألا وهو ننتخابالإ

تقوية دور وتأثير الأحزاب السياسية في تسيير الأمور ، فالناخب لايمكنه  إلىهذا النظام يؤدي 

ية نتخابالقائمة وهم على كثرتهم وانتشارهم في حدود اقليم الدائرة الإ عتمادالتعرف على نوابه نظرا لإ

البرنامج الذي قدمه الحزب  إختيار إلىلايستطيع التعرف عليهم والتقرب منهم ، فهو مدعو كما ، 

ه مرتبطة أكثر إنتخاب إعادةوترشيحه  إعادةالسياسي وليس الشخص ، كما أن النائب يجد أن حظوظ 

ر بالحزب أكثر مما هي مرتبطة بالناخبين وأن حظوظه بالفوز مرتبطة أيضا بترتيبه في القائمة أكث

ات إعتباروهكذا يجد النائب نفسه ي حالة خضوع لقيادة حزبه وهنا تتدخل ، من تصويت الناخبين 

 . 140على حساب معايير المصداقية والكفاءة  ختيارالإ فبهذاالجهوية  الولاء والمصالح و
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 احباط الناخب إلىنظام شمولي ، يؤدي  إلىي نسبي يقود إنتخابفنظام القائمة المغلقة في ظل نمط 

 . 141ات جدوى نتخابالذي أصبح لا يرى في الإ

ات ، حيث تفرض عليه نتخابمن تقييد ليد الناخب يوم الإ فيهاات بالقائمة المغلقة وما نتخابفمشكلة الإ

تشكيلها من عدة قوائم  إعادةترتيبها كما لا يمكن له  إعادةقائمة محددة من طرف الحزب لا يمكن له 

ات ، نتخابمن عدة أحزاب مختلفة ، فهذه الطريقة وبالرغم من تعقيدها نظرا لصعوبة تحديد نتائج الإ

مباشرا مابين الناخب والمنتخب وتخرج الأحزاب من هذه العلاقة ، هذه الأحزاب  رابطاأنها تخلق  إلا

الديمقراطية وهي علاقة  الأنظمة التي أصبحت تلعب دورا وسيطا وشموليا في أقدس عالقة في

وفي  قد كرس هذه الهيمنة الحزبية أكثر فأكثر الأخيرالناخب بمنتخبيه ، ولعل التعديل الدستوري 

 منه على أن :  117،عندما نص في المادة  ما يسمى بـ " الحد من الهجرة البرلمانية "  إطار

حزب سياسي ، الذي  إلى، المنتمي  لأمةا" يجرد المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس 

 "ية بقوة القانون نتخابالذي انتخب على أساسه ،من عهدته الإ عتمادالإيغير طوعا 

ه من رئيس الغرفة المعنية ، ويحدد القانون كيفيات إخطاريعلن المجلس الدستوري شغور المقعد بعد 

 استخلافه " 

 بينما جاء في الفقرة الثالثة من نفس المادة  : 

 بصفة نائب غير منتم "  ه" يحتفظ النائب الذي استقال من حزبه أو أبعد عن

ات بالقائمة المغلقة ، برز من مدة طويلة الجدل الشهير القائم مابين نمطي نتخابجانب مشكلة الإ إلىو

 ام التمثيل النسبي ، أو كما عبر عنه ميشال مياي : ات وهما : نظام الأغلبية ونظنتخابتحديد نتائج الإ

عترف السيد ديفرجيه في تعبير اي ، ونتخابالنظام الإ إختيارسا من ي" في الواقع ليس هناك أكثر تسي

تجميع  إلىأكثر دقة ، كيف أن التصويت الأغلبي وخاصة ذا الدورة الواحدة كما في بريطانيا يؤدي 

تكون في بعض الأحيان قليلة التناغم ، وعلى العكس فالتمثيل النسبي في كتلتين قد  راءمختلف الآ

شلل الحكومات الائتلافية القليلة  إلىالقوى السياسية ، مما يؤدي بسرعة  يةإستقلاليساعد على تفتت و

 .  142الثبات كحكومات الجمهورية الثالثة والرابعة 
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هو في الفكرة التي تتكون  القانونويضيف أبعد من ذلك أن : " الفرق بين هاتين التقنيتين حسب علماء 

 إلىي ، فحسب التصويت الأغلبي ينتخب المرشحون الذين وصلوا إنتخابنظام  اليةعند المرء عن فع

مار جهودهم .  الصفوف الثانية فهم يفقدون كل ث إلىأما المرشحون الذين لم يصلوا  الأولىالصفوف 

وفي المقابل يكون نظاما كهذا فعالا ، اذ أنه يبرز بلا منازع أغلبية برلمانية ، وعلى العكس فنظام 

عدد الأصوات التي حاز عليها وهو  إلىتمثيلا في البرلمان نسبة  إتجاهالتمثيل النسبي يؤمن لكل 

ية نتخابعبة الإلالتي تشارك في التفتيت مختلف الأحزاب  إلىأنه يؤدي  إلابشكل واضح أكثر عدالة ، 

بقلة فعاليته ، وهكذا يحمل النقد تجاه التمثيل النسبي بالأخص على  إذنها ويشتهر هذا النظام إستقلالو

المؤكد أن النظام  ، ومن الأغلبي قتراعلا تعطي نتائج بنفس جودة نتائج الإ قتراعأن الطريقة في الإ

معاكسة هذا الواقع في قرن متعلق بشغف  الأغلبي غير عادل ولكنه فعال ، ومن ذا الذي يجرؤ على 

  143"  اليةالفع

وبموجب قانون  1989هو ما دفع بالمؤسس الدستوري لسنة  اليةوالواقع أن في البداية ، هدف الفع

ات ، ولأن كانت تجربة فتية في ظل نتخابالإ بنظام الأغلبية كنمط لتحديد نتائج خذات للأنتخابالإ

كما تبنى القانون )  ، لأول مرة  . 1988بها المؤسس الدستوري سنة  أخذالتعددية الحزبية والتي 

هذا النظام ، وطبق هذا في  89/13المعدل للقانون   1990مارس  27خ في مؤر( ال90/06

حصول الجبهة الإسلامية للإنقاذ على  إلىوأدى  1990جوان  12ات المحلية التي جرت نتخابالإ

( بتاريخ 91/06ي بموجب القانون )نتخابأغلبية المقاعد ، وبموجب التعديل الذي طرأ على القانون الإ

 84ات التشريعية وذلك طبقا للمادة نتخابنظام الأغلبية في دورين في الإ إعتماد، تم  1991أفريل  02

دخول الجزائر  إلىي ومن بعدها نتخابوقف المسار الإ إلىدى من هذا القانون ، غير أن هذا النظام أ

 التي في الجزائر المعروفة للجميع .   اليةالمرحلة الانتق وفي سلسلة من الأحداث الدامية 

وما يهمنا في هذه النقطة بالذات هو تخلي المشرع الجزائري عن نظام الأغلبية في تحديد نتائج 

ات المحلية من نتخابات التشريعية والإنتخابلنظام التمثيل النسبي في الإه في المقابل يات وتبننتخابالإ

ات ، حيث نص في المادة نتخاب( المتضمن للقانون العضوي المتعلق بنظام الإ97/07خلال الأمر )

 منه على أن :  101

 النسبي على القائمة "  قتراع" ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس سنوات بطريقة الإ

 منه :  102ضافت المادة وأ

 " يتم توزيع المقاعد حسب نسبة الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة مع تطبيق الباقي الأقوى " 
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ي الذي عرفته نتخابوأريد بهذا التعديل تصحيح الثغرات التي حملها القانون الأول المتضمن للنظام الإ

وهي نفس المبررات التي جعلت القانون  الجزائر لأول مرة بعد تبني تجربة التعددية السياسية ،

 . 144ي المسمى بنمط التمثيل النسبي نتخاببنفس النظام الإ أخذي 2012ي الذي لسنة نتخابالإ

منه  الأولىية على الوظيفة التمثيلية للبرلمان وبالأخص الغرفة نتخابالإ الأنظمةومن هنا يظهر تأثير 

، لأن المطلوب من البرلمان هو التمثيل الصحيح  ا عاما ومباشراإنتخابالمنتخبة من طرف الشعب 

للمجموعات والمصالح الحاضرة في المجتمع ، غير أن البرلمان يشهد بالتحديد بصعوبة كبيرة التمثيل 

تستطيع أن تشوه بشكل ملموس الرأي العام برفعها أو  قتراعلهذا المجتمع ، خاصة وأن أنماط الإ

أن نجد هنا أحد أسباب تدهور البرلمان  إذنمن دواعي الدهشة بخفضها لهذا الفريق أو ذاك ، وليس 

 . 145في وظيفته الأساسية التي هي " تمثيل الشعب " 

ات نتخابية للمواطن في الإنتخابوأكبر دليل على ذلك من الواقع في الجزائر هو ضعف المشاركة الإ

ات التشريعية ، مما ينتج عنه تعددية حزبية شكلية قائمة على تحالفات حزبية هي نتخابوعلى رأسها الإ

السلبية التي أنتجتها المواعيد  فالإفرازت ،التعددية الحزبية  إلىنظام الحزب الواحد منها  إلىأقرب 

 ية تجلت تحديدا في : نتخابالإ

د الترشيحات المظهرية غير المجدية مما ية نتيجة المبالغة في عدنتخابالتشتت للقواعد السياسية والإ -

 النائب . إختيارصعوبة  إلىيؤدي 

ية والترتيبات داخل القوائم والتي غالبا ما تكون ممولة نتخابظهور ما يسمى المتاجرة بالقوائم الإ -

، و أفقدت المواطن للأسف ثقته في الاستحقاقات  146بالمال ، والتي زادت من تلوث المحيط السياسي 

 ية خابنتالإ
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 جاء في عرض الأسباب لمشروع القانون المتضمن قانون الإنتخابات والذي تقدمت به الحكومة آنذاك أن :   
أدت إلى أوضاع خطيرة بسبب إعتماد نظام  1991والتشريعية لعام  1990البلدية آنذاك لعام  إنتخابات" ان نتائج 

قتراع بالأغلبية محدوديته وطابعه غير العادل وغير المنصف خلال إنتخابي غير عادل وغير مناسب ، فقد أظهر الإ

                                  .                                                         1991إنتخابات 

كما تميزت تلك بعدم استعداد الكثير من التشكيلات السياسية لخوض المنافسة الإنتخابية الديمقراطية التعددية وعدم   
 تحكم الدولة في اليات تنظيم إنتخابات تعددية "    

 . 229مياي ميشال ، المرجع السابق ، ص   145
 . 378عروس الزبير ، المرجع السابق ، ص   146
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 المبحث الثاني :

 الأداء البرلماني على  الأمةتأثير مجلس 

ن كان هذا إلقد كان لتبني الغرفة الثانية في البرلمان بالغ التأثير على العمل البرلماني بكافة مكوناته و

رهينة  الأمةالتأثير واضح الأثر قبل التعديل الدستوري حيث جعل المؤسس الدستوري من مجلس 

المخاوف السياسية من تكرار السيناريو الذي عرفته الجزائر بداية التسعينات ) المطلب الأول ( ، 

 2016لسنة  الأخيروعلى الرغم من أن المؤسس الدستوري حاول من خلال التعديل الدستوري 

البرلمان ، إلا أن التحرر من هذه المخاوف السياسية من خلال تعديل النظام القانوني للغرفة الثانية في 

                  تزال كافية ) المطلب الثاني ( . الملاحظ أن هذه التعديلات ما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



153 
 

 

 المطلب الأول :

 غرفة ضد غرفة " "معضلة  قبل التعديل الدستوري

وتاريخ التعديل  1996ن ما يميز الغرفة الثانية في البرلمان في الفترة الممتدة من تاريخ تبنيه سنة إ

برلمانية  إزدواجية إعتماد إلىالمؤسس الدستوري الجزائري  إتجاههو  1996لسنة  الأخيرالدستوري 

الوطني متفوقة  المجلس الشعبي الأولىأن الغرفة  الأولىغير متكافئة ظاهريا، حيث يظهر للوهلة 

من حيث ممارستها للوظيفة التشريعية من جهة والوظيفة الرقابية من  الأمةعلى الغرفة الثانية مجلس 

عندما يتعلق الأمر  الأمةجهة أخرى ، هذا التفوق يتجلى في حرمان أعضاء الغرفة الثانية مجلس 

ات إقتراحل من حق المبادرة ب( من ك الأخيربممارسة الوظيفة التشريعية ) قبل التعديل الدستوري 

، وعندما يتعلق الأمر بممارسة الوظيفة الرقابية من حق  الأولىالقوانين وحق التعديل وحق القراءة 

على حق  يقتصرتحريك المسؤولية السياسية للحكومة أي حق محاسبة الحكومة سياسيا على أدائها 

 لائحة لا غير ) الفرع الأول ( . إصدار

في البرلمان على زملائهم أعضاء الغرفة الثانية  الأولىغير أن هذا التفوق الظاهري لنواب الغرفة 

سرعان ما يتلاشى عندما يتضح لنا فعليا أنه وبفضل العديد من الآليات الدستورية في  الأمةمجلس 

يمارسه رئيس في البرلمان  الأولىفيتو في وجه الغرفة  إلىهذا المجال ، تحولت الغرفة الثانية 

الجمهورية ليس بطريقة مباشرة وشخصية ولكن بواسطة الوكالة التي يمنحها لأعضاء الغرفة الثانية 

المؤسس  إشتراطوبالضبط الثلث الرئاسي المعين فيها ، هذا الفيتو تعزز من جهة عن طريق 

على  لأمةاعند المصادقة على مستوى مجلس ¾ الدستوري لأغلبية موصوفة مقدرة بثلاثة أرباع 

 النصوص القانونية التي صوت عليها المجلس الشعبي الوطني ، ومن جهة أخرى عن طريق تبني

بدل نظام الذهاب والإياب في حالة حدوث خلاف ما بين غرفتي  الأعضاءاللجنة المتساوية  آلية

ذه نص قانوني ما وما يرد من ملاحظات وخصوصيات حول كيفية توظيف ه إقرارالبرلمان بمناسبة 

 من قبل المؤسس الدستوري الجزائري ) الفرع الثاني ( . الآلية
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 الفرع الأول : 

 محدودة إختصاصات غرفة ذات  الأمةمجلس 

تبني غرفة ثانية  إلى 1996الأحداث التي عرفتها الجزائر هي التي دفعت المؤسس الدستوري لسنة 

لكن بنظام قانوني خاص به ميزها   الأمةفي البرلمان ، هذه الأحداث نفسها كانت وراء تبني مجلس 

 الأنظمةوعن باقي الغرف الثانية في ، المجلس الشعبي الوطني من جهة  الأولىعن الغرفة 

 الدستورية المقارنة من جهة أخرى .

حد ما ، بل  إلىني للغرفة الثانية يعتبر أمرا مقبولا ن قدرا من الخصوصية في النظام القانوإ

البرلمانية معناها والمغزى منها وحتى لا تغدو كل غرفة صورة  يةالإزدواجفقدت  وإلاوضروري 

جانب مظاهر المغايرة ما بين  إلىف،    الإزدواجطبق الأصل للغرفة الأخرى ولا تتحقق بذلك مزايا 

في التشكيل وفي عدد  ختلافالإ إلىالمجلسين والتي تجلت أساسا في المغايرة من حيث تكوينهما 

 إلىفي مدة العضوية وأخيرا  ختلافوفي الإ الأعضاءوفي الشروط الواجب توفرها في  الأعضاء

في  ختلافلا محال الإفي طريقة التشكيل يولد  ختلافلأن الإ ،اتالإختصاصفي  ختلافالإ

ت بمبدأ التساوي في أخذالبرلمانية  يةالإزدواجات ، غير أن بعض الدول التي تبنت الإختصاص

 le bicamérismeالمتكافئة      يةالإزدواجات ما بين غرفتي البرلمان أو ما يسمى بالإختصاص

égalitaire   : أستراليا ....ومرد ذلك هو كون نواب الغرفة الثانية مثلهم مثل نواب  ايطاليا ، ومثالها

به  أخذ، غير أن هذا الأصل العام لم ت 147العام المباشر  قتراعمنتخبون عن طريق الإ الأولىالغرفة 

 الإختصاصفي طريقة التشكيل وفرقت ما بين المجلسين من حيث  ختلافكثير من الدساتير نظرا للإ

هما  من بينها الجزائر التي منحت المجلس الشعبي الوطني  سلطات أوسع من التشريعي لكل من

 إزدواجية إعتمادنحو  1996المؤسس الدستوري الجزائري لسنة  إتجه، وعموما فقد  الأمةمجلس 

في  الأمة( انعكست على سلطات مجلس  ( un bicamérisme inégalitaire برلمانية غير متكافئة  

 ( كما في المجال الرقابي ) الفقرة الثانية ( . الأولىالمجال التشريعي ) الفقرة 
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 SOUSSE Marcel , op-cit , p 1331 .  
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 : الأولىالفقرة 

 محدودة في المجال التشريعي سلطاتغرفة ذات  الأمةمجلس 

( 2016لسنة  الأخير)أي قبل التعديل الدستوري  1996على الرغم من أن المؤسس الدستوري لسنة 

على القوانين التي صوت عليها المجلس الشعبي الوطني شرطا  الأمة، جعل من مصادقة مجلس 

( من العديد من السلطات التي تتمتع بها العديد من  الأمةأنه في المقابل جرده )أي مجلس  إلالوجودها 

 الدستورية المقارنة . الأنظمةالغرف الثانية في أغلب 

 اذا خاصة الأمةكيفية عمل مجلس  إلىأنها جوهرية بالنسبة  إلام من بساطتها هذه السلطات بالرغ

للأهداف  بالنسبةأهداف مغايرة لأهداف المجلس الشعبي الوطني ) على الأقل  الأمةعلمنا أن لمجلس 

العامة ، فهم مجلس  رادةللإهو التمثيل الوطني  الأولىكان هم الغرفة  فإذاالمعلن عنها رسميا ( ، 

ية على المستوى المركزي أي تمكينها من المشاركة في الإقليمهو تحسين تمثيل الجماعات  مةالأ

قرارات السلطة المركزية ) على الأقل حسب ما جاء في المذكرة الرئاسية لمشروع التعديل الرئاسي 

 ( . 1996لسنة 

عبها الغرفة الثانية  ان هدفا من هذا النوع يستوجب قدرا من السلطات التي كان من المفروض أن تتم

 والتي على رأسها :  1996بها سنة  خذمنذ بداية الأ

 ات القوانين .إقتراححق المبادرة ب -

 ات القوانين .إقتراححق تعديل مشاريع أو  - 

 ات القوانين .إقتراح، على الأقل بالنسبة لبعض مشاريع أو  الأولىحق القراءة  -
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 ات القوانين إقتراحأولا : بالنسبة لحق المبادرة ب    

البرلمانية منحت الغرفة الثانية مثلها مثل الغرفة  يةالإزدواجت بنظام أخذنلاحظ أن أغلب الدول التي 

حق المبادرة بالقوانين ، فالدستور الفرنسي مثلا منح مجلس الشيوخ حق المبادرة بالقوانين  الأولى

                                                . 1958148من الدستور الفرنسي لسنة  39لمادة حسب ما جاء في نص ا

نحا منحا مغايرا تماما عندما أقصى  1996غير أن الغريب أن المؤسس الدستوري الجزائري  لسنة 

من دستور  الأولىالفقرة  119من حق المبادرة بالقوانين ، حيث جاء في المادة  الأمةأعضاء مجلس 

 ما يلي :  2016قبل تعديل  1996

 حق المبادرة بالقوانين "    النواب" لكل من الوزير الأول و

المبادرة بالقوانين تقتصر فقط على الوزير الأول ونواب المجلس الشعبي الوطني  أي أنه تم حرمان 

عليها فقط .        تراضعمن حق المبادرة بالقوانين وتم الاكتفاء بمنحهم حق الإ الأمةأعضاء مجلس 

 الإختصاصبديهية تفرض نفسها عند الكلام عن  آلية علمنا أن المبادرة بالقوانين هي أهم اذاو

التشريعي لغرفتي البرلمان وأن المبادرة بالقوانين على مستوى الغرفة الثانية على الرغم من قلتها من 

أنها تعتبر ذات جودة ونوعية  إلا،  الأولىة حيث العدد مقارنة بالمبادرة بالقوانين على مستوى الغرف

ولعل ذلك مرده الخبرة الأكاديمية  الأولىالقانوني أهم وأحسن بكثير من الغرفة  الإنتاجمن حيث 

، كما وتعد ميدانا خصبا يمكن لأعضاء  149والميدانية الأفضل المتوفرة لدى أعضاء الغرفة الثانية  

وحتى بعض  يةجتماعت الجماعات المحلية والفئات الإإنشغالاالغرفة الثانية من خلاله التعبير عن 

الأقليات في الوطن ، لذا كان من الأحسن لو تم منح هذا الحق منذ البداية للغرفة الثانية مع العلم أن 

حاول تدارك هذا النقص في مجال المبادرة بالقوانين مثلما سوف يتم التوسع  الأخيرالتعديل الدستوري 

 فيه لاحقا .
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 الفقرة الأولى من الدستور الفرنسي ما يلي : 39جاء في المادة   
  " يشترك كل من الوزير الأول وأعضاء البرلمان في المبادرة التشريعية "

 " L’ initiative des lois appartient concurremment an premier ministre et aux membres du parlement »   
149

 :  مثلما عبر عنه  
DELCAMP Alain : le rôle législatif du sénat , op-cit,p 1196 . 
«  La comparaison entre les deux assemblées d’autres part est largement favorable à la première chambre 
….. 
Cette nouvelle constatation plaide elle aussi semble-t-il en faveur de la meilleure qualité des propositions 
sénatoriale , d’autre qu’elle n’ont guerre été de la bienveillance du gouvernement …. 
Au sénat , ou les commissions travaillent dans une atmosphère plus difficile , elles ont tendance à ne 
rapporter que des textes ayant des chances sérieuses d’aboutir . 
A l’assemblée , le rapport ne vise souvent qu’à donner une plus grande plus grande publicité à l’initiative 
parlementaire …. »   
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 ثانيا : بالنسبة لحق التعديل 

ن القراءة المتأنية للمواد الدستورية المنظمة لعمل السلطة التشريعية ) البرلمان ( تعكس )على الأقل إ

  1996من دستور  98المساواة المقررة بين المجلسين في المجال التشريعي لأن المادة ظاهريا( مبدأ 

القوانين  إعدادمثله مثل المجلس الشعبي الوطني حق السيادة في  الأمة)قبل التعديل ( أعطت لمجلس 

ى منه والتي نصت بصريح العبارة  عل 119وأنه تم تقييد هذه السيادة في جزء منها بمقتضى المادة 

حرمانه من حق المبادرة دون المساس ببقية الجوانب السيادية المخولة له لممارسة عمله التشريعي 

 .150والتي على رأسها حق التعديل 

أعضاء إمكانية لم تنص صراحة على عدم  1996من دستور  120أن نص المادة  إذنفالملاحظ  

الشعبي الوطني بعد التصويت عليها ، حيث جاء في  المجلسمن  إليهتعديل الواردة  الأمةمجلس 

 الفقرة الثانية منها ما يلي : 

النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني ويصادق عليه بأغلبية ثلاثة  الأمة" يناقش مجلس 

 أرباعه " 

 يملك لا الأمةمسألة التعديل كانت من المسائل التي ثار حولها نقاش كبير ، فهناك من يرى أن مجلس 

من المجلس الشعبي الوطني بعد التصويت عليها ، وهناك من  إليهحق التعديل النصوص التي تحال 

التعديلات على  إقتراحله كامل الحق في  الأمةيؤكد أن الأمر ليس بهذه البساطة ويرى أن مجلس 

 من دستور 120هنالك في المادة  لم يكنأنه  إعتبارعلى  الأولىمن الغرفة  إليهالنصوص المحالة 

 120أن قراءة المجلس الدستوري لنص المادة  الأخير تجاهالإما يمنع ذلك ، كما ويرى هذا  1996

 1998فيفري سنة  10المؤرخ في  98/ر.ن.د/م.د/ 04من خلال رأيه رقم  1996من دستور 

، حيث أن النص  151للدستور ، كانت قراءة مبتورة  الأمةوالمتعلق بمطابقة النظام الداخلي لمجلس 

تعديل إمكانية  الأمةكان قد منح أعضاء مجلس  الأمةالأصلي لمشروع النظام الداخلي لمجلس 

 ات القوانين مثلهم مثل زملائهم نواب المجلس الشعبي الوطني .إقتراح مشاريع و

من الدستور  120 و 119المواد  إلىأن المجلس الدستوري في رأيه السابق الذكر ، استند  غير

لا يملك حق التعديل ويعلن بذلك عدم  الأمةيستنتج في النهاية وبطريقة غير منتظرة أن مجلس ل
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 . 172و 171عمير سعاد ، الوظيفة التشريعية لمجلس الأمة في الجزائر ........ص   
151

 . 48ص  المرجع السابق ،  ،.…لزهاري  ، الدور التشريعي لمجلس الأمة  بوزيد  
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أي المواد المتعلقة بحق  الأمةمن النظام الداخلي لمجلس  76و  75،  68،  63دستورية المواد 

 .  152منه  78و  77،  74أو لها علاقة مباشرة بها ، كما تحفظ على المواد  التعديل

الفقرة  120جلس الدستوري استند على القراءة الحرفية لنص الدستور وبالضبط المادة أي أن الم

المجلس الدستوري نفسه ،  إجتهادالثالثة منه ، وأن المنع لم يصدر من النص الدستوري بل صدر من 

المعياري للمجلس الدستوري خاصة  الإختصاصمما جعل بعض الأساتذة يتساءلون عن صحة هذا 

حق التعديل ، لأنه لا يعقل أن يقوم  الأمةوأنه خالف روح الدستور الذي لم ينكر على أعضاء مجلس 

المؤسس الدستوري بتبني الغرفة الثانية ومن ثمة يقوم بحرمانها من حق التعديل ، فالأمر حسبهم أشبه 

  153بزرع شجرة ثم قطعها 

" الذهاب والإياب " أو   ليةإب أخذلم ي 1996أن المؤسس الدستوري لسنة  إلى ةالإشارغير أنه ينبغي 

اللجنة  إلى، لذا في حالة الخلاف يتم الجوء  ما بين غرفتي البرلمان    la navetteما يسمى بـ : 

الذهاب  آلية ، لذا فمن الصعب تصور منح الغرفة الثانية حق التعديل مع عدم تبني الأعضاءالمتساوية 

في كل مرة يقوم فيها أعضاء مجلس  الأعضاءاللجنة المتساوية  إلىاذ لا يعقل أن يتم اللجوء  والإياب

من الدستور   120 بتعديل النص الذي صوت عليه نواب المجلس الشعبي الوطني ، فالمادة الأمة

الغرفة  ثم الأولىواحد : الغرفة  إتجاهنصت على أن يتم قراءة النص مرة واحدة فقط وفي  آنذاك

لذا يصعب تصور تمتع أعضاء مجلس ،  الأعضاءالثانية وفي حالة الخلاف تستدعى اللجنة المتساوية 

القوانين التي تصورها  إعدادات القوانين في ظل الهندسة لعملية إقتراح بحق تعديل مشاريع و الأمة

لموقف لم  تغير منه ، مع العلم  أن هذا ا 120من خلال المادة  1996المؤسس الدستوري لسنة 

 . 2016لسنة  الأخيربموجب التعديل الدستوري 

و عليه وحسب رأينا ، المجلس الدستوري عندما قام بسن قاعدة دستورية جديدة ألا وهي حرمان 

من حق التعديل ، لم يخالف روح الدستور مثلما يرى بعض الأساتذة بل قام فقط  الأمةأعضاء مجلس 

المادة  أخذمن الدستور حسب المعطيات الموجودة أمامه والتي على رأسها عدم  120بتأويل المادة 

، فما امتنع النص الدستوري عن قوله صراحة فرضته الحقائق   والإيابالذهاب بآلية الدستورية 

من الدستور ، وما قام به المجلس الدستوري كان تأويلا لهذه  120التي جاءت بها المادة القانونية 

 القانونية فحسب . والحقائقالمعطيات 
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 DJEBBAR Abdelmadjid , Le conseil de la nation et le pouvoir normatif du conseil constitutionnel ( A 
propos de l’avis du conseil constitutionnel du 10 février 1998 )revue Idara ,p 114 et 115 .  
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السياسية ذات البرلمان  الأنظمةخالف أغلب  1996هنا كذلك نلاحظ أن المؤسس الدستوري لسنة 

، ولعل ذلك مرده  عتراضها حق الإبغرفتين بأن حرم الغرفة الثانية من حق التعديل واكتفى بمنح

قد تكون في بعض  اليةأن السرعة والفع إلإوالسرعة في المصادقة على القوانين  اليةالسعي وراء الفع

 التشريعي . الإنتاجالأحيان على حساب نوعية 

أن حرمان الغرفة الثانية من حق التعديل لا يعتبر بدعة جزائرية وأن هنالك دول  الأخيرنشير في 

ت بنفس المبدأ ، على الرغم من أنها تعد على الأصابع ويتعلق الأمر بكل من : كمبوديا ، أخذرى أخ

 .154النمسا ، الأراضي المنخفضة 

                                                                                                                      

                                        يعود للمجلس الشعبي الوطني                                                                                                     الأولىثالثا : حق القراءة 

مر ببعض للغرفة الثانية وذلك عندما يتعلق الأ الأولىبعض الدول مثل فرنسا منحت حق القراءة       

أن مجلس الشيوخ  النصوص القانونية التي موضوعها يهم أكثر الغرفة الثانية  ، فمثلا في فرنسا نجد

ات القوانين التي موضوعها الأساسي إقتراحعندما يتعلق الأمر بمشاريع أو  الأولىله حق القراءة 

فة الثانية ويتعلق الأمر حكرا للغر المجالاتتنظيم شأن من الشؤون المحلية ، وفي المقابل جعل بعض 

 . يجتماع، قوانين التمويل وقوانين الضمان الإ اليةبكل من : قوانين الم

كانت المبادرة  فإذاباقي النصوص القانونية تقسم ما بين غرفتي البرلمان بحسب الجهة المبادرة بها ، 

كانت المبادرة  اذا والعكس صحيح أي الأولىمن طرف أعضاء مجلس الشيوخ تعود لهم حق القراءة 

كانت المبادرة خارج  اذا ، أما الأولىمن نواب الجمعية الوطنية تعود لهم في هذه الحالة حق القراءة 

الجهة التي تعود لها  إختيارالبرلمان أي صادرة عن الحكومة ، في هذه الحالة يعود للوزير الأول حق 

 . 155 الأولىحق القراءة 
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 ما يلي : الفقرة الثانية منها من الدستور الفرنسي  39جاء في المادة   

 إستشارة مجلس الوزراء بشأنها ، وتودع في مكتب أحد المجلسين ." تناقش مشاريع القوانين بمجلس الوزراء بعد 
 تعرض مشاريع قوانين المالية وقانون تمويل الضمان الإجتماعي على الجمعية الوطنية أولا .

تعرض مشاريع القوانين التي تهدف أساسا إلى تنظيم الجماعات المحلية على مجلس الشيوخ أولا ، دون الاخلال 

 " 44من المادة  بالفقرة الأولى
« Les projets de lois sont délibérés  en conseil des ministres après avis du conseil d’état et déposés sur le 
bureau de l’une des deux assemblées .  
Les projets de lois de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à 
l’assemblée nationale . 
Sans préjudice du premier alinéa de l’article 44 , les projets de lois ayant pour principal objet l’organisation 
des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au sénat »  
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من دستور  120سواء قبل التعديل الدستوري أو بعده لأن المادة الوضع في الجزائر مختلف تماما 

 :  هعلى أن  الأولىقبل التعديل الدستوري نصت في فقراتها  1996

قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني  إقتراح" يجب أن يكون كل مشروع أو 

 حتى تتم المصادقة عليه "    على التوالي الأمةومجلس 

 : في فقرتها الثانية وأضافت 

ات القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص إقتراح" تنصب مناقشة مشاريع أو 

 المعروض عليه " 

النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني  الأمةكما أضافت أبعد من ذلك : " يناقش مجلس 

لأنها  الأولىأو غموض فيما يخص مسألة حق القراءة  إشكاللا تطرح أي  إذنهذه المادة  ....."

،  156ات أو مشاريع القوانين على المجلس الشعبي الوطني إقتراححالة إقررت صراحة على أولوية 

كانت  آنذاكخاصة وأن المجلس الشعبي الوطني  الأولىدوما حق القراءة  الأولىأي أنه تعود للغرفة 

وحتى بالنسبة لمشاريع القوانين التي يبادر  الأمةن دونا عن مجلس تعود له وحده حق المبادرة بالقواني

جاء في  مكتب المجلس الشعبي الوطني  بحسب ما الأخيربها الوزير الأول يجب أن يودعها هذا 

أي قبل التعديل  آنذاك الأمةقبل التعديل ، وبما أن أعضاء مجلس  1996من دستور  119المادة 

ه لا يتصور أن يتم عرض فإنات القوانين إقتراحلا يحق لهم المبادرة ب كانوا ،2016الدستوري لسنة 

مشروع القانون عليه أولا ومن ثمة يحال على المجلس الشعبي الوطني الذي يمكنه تعديله ، خاصة 

يستعمل مصطلح  الأمةمنه وعند الحديث عن مجلس  120من خلال المادة  1996وأن دستور 

"المصادقة " بدلا من مصطلح التصويت ومعلوم الفرق الكبير بينهما ، كما وأن نفس الدستور لم 

الأصل في النظم هو المطلق و والإياببنوعيها ) أي تقنية الذهاب  والإيابيعتمد تقنية الذهاب 

لنص لمرات محددة ثم تعطى ا وإيابالمقيد الذي يسمح بذهاب  والإيابولا بنظام الذهاب  اليةالبيكامير

، لأن في القانون البرلماني  157السفلى  الغرفةالغرفتين وغالبا ما تكون  لإحدىسلطة الفصل 

 واحد فقط . إتجاهالجزائري وقبل التعديل تتم مرة واحدة وفي 
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 الفقرة الثانية :

 ات محددة في المجال الرقابيإختصاصغرفة ذات  الأمةمجلس 

أي  إلىفي المجال الرقابي سلطته في الرقابة على أداء الحكومة و الأمةات مجلس إختصاصنقصد ب

حد تحريك المسؤولية السياسية للحكومة ، فبعض  إلىمدى قد تصل هذه الرقابة ، بمعنى هل قد تصل 

حق تحريك المسؤولية  الأولىالدول ذات برلمان بغرفتين منحت للغرفة الثانية مثلها مثل الغرفة 

 إسقاطفقط المنتخبة من طرف الشعب حق  الأولىن كان أغلبها أعطى للغرفة إية للحكومة والسياس

 ها .إيجادطبيعة الغرفة الثانية والهدف من  إلىالطبيعي بالنظر  تجاهالإالحكومة ، وهذا هو 

ولقد لاحظت العديد من الدراسات أنه كثيرا ما يحدث الخلاف ما بين الحكومة حول مسائل محددة وقد 

نظام الدولة خاصة في نظام المجلس الواحد ، وبتلك  إستقراريتفاقم هذا الخلاف ويتعاظم لدرجة تهدد 

الأزمة .                إحتواءما خولها اياه الدستور دون أن يتم  إلىالصورة يمكن أن تلتجئ كل سلطة 

ين ، اذ أنه في حالة الصدام بنظام المجلس خذمثل هذه الخلافات وتجاوزها عند الأ إحتواءبيد أنه يمكن 

الأزمة قبل  إنهاءالتوفيق بينهما والعمل على  ة ما بين الحكومة والغرفة الثانية سوف تقوم بمهم

بينهما  واردايشكل زوجا حيث الطلاق غالبا ما يكون  الأولىتفاقمها  ، لأن كل من الحكومة والغرفة 

أي لا مفر منها  يةإجباروأين العلاقة حتمية  "  الثانيةالغرفة  –حكومة " أهمية العلاقة  تظهروهنا 

الترفع عن المصالح إمكانية لأنها من دون أية نتائج سياسية ، ومثل هذه الوضعية تعطي للغرفة الثانية 

 . 158السياسية والحكم على المسائل من منظور الصالح العام 

 الأولىلافات مابين الحكومة والغرفة البرلمانية وبفضل مرونتها تصبح وسيلة لحل الخ يةالإزدواج

المؤسساتي لأن الغرفة الثانية مكلفة بالسهر على ضمان الوحدة  ستقرارالمنتخبة ووسيلة لتحقيق الإ

لحل الخلافات  الوطنية عن طريق تجنب أي لا توازن في مكونات المجتمع وضمان مهمة الوساطة

 السياسية ما بين مؤسسات الدولة .

في العملية الرقابية على نشاط الحكومة واقتصاره على الوسائل  الأمةهذا ما يفسر تقليص دور مجلس 

 ما يلي :  1996من دستور  99بالشكل المحدد في الدستور ، حيث جاء في المادة  ستعلاميةالإ
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من  134و 133،  84،  80" يراقب البرلمان عمل الحكومة وفقا للشروط المحددة في المواد 

من  137و  135يمارس المجلس الشعبي الوطني الرقابة المنصوص عليها في المواد الدستور    

 "  الدستور

تحريك المسؤولية السياسية للحكومة  إلىمن وسائل الرقابة المؤدية  الأمةأي أنه تم حرمان مجلس 

 من : علاميةست، واقتصر دوره الرقابي على الوسائل الإ 137و  135المنصوص عليها في المادة 

 من الدستور (  134لأعضاء الحكومة ) المادة  سئلةتوجيه الأ -      

 من الدستور (  133الحكومة في احدى قضايا الساعة ) المادة  إستجواب -      

 من الدستور (  161تحقيق في القضايا ذات المصلحة العامة ) المادة  إجراء -      

من   84و  80والمنصوص عليها في المادتين  الأمةاحة لمجلس أما بالنسبة للوسائل الأخرى المت

 تحريك المسؤولية السياسية للحكومة ، ويتعلق الأمر بكل من :  إلىالدستور فهي لا تؤدي 

  الأمةأ ولا : بمناسبة تقديم برنامج الحكومة أمام مجلس -     

 ما يلي :  1996 من دستور 80حيث جاء في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 

مثلما وافق عليه المجلس الشعبي  الأمة" يقدم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمله لمجلس 

 أن يصدر لائحة "  الأمةالوطني .    يمكن مجلس 

بعد حصول برنامج الحكومة على موافقة المجلس الشعبي لوطني ، وبما أن  إلان هذا العرض لا يتم إ

 الأمةعلى الوزير الأول عرض مخطط عمله على مجلس  إذنفيجب  يفيد الوجوب ، 80نص المادة 

لها أي أثر قانوني  أن يصدر لائحة ، غير أن هذه اللائحة ليس الأمةفي هذه الحالة يمكن مجلس   ،

لأنها لا تحرك المسؤولية السياسية للحكومة حتى لو تضمنت بيانا ينتقد المسعى الذي توخته الحكومة 

 في برنامجها .

  الأمةثانيا : بمناسبة تقديم بيان السياسة العامة للحكومة أمام مجلس  -  

 :  هفي فقرتها السابعة أن  1996 من دستور 84حيث جاء في المادة 

 بيانا عن السياسة العامة "  الأمةمجلس  إلى" يمكن للحكومة أن تقدم 
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، فالحكومة ليست ملزمة بتقديم بيان ية الإمكانبل  لزاملا يفيد الإ 1996من دستور  84ن نص المادة إ

، كما أن بيان السياسة العامة يعرض على المجلس الشعبي  159 الأمةالسياسة العامة أمام مجلس 

الحكومة في أداء نشاطها أو على العكس سحب  إستمرارالوطني الذي له سلطة منح الموافقة على 

لائحة ليس لها كذلك أي أثر  إصدارمكانية إ الأمة لمجلسالثقة منها ، بينما أقر المؤسس الدستوري 

الرقابية للغرفة الثانية لها ما يبررها  الوسائلقانوني فيما يخص المسؤولية للحكومة ، فالمغايرة في 

المغايرة من حيث الطبيعة والتشكيلة والهدف منها ، على أنه من الأحسن لو فعلت الوسائل  إلىبالنظر 

 أكثر . ستعلاميةالإ
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 الفرع الثاني :

 فيتو رئاسي بالوكالة الأمةمجلس 

وهذا ما يسبب في بعض  الأمةعادة ما توكل للغرفة الثانية وظيفة انتقائية هدفها حماية قيم وتقاليد 

التشريعي عن  الإنتاجتحسين جودة  إلى، لأن الغرفة الثانية تسعى  نتاج القوانين إالأحيان بطئا في 

طريق محاولة عقلنته بعيدا عن الديماغوجية السياسية ، فعادة ما يكون أعضاء الغرفة الثانية أكبر سنا 

وأكثر دراية بموضوع وتفاصيل النص القانوني المعروض أمامهم بحكم معرفتهم ودرايتهم 

وح والمتأثر بالبرامج الذين عادة ما يكونون من الشباب الطم الأولىوتخصصهم مقارنة بنواب الغرفة 

والشعارات السياسية التي قد تكون في بعض الأحيان غير واقعية ووقتية تؤثر سلبا على كمية ونوعية 

هنا يأتي دور الغرفة الثانية كطرف معدل لكفة الميزان ، والنصوص القانونية الصادرة عن البرلمان 

 .  160التشريعي دائما ما يكون ذا نوعية أجود بمروره على جهتين  الإنتاجلأن 

غير متكافئة خاصة في المجال التشريعي ، حيث  إزدواجيةكان المؤسس الدستوري قد أرسى  وإذا

أنه في المقابل أعاد  إلافضل المجلس الشعبي الوطني وأعطاه الأولوية في العديد من المسائل ، 

على النصوص التي صوت عليها المجلس الشعبي  الأمةافقة مجلس له عندما جعل مو عتبارالإ

أبعد  إلىذهب  1996كتمالها ، غير أن المؤسس الدستوري لسنة الوطني بالأغلبية شرطا أساسيا لإ

المسجلين وليس الحاضرين ، مع  الأمةأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء مجلس  إشترطمن ذلك بكثير عندما 

 120معينون من طرف رئيس الجمهورية ، حيث جاء في المادة  الأمةالعلم أن ثلث أعضاء مجلس 

 : منها الفقرة الثالثة  1996 من دستور

النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني ويصادق عليه بأغلبية ثلاثة  الأمة" يناقش مجلس 

 أرباع أعضائه " 

ريد به الوزن أ، حيث  1996ور هنا بالذات يظهر الهدف الفعلي من تأسيس الغرفة الثانية في دست

الذي خوله  عتراضبفضل حق الإ  المجلس الشعبي الوطني الأولىللغرفة  (le contrepoids)المقابل 

في مواجهة   161حد أنه تم تشبيهه بفيتو رئاسي بالوكالة في يد رئيس الجمهورية  إلىاياه الدستور ، 

الأغلبية البرلمانية المعادية له في المجلس الشعبي الوطني ، كيف لا وهو الذي يعين ثلث أعضاء 
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ت الممكنة ، حتمالا( ، كما وأن المؤسس الدستوري قام بتصور كافة الإ الأولى) الفقرة  الأمةمجلس 

 الأعضاءلا وهو اللجنة المتساوية ما بين الغرفتين أوجد حلا لهذا الخلاف أ تفاقاذ أنه في حالة عدم الإ

، هذه اللجنة التي أقل ما يقال عنها أنها موضوعة في يد السلطة التنفيذية  والإيابالذهاب  آلية بدلا من

 )الفقرة الثانية (

 

 : الأولىالفقرة 

 ¾ بواسطة الأغلبية الموصوفة 

ات التشريعية نتخابالإ آثار، خاصة ما تعلق بالسلطة التشريعية  1996تظهر من خلال ملامح دستور 

 إحتمالالعام المباشر و قتراعمخاطر الإ إحتواء، كما أنها تعكس الرغبة في  1991الملغاة لسنة 

حدوث تجاوزات من طرف المجلس الشعبي الوطني في حالة وصول أغلبية سياسية غير مرغوب 

لذلك تمت هندسة الغرفة الثانية وتحاول المساس بثوابت الدولة وأسسها ، الأمةفيها تهدد قيم وتقاليد 

في البرلمان بشكل يسمح بوقف أي نص قانوني صادر عن المجلس الشعبي الوطني قد يعارض 

 سياسة رئيس الجمهورية .

 هذه الهندسة تمت بخطوتين أساسيتين هما : 

 1996من دستور  101المادة  ) الأمة: حق رئيس الجمهورية في تعيين ثلث أعضاء مجلس  الأولى -

  (الفقرة الثانية 

المصادقة على القوانين التي صوت عليها  أجلمن  الأمةأغلبية ثلاثة أرباع مجلس  إشتراط: الثانية  -

من  120) المادة المجلس الشعبي الوطني سواء تعلق الأمر بالقوانين العادية أو القوانين العضوية 

 .الفقرة الثالثة منها (  1996دستور 

ح سلاحا فعالا في يد رئيس الجمهورية بفضل الثلث الرئاسي الذي يعينه من يصب إذن الأمةمجلس 

وجه المجلس الشعبي الوطني ، يجعل منه شبيها  والذي يجعله حاجزا في الأمةمجموع أعضاء مجلس 

ن عملية حسابية بسيطة تعكس لنا ، إ 162حد بعيد بحق الفيتو الذي يمارسه رئيس الجمهورية   إلى

كسلاح فعال في يد رئيس الجمهورية في مواجهة المجلس الشعبي  الأمةمجلس  اليةقوة وفع مدى
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الوطني المعادي لسياسة الرئيس بفضل الثلث الرئاسي المعين من جهة والأغلبية الموصوفة 

 من جهة أخرى . الأمةالمفروضة للمصادقة على مستوى مجلس 

لى أي قانون صوتت عليه الغرفة ع عتراضيمكنه بفضل هاذين العاملين الإ إذنرئيس الجمهورية 

المصادقة على مشروع أو  أجلالمسجلين من  الأمةأغلبية ثلاثة أرباع مجلس  إشتراط، لأن  الأولى

 قانون صوت عليه المجلس الشعبي الوطني معناه أن النصاب المطلوب هو :  إقتراح

  الأمةصوتا مسجلا في مجلس  144صوتا من أصل  108˭ 3/4×144

 يمثلون الثلثين أي : الأمةالمنتخبين في مجلس  الأعضاءن أوبما 

  96˭2×48أو  96˭2/3×144

 صوتا  12 ˭ 96- 108فهذا معناه أن : 

على أي قانون لا يرغب فيه ، أن يضمن   عتراضأي أنه يكفي  لكي يتمكن رئيس الجمهورية من الإ

علمنا أنه يعين ثمانية وأربعين منهم يعتبرون ضمنيا  اذاو الأمةمجلس  ا فيعضو 12فقط أصوات 

رئيس الجمهورية على هذه  إعتراضملتزمين أدبيا أمامه ،  تتضح سهولة ذلك وتظهر بساطة عملية 

لفائدة رئيس الجمهورية  عتراضهي سلطة الإ الأمةفالسلطة الفعلية المعترف بها لمجلس ، القوانين 

انون ما لا يخدم سياسته وبرنامجه السياسي الذي ضمن له الفوز ق إقتراحعندما يرى أن مشروع أو 

 ات الرئاسية .نتخابفي الإ

حد بعيد  إلىأي أنه تم تكريس فيتو رئاسي ولكن ليس بطريقة مباشرة بل بطريقة غير مباشرة تشبه 

قبل التعديل  الأمةالوكالة المعروفة في القانون الخاص ، فالمصادقة على مستوى مجلس  إجراء

الأرباع الموصوفة من جهة  ثلاثةوبفضل الثلث الرئاسي من جهة وأغلبية   2016الدستوري لسنة 

 un veto présidentielأخرى جعلت منها وكما عبر عنها بعض الأساتذة  بحق فيتو رئاسي بالوكالة 

par procuration   ، كسلاح في يد رئيس الجمهورية ،  الأمةمجلس  اليةومن هنا تظهر أهمية وفع

جعلت منه جهاز مراقبة  1996لأن الخصوصية التي ميزت الغرفة الثانية في الجزائر بعد سنة 

،بل وأكثر من ذلك يرى بعض الأساتذة أن رئيس  163وتحكم على المجلس الشعبي الوطني 

التشريعي بفضل الثلث  اجالإنتالبرلمانية أصبح قادرا على التحكم في  يةالإزدواجالجمهورية وبفضل 
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وهذا ما سوف يحد من منافسة المجلس الشعبي الوطني له في  الأمةالرئاسي المعين في مجلس 

 .164مجرد مكتب لتسجيل قرارته  إلىحد اختزال مهمته وتحويلها  إلىالمجال التشريعي 

صعب ، هو شرط ¾    الموصوفةخرون العكس تماما بحيث يجدون أن شرط الأغلبية آبينما يرى 

 إلىلكن يظهر أن المقصود هو البحث عن أكبر اجماع سياسي ممكن حول النصوص التي تتحول 

، وعليه فالقوانين التي تصدر بموافقة أعضاء  الأمةقوانين بعد المصادقة عليها من طرف مجلس 

ات نصاب الثلاثة أرباع المقرر للمصادقة إيجابي، وأن أهم  165لها قيمة سياسية كبيرة  الأمةمجلس 

قدر ممكن من الاجماع على النصوص القانونية المعروضة  هو تحقيق أكبر الأمةعلى مستوى مجلس 

أكبر عدد ممكن من الجزائريين  إتفاق، وأنه من الضروري حتى تكون النصوص محل  166عليه 

ت وتعسفات أغلبية معينة ، لأنه بدون ولأن هذه الوسيلة هي الوسيلة الكفيلة بالتغلب على تجاوزا

 . 167يصعب حماية الأقليات من الأغلبيات التي يمكن أن تحدث  الاجماع الكبير

أي مدى يصبح هم ضمان الاجماع وحماية الأقليات وكبح تجاوزات الأغلبية ، حدا مبالغا فيه  إلىلكن 

حد أن  إلىالغرفة الثانية ، وهل يكن على أساسه هذا القدر من التعديل والخصوصية التي أصابت 

البعض يعتبر أنها أخلت بشكل مبالغ فيه بمبدأ التوازن مابين السلطات ومبدأ الفصل ما بين السلطات 

ه عندما تخلى عن شرط إصلاح إلى الأخيربمفهومه الحديث ولعل هذا ما سعى التعديل الدستوري 

الثانية ولكنه في المقابل احتفظ بحق  للمصادقة على مستوى الغرفة اللازمة¾ الأغلبية الموصوفة 

     الرئيس في تعيين الثلث من أعضاء الغرفة الثانية  .
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 الفقرة الثانية :

 والإياببدل نظام الذهاب  الأعضاءالمتساوية  اللجنةبواسطة 

ات البرلمان في مواجهة الغرفة إختصاصأدوات تدخل السلطة التنفيذية في  اليةان ما زاد من فع

بشكليها المطلق والنسبي ، حيث يظل  والإيابالذهاب  آلية بواسطة الغرفة الثانية هو غياب الأولى

دون وضع أي حد عددي أو زمني لعدد  البرلمانما بين غرفتي  وإيابفي حالة ذهاب  القانوننص 

المختلف حولها  حكامحول الأ إتفاق إلىحين التوصل  إلىالقراءات التي يمكن أن يخضع لها النص  

التي تقررها الحكومة ومثال على ذلك ما نص عليه  ستعجالفي حالة الإ إلا ،ما بين غرفتي البرلمان 

يمكن للوزير الأول أن يعلن الطابع  حيثمنه ،  45في المادة  1958الدستور الفرنسي لسنة 

ف غرفتي البرلمان لمشروع قانون ما وبذلك يتم قراءة النص مرة واحدة فقط من طر  يستعجالالإ

168 . 

 1996من دستور  120، وحسب ما جاء في نص المادة  والإيابفي الجزائر تم رفض نظام الذهاب 

من طرف  اليةقانون ما لقراءة واحدة فقط متت إقتراح، يخضع مشروع أو  الأخيرقبل التعديل أي 

الذي تنصب  الأمةالمجلس الشعبي الوطني الذي يمكنه تقديم تعديلات عليه ثم من طرف مجلس 

مناقشته على النص المحال عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني ،أي أنه في حالة الخلاف لا 

اللجنة  إستدعاءوحيدة فقط هي : إمكانية تكون هنالك قراءة ثانية أو ثالثة لنص القانون بل نكون أمام 

أن نتائجها غير مضمونة قد  يةالإمكانمن طرف الوزير الأول ، وما يميز هذه  الأعضاءالمتساوية 

 دفن النص بالكامل وكأنه لم يكن . إلىتؤدي 

يؤثر سلبا على  بماهنا كذلك يظهر مرة أخرى التدخل الكبير للسلطة التنفيذية في العملية التشريعية 

 ة .           الأخيرالتشريعي بحيث يصبح على مقاس السياسة العامة التي اعتنقتها هذه  الإنتاج

حيث جاء في فقرتيها   1996 من دستور 120جاء في نص المادة  هذا القول هو ما إلىان ما دفعنا 

 الرابعة والخامسة والسادسة ما يلي :

متساوية ة وفي حالة حدوث خلاف ما بين الغرفتين ، تجتمع ، بطلب من الوزير الأول ، لجن "

 .محل الخلاف  حكامنص يتعلق بالأ إقتراح أجلتتكون من أعضاء كلتا الغرفتين من  الأعضاء
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أي تعديل عليه الا  إدخالتعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه ولا يمكن  -

 بموافقة الحكومة . 

 "الخلاف يسحب النص  إستمراروفي حالة  -

ين إحتمال إلاالمجلس الشعبي الوطني  رادةلإبصورة لا تترك  الأعضاءلقد تم تصور اللجنة المتساوية 

أن يقبل المجلس  وإمافقط : اما أن يرفض النص فيتم دفنه عن طريق سحبه من طرف الوزير الأول 

الشعبي الوطني ولكن بالتعديلات التي وافقت عليها الحكومة والتي تخدم سياستها العامة ولو على 

التنفيذ حتى يتوافق العامة ، أي أن النص يخضع لعملية تعديل مقاس قبل أن يدخل حيز  رادةالإحساب 

 مع السياسة العامة للسلطة التنفيذية . 

من القانون  96و 95،  94،  89،  88،  87وما يدعم ويؤكد هذا الطرح ما جاء في نص المواد 

وعملهما وكذا العلاقات  الأمةالمحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس  99/02العضوي 

 يلي :  جاء في كل منها ما الوظيفية بينهما وبين الحكومة ، حيث

، طبقا للشروط  الأعضاءالاجنة المتساوية  إجتماعيبلغ طلب الوزير الأول ب " :   87المادة 

 .رئيس كل غرفة  إلىمن الدستور  120المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 

 "يغ الطلب لتاريخ تبل اليةخلال العشر الأيام المو الأعضاءتجتمع اللجنة المتساوية  

 "بعشرة أعضاء  الأعضاءيحدد عدد ممثلي كل غرفة في اللجنة المتساوية  ": 88المادة 

ما في مقر إعن كل نص قانوني ، بالتناوب ،  الأعضاءتجتمع اللجان المتساوية  ":  86المادة 

 " الأمةالمجلس الشعبي الوطني أو في مقر مجلس 

موضوع الخلاف .    حكامنصا حول الحكم أو الأ الأعضاءيقترح تقرير اللجنة المتساوية  ":  94المادة 

التي صوت عليها المجلس الشعبي الوطني  حكاملا الأإ الأعضاءلا تتناول استنتاجات اللجنة المتساوية 

 . الأمةولم تحصل على ثلاثة أرباع أصوات مجلس 

الفقرة الرابعة من الدستور .            أحكامذلك تطبيق  كاملا ، لا يعطل الأمةفي حالة رفض مجلس  

الوزير الأول من قبل رئيس الغرفة التي عقدت اللجنة  إلى الأعضاءيبلغ تقرير الجنة المتساوية 

 "ات في مقرها جتماعالإ
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على الغرفتين للمصادقة  الأعضاءتعرض الحكومة النص الذي أعدته اللجنة المتساوية  ":  95المادة 

تبت كل غرفة أولا في التعديلات  من الدستور 120المنصوص عليه في المادة  جراءللإليه طبقا ع

 "المقترحة قبل المصادقة على النص كاملا 

المصادقة  إلى الأعضاءلم تتوصل الغرفتان ، على أساس نتائج الاجنة المتساوية  اذا ":  96المادة 

 "استمر الخلاف ، تسحب الحكومة النص  اذاوعلى نص واحد 

السابقة الذكر الواقعة  99/02ومواد القانون  1996دستور  من  120 ن القراءة التحليلية لنص المادةإ

مجموعة من  إبداءب، تسمح لنا  الأعضاءتحت عنوان الفصل الرابع المعنون بـ : اللجنة المتساوية 

 الملاحظات الهامة والتي نجملها فيما يلي : 

  البرلمانية ولكنه رفض رفضا  يةالإزدواج إعتمد: أن المؤسس الدستوري  الأولىالملاحظة

، حيث أن  الأعضاءنظام اللجنة المتساوية  إعتمدوبدلا عن ذلك  والإيابقاطعا نظام الذهاب 

،  الأمةواحد هو : المجلس الشعبي الوطني ثم مجلس  إتجاهوفي  اليةفرض قراءة واحدة متت

الذي اختلفت حوله غرفتا  القانونوهنا نتساءل عن سبب رفض القراءة المتكررة لنص 

ن وجدت إ ستعجالباستثناء حالة الإ) نص يرضي الطرفين  إلىغاية التوصل  إلىالبرلمان 

أية تعديلات ، لذا فكان من الأحسن  إدخاللا يمكنهم   الأمة، مع العلم أن أعضاء مجلس  (

، اذ أن  والإيابلو أعطي أعضاء الغرفة الثانية هذا الحق حتى يتماشى مع فكرة الذهاب 

تنفي  و   169القانون  إعدادتكريس هذا النظام هو اعتراف بأهمية ودور الغرفة الثانية في 

بعدة تعديلات  الآليةه هذ إرفاق، بشرط  الأولىعلى الغرفة  " عتراضغرفة الإ "عنها صفة 

 تمس نظام الغرفة الثانية .

 كوسيلة لحل الخلاف مابين غرفتي البرلمان  الأعضاء: أن اللجنة المتساوية  الملاحظة الثانية

ي ويعود للسلطة التقديرية الكاملة إجباري وليس إختيارا إليهفقط أي أن اللجوء إمكانية هي 

بكل بساطة  أو الأعضاءاللجنة المتساوية  إستدعاءللوزير الأول وحده ، الذي يعود له سواء 

عن ذلك عن طريق عدم التحريك ساكنا ، على الرغم من أن العديد من الأساتذة يرى  متناعالإ

 من دستور 120ابعة من المادة الواردة في الفقرة الر " تجتمع "أن التفسير الحرفي لعبارة 

، وبالتالي فالأصل أن الوزير الأول ملزم  جتماعأي الأمر بالإ لزامتحمل معنى الإ 1996

اللجنة حالما يقع الخلاف مابين الغرفتين ، أي أن الوزير الأول ليست  إجتماعدستوريا بطلب 
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اللجنة  آلية عناه أنله أية سلطة تقديرية في هذا المجال ، لأن نتائج القول بغير ذلك م

 .  170سوف تتعطل في أداء مهامها الدستورية  الأعضاءالمتساوية 

الوزير الأول حق المبادرة بطلب تشكيل اللجنة المتساوية  إعطاءخرون أن آبينما يرى 

ا يتمكن الوزير إمتيازيعد عيبا دستوريا لأن ذلك من شأنه أن يعطي للحكومة تفوقا و الأعضاء

، أو ترك النص عالقا على مستوى مجلس  نعقادالتدخل ودعوة اللجنة للإ الأول بموجبه من

 إلىقدر الوزير الأول أن المناقشة حول هذا النص داخل المجلسين قد تصل  اذا خاصة الأمة

ات قتراحتعديل النص بما لا يلائم برنامج حكومته أو رغبة منه في تهميش بعض الإ

 إلىحكومته سارع  لسياسةداخل المجلس ملائمة  قدر أن الأوضاع اذا البرلمانية ، أما

مسألة  الغرفتينفض النزاع ، لتبقى مسألة تسوية الخلاف بين  أجلاللجنة من  إستدعاء

 . 171تقديرية للحكومة 

مجمل القول أن ما يميز القاعدة القانونية الدستورية هو احتوائها على جزاء أو على الأقل 

ه ، وبما أن المادة إلتزاملتخلف المكلف بها عن أداء  توفرها على قيد زمني أو حتى بديل

في القانون  الأعضاءوكذلك المواد الخاصة باللجنة المتساوية   1996من دستور 120

الزمني  جللم تذكر أيا من ذلك أي لم تذكر لا الجزاء ولا البديل ولا الأ 99/02العضوي 

المادة الدستورية  إستعمالوعلى الرغم من  الأعضاءالوزير الأول للجنة المتساوية  ستدعاءلإ

هذه اللجنة لا يولد أية  إستدعاءالوزير الأول عن  إمتناعأن  إلا،  " تجتمع "للصيغة الامرة 

 عواقب قانونية ، كما وأنه لا يحرك المسؤولية السياسية للوزير الأول .

 حصري في يد  اصإختصهو  الأعضاءاللجنة المتساوية  إستدعاء: أن  الملاحظة الثالثة

الوزير الأول بنص الدستور أي أنه لا يمكن لأي شخص الحلول مكان الوزير الأول في هذا 

كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس  إقصاءالمجال ، وهنا نتساءل عن سبب 

على الرغم من طبيعتها  172 الأعضاءاللجنة المتساوية  إجتماعمن حق طلب  الأمةمجلس 

كل منهما الحلول محل الوزير الأول في حالة تخلفه عن إمكانية البرلمانية المحضة وعن عدم 

هذه اللجنة وعندما  إستدعاء، بينما يعود في فرنسا حق  الأعضاءاللجنة المتساوية  إستدعاء

رئيس الجمعية كل من  إلىقانون صادر عن احدى غرفتي البرلمان ،  إقتراحيتعلق الأمر ب

 الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ .
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 كل منالفقرة الخامسة منها ألزمت  1996دستور  من 120 : أن المادة  الملاحظة الرابعة 

أي تعديل على النص الذي  إدخالغرفتي البرلمان بالحصول على موافقة الحكومة على 

ابين غرفتي البرلمان ، محل الخلاف م حكامالخاص بالأ الأعضاءاقترحته اللجنة المتساوية 

طرح التعديلات  إلىمما يمكن الحكومة عند عرضها للنص أمام الغرفتين أن تدفع بالأمور 

ات أساسية على نص اللجنة المتساوية إعتراضالذي تريده عندما تكون لها  تجاهالإفي 

ن ذلك من شأنه أن يحول الهيئة إ، تعلق الأمر بمشاريعها القانونية   اذا ، سيما الأعضاء

 . 173والتصديق  قرارهيئة تحكيم بين غرفتي البرلمان من حيث سلطة الإ إلىالتنفيذية 

 

 الكلمة  "بمبدأ  أخذ، لم ي 2016: أن المؤسس الدستوري الجزائري قبل تعديل  الملاحظة الخامسة

كانت تعود دائما للوزير الأول ، حيث  2016يرة قبل خ، لأن الكلمة الأ " الأولىة للغرفة الأخير

الذي  1958أن المؤسس الدستوري الجزائري لم يحذ حذو المؤسس الدستوري الفرنسي لسنة 

، بينما فضل بدلا 174 الأولىللغرفة   le dernier motة الأخيرالكلمة  إعطاءإمكانية منح للحكومة 

 رادةالإة لممثلي الأخيرلا من لعطاء الكلمة الخلاف بد إستمرارمن ذلك سحب النص في حالة 

 العامة .

 

 إدخالولو ضمنيا ، اعتبرت حالة  99/02من القانون العضوي  96:  المادة  الملاحظة السادسة 

اللجنة المصوت عليه من طرف المجلس  إقتراحتعديلات بعد موافقة الحكومة على  الأمةمجلس 

ها حالة جديدة من حدوث إعتبارالخلاف بدل  إستمرارالشعبي الوطني ، من ضمن حالات 
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 الفقرة الأخيرة منها ما يلي :  1958من الدستور الفرنسي لسنة  45جاء في المادة   

" وإذا لم تتوصل اللجنة المختلطة إلى المصادقة على نص مشترك أو لم يصادق على هذا النص وفق الشروط المقررة 
أن تطلب من الجمعية في الفقرة السابقة ، جاز للحكومة بعد قراءة جديدة من الجمعية الوطنية ومن مجلس الشيوخ 

 الوطنية الفصل فيه نهائيا .
ية الوطنية أن تتبنى اما النص الذي أعدته اللجنة ، وأما النص الأخير الذي صوتت عليه وفي هذه الحالة يجوز للجمع

  “مع إدخال تعديلات أو أكثر صادق عليها مجلس الشيوخ ، وذلك عند الاقتضاء 
 " Si la commission mixte ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun , ou si ce texte n’est pas adopté 

dans les conditions prévues à l’alinéa précédent , le gouvernement peut , après une nouvelle lecture par 
l’assemblée nationale et par le sénat , demander à l’assemblée de statuer définitivement .En ce cas , 
l’assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte , soit le dernier texte 
voté par elle , modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le sénat ." 
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محل  حكامنص يتعلق بالأ قتراحجديدة لإ الأعضاءلجنة متساوية  إجتماعالخلاف والتي تستوجب 

 . 175الخلاف 

كل هذه الوسائل في يد الوزير الأول تمكنه من أن يدفن النص محل الخلاف بكل بساطة وكأنه لم يكن 

ة للوزير الأخيربالشكل الذي هي عليه سمحت بأن تكون الكلمة  الأعضاء، لأن اللجنة المتساوية 

، ولعلها   chambre contre chambreأو  "غرفة ضد غرفة  "الأول عن طريق استغلال طريقة 

 حوله . اتنتقادوالإ ، بعد تزايد الملاحظات الأخيرالتعديل الدستوري  إلىحدى الأسباب التي أدت إ

 

 المطلب الثاني :

 "غرفة مطابقة لغرفة  "معضلة التعديل الدستوري بعد 

كان وجود الغرفة الثانية ضرورة حيوية في الدولة الفيدرالية فهنالك في المقابل من يرى أن  ذاإ

ات التي نتقادوجودها في الدولة البسيطة هو بمثابة خلل في الوظيفة التمثيلية للبرلمان ، ولعل جملة الإ

ات الدستورية التي صلاحمن عشرين سنة هي التي مهدت الطريق للإ طيلة أكثر الأمةطالت مجلس 

ات الدستورية التي طالت أولا صلاح، هذه الإ 2016سوف يأتي بها التعديل الدستوري لسنة 

 .الصلاحيات التشريعية للغرفة الثانية في البرلمان على صعيدين أساسيين 

قد  الأخيرقبل التعديل الدستوري كانت الغرفة الثانية في النظام الدستوري الجزائري وبالضبط  وإذا

ت بسبب خصوصية نظامها القانوني معضلة " غرفة ضد غرفة " ، حيث كان يرى فيها ثارأ

 ةالعديدون غرفة في يد رئيس الجمهورية يجندها رئيس الجمهورية في حالة وصول أغلبية برلماني

البرلمانية لسياسة الرئيس حتى تعترض على القوانين التي قد تصوت عليها هذه الأغلبية  معادية

إلا أن الحال إختلف بعد التعديل الدستوري جذريا فيما يخص معضلة " غرفة ضد غرفة " المعادية ، 

، غير أنه يظهر أن المؤسس الدستوري وقع في معضلة أخرى هي معضلة " غرفة مطابقة لغرفة " 

من تعزيز لصلاحياته من جهة والتخلي  الأمةات التي شهدها النظام القانوني لمجلس صلاحالإ لأن

) الفقرة  ات غير كافيةإصلاحهي  الأمةللمصادقة على مستوى مجلس ¾ عن الأغلبية الموصوفة 

ات لم تمس بعض الجزئيات في النظام القانوني للغرفة الثانية صلاح، ومن جهة لأن هذه الإ ( الأولى

  الفقرة الثانية ( .بحيث ما يزال موقف المؤسس الدستوري حولها ثابتا ومستمرا ) 
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 الفرع الأول :

 ات غير كافيةإصلاح

ات التي مست في جزئها النظام صلاحالقيام ببعض الإ  2016لقد حاول المؤسس الدستوري لسنة 

 الأمةات مست بالأساس تعزيز صلاحيات مجلس صلاحني للغرفة الثانية في البرلمان ، هذه الإوالقان

في شقها التشريعي بحيث تم تعزيز كل من حق أعضاء الغرفة الثانية في المبادرة والتعديل وحق 

(  الأولىمن الدستور ) الفقرة  137ولكن في مجالات محددة بنص المادة  الأولىالأسبقية في القراءة 

وهي الأغلبية  النظام القانوني للغرفة الثانية في جزئية أخرى ألا صلاح، كما وكانت هنالك محاولة لإ

عند المصادقة ¾ اللازمة للمصادقة على مستواها ، حيث تم التخلي عن شرط الأغلبية الموصوفة 

 على مستواها بحيث غدت أغلبية بسيطة ) الفقرة الثانية ( .

 

 :  ىالأولالفقرة 

 في المجال التشريعي  الأمةسلطات مجلس ل جزئي  تعزيز

على العموم كما مست سلطاته  الأمةبجملة من التعديلات مست مجلس  الأخيرجاء التعديل الدستوري 

 عتبارفي المجال التشريعي على وجه الخصوص ، هذه التعديلات المفروض أن من شأنها أن تعيد الإ

كذلك لم ينص  2016ية ولو أن التعديل الدستوري لسنة الإقليمه ممثلا للجماعات إعتبارب الأمةلمجلس 

 صراحة على كون الغرفة الثانية ممثلا للحياة المحلية .

غير أن هذه التعديلات وبالرغم من أهميتها تبقى غير كافية بالنظر للتحول الذي عرفته الغرفة الثانية 

غرفة تأمل وتفكير بسبب التخلي عن شرط الأغلبية  ىإل إعتراضنتقالها من كونها غرفة إأي ب

على النصوص التي  الأمةالمصادقة على مستوى مجلس  أجلالتي كانت لازمة من ¾ الموصوفة 

صوت عليها المجلس الشعبي الوطني ،ورغم محدوديتها الا أن هذه التعديلات تبقى مكسبا للغرفة 

 . الأمةالثانية وخطوة للتحول الوظيفي لمجلس 

 هذه التعديلات التي مست الغرفة الثانية في الجزائر يمكن ايجازها فيما يلي : 
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 أولا : بالنسبة لحق المبادرة 

لتصبح بالشكل  1996من دستور  119نص المادة  2016من التعديل الدستوري  136عدلت المادة 

 تي : الآ

 المبادرة بالقوانين .حق   الأمةوأعضاء مجلس لكل من الوزير الأول والنواب  " 

في  الأمةعشرون عضوا في مجلس قدمها عشرون نائبا أو  اذا ات القوانين قابلة للمناقشةإقتراحتكون 

  "  أدناه 137المسائل النصوص عليها في المادة 

فقط حق المبادرة  الأمةتتكلم عن المجالات التي يحق لأعضاء مجلس   2016من دستور  136المادة 

، أما خارج هذه  " يالإقليمالقوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة والتقسيم  "فيها ألا وهي : 

المادة ، فيعود للوزير الأول أو نواب المجلس الشعبي الوطني فقط حق  هذه  المجالات المحددة في

 المبادرة بالقوانين فيها .

من حق المبادرة بالقوانين خارج المجالات المذكورة في المادة  ةالأمأعضاء مجلس  إقصاءأي أنه تم 

ي بينما أقصي نواب المجلس الشعبي الوطني من حق الإقليموالمتعلقة بالتنظيم المحلي والتقسيم  137

عن الوزير الأول هل أقصي هو كذلك مثله مثل نواب المجلس  اذاالمبادرة في هذه المجالات ، لكن م

والتقسيم  الإقليمحق المبادرة في المجالات المتعلقة بالتنظيم المحلي و تهيئة  الشعبي الوطني من

المتعلقة  مشاريع القوانين“ كلم عن تت  2016من دستور  136ي ، الواقع أن نص المادة الإقليم

 المادة أنه يمكنهذه ، وبالتالي يستنتج من نص “  ي الإقليموالتقسيم  الإقليمبالتنظيم المحلي وتهيئة 

 . الأمةجانب أعضاء مجلس  إلىالمحددة  المجالاتللوزير الأول المبادرة بمشاريع قوانين في هذه 

ه ممثلا للجماعات إعتبارفي هذا المجال خاصة ب الأمةس لوبالرغم من القفزة النوعية التي عرفها مج

أن كل ولاية من ولايات  إعتبارولو بصفة غير رسمية  على  ) المركزي المستوىية على الإقليم

وبالضبط في مجال حق المبادرة  اتصلاحالإأن هذه  إلا، (  الأمةالوطن تمثل بعضوين في مجلس 

من حق المبادرة بالقوانين  الأمةبالقوانين تبقى غير كافية ، ونتساءل عن سبب حرمان أعضاء مجلس 

طة القانون مثلما هو الحال في المطلق أي في كل المجالات التي يرى أنها تستدعي تنظيمها بواس

 ات القوانين في كافة المجالات .إقتراحفرنسا التي يعود فيها لأعضاء مجلس الشيوخ حق المبادرة ب
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  الأولىثانيا : بالنسبة لحق القراءة 

 ما يلي :  2016من دستور   137جاء في نص المادة 

 الأمةمكتب مجلس ي الإقليموالتقسيم  الإقليمتودع مشاريع القوانين المتعلقة  بالتنظيم المحلي وتهيئة  "

. 

المبينة في الفقرة أعلاه تودع كل مشاريع القوانين الأخرى مكتب المجلس الشعبي  الحالاتستثناء إوب

 "الوطني 

حق المبادرة فقط في مجالات  لأخيرابعد التعديل الدستوري  الأمةهنا كذلك ، ولأنه يعود لمجلس 

بالنسبة  الأولىحق القراءة  الأمةه يعود لمجلس فإني ، الإقليموالتقسيم  الإقليمالتنظيم المحلي وتهيئة 

ما الوزير الأول أو إات القوانين في هذه المجالات بحسب الجهة المبادرة بها أي إقتراحلمشاريع أو 

لنواب المجلس الشعبي الوطني  الأولىيعود حق القراءة المجالات ، وخارج هذه  الأمةأعضاء مجلس 

 منها  والتي جاء فيها ما يلي :   الأولىالفقرة  الحالي  من الدستور 138، وهو ما أكدته المادة 

أعلاه ، يجب أن يكون كل  137من المادة  الأولىالفقرة  أحكاممع مراعاة الحالة المذكورة في  "

على  الأمةالمجلس الشعبي الوطني ومجلس نون موضوع مناقشة من طرف قا إقتراحمشروع أو 

 "حتى تتم المصادقة عليه  التوالي

 وأضافت نفس المادة في فقرتها الثانية ما يلي : 

تنصب مناقشة مشاريع القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص الذي يعرضه عليه  "

في المسائل المنصوص عليها في المادة   الأمةأو على النص الذي صادق عليه مجلس الوزير الأول 

  " أعلاه  137

، بقي موقف المؤسس الدستوري الجزائري ثابتا  136خارج هذه المجالات المذكورة في المادة 

، بينما يعد موقف المؤسس الدستوري  الأولىفي القراءة  الأولىومستمرا حول أولوية الغرفة 

سواء  الأولىأنه يعود للجهة المبادرة حق القراءة  إعتبارمغايرا له تماما على  1958لفرنسي لسنة ا

كانت المبادرة بالقوانين من  اذا تعلق الأمر بنواب الجمعية الوطنية أو أعضاء مجلس الشيوخ  ، أما

لات محددة في ، ما عدا مجا الأولىالغرفة ذات حق القراءة  إختياره يعود لها حق فإنالحكومة 

ويتعلق  الأولىالجمعية الوطنية الفرنسية حصريا حق القراءة  الأولىالدستور الفرنسي يعود للغرفة 
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مجلس الشيوخ  الثانيةي ، كما يعود للغرفة جتماعوقوانين الضمان الإ اليةالأمر بكل من : قوانين الم

 ية .الإقليمعندما يتعلق الأمر بالمواضيع المتعلقة بـ : الجماعات  الأولىالفرنسي حق القراءة 

 ثالثا : بالنسبة لحق التعديل 

أقصي أعضاء الغرفة الثانية من حق التعديل اذ لا  الأخير الدستوريهنا كذلك ، وحتى بعد التعديل 

و المادة  137والمادة  136شيء في التعديل يتكلم عن حقهم في ذلك ، ولكن يفهم من نص المادة 

بالنسبة لمشاريع القوانين  الأولىحق القراءة  الأمةأنه وبما أنه تعود لمجلس   2016دستور من  138

على الأقل  الأمةالقوانين الصادرة عن عشرين عضو مجلس  اتإقتراحالصادرة عن الوزير الأول أو 

ه يفهم من ذلك تلقائيا حق أعضاء فإني ، الإقليموالتقسيم  الإقليمفي مجالات التنظيم المحلي وتهيئة 

ات القوانين عندما تعرض عليه لقراءتها في المقام إقتراحفي تعديل هذه المشاريع أو  الأمةمجلس 

 من الدستور  ،  139ما جاء في نص المادة  عتباربعين الإ خذالأول ولكن مع الأ

تعديل النصوص التي  مةالأأعضاء مجلس إمكانية غير أن ما يثير الشكوك حول هذه المسألة أي  

عندما  " صادق "لمصطلح   لحالي من الدستور ا 138المادة  إستعماليعود له حق القراءة فيها ، هو 

 جاء فيها : 

تنصب مناقشة مشاريع القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص الذي يعرضه عليه  "

في المسائل المنصوص عليها في المادة  الأمةمجلس   صادق عليهالوزير الأول أو على النص الذي 

  " أعلاه  137

هل يعقل أن ، لكن التعديل إمكانية تحتمل التصويت من دون  L’ approbation مع العلم أن المصادقة  

تعديله ، أي أن يكون إمكانية يعرض النص على الغرفة الثانية في المقام الأول من دون أن يكون لها 

أن يمنح  2016قط لا غير ؟ لذا فمن الأصح لو أراد حقا المؤسس الدستوري لسنة لها حق المصادقة ف

" الأمةالتعديل ، أن يستعمل عبارة " النص الذي صوت عليه مجلس إمكانية حق  الأمةأعضاء مجلس 

" ، لأن التصويت يحتمل التعديل أما المصادقة الأمةبدلا من عبارة " النص الذي صادق عليه مجلس 

تعديل نص  الأمةأنه خارج هذه الحالة ، لا يحق لأعضاء مجلس  إذنالمتفق عليه ، وله فلا تحتم

 القانون الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني .
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 الفقرة الثانية :

 ¾التخلي عن شرط الأغلبية الموصوفة 

عطائها لمجلس إيلاحظ أولا التغيير في الوظيفة الذي طرأ على الغرفة الثانية في الجزائر والتي أريد 

مقارنة مع الدور الوظيفي الذي أعطي أول مرة  2016من خلال التعديل الدستوري لسنة  الأمة

الغرفة  على إعتراضبوصفها أساسا غرفة  ،  1996للغرفة الثانية في الجزائر مباشرة بعد دستور 

 المؤسس، هذه السياسة التي مردها كما سبق وقلنا تخوف  " غرفة ضد غرفة "أي سياسة  الأولى

ات التشريعية لسنة نتخابمن تكرار السيناريو الذي عرفته الجزائر عقب الإ 1996الدستوري لسنة 

فنظام  إذن، قبة البرلمان   إلىوالتي كادت أن توصل نخبة سياسية مختلفة الأصول والمشروع  1991

البرلمانية وغرفته العليا تحديدا عبارة عن حاجز مؤسساتي للحيلولة دون تكرار تجربتي  يةالإزدواج

 .  176 1991والتشريعية لعام  1990ات البلدية لعام نتخابالإ

المصادقة  أجلأغلبية الثلاث أرباع من  إشتراطجهة و وبفضل الثلث الرئاسي من إذن الأمةمجلس 

 إعتمادتغييرات على طبيعة المؤسسة التشريعية ب إدخالعلى مستواه من جهة أخرى ، الهدف منه 

في الجزائر وبحسب واقع الممارسة  البرلمانية يةالإزدواجالبرلمانية كحالة وقائية ، ف يةالإزدواجنظام 

 .1991يو خوفا من تكرار سينار  177ات التشريعية نتخابوسيلة لتأطير الإ إلاماهي 

من طرف العديد من الأساتذة ورجال  الأمةلكن وبعد النقد الشديد والطويل الذي تعرض له مجلس 

القانون ورجال السياسة على مر عشرين سنة كاملة  بسبب التعيين الرئاسي على مستواه من جهة 

وبسبب طريقة المصادقة على مستواه من جهة أخرى على القوانين التي صوت عليها المجلس 

 138ه حيث نص في المادة وتراجع عن موقف 2016الشعبي الوطني ، عاد المؤسس الدستوري سنة 

 منها على ما يلي : رابعة من الدستور الفقرة ال

على النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني  الأمةوفي كل الحالات ، يصادق مجلس  "

بأغلبية أعضائه الحاضرين بالنسبة لمشاريع القوانين العادية أو بالأغلبية المطلقة بالنسبة لمشاريع 

  "ية القوانين العضو
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للمصادقة  الأمةعلى مستوى مجلس  اللازمة¾ أي أنه تم أخيرا التخلي عن شرط الأغلبية الموصوفة 

على نصوص القوانين التي سبق وأن صادق عليها المجلس الشعبي الوطني ، هذه الأغلبية الموصوفة 

برلمانية الثانية التي التي اعتبرها العديدون خللا في التوازن لصالح السلطة التنفيذية داخل الغرفة ال

يعين ثلث أعضائها رئيس الجمهورية ، وتتمتع بحق تعطيل القوانين التي تصادق عليها الغرفة 

 إجراءكالعام المباشر ، لذلك يرى بعض الأساتذة أنها جاءت  قتراعالمنتخبة كليا عن طريق الإ

الوطني سنة  الشعبيالمجلس أن تسيطر على  اليةاحترازي بعد ما أو شكت المعارضة الدينية الراديك

1991 178 . 

وظيفيا في الدور الذي أعطي  تغييرايترجم حقيقة ¾  لكن هل التخلي الظاهري عن شرط الأغلبية 

غرفة تأمل وتفكير  إلىأو غرفة ضد غرفة  إعتراضللغرفة الثانية في الجزائر وتحولها من غرفة 

ية والحفاظ على ثوابت وقيم الجمهورية لإقليماهدفها تمثيل الجماعات  الأولىموازية ومقومة للغرفة 

 . الأولىالتوازن مابين الحكومة والغرفة  وإبقاء

بعض المعطيات الدستورية ذات صلة بهذا الموضوع  إستمرارفي ظل  نسبيبهذا القول  خذن الأإ

، وفي بعض  الأمةالرئاسي المعين في مجلس  بالثلثوالتي على رأسها تمسك المؤسس الدستوري 

رة قالف 2016من دستور  138المعطيات القانونية التي تثيرها القراءة التحليلية المتأنية لنص المادة 

 من الدستور المعدل والتي جاء في كل منها :   145و  141الخامسة منها و المادة 

طني على النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الو الأمةوفي كل الحالات ، يصادق مجلس  "

بأغلبية أعضائه الحاضرين بالنسبة لمشاريع القوانين العادية أو بالأغلبية المطلقة بالنسبة لمشاريع 

  "القوانين العضوية 

 يلي :  ما الحالي  من الدستور  141وجاء في المادة 

 " الأمةتتم المصادقة على القانون العضوي بالأغلبية المطلقة للنواب ولأعضاء مجلس  "

 ما يلي :  الحاليمن الدستور  145وفي المادة 

مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه في غضون  إجراءيمكن رئيس الجمهورية أن يطلب  "

 .ه إقرارلتاريخ  اليةثلاثين يوما المو

س الشعبي الوطني وأعضاء مجلس لأعضاء المج 2/3بأغلبية ثلثي  إلاه إقراروفي هذه الحالة لا يتم 

 " الأمة
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 :  اليةوعليه يمكن استخلاص الملاحظات الت

 : أولا : بالنسبة للقوانين العادية  -

في فقرتها الخامسة حددت الأغلبية اللازمة على مستوى مجلس    2016 من دستور 138المادة   

المصادقة على القوانين التي صوت عليها المجلس الشعبي الوطني ، بأغلبية أعضائه  أجلمن  الأمة

لم تتكلم تماما عن مسألة الأغلبية المطلوبة للتصويت في المجلس الشعبي الوطني  بينماالحاضرين ، 

ات قتراحوأعطى له كامل الحرية في تحديد طبيعة الأغلبية المطلوبة للتصويت على المشاريع أو الإ

.  لكن مع استفحال ظاهرة تغيب نواب المجلس الشعبي الوطني وحتى أعضاء  179المعروضة عليه 

 إعتراضالمنتخبين عن جلسات التصويت والمصادقة ، تظهر أنه يمكن بسهولة  الأمةمجلس 

أية  إشتراطالمصادقة على نص قانون عادي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني حتى من دون 

ذلك بفضل الثلث الرئاسي المعين على مستوى الغرفة الثانية والذين على عكس أغلبية موصوفة ، و

زملائهم المنتخبين في كلتا غرفتي البرلمان يحضرون بانتظام جلسات المصادقة لأنهم ملزمون أدبيا 

  .وعن برنامجه ته أمام رئيس الجمهورية بالدفاع عن سياس

 :   ثانيا : بالنسبة للقوانين العضوية -

ن لم نقل بسهولة أكبر مقارنة بالقوانين العادية ، إهنا كذلك ، يمكن للثلث الرئاسي بكل سهولة   

على القانون العضوي الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية المطلقة ،  عتراضالإ

 ت الأغلبيةإشترطالحالي من الدستور  141الفقرة الخامسة و  138خاصة وأن كل من المادتين 

 141المطلقة لأصوات أعضاء الغرفة الثانية عند المصادقة على القوانين العضوية مع العلم أن المادة 

من الدستور لم تذكر كلمة الحاضرين وبالتالي يفهم من نص المادة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس 

 المسجلين . الأمة

 نية ثالثا : بالنسبة لحق رئيس الجمهورية في طلب المداولة الثا  -

ارتأى رئيس الجمهورية  وإذافي كل الحالات وسواء تعلق الأمر بقانون عادي أو قانون عضوي ،    

أن نص قانون عادي كان أو عضويا أقره البرلمان بحسب الكيفيات المحددة في الدستور ، لا يخدم  

انية المذكور في حقه الدستوري والمتمثل في طلب المداولة الث إستخدام إلاسياسته العامة ما عليه 

ه من طرف إقرار إعادةلا بد من  الأخيرمن الدستور، وفي هذه الحالة وبعد التعديل  145المادة 

البرلمان بغرفتيه بأغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة سواء تعلق الأمر بقانون عادي أو قانون عضوي ، 

 عتراضالإ أجلمن  الأمةالثلث الرئاسي المعين في مجلس  اليةمن جديد وأكثر فأكثر  فع وهنا تظهر
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من تجاوز  الأولىالنص القانوني بأغلبية ثلاث ارباع ، وحتى ولو تمكنت الغرفة  إقرار إعادةعلى 

النص القانوني الذي طلب رئيس الجمهورية حوله مداولة  إقرار إعادةهذا الفيتو الرئاسي عن طريق 

أنه من المستحيل استجماع  إلاأعضائه  2/3ويت عليه بأغلبية ثلثي التص إعادةثانية ، عن طريق 

ما علمنا أن ثلث أعضائه معينون من طرف رئيس  اذا الأمةأغلبية الثلثين على مستوى مجلس 

أي أنه ، ه لهذا القانون بواسطة طلب المداولة الثانية حوله إعتراضالجمهورية وملزمون بتأييد 

 الأمةالأغلبية الموصوفة واستبدالها بأغلبية البسيطة لأعضاء مجلس وبالرغم من التخلي عن شرط 

الحاضرين بالنسبة للقوانين العادية ، والأغلبية المطلقة للأعضاء المسجلين بالنسبة للقوانين العضوية 

السابقة  الموصوفةفي يد رئيس الجمهورية مثلها مثل الأغلبية  إعتراضأنها ما تزال فعالة كوسيلة  إلا

ذلك بفضل الثلث الرئاسي الذي مايزال موقف المؤسس الدستوري منه ثابتا ومستمرا حتى بعد ، و

 . الأخيرالتعديل الدستوري 

 

 ة الأخيرقبل  مارابعا : الملاحظة  -

من الدستور ، حيث  138ومنهجية تخص كيفية تحرير الفقرة الخامسة من المادة  هي ملاحظة شكليةو

للمصادقة على  الأمةلاحظنا أن هذه الفقرة تتحدث فقط عن الأغلبية المطلوبة على مستوى مجلس 

نصوص القوانين التي صوت عليها المجلس الشعبي الوطني ، بينما لا شيء يذكر في هذه الفقرة 

( لا نقول المصادقة حتى  )للتصويت  الأمةوالمادة ككل عن الأغلبية المطلوبة على مستوى مجلس 

والمتعلقة بالتنظيم المحلي  136ات القوانين في المجالات المذكورة في المادة إقتراحعلى مشاريع أو 

أي أنها تعرض عليه  الأولىحق القراءة  الأمةي والتي يكون لمجلس الإقليموالتقسيم  الإقليموتهيئة 

في هذه الحالة الأغلبية  إذنما هي للتصويت عليها قبل عرضها على المجلس الشعبي الوطني ، ف

 المطلوبة لذلك ؟ 

هذه  مثلقد يقول البعض أنه تحصيل حاصل وأنه من الواضح أن نفس اللأغلبية المطلوبة في 

المطلوبة في باقي النصوص التي تعرض  الأغلبيةهي نفسها  136النصوص المذكورة في المادة 

لا أن المواد الدستورية هي من إ الشعبي الوطني ،أن صوت عليها المجلس  بعد الأمةعلى مجلس 

والقياس حولها ، لذا حبذا لو تلقى عناية أكبر من أهل  جتهادالأهمية التي لا يمكن لأحد الإ

 عند تحريرها . الإختصاص
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 شكلية يرةملاحظة أخخامسا : -

 من الدستور والتي جاء فيها ما يلي :  138تخص الفقرة الخامسة من المادة  

 " الأولىالغرفة حدى الغرفتين النص الذي صوتت عليه إتعرض الحكومة على  "

 ضبطا للمصطلحات . " الأولىالغرفة " بدلا من  " الغرفة الأخرى" لت كلمة مبينما الأصح لو استع

في شقها التشريعي ، وعلى  الأمةالتي خضع لها مجلس  اتصلاحالإهذا كل ما يمكن قوله حول 

للغرفة الثانية كمؤسسة من مؤسسات  عتبارأنها من تزال غير كافية لرد الإ إلاالرغم من أهميتها 

و  الجمهورية  ، خاصة مع الموقف الثابت والمستمر للمؤسس الدستوري فيما يخص الثلث  الأمة

 .    الأعضاءالرئاسي المعين وفيما يخص اللجنة المتساوية 
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 الفرع الثاني :

 ومستمر للمؤسس الدستوريموقف ثابت 

النظام  إصلاح  2016ما كان المؤسس الدستوري قد حاول من خلال التعديل الدستوري لسنة  ذاإ

وقفه في بعض الجزئيات الأخرى في النظام مالقانوني للغرفة الثانية إلا أنه في المقابل تمسك ب

بها ، وتمثلت في كل من : لها علاقة مباشرة تي أو في بعض العناصر ال الأمةالقانوني لمجلس 

التمسك بمبدأ التعيين الرئاسي أي التمسك بالثلث الرئاسي المعين على مستوى الغرفة الثانية ولعل 

وترجمة ذلك بالثلث الرئاسي المعين  الأمةحجته في ذلك حق رئيس الجمهورية الدستوري في تجسيد 

 ( . الأولىلفقرة )ا الأمةكنتيجة من نتائج نظرية سيادة ة في الغرفة الثاني

لحل الخلاف الذي قد يحدث بين كل من غرفتي البرلمان بدلا  الأعضاءوتمسكه بآلية اللجنة المتساوية 

   ياب بنوعيه سواء المطلق أو النسبي ) الفقرة الثانية ( .من آلية الذهاب والإ

 

 :  الأولىالفقرة 

 الأمةبالنسبة للثلث الرئاسي المعين على مستوى مجلس 

عموما والتي  2016لسنة  الأخيرالتي جاء بها التعديل الدستوري  اتصلاحالإالغريب أنه بالرغم من 

لا أن موقف المؤسس الدستوري بقي ثابتا إمست بعضها الغرفة الثانية على وجه الخصوص ، 

من الكفاءات الوطنية ، هذا الثلث الرئاسي  الأمةومستمرا بخصوص الثلث الرئاسي المعين في مجلس 

خللا دستوريا في الوظيفة التمثيلية للغرفة الثانية ومساسا بمبدأ الفصل بين  البعض هالذي اعتبر

المقيد غير المباشر  نتخابالأوروبية حاليا تشكك في مدى شرعية الإ الأنظمة، خاصة وأن السلطات 

 .. 180الأولىالعام والمباشر المعتمد في الغرفة  نتخابالمعتمد في الغرفة الثانية مقارنة بالإ

هو ما وضعه محل شك من  " مجلس الشيوخ  "في الغرفة الثانية في فرنسا  نتخابولعل نظام الإ

طرف العديدين ، عن طريق التشكيك في مدى شرعيته ، أو على الأقل التقليل من أهميته مقارنة 

الأساسي للغرفة الثانية يمس أساسا  نتقادفالإ الأولىفة بشرعية وأهمية التمثيل على مستوى الغر

مثيل تالطابع الديمقراطي للغرفة الثانية وأن التمثيل الديمقراطي الوحيد المعترف به في البرلمان هو ال
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التمثيل الناتج عن التعيين أو عن  شكالأخر من آالعام المباشر ، وأي شكل  قتراعالناتج عن الإ

 . 181محل شك واتهام  غير المباشر هو قتراعالإ

الشديد  الذي يوجه لغرفة اللوردات في البرلمان الانجليزي على الرغم من  نتقادوالدليل على ذلك الإ

أن الكثير من الانجليز يعتبرونه  إلاتجذره في تاريخ الامبراطورية التي لا تغرب الشمس فيها ، 

،  182ية ومادام التعيين الملكي هو السمة الأساسية فيه وراث ه، مادامت العضوية في أسلوبا تسلطيا 

،  يةجتماعالسياسية والإ الناحيةهو الأحسن من  الأولىوعلى العموم يبقى التمثيل على مستوى الغرفة 

، لأن غياب  نتخابكان عن طريق الإ ويبقى التمثيل على مستوى الغرفة الثانية أقل صدقا حتى ولو

معدوم القيمة  فيرى البعض أنهالتدخل المباشر والعام للناخبين يعد شائبة تميزها ، أما أسلوب التعيين 

  183الديمقراطية 

ولعل ما يبرر خصوصية وأسلوب التعيين والإنتخاب على مستوى الغرفة الثانية في البرلمان هو 

لتوازن المفقود بين الحكومة و المجلس الشعبي ا يجادلإبوصفها أداة و هاالهدف من والغاية خصوصية 

، بينما  الأولىالوطني ، فمن غير المنصف أن يتم وصف الغرفة الثانية كوزن مقابل فقط للغرفة 

المفروض أن تكون وزنا مقابلا لكل من الحكومة والمجلس الشعبي الوطني على حد سواء ، وأكبر 

شارل ديغول الذي كان  آنذاكيوخ والرئيس الفرنسي دليل على ذلك ما حدث في فرنسا بين مجلس الش

، طمعا منه في  الأولىمن أكبر الداعمين لوجود الغرفة الثانية ولتدعيم سلطاتها في مواجهة الغرفة 

أن حكمة أعضاء مجلس الشيوخ  إلاالفرنسية الجمعية الوطنية ،  الأولىها كوزن مضاد للغرفة إستعمال

مية التاريخية للغرفة الثانية في تاريخ الجمهورية الفرنسية وبدور الغرفة الراسخ بالأه وإيمانهم آنذاك

الرئيس  إرادةوثوابت الجمهورية ، جعلهم لا يترددون في مخالفة  الأمةالثانية في الحفاظ على قيم 

ولو على حساب المخاطرة بوجود الغرفة الثانية والتهديد بالتخلي عنها بعد أن بادر  آنذاكالفرنسي 

 يةالإزدواجدستوري الغرض منه التخلي عن نظام  إستفتاء إلىالجمهورية شارل ديغول  رئيس

 إقتراح إلى 1969الدستوري في نيسان  ستفتاءمشروع الإ خلصفي النظام الفرنسي حيث  البرلمانية

ي الفرنسي مع مجلس الشيوخ ، غير أن هذا المشروع كان الهدف جتماعي والإقتصاددمج المجلس الإ

مجلس الشيوخ ولكن بطريقة غير مباشرة عن طريق منح مجلس الشيوخ صلاحيات  إلغاءمنه 
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pas élue au suffrage universel direct et qui n’a même pas la caractéristique d’être une chambre fédérale 
……., c’est une anomalie parmi les démocraties". 
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 ARDANT Philippe , op-cit , ,231 . 
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 DUVERGER Maurice , op-cit , 246 . 
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أن هذا المشروع رفض من قبل أغلبية  إلاي ،  جتماعي الإقتصاداستشارية فقط مثله مثل المجلس الإ

 .   185، وانقلب بذلك مخطط ديغول عليه واضطر للتنحي عن الحكم  184ية  الفرنسية نتخابالقاعدة الإ

القول أن لكل نظام خصائصه ومميزاته ، ومدى حاجاته الى الغرفة الثانية في البرلمان كعنصر مجمل 

والبعض الآخر  الأمةفبعضها موروث تاريخي ، وبعضها يدخل في تقاليد  الأولىموازن للغرفة 

الذي توفره الغرفة الثانية بفضل أعضائها لما حاجة طبيعية لأنظمة فتية في أمس الحاجة للإستقرار 

والدليل على ذلك فارق السن المشترط في كل من نائب المجلس لهم من خبرة قيمة وحكمة كافية 

بحق إلى موروث  الأمة، ويبقى حتى يتحول مجلس  186 الأمةالشعبي الوطني وعضو مجلس 

التعيين والإنتخاب على مستواه بما محاولة إصلاح نظام  الأمةتاريخي وعنصرا من عناصر تقاليد 

 مدني بكل فئاته والكفاءات الوطنية بكافة مجالاتها .يضمن تمثيل المجتمع ال
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دولة القانون : مقدمة في نقد القانون الدستوري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة الثانية ، ،  مياي ميشال  
1990 ،230 . 
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 أو مثلما عبرت عنه :   

ENFERT Carole , op-cit , 4 

«  De gaule voulait la mort du sénat , le sénat obtint la mort de De gaule  
من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات ( بينما  92بخمسة وعشرين سنة ) المادة  الأولىبحيث يقدر في   186

 من نفس القانون (. 111سنة ) المادة  يقدر في الثانية بخمسة وثلاثين
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 الفقرة الثانية :

 بدل نظام الذهاب والإياب الأعضاءبالنسبة للجنة المتساوية  

ثابت ومستمر بالنسبة كذلك للجنة المتساوية   2016يلاحظ أن موقف المؤسس الدستوري لسنة 

 خذغرفتي البرلمان بدل الأ مابينمحاولة حل الخلاف الذي قد يحدث  أجلالتي توجد من  الأعضاء

 والإياببنظام الذهاب  خذبنظام الذهاب الاياب لا المطلق ولا النسبي ، على أنه لا شيء يمنع من الأ

في حالة حدوث خلاف مابين الجمعية الوطنية  فرنسادث في على الأقل النسبي أو المحدود مثلما يح

 إستمرارومجلس الشيوخ حول نص قانوني ما ، حيث يخضع النص لقراءتين متتاليتين وفي حالة 

اللجنة  إلىالنص القانوني أو على جزء منه ، يتم اللجوء  أحكامالخلاف ما بين الغرفتين على كل 

 .187 الأعضاءالمتساوية 

ن موقف المؤسس الدستوري الجزائري بقي نفسه من كيفية حل الخلاف ما بين غرفتي البرلمان أ غير

  الأمةحول نص قانوني صوت عليه المجلس الشعبي الوطني ولكنه لم يحظ بموافقة أعضاء مجلس 

على الرغم من أن الأغلبية المشروطة دستوريا للمصادقة على مستوى الغرفة الثانية اختلفت بعد 

من  120على الرغم من بعض التعديلات التي عرفتها المادة  و 2016ديل الدستوري لسنة التع

،  الأعضاءفي موضوع اللجنة المتساوية  2016من دستور  138من خلال المادة  1996دستور 

  :حيث جاء فيها ما يلي
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المطلق أي غير المحدود ،  والإيابإعتمد المؤسس الدستوري الفرنسي خلال الجمهورية الرابعة نظام الذهاب   
ما بين غرفتي البرلمان إلى مالا نهاية إلى غاية الوصول إلى إتفاق  وإيابذهاب  ةفي حال القانونيحيث يبقى النص 

مابين الغرفتين حوله أي إلى نص متطابق ، ولكن هذا النظام أدى إلى بطء العملية التشريعية وإلى عرقلة النصوص 

 1958فرنسي لسنة التشريعية التي بقيت عالقة لعدة سنوات بين غرفتي البرلمان ، وهذا ما دفع بالمؤسس الدستوري ال

من  45النسبي حيث جاء في المادة  والإيابالمطلق واستبداله بنظام الذهاب  والإيابإلى التخلي عن نظام الذهاب 

 ما يلي : الفقرة الثانية منها الدستور الفرنسي 
ف بإقتراح نص " يجوز للوزير الاول أو لرئيسي المجلسين معا أن يدعوا لإنعقاد لجنة مختلطة متساوية الأعضاء تكل

قانون حول الأحكام الباقية قيد المناقشة فيما يتعلق بإقتراح قانون اذا لم يتم المصادقة على مشروع أو إقتراح قانون بعد 
قراءتين من كل مجلس ، نتيجة خلاف بين المجلسين أو اذا قررت الحكومة مباشرة الإجراء العاجل دون أن تعترض 

 واحدة من كل مجلس "مؤتمرات الرؤساء ، وبعد قراءة 
«  Lorsque par suite d’un désaccord entre les deux assemblées , un projet ou une proposition de loi n’a pu 
être adopte  après  deux lectures par chaque assemblées ou si le gouvernement a déclaré l’urgence , après 
une seule lecture par chacune d’entre elle , le premier ministre a la faculté de provoquer la réunion d’une 
commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion . 
Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le gouvernement pour approbation aux deux 
assemblées »   
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تتكون  الأعضاءلجنة متساوية  إجتماعوفي حالة حدوث خلاف بين الغرفتين ، يطلب الوزير الأول  "

محل  حكامنص يتعلق بالأ قتراحأقصاه خمسة عشر يوما لإ أجلمن أعضاء في كلتا الغرفتين في 

 .الخلاف 

 أقضاه خمسة عشر يوما . أجلوتنهي اللجنة نقاشاتها في 

 إلاأي تعديل عليه  إدخالتعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه ، ولا يمكن 

 بموافقة الحكومة .

الخلاف بين الغرفتين ، يمكن للحكومة أن تطلب من المجلس الشعبي الوطني  إستمراروفي حالة 

المجلس الشعبي الوطني بالنص الذي أعدته اللجنة المتساوية  أخذالفصل نهائيا ، وفي هذه الحالة ي

 الذي صوت عليه . الأخيرتعذر ذلك بالنص  ذاإ ، أو الأعضاء

 "لم تخطر الحكومة المجلس الشعبي الوطني طبقا للفقرة السابقة  اذا نصويسحب ال

نفس  وفيطرأت عليه بعض التعديلات غير أنه  الحالي من الدستور  138أن نص المادة  إذنيلاحظ 

 الوقت احتفظ ببعض العناصر السابقة والمتمثلة أساسا في: 

ا حصريا في يد الوزير الأول وحده لا يشاركه إختصاص الأعضاءاللجنة المتساوية  إستدعاءبقاء حق 

، حتى في الحالات التي يتعلق الأمر  الأمةفيه لا رئيس المجلس الشعبي الوطني ولا رئيس مجلس 

قانون أي عندما تكون المبادرة من نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس  إقتراحفيها ب

 .( وليس بمشروع قانون  136رة في المادة عندما يتعلق الأمر بالمجالات المذكو ) الأمة

 : ساسا في أوالمتمثل من الدستور  138التساؤل هو الجديد الذي عرفته المادة  ومايطرح 

 حق حصري في يد الوزير  الأعضاءاللجنة المتساوية  إستدعاءعلى الرغم من كون حق  :  ولاأ

اللجنة  إجتماعول على طلب دستوري يجبر خلاله الوزير الأ أجلنه تم تحديد أ إلاول الأ

وهو ما يعد قفزة  ، بغرض حل الخلاف الحاصل مابين غرفتي البرلمان الأعضاءالمتساوية 

  . ليات تفعيل هذه المادة غير واضحة تماماآن أنوعية ومكسبا للبرلمان بالرغم من 

من  الأمةكل من رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس  إقصاءنه بالرغم من أمعنى ذلك 

 أجلبن ذلك لم يعد مهما ما دام الوزير الاول مقيد أ إلا الأعضاءاللجنة المتساوية  إستدعاءحق 

إمكانية من  الأعضاءاللجنة المتساوية  إستدعاءدستوري قدره خمسة عشر يوما وبذلك تحول حق 

التعديل ن صياغة المادة في هذا الصدد جاءت حتى قبل أول على الرغم من في يد الوزير الأ

عاقة وتعطيل إدستوري يقع على عاتق الوزير الاول حتى لا يتسبب في  إلتزام إلى، وتحوله مرة آ
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اللجنة  إستدعاءفي  تأخرو أول امتنع تماما لأن الوزير اأما فرضنا  ذاإ لكن، العمل التشريعي 

من  الدستوريالمجلس  إخطارهل يمكن ،يمكن فعله في هذه الحالة  اذام الأعضاءالمتساوية 

و ثلاثين أو من طرف خمسين  نائبا في المجلس الشعبي الوطني أحد رئيسي الغرفتين أطرف 

مام أول و هل يمكن تصور تحريك المسؤولية السياسية للوزير الأأ،  الأمةعضو في مجلس 

المجلس الشعبي الوطني عن طريق التصويت على ملتمس رقابة يتضمن تحريك المسؤولية 

 . الأعضاءاللجنة المتساوية  إستدعاءو امتنع تماما عن أ تأخرول الذي للوزير الأالسياسية 

 البت في الخلاف  أجلمن  الأعضاءخمسة عشر يوما في يد اللجنة المتساوية  أجلتحديد  :  اثاني

خمسة عشر يوما في يد اللجنة  أجلي تحديد أالذي وقع بين غرفتي البرلمان حول نص قانوني ما 

محل الخلاف بين غرفتي  حكامنص حول الأ قتراححتى تنهي نقاشاتها لإ الأعضاءالمتساوية 

شغالها وبهدف أ إنهاء أجلدستوري كمهلة للجنة من  أجلهمية تحديد أوعلى الرغم من ، البرلمان 

المقدر بخمسة عشر يوما  جلالأ ن هذاأنجد  أننا إلا، التسريع في العمل التشريعي والحد من بطئه 

على  طلاعوالإ جتماعمن الإ الأعضاءن تتمكن اللجنة المتساوية أيعد قصيرا نسبيا اذ لا يعقل 

كانت نقاط  ذاإ محل الخلاف والإلمام بكافة جوانب الموضوع محل الخلاف خاصة حكامالأ

ن يؤثر على أنه أفهذا من ش ،بين وجهتي نظر غرفتي البرلمان تتعدى الخلاف الواحد  ختلافالإ

تعديلات على النص محل  إدخالبنها الوحيدة المخولة أعلمنا  ذاإ داء هذه اللجنة خاصةأنوعية 

 ستماعن هذه اللجنة مخولة للإأالخلاف من دون ضرورة الحصول على موافقة الحكومة مع العلم 

بحسب ما جاء في  لأشغالهامفيد  إليه ستماعن الإأي شخص ترى أ أولكل عضو في البرلمان 

،  الأمةالمحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس  16/12من القانون العضوي  94المادة 

 وعملهما ، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة .

ن يؤثر لا محالة على أه أنخمسة عشر يوما من ش أجلب الأعضاءلذا فتقييد اللجنة المتساوية 

ي النص المقترح من طرفها لحل الخلاف مابين أها وبالتالي على نوعية تقريرها دائأنوعية 

تعديلات على النص محل الخلاف من دون  إدخالبنها الوحيدة المحولة أغرفتي البرلمان مع العلم 

اعضاء البرلمان بشرط الحصول أبينما يلزم ، شرط الحصول على الموافقة المسبقة للحكومة 

ي تعديل على النص الذي اقترحته اللجنة المتساوية أ إدخالعلى الموافقة المسبقة للحكومة قبل 

وهو نفسه   1996 وهو بالمناسبة كذلك موقف ثابت ومستمر للمؤسس الدستوري لسنة الأعضاء

للجنة المتساوية ا  وعليه كان من الافضل لو منحت ، موقف المؤسس الدستوري الفرنسي 

نه أمعقول وليس من ش جلهذا الأ أن نقاشاتها كما إنهاء أجلقل من شهر على الأ أجل الأعضاء

 .ن يعطل العمل التشريعي للبرلمان أ
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 ة للمجلس الشعبي الوطني من طرف الحكومة وهو الجديد الأخيرالكلمة  إعطاءإمكانية  : ثالثا

بالمؤسس الدستوري  تأثرولعل المؤسس الدستوري  الأخير الدستوريالذي جاء به التعديل 

الجمعية  الأولىة للغرفة الأخيرالكلمة  إعطاءإمكانية الفرنسي الذي اعطى بدوره للحكومة 

الخلاف مابين الغرفتين حتى حول النص الذي اقترحته اللجنة  إستمرارالوطنية الفرنسية في حالة 

   188 الأعضاءالمتساوية 

فقط تعود للسلطة التقديرية إمكانية هو مجرد  الأولىة للغرفة الأخيرالكلمة  إعطاءن أيشار فقط 

يعود له تقدير مدى التأييد السياسي الذي يحظى  الأخيرالكاملة للوزير الاول فالمفروض أن هذا 

 الأولىن الاغلبية السياسية الموجودة في الغرفة أ ارتأىما  ذاإف ، الأولىبه على مستوى الغرفة 

 .ة لها الأخيرن يعطي الكلمة أمكنه في هذه الحالة امؤيدة له 

ة تتماشى مع السياق الفرنسي بينما تتعارض تماما مع الأخيرالكلمة  إعطاء آلية ان إذنيلاحظ 

في الوظيفة المراد منحها  ختلافالإ إلى بالأساسيرجع  ختلافالسياق الجزائري ومرد هذا الإ

كانت وظيفة الغرفة الثانية  في النظام الدستوري الفرنسي هي وظيفة التفكير  ذاإفللغرفة الثانية 

وظيفة الغرفة الثانية في النظام  فإنية الإقليمجانب وظيفة تمثيل الجماعات  إلىوالعقلانية 

ن مجلس لأ الأولىعلى الغرفة  عتراضهي وظيفة الإ والأساسيةالدستوري الجزائري الفعلية 

كثر منه أ إعتراضهو غرفة ، ¾ وبفضل الأغلبية الموصوفة  2016قبل سنة في الجزائر  الأمة

ية ومرد هذه الخصوصية في وظيفة الإقليمو غرفة لتمثيل الجماعات أغرفة للتفكير العقلاني 

التي عرفتها الجزائر خلال مرحلة  المأساويةحداث كما سبق لنا قوله هو الأ الأمةمجلس 

سست الغرفة الثانية في النظام الدستوري أهذا السيناريو المؤسف  التسعينات وعليه حتى لا يتكرر

 الأولىغلبية البرلمانية في الغرفة ية على الأإعتراضالجزائري ومنحت لها وظيفة استباقية 

، ولعل  رض الواقع الوزير الاولأالمعادية للسياسة العامة لرئيس الجمهورية والتي ينفذها على 

كون الغرفة الثانية هي غرفة إعتراض قد تغيرت بعد التعديل الدستوري هذه الحقيقة أي حقيقة 

ني وغرفة لتمثيل الحياة المحلية على المستوى الأخير ، ولعلها تغدو بحق غرفة للتفكير العقلا

 . المركزي 
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 من الدستور الفرنسي ما يلي 45جاء كذلك في نص المادة   
« Si la commission ne parvient pas à l’adoption d’un texte ou si le texte n’est pas adopte dans les conditions 
prévues à l’alinéa précédent , le gouvernement peut après une nouvelle lecture par l’assemblée nationale 
et par le sénat , demander à l’assemblée nationale de statuer définitivement  
En ce cas l’assemblée nationale peut reprendre soit le texte élabore par la commission mixte , soit le 
dernier texte vote par elle , modifie le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptes par le 
sénat »   



190 
 

مع  إختلافة للمجلس الشعبي الوطني في حالة الأخيرالوزير الاول للكلمة  إعطاءلة أوعليه فمس

لة الخلاف مابين أغير منطقية وتتنافى مع السياق الجزائري لأنه بالأساس مس مةالأمجلس 

ن النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي أالغرفتين تحركه من البداية الحكومة عندما ترى 

الوطني لا يخدم السياسة العامة التي تنفذها الحكومة عن طريق تحريك شحذ الثلث الرئاسي على 

الذي يمتنع على المصادقة على النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي  الأمةمستوى مجلس 

المعارضة لسياسة  الأولىالغرفة  إعطاءبول ن يقوم الوزير الأألة أوبالتالي فمس ، الوطني

ة غير منطقية لا تتفق مع السياق ألتعد مس، قل بالنسبة لهذا النص القانوني الحكومة على الأ

حكومة _ الجمعية الوطنية _ ) العلاقة  في فرنسا لأنهالجزائري بل تتفق مع السياق الفرنسي 

حيان  قد تتفق الحكومة مع الغرفة ففي بعض الأ إستمرارهي علاقة متغيرة ب(مجلس الشيوخ 

ة الأخيرالحكومة الكلمة  طاءإع ليةآفوتتعارض مع الغرفة الثانية والعكس صحيح وعليه  الأولى

ي أول يوظفها بحسب سلطته التقديرية متاحة للوزير الأإمكانية في فرنسا تبقى  الأولىللغرفة 

  .بمجلس الشيوخ وإماما بالجمعية الوطنية إبحسب تقديره لنوعية العلاقة الظرفية التي قد تربطه 

  منح الوزير الاول للكلمة إمكانية خرى التي تخص نفس الجزئية هي عن الملاحظة الأ:  رابعا

ات القوانين التي إقتراحمر بمشاريع او ة للمجلس الشعبي الوطني لكن عندما يتعلق الأالأخير

مر بالمواضيع الخاصة بالتنظيم ي عندما يتعلق الأأ من الدستور،  137المادة  إطارتدخل في 

 الأولىود للغرفة الثانية فقط دون الغرفة نه تعأي مع العلم الإقليموالتقسيم  الإقليمالمحلي وتهيئة 

ية الإقليم للجماعاتن الغرفة الثانية هي الممثل أ إعتبارحق المبادرة وحق القراءة في مجالها على 

 .على الرغم من ان الدستور لم ينص على ذلك صراحة  

دونا عن الغرفة الثانية  الأولىة في هذه المجالات للغرفة الأخيرن تعطى الكلمة أ إذنهل يعقل  

يعد طبيعيا  حتمالولعل هذا الإصلي للغرفة الثانية ن هذا المجال يعتبر المجال الأأعلى الرغم من 

ن طبيعة وشرعية التمثيل على مستوى الغرفة الثانية منتقصة مقارنة أما علمنا  ذاإ ويمكن تقبله

 والأكثر ،ا غير مباشرإنتخابينتخبون  الأمةن ثلث اعضاء مجلس أ إعتبارعلى  الأولىمع الغرفة 

ة الأخيرالكلمة  إعطاءفوعليه ، خر يعينون من طرف رئيس الجمهورية ن الثلث الآأمن ذلك 

 إصلاحولوية بشرط أتعتبر  من الدستور 137للغرفة الثانية في المجالات المذكورة في المادة 

ية وللحياة المحلية على الإقليمالتمثيل على مستواها حتى تغدو بحق غرفة ممثلة للجماعات 

 .مستوى البرلمان 

 

 



191 
 

 

  : يتحدث عن " النص الذي اعدته اللجنة المتساوية  حاليمن الدستور ال 138نص المادة خامسا

 " الذي صوت عليه الأخيرتعذر ذلك بالنص  ذاإ وأ الأعضاء

من الدستور الفرنسي لسنة  45بينما منحت المادة  ، وهنا غير واضح ما المقصود بكلمة التعذر

ة منحت حق الأخيرول حق الكلمة الجمعية الوطنية التي منحها الوزير الأ الأولىالغرفة  1958

والنص الذي صوتت عليه الغرفة  الأعضاءعدته اللجنة المتساوية أما بين النص الذي  ختيارالإ

عضاء أفي هذه الحالة بالتعديلات التي اقترحها  عتباربعين الإ خذخر مرة مع الأآفي  الأولى

   189مجلس الشيوخ 

  نه أمن الدستور  138 ة من المادة الأخيرجاء في الفقرة  :سادسا: 

 لم تخطر الحكومة المجلس الشعبي الوطني "  ذاإ " يسحب النص محل الخلاف

يعود لهذا ، ول في يد الوزير الأ إمكانية ة للمجلس الشعبي الوطني تعد الأخيرالكلمة  إعطاءأن وبما 

المجلس الشعبي الوطني وبذلك يسحب النص أي أن النص يدفن  إخطارعن  متناعالإإمكانية  الأخير

ن نص القانون لا يخدم السياسة العامة التي أول الوزير الأ ارتأى ذاإ خاصة، ببساطة وكأنه لم يكن 

المجلس الشعبي الوطني وسحب النص بكل  إخطارعن  متناعالإينفذها وفي هذه الحالة ما عليه سوى 

وفاق ما بين غرفتي البرلمان حتى لا يستمر الخلاف وبالتالي  إلىهمية الوصول أوهنا تظهر ، سهولة 

     . من طرف الحكومة يسحب النص 

 

 

 

 

  

                                                             

                                                           
189

  " En ce cas l’assemblée nationale peut reprendre soit le texte élabore par la commission mixte , soit le 
dernier texte vote par elle , modifie le cas échelant par un ou plusieurs des amendements adoptes par le 
sénat 
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 : الأول الباب خلاصة

 العضوية الخصوصية هو الجزائري الدستوري النظام في التشريعية السلطة خصوصية مظاهر من

 الدستوري النظام في التشريعية السلطة ان ومفاده ، أطروحتنا من الأول الباب عنوان شكلت التي

 . داخلي والآخر خارجي أحدهما ، مضاعفا تركيبا مركبة سلطة هي الجزائري

 الجزائري الدستوري النظام في التشريعية السلطة كون في فيتمثل الخارجي للتركيب بالنسبة أما

 حيث ، للبرلمان موازية تشريعية سلطة بوصفه الجمهورية رئيس ومن البرلمان من خارجيا مركبة

سنة   منذ ومستمر ثابت موقف هو الصدد هذا في الجزائري الدستوري المؤسس موقف أن لنا يتضح

 سلطة البرلمان مثل مثله الجمهورية رئيس من يجعل أن أراد والذي هذا يومنا غاية إلى 1976

 بها يتمتع التي يةنتخابالإ الشرعية من القدر بنفس يتمتع الجمهورية رئيس أن ذلك ومرد ، مشرعة

 . البرلمان في الأولى الغرفة نواب الأقل على أو البرلمان في الشعب ممثلوا

 شرعية على المتفوقة نقل لم نإ المكافئة الجمهورية رئيس بها يتمتع التي يةنتخابالإ الشرعية هذه

 ما ، الأولى الغرفة في الممثلة السياسية الأحزاب من العديد على المفتتة يةنتخابالإ الأولى الغرفة

 المؤسس شجع ما وهو ، وأمتن أقوى شرعية الجمهورية لرئيس التمثيلية يةنتخابالإ الشرعية يجعل

 ، الأمةو للدولة مجسدا بوصفه الجمهورية رئيس شخص على مشرعال صفة إصباغ على الدستوري

 غير والآخر مباشر أحدهما:  أساسيين مظهرين تأخذ التي الجمهورية لرئيس التشريعية الصفة هذه

 . مباشر

 القانون مجال في الجمهورية رئيس تشريع في فيتمثل الرئاسي للتشريع المباشر المظهر عن أما

 تشريع جانب إلى ، الدستور من 142 المادة في المذكورة الحالات في الرئاسية الأوامر بواسطة

 نإ المادي التشريع من النوع ،هذا القانون مجال خارج الرئاسية المراسيم بواسطة الجمهورية رئيس

 . هامة اتإعتبار لعدة عليه ويتفوق بل البرلماني التشريع ينافس أصبح ، التعبير صح

 أي سلبية بطريقة الجمهورية رئيس تشريع في فيتمثل الرئاسي للتشريع المباشر غير المظهر عن وأما

 على عتراضبالإ يقوم الجمهورية رئيس أن بمعنى ، البرلمانية التشريعية للعملية المعاكس تجاهالإ في

 يتخذ الرئاسي عتراضالإ هذا ، البرلمان عن قانونية قواعد صدور بذلك ويمنع البرلماني التشريع

 من ثانية لمداولة الجمهورية رئيس طلب بواسطة مباشر رئاسي إعتراض أحدهما:  أساسيين شكلين

 البرلمان على وجب الحالة هذه في ، عادية بصفة أقره قد البرلمان كان قانون نص حول البرلمان

 الاغلبية استجماع بواسطة ثانية مداولة طلب طريق عن المباشر الرئاسي عتراضالإ هذا تجاوز
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 يعد ما وهو ، البرلمان غرفتي من كل أعضاء بثلثي والمقدرة الدستور من 145 المادة في الموصوفة

 التوجهات متعارضة سياسية أحزاب عدة على المفتتة الأولى الغرفة ظل في خاصة جدا صعبا

 . أعضائها ثلث الجمهورية رئيس يعين التي الثانية الغرفة ظل في أو السياسية

 رئيس إمتناعإمكانية  مفادها فرضية حالة في فيتمثل ، المباشر غير الرئاسي عتراضالإ عن وأما

 من 144 المادة في شيء لا اذ ، عادية بصفة البرلمان أقرها التي القوانين إصدار عن الجمهورية

 النصوص هذه أحد على الجمهورية رئيس رضا عدم حالة في الفرضية هذه حدوث يمنع الدستور

 عدم الفرضية هذه يرجح وما ، العامة سياسته مع تعارضت ذاإ خاصة منها جزء على أو القانونية

 عن همتناعلإ أو تأخره حالة في الجمهورية لرئيس بديل أي على الدستور من 144 المادة نص

 على الدستور من المادة نفس تنص ولم كما ، بغرفتيه البرلمان أقرها التي القانونية النصوص إصدار

 شريكا التنفيذية السلطة رأس الجمهورية رئيس يصبح الشكل وبهذا  متناعالإ هذا عن جزاء أي

 مظاهر من مظهرا يعتبر ما وهو ، للكلمة السلبي بالمعنى كان نإو التشريعية العملية في للبرلمان

 . الجزائري الدستوري النظام في التشريعية للسلطة العضوية الخصوصية

 التشريعية السلطة كون في فيتمثل ، التشريعية للسلطة العضوية للخصوصية الثاني المظهر عن وأما

 المؤسس به جاء داخليا آخر تركيبا مركبة الذكر السابق الخارجي للتركيب إضافةو الجزائر في

 الأمة مجلس المسماة البرلمان في الثانية للغرفة أسس بأن 1996 سنة من بداية الجزائري الدستوري

 عندما 1992 سنة الجزائر عرفته الذي الدستوري الفراغ حالة مرده كان الثانية للغرفة التبني هذا ،

 بسبب الجمهورية رئاسة شغور حالة مع الحل بسبب الوطني الشعبي المجلس شغور حالة تزامنت

 طيلة دستورية غير مؤسسات إلى اللجوء تم الحالة هذه بمثل يتنبأ لم آنذاك الدستور نولأ ، ستقالةالإ

 ضمان بهدف للبرلمان الثانية الغرفة تأسيس تم عندما 1996 سنة غاية إلىو عديدة سنوات

 في الثانية الغرفة أن إعتبار على البرلمانية يةستمرارالإ جهة من ، الدولة مؤسسات في يةستمرارالإ

 إعتبار على الدولة رئاسة يةإستمرار أخرى جهة ومن ، الأولى للغرفة خلافا حلها يمكن لا البرلمان

 . البلاد في الثانية الشخصية يعد الثانية الغرفة رئيس أن

 الغير الأهداف أن غير ، الأمة مجلس البرلمان في الثانية الغرفة تبنيل المعلنة الأهداف إذن هي هذه

 التسعينات بداية في الجزائر عرفته الذي السيناريو تكرارالمؤسس الدستوري من  تخوف هي المعلنة

 لغرفة التأسيس تم ذلك يتكرر لا وحتى ، البرلمان سدة إلى تصل أن متشددة أغلبية أوشكت عندما

 في الثانية الغرفة لباسإ تم الأساس هذا وعلى ، تحتمالاالإ هذه مثل وجه في الحاجز من كنوع ثانية

 أفضى عندما بكثير ذلك من أبعد إلى  الدستوري المؤسس وذهب ، بها خاصا قانونيا نظاما البرلمان

 رئيس طرف من يعينون أعضائها ثلث من جعل بأن خصوصية الجزائر في الثانية الغرفة على
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 أرباعها ثلاثة بأغلبية إلا تتم لا مستواها على المصادقة من جعل ثانية جهة ومن جهة من الجمهورية

 رئاسي فيتو إلى إمتيازب الثانية الغرفة حول ما ، العضوية أو العادية منها سواء القوانين كافة على

 بالمؤسس دفع ما العديدة اتنتقادالإ هذه ولعل ، البرلمان في الأولى الغرفة مواجهة في بالوكالة

 النظام شقها في مست والتي 2016 لسنة الدستورية اتصلاحالإب خذالأ إلى الجزائري الدستوري

 الثانية للغرفة التشريعية اتالإختصاص الأساس في مست والتي البرلمان من الثانية للغرفة القانوني

 الأمة مجلس أعضاء أصبح بحيث ، الأولى الغرفة اتإختصاصب مقارنة جدا محدودة كانت والتي

 فقط ولكن للقوانين الأولى القراءة في الحق لهم وأصبح كما القوانين اتإقتراحب المبادرة على قادرون

 خارج ، المحلية والتنمية وتهيئة الإقليم المحلي بالتنظيم الأساس في تتعلق دستوريا محددة مجالات في

 . متكافئة غير برلمانية إزدواجية يكرس الدستوري المؤسس يزال ما المجالات هذه

 في الثانية الغرفة على 2016 لسنة الدستوري التعديل بها اتى التي اتصلاحالإ أهم فإن كذلك

 مجلس أعضاء أرباع بثلاثة الموصوفة الأغلبية شرط عن التخلي هو التشريعي المجال وفي البرلمان

 الغرفة عليها صوتت التي القوانين على مستواه على المصادقة أجل من لازمة كانت والتي الأمة

 غير تزال ما أنها إلا أهميتها من الرغم وعلى اتصلاحالإ هذه أن والواضح ، البرلمان في الأولى

، هذه الإصلاحات  الجزائر في الثانية للغرفة القانوني النظام في اتإصلاح يصاحبها  لم لأنه كافية

"  غرفة ضد غرفة"  صفة أو"  إعتراض غرفة"  صفة من الثانية الغرفة تخلص أنوإن إستطاعت 

، إلا أنها في المقابل خلقت معضلة أخرى   أرباع بثلاثة الموصوفة الأغلبية شرط عن التخليبسبب 

 ايصاحبهمن نوع آخر ألا وهي معضلة " غرفة مطابقة لغرفة " ، كما وأن هذه الإصلاحات لم 

 اللجنة آلية عن كذلك يتخل لم و ، الأمة مجلس مستوى على المعين الرئاسي الثلث عن التخلي

 غرفتي بين ما خلاف حدوث حالة في والإياب الذهاب بنظام يستبدلها ولم الأعضاء المتساوية

 هو الأول الوزير أن عنها يقال ما أقل الأعضاء المتساوية اللجنة لأن ، ما قانون نص حول البرلمان

 . نتائجها وفي فيها الاول المتحكم

 سيناريو تكرار من الدستوري المؤسس تخوف ملامح على تعبير أصدق ا اتصلاحالإ هذه ولعل

 وللنظام لها حماية أحسن الثانية الغرفة قبل من الأولى الغرفة على الوصاية فرض في ويرى ، 1991

 عليها الوصاية من تتحرر وأن الرشد سن الأولى الغرفة تبلغ أن الأوان يئن ألم لكن ، ككل الدستوري

 تتحول حتى ومباشرا عاما اإنتخاب المنتخبة الأولى للغرفة القانوني النظام إصلاح الأولى من أليس ،

 .العامة رادةللإ تعبير أصدق إلى بحق
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 الباب الثاني :

 الخصوصية الوظيفية للسلطة التشريعية

 

 نجدجانب الخصوصية العضوية التي تميز السلطة التشريعية في النظام الدستوري الجزائري ،  إلى

كذلك خصوصية أخرى من نوع آخر هي الخصوصية الوظيفية والتي تميز البرلمان الجزائري عن 

السياسية المقارنة عند ممارسته لوظائفه الكلاسيكية والمتمثلة في كل من  الأنظمةغيره  من برلمانات 

 الوظيفة التشريعية ) الفصل الاول ( والوظيفة الرقابية ) الفصل الثاني ( .
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 الفصل الأول :

 خصوصية الوظيفة التشريعية

تعتبر الوظيفة التشريعية من أهم الوظائف الموكلة للسلطة التشريعية غير أن ما يميز الوظيفة 

في الفصل  إليهالتشريعية للسلطة التشريعية في النظام الدستوري الجزائري ومن خلال ما توصلنا 

الأول من الباب الأول من هذا البحث ، من أن السلطة التشريعية في الجزائر هي سلطة مركبة تركيبا 

البرلمان في ممارسة الوظيفة التشريعية بوصفه  يشركخارجيا بحيث يصبح رئيس الجمهورية 

 ة .جنب البرلمان بواسطة كل من الأوامر الرئاسية والمراسيم الرئاسي إلىمشرعا جنبا 

 140وحتى في مجال القانون الذي يعود للتشريع البرلماني أي في المجال المحدد في كل من المادتين 

هي التشريع عن  الأولىمن الدستور الحالي ، هذه الوظيفة التشريعية التي تمارس بطريقتين  141و 

)  البرلمانية الموافقة) المبحث الأول ( ، والثانية هي التشريع عن طريق البرلمانية المصادقة  قطري

 المبحث الثاني ( .

 

 المبحث الأول :

 البرلمانية  خصوصية المصادقة

منه تقوم  الأولىالغرفة  فإنلأن البرلمان في النظام الدستوري الجزائري مكون من غرفتين وعليه 

القوانين ات إقتراحالقانونية المعروضة أمامها ، إلا فيما يخص مشاريع أو  النصوصبالتصويت على 

من الدستور والمتعلقة بالتنظيم المحلي حيث يعود للغرفة الثانية من البرلمان  137المذكورة في المادة 

 . الأولىحق القراءة 

من القواعد القانونية  إطاربويلاحظ عند قيام البرلمان بوظيفة المصادقة على القوانين أنه يصطدم 

ومنها ما يجد مصدره في نص القانون العضوي  المختلفة منها ما يجد مصدره في نص الدستور

المنظم للعلاقة ما بين الحكومة والبرلمان أو في النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان ، كل هذه القواعد 

الزمني الذي تمارس  طارالقانونية تجعل من الحكومة متحكمة في العملية التشريعية من حيث أولا الإ
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حيث ثانيا مختلف المراحل التي تمر بها عملية المصادقة على القوانين  خلاله ) المطلب الأول ( ومن

 ) المطلب الثاني ( . الأمةغاية المصادقة على مستوى مجلس  إلىبداية من المبادرة و

 

 المطلب الأول :

 الزمني للمصادقة البرلمانية طارخصوصية الإ

ما  إطارزمني محدد أمرا مسلما به ويدخل في  إطارالبرلمان للوظيفة التشريعية في ممارسة تعد 

نها أيسمى بالعقلنة البرلمانية ، كما أن هذا الأمر يميز كافة برلمانات العالم والتي من المفروض 

 زمني محدد يسمى " نظام الدورات " . إطارتمارس الوظيفة التشريعية في 

هذه الدورة لا يمكن للبرلمان مزاولة  ن طالت ، وخارجإومن المعلوم أن دورة حياة البرلمان مؤقتة و

حيث أثرت   ،أية وظيفة برلمانية بما فيها الوظيفة التشريعية ، وفي اطار ما يسمى بالعقلنة البرلمانية 

هذه الأخيرة على إستقلالية المؤسسة النيابية التي لم تعد الجهة المتحكمة في تقرير إجتماعاتها ، بل 

التنفيذية التي أصبحت تملك حق تحديد إجتماع البرلمان ، ويبدو أن هذا  إنتقلت تلك المهمة إلى السلطة

 . 190الأسلوب هو السائد اليوم في أغلب الأنظمة السياسية حتى منها الديمقراطية 

وبعد  والى غاية يومنا هذا ، ستقلالبه المؤسس الدستوري الجزائري منذ الإ أخذالذي  تجاهالإوهو   

التعديل  أصبح بعدأن كان البرلمان ينعقد في دورتين منذ تاريخ تنصيب أول برلمان الجزائري 

قام بتأسيس نظام دورات جديد يتمثل في  ينعقد لدورة واحدة فقط حيث  2016لسنة  الأخيرالدستوري 

هذا التعديل من شهر سبتمبر وهو ما يعد مكسبا للبرلمان لأن  تبتدئدورة واحدة مدتها عشرة أشهر 

 ن صح التعبير .إأمد من حياة البرلمان 

وعرف البرلمان الجزائري نظاما لدورات منها ماهو دورات عادية ومنها ما هو دورات غير عادية  

مادعت الحاجة الى ذلك والتي تطرح بدورها طابعا خاصا بها ) الفرع الأول ( ،  اذاأي استثنائية 

جدول أعمال  إعدادر العقلنة البرلمانية يقوم البرلمان بغرفتيه بوضمن الدورة نفسها ودائما في اطا

تسير وفقه أعمال الغرفتين ، وجدول الأعمال هذا أقل ما يقال عنه أنه يعود للحكومة التحكم في كيفية 

 ه وترتيبه حسب نظام الأولويات الذي تحدده ) الفرع الثاني ( . إعداد
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 : الأولالفرع 

 الدوراتنظام 

 صلاحيتهماتظهر أهمية الدورة البرلمانية في كونها تمثل الفترة الزمنية التي يحق للغرفتين ممارسة 

أثناء الدورات وأن أغلب  إلااتها الكاملة إختصاص، ومن المعلوم أن البرلمانات لا تمارس  191خلالها 

دورات  إلىث قسمت ما كحد أدنى أو كحد أقصى ، وكذا طبيعتها بحيإالبرلمانات حددت مدة دوراتها 

 إجتماعجانب حالة ثالثة هي حالة  إلى،  ستثنائيةعادية ودورات غير عادية أو ما يسمى بالدورات الإ

 البرلمان وجوبا . إجتماعالبرلمان بغرفتيه أو ما يسمى ب

 

 : الأولىالفقرة 

 الدورات العادية 

الأساسية تجري  الأشغالطيلة السنة لأن  البرلماندورة  إستمراروهذا التحديد للدورات مرده استحالة 

هذه اللجان والفصل فيه ، لذلك  إليهعلى مستوى اللجان وأن الدورات تخصص لدراسة ما توصلت 

فبعضها يقيدها من حيث المدة القصوى بأن يجعلها لا تتعدى شهرين أو  الأنظمةبين  ختلافنجد الإ

 أشهر .خر يحدد مدتها بأن يجعلها أربعة ثلاث والبعض الآ

نجاز وبهذا التحديد تتأثر سلبا مكانة البرلمان الذي بموجب تقليص مدة الدورة يفقد عنصرا حاسما لإ

تبناه المؤسس الدستوري لسنة  ما عتبارنا بعين الإأخذ ذاإ مهامه ، هذا العنصر هو الوقت خاصة

تعجالي ، نقول هذا الذي اشترط في الأوامر الطابع الإس الأخير)أي قبل التعديل الدستوري  1996

من فتح المجال  بتحفظ لأنه وحده رئيس الجمهورية تقدير الطابع الإستعجالي لهذه الأوامر الرئاسية (

واسعا ودون قيود تذكر أمام رئيس الجمهورية للتشريع بأوامر ، حيث تعد مشاريع النصوص والتي 

بسبب اختتام الدورة  دراجوتبقى في الإ الأولى لصيغتهايحتمل أن تتعرض لتعديلات ومعارضة 

البرلمانية فتظهر الحاجة لتلك النصوص القانونية لذا يصدرها رئيس الجمهورية في شكل أوامر ما 

تعديل نص المادة  إلى 2016ولعل هذا ما دفع بالمؤسس الدستوري لسنة ،  192بين دورتي البرلمان 
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وبالصياغة  الحالي من الدستور 135والتي أصبحت المادة  1996من دستور  الأولىالفقرة  118

 :  اليةالت

في اليوم  وتبتدئ" يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة ، مدتها عشرة أشهر على الأقل ،

 الثاني من أيام العمل من شهر سبتمبر .

يمكن الوزير الأول طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة لغرض الانتهاء من دراسة نقطة في 

 ل الأعمال ........" جدو

 اليةبالصياغة الت 2016لسنة  الأخيرقبل التعديل الدستوري  الأولىالفقرة  118بينما كان نص المادة 

 : 

 " يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كل سنة ، ومدة كل دورة أربعة أشهر على الأقل " 

من القانون العضوي  5المادة  وفصلته آنذاك 99/02من القانون العضوي  4أكدته المادة  وهو ما

.193 

 الأولىالفقرة  135 ونص المادة   1996من دستور الأولىالفقرة  118 ن مقارنة نص المادة إ

 :  اليةالملاحظات الت إبداء، تسمح ب   2016التعديل الدستوري لسنة  والثانية من

أن دورة البرلمان بعد التعديل الدستوري أصبحت دورة واحدة مدتها عشرة أشهر على  أولا : -

الأقل بدل دورتين اثنتين تدوم كل منهما ثمانية أشهر على الأقل ، ولعل المؤسس الدستوري 

من الدستور  129تأثر بالمؤسس الدستوري الفرنسي وبالضبط بالمادة  2016الجزائري لسنة 

ت دورة البرلمان بدورة واحدة سنويا تبدأ من أول يوم عمل من شهر حدد الفرنسي والتي

 غاية اخر يوم عمل من شهر جوان أي أنها تدوم تسعة أشهر . إلىأكتوبر وتستمر 

ولعل هذا التعديل وبالضبط فيما يخص مسألة الدورة العادية للبرلمان يعد مكسبا للبرلمان لعل 

ين بدل التشريع بأوامر رئاسية ، ولو أن هذا القول التشريع بقوان أجلهذه المدة تستغل من 

نسبي اذ ان العبرة ليست بالمدة الزمنية التي يمكن لرئيس الجمهورية التشريع فيها بأوامر ، 
                                                           

193
 يلي :  ما 99/02من القانون العضوي  5جاء في المادة   

 المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في دورتي الربيع والخريف ." يجتمع 
 تبتدئ دورة الربيع في اليوم الثاني من شهر مارس .

 تبتدئ دورة الخريف في يوم العمل الثاني من شهر سبتمبر .
 تدوم كل دورة عادية خمسة أشهر على الأكثر من تاريخ افتتاحها 

 ع مكتبي الغرفتين وبالتشاور مع الحكومة.يحدد تاريخ اختتام كل دورة بالتنسيق م
 تفتتح كل دورة من دورات البرلمان وتختتم بتلاوة سورة الفاتحة وعزف النشيد الوطني " 
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العديد من الأوامر الرئاسية خاصة وأن  إصداراذ يمكن رئيس الجمهورية في يوم واحد فقط 

الرئاسي ما عدا قيد  الإختصاصعلى هذا  الدستور لا يمنع ذلك وأنه لم يورد أية قيود

ي يعود ستعجاللإامع ما لهذه الكلمة المطاطة من معاني ، كما وأن تقدير الطابع  ستعجالالإ

ولعل تمديد مدة الدورة البرلمانية من شأنه أن ، للسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية وحده 

أنها عادة ما تترك  إلاات القوانين على الرغم من قلتها ، إقتراحيتيح المجال للنواب لدراسة 

 في اخر قائمة جدول الأعمال ، بحيث تعطى الأولوية من طرف الحكومة لمشاريع القوانين .

، جاءت بجديد في فقرتها الثانية ،  2016من الدستور المعدلة سنة  118أن المادة  ثانيا : -

نتهاء من الإدورة العادية لأيام معدودة بغرض الول من طلب تمديد بحيث مكنت الوزير الأ

أن هذه المادة لم تحدد لمن يوجه هذا الطلب ، هل  إلادراسة نقطة في جدول الأعمال ، 

رئيسي غرفتي البرلمان ، كما أن المادة لم تحدد ما المقصود بـ " نقطة للرئيس الجمهورية أم 

قانون كان مبرمجا في جدول  في جدول الأعمال " ، هل المقصود بها دراسة مشروع

الأعمال ولكن لم يتح له الوقت لدراسته ، وهل المقصود بنقطة نقطة واحدة فقط ، بحيث لا 

 يجوز دراسة أكثر من مشروع قانون واحد فقط ؟ لعل الممارسة البرلمانية توضح ذلك . 
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 الفقرة الثانية :

 و إجتماع البرلمان بغرفتيه  ستثنائيةالدورات الإ

إلى جانب إجتماع البرلمان في دورة عادية ، نظم المؤسس الدستوري إجتماع البرلمان في 

دورات غير عادية أي  إستثنائية ، كما نظم إجتماعه في شكل خاص ألا وهو الإجتماع 

 بغرفتيه معا من أجل حالات خاصة حددها الدستور . 

 الدورات غير العادية  -1

من  118الحالي ) سابقا الفقرة الثانية من المادة من الدستور  135جاء في الفقرة الثالثة من المادة 

 :  ( 1996دستور 

" يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية ، ويمكن كذلك أن 

من رئيس الجمهورية بطلب من الوزير الأول ، أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس  إستدعاءب يجتمع

 الشعبي الوطني .

 ه " أجلستدعي من أتختتم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفذ البرلمان جدول الأعمال الذي 

 : اليةالملاحظات الت إبداءن قراءة هذه الفقرة من المادة الدستورية تستدعي إ

 هذه الفقرة من المادة الدستورية لم يمسها التعديل الدستوري وبقيت بنفس الصياغة تماما .أن  أولا :

 أن حق المبادرة يعود لكل من :  ثانيا :

مصطلح طلب لأن رئيس الجمهورية لا يطلب بل  إستعمالرئيس الجمهورية ويلاحظ  عدم  -

 البرلمان . إنعقاد إلىيدعو 

ذلك  إلىما ارتأى الحاجة  اذا رئيس الجمهورية إلىبطلب  الوزير الأول الذي يمكنه أن يتقدم -

. 

رئيس الجمهورية من  إلىثلثي نواب المجلس الشعبي الوطني ، الذين يمكنهم التقدم بطلب  -

 . إستثنائيةعقد دورة برلمانية  أجل

البرلمان في دورة غير عادية أو كما يسميها  إنعقادكانت المادة واضحة حول مسألة وجوب  اذاو

ما كانت المبادرة صادرة عن رئيس الجمهورية حيث يصدر رئيس  اذا ، إستثنائيةالبعض دورة 
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في دورة غير عادية يحدد فيه تاريخ  نعقادالبرلمان للإ إستدعاءالجمهورية مرسوما رئاسيا متضمن 

ير أن نفس المادة لم تحدد مصير الطلب الذي يتقدم به وجدول أعمال الدورة غير العادية ، غ نعقادالإ

 كل من الوزير الأول وثلثي نواب المجلس الشعبي الوطني .

خر ما مدى آبمعنى هل يملك رئيس الجمهورية في هذا الصدد سلطة مقيدة أم سلطة تقديرية ، وبمعنى 

في  نعقادا بدعوة البرلمان للإم دستوريزهذا الطلب الموجه لرئيس الجمهورية ، هل الرئيس مل يةإلزام

 ؟  إستثنائيةدورة 

عبارة " ....ويمكن كذلك ......"  التي توحي  إلىالأغلب أن الطلب في هذه الحالة غير ملزم بالنظر 

 . 194 لزاملا الإية الإمكانب

نصاب ثلثي نواب المجلس الشعبي الوطني وهو أمر مبالغ فيه ومن ثمة  إشتراطيلاحظ كذلك  ثالثا :

ومن ثمة  إستثنائيةمقيد للمجلس ، وما يعد عرقلة للبرلمان لأن النص على حقها في الدعوة لدورة 

حجام عن ذلك الإ إلىة الأخيرتقييد ذلك بوجوب توفر نصاب يتجاوز الأغلبية المطلقة يدفع بهذه 

الطلب من النواب نتيجة للمواقف الذاتية او بناء على تحريض من السلطة  رفض تأييد حتماللإ

 195التنفيذية ، ثم كيف نساوي بين الوزير الأول وثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني 

البرلمان لدورة غير عادية ،  إنعقادمن حق طلب  الأمةأعضاء مجلس  إقصاءيلاحظ كذلك  :رابعا 

 آنذاكلأن أعضاء الغرفة الثانية  2016كان طبيعيا قبل التعديل الدستوري لسنة  قصاءولعل هذا الإ

ات القوانين واقتصر دورهم على المصادقة على النصوص إقتراحكانوا محرومين من حق المبادرة ب

من الدستور  120القانونية التي يصوت عليها نواب المجلس الشعبي الوطني عملا بما جاء غي المادة 

 إنعقادوان كان حتى في هذه الحالة لا يستبعد تصور أن يتقدم أعضاء الغرفة الثانية بطلب  ، آنذاك

 . إليهأو مشروع قانون ما ثبتت الحاجة  إقتراحدراسة  أجلدورة غير عادية من 

وبعد تعديل المادتين  2016لا يمكن تفهمه خاصة بعد التعديل الدستوري لسنة  قصاءغير أن هذا الإ

، حيث  من الدستور على التوالي ( 138و  136) حاليا المادتين  1996 ن دستورم 120و  119

ات القوانين في المجالات المحددة بنص الدستور إقتراحأصبح لأعضاء الغرفة الثانية ، حق المبادرة ب

ات القوانين في نفس المجالات السابقة إقتراحبالنسبة لمشاريع و الأولى، كما وأصبح لهم حق القراءة 

أصبح لأعضاء الغرفة الثانية مثلهم مثل زملائهم نواب  الأخيروبعد التعديل الدستوري  إذنالذكر . 

أن ينعكس  الأولىولو في مجالا محددة ، لذا كان من  الأولىالغرفة الثانية حق المبادرة وحق القراءة 

                                                           
194  BENABBOU Fatiha , op-cit , tome 1 , p 58 . 
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دورة  إنعقادوبالضبط فيما يخص حق طلب  1996 دستورمن  118هذا التطور على محتوى المادة 

ذلك ، خاصة وأن مجال الشؤون المحلية والتنظيم المحلي  الأمةما ارتأى أعضاء مجلس  اذاإستثنائية 

 خر .آلا تقل أهمية ان لم نقل أكبر أهمية من أي مجال تشريعي 

استنفاذ جدول أعمال محدد ،  أجليلاحظ كذلك أن الدورة غير العادية للبرلمان تنعقد من   خامسا :

من طرف رئيس الجمهورية  نعقادالإ أجلستدعي البرلمان من أل لذي اعموهو نفس جدول الأ

بواسطة مرسوم رئاسي وبمجرد استنفاد جدول الأعمال هذا تختتم الدورة غير العادية وعليه لا يحق 

 أسئلةلأعضاء البرلمان دراسة أية نقطة أخرى سواء تعلق الأمر بمشروع أو نص قانوني أو توجيه 

 شفوية .

 ولا القانون العضوي ( 1996دستور  ذلكوك الدستور الحالي ) أن لا الأخيريلاحظ في  سادسا :

ولا النظامان الداخليان لغرفتي البرلمان لم تحدد الشكل (  99/02القانون العضوي  وكذلك)  16/12

خر بما أنها افتتحت بمرسوم آالذي تختتم به الدورة ، هل يستدعي اختتام الدورة مرسوم رئاسي 

   رئاسي ؟ 

 البرلمان وجوبا :  دإنعقاالبرلمان بغرفتيه او  إنعقاد  -2

بعيدا عن الدورات العادية والدورات غير العادية للبرلمان ، أقر الدستور مناسبات أخرى يجتمع فيها 

البرلمان في شكل خاص ، حيث يجتمع البرلمان بغرفتيه مجتمعتين معا ، غير أن لا الدستور ولا 

، هل يكون في مقر المجلس الشعبي الوطني أو في مقر  جتماعالقانون العضوي لم يحدد مقر هذا الإ

 أو بالتناوب أو في مقر مستقل تماما عنهما   . الأمةمجلس 

، كما وقامت  196الخاص للبرلمان بغرفتيه  جتماعوقد حددت عدد من المواد الدستورية مناسبة هذا الإ

والتي جاءت  16/12العضوي  من القانون 99) حاليا المادة  99/02من القانون العضوي  98المادة 
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  ويتعلق الأمر بكل من المواد :  

 الفقرة الثانية :  102المادة 

 " يعلن البرلمان المنعقد بغرفتيه معا ، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه ......" 

 الفقرة الثالثة :  102المادة 

لإستقالة حسب الإجراء المنصوص وأربعين يوما .....يعلن الشغور با خمسة" في حالة إستمرار المانع بعد إنقضاء 
 عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الاتية من هذه المادة " 

 :  ةابعالفقرة الر 102المادة 

 " في حالة إستقالة رئيس الجمهورية أو وفاته ، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا .............
 .....وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا " 

 الفقرة الرابعة منها :  104المادة 

بموافقة  إلامن الدستور  111،و  109، 108،  107،  105رتين ، تطبيق أحكام المواد فت" لا يمكن خلال هاتين ال

 البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا ، بعد إستشارة المجلس الدستوري ........." 

 الفقرة الثانية منها :  105المادة 



204 
 

تحديد كيفيات ذلك ، اذ (  99/02من القانون العضوي  98بصياغة مطابقة تماما لصياغة المادة 

 جاءت تحت عنوان الفصل السادس " البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا " ، وجاء فيها ما يلي : 

من رئيس الجمهورية ، في  إستدعاءعلى  " يجتمع البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا بناء

 130 ة والأخيرالفقرة  102 و 95و  93الفقرة الثانية و  91الحالات المنصوص عليها في المواد 

من رئيس الدولة بالنيابة في الحالات المنصوص عليها  إستدعاءوبمن الدستور  176الفقرة الثانية و 

 ، الفقرة الرابعة . 90في المادة 

في الحالات المنصوص عليها في المادة  الأمةمن رئيس مجلس  إستدعاءلمان وجوبا ، وبيجتمع البر

 من الدستور . 5، 3، 2، الفقرات  88

في الحالات المنصوص عليها في  الأمةمن رئيس مجلس  إستدعاءكما يمكن أن يجتمع البرلمان ب

 من الدستور "  177المادة 

  ا ذكر الحالات التي يجتمع فيها البرلمان بغرفتيه المجتمعتينواد الدستورية التي ورد فيهموبقراءة ال

 معا ، يمكن حصر هذه الحالات فيما يلي : 

اثبات حالة المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه )  أجلالبرلمان بغرفتيه من  إجتماع -

    الفقرة الثانية من  102 حاليا المادة الفقرة الثانية منها  1996 ستوردمن  88المادة 

 (  الدستور 

 

                                                                                                                                                                                

 بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا "  إلا" ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار ، 

 المتعلقة بالحالة الإستثنائية (  الفقرة الثانية منها : ) 107المادة 

 " ....ويجتمع البرلمان وجوبا " 

  :) المتعلقة بحالة الحرب (  109المادة 

 " ......ويجتمع البرلمان وجوبا " 

 :  119المادة 

 إنتخابات عادية ، ويثبت البرلمان المنعقد بإجراء" لا يمكن تمديد مهمة البرلمان الا في ظروف خطيرة جدا لا تسمح 
 بغرفتيه معا هذه الحالة بقرار ، بناء على إقتراح من رئيس الجمهورية وإستشارة المجلس الدستوري " 

 :  148المادة 

 البرلمان ، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا ، لائحة ......." بإصدار" يمكن أن تتوج هذه المناقشة عند الاقتضاء ، 

 ري ( : ) المتعلقة بالتعديل الدستو 210المادة 

 " ........متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمان " 

 : ) والمتعلقة كذلك بالتعديل الدستوري (  211المادة 

 " يمكن ثلاثة أرباع أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معا ..........."  
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المانع لرئيس  إستمراربعد  ستقالةالشغور بالإ إعلان أجلالبرلمان بغرفتيه من  إجتماع -

 الفقرة الثالثة منها 1996من دستور  88الجمهورية لأكثر من خمسة وأربعين يوما ) المادة 

 ( . من الدستور الفقرة الثالثة  102حاليا المادة 

الشغور النهائي من طرف المجلس الدستوري بعد  إعلانالبرلمان وجوبا ، بعد  إجتماع -

حاليا  الفقرة الخامسة منها 1996 من دستور 88المادة  ) أو وفاة رئيس الجمهورية إستقالة

 ( . الفقرة الخامسة من الدستور  102المادة 

أو رئيس الدولة ، خلال  الأمةالموافقة على تطبيق مجلس  أجلالبرلمان بغرفتيه من  إجتماع -

حاليا  1996من دستور   91 المواد  حكامفترتي الخمسة و الأربعين يوما و الستين يوما ، لأ

حاليا المادة  1996من دستور  93حالة الطوارئ والحصار ( ، المادة  إعلان)  105المادة 

حاليا المادة  1996من دستور  94( ، المادة  ستثنائيةالحالة الإ إعلان) من الدستور  107

حاليا المادة  1996من دستور  95حالة التعبئة العامة ( ، المادة  إعلان)  من الدستور  108

 111حاليا المادة  1996من دستور  97حالة الحرب ( ، المادة  إعلان) من الدستور  109

 لات المذكورة في المادةوهي الحايات الهدنة ومعاهدات السلم ( ، إتفاق) التوقيع  من الدستور

 .الفقرة الرابعة من الدستور  104 حاليا المادة  1996من دستور   الفقرة الرابعة 90

 91الموافقة على تمديد حالة الطوارئ أو الحصار ) المادة  أجلالبرلمان بغرفتيه من  إجتماع -

 ( .الثانية منها  من الدستور الفقرة 105حاليا المادة  الفقرة الثانية منها  1996 من دستور

من  93) المادة  ستثنائيةرئيس الجمهورية للحالة الإ إعلانالبرلمان وجوبا ، بعد  إجتماع -

 ( .من الدستور الفقرة الرابعة   107حاليا المادة  الفقرة الرابعة منها  1996دستور 

 من دستور 95رئيس الجمهورية لحالة الحرب ) المادة  إعلانالبرلمان وجوبا ، بعد  إجتماع -

 ( .من الدستور الفقرة الثانية منها  109حاليا المادة  الفقرة الثانية منها  1996

 إجراءباثبات حالة الظروف الخطيرة جدا والتي لا تسمح  أجلالبرلمان بغرفتيه من  إجتماع -

رئيس الجمهورية )  إقتراحلمان ، بناء على ات عادية ، وبالتالي تسمح بتمديد مهمة البرإنتخاب

من الدستور الفقرة  119ة منها حاليا المادة الأخيرالفقرة  1996من دستور 102المادة 

 (  ة منها الأخير

لائحة عقب مناقشة البرلمان للسياسة الخارجية ،  إصدار أجلالبرلمان بغرفتيه من  إجتماع -

من  148حاليا المادة  1996 من دستور 130رئيس الجمهورية ) المادة  إلىهذه اللائحة تبلغ 

 ( . الدستور
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مشروع التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس  إقرار أجلالبرلمان بغرفتيه من  إجتماع -

الجمهورية ، وبعد ان ارتأى المجلس الدستوري أنه لا يمس البتة بالمبادئ العامة التي تحكم 

المجتمع الجزائري وحقوق الانسان والمواطن وحرياتهما ، ولا يمس بأية كيفية التوازنات 

حاليا المادة  1996 من دستور 176الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية ) المادة 

 ( . من الدستور210

تعديل دستوري على رئيس الجمهورية  إقتراحالمبادرة ب أجلالبرلمان بغرفتيه من  إجتماع -

حاليا المادة  1996 من دستور 177الدستوري ) المادة  ستفتاءوالذي يمكنه عرضه على الإ

 ( . من الدستور 211

 

) والتي  99/02من القانون العضوي  98ونص المادة الذكر ن قراءة النصوص الدستورية السابقة إ

من  100و  99المادتين  إلى ضافةبالإ، (  16/12من القانون العضوي الحالي  99تقابلها المادة 

(  16/12على التوالي من القانون العضوي   101و  100) حاليا المادتين  99/02العضوي  القانون 

 : اليةالملاحظات الت إبداءب، تسمح 

 

 16/12من القانون العضوي  99: أن كل من المواد الدستورية السابقة الذكر والمادة  أولا 

البرلمان وجوبا " ،  إجتماعالبرلمان بغرفتيه " وتارة أخرى عن "  إجتماعتتحدث تارة عن " 

 إجتماعاص به ، أي هل " فهل المقصود بهما نفس الشيء ، أم أن لكل منهما معنى خ

البرلمان وجوبا "أم أن المقصود به هو شكل خاص  إجتماعالبرلمان بغرفتيه " مقصود به 

ه خلال الدورات العادية جتماعالبرلمان في مناسبة خاصة خلافا للشكل العادي لإ جتماعلإ

 . ستثنائيةوالدورات الإ

ي هل من أ،  " البرلمان بغرفتيه إجتماع" البرلمان وجوبا " هو  إجتماع"وهل المقصود بـ : 

ه غي غرفتين معا ، لأن إجتماعالبرلمان وجوبا ، أن يكون شكل  إجتماعالضروري أنه عند 

المواد غير واضحة بهذا الخصوص ، فتارة تستعمل عبارة " البرلمان مجتمعا بغرفتيه " ،     

 le parlement se réunit en deux chambres )   ) يجتمع "  رى تستعمل عبارةوتارة أخ

، من دون توضيح لمعنى كل   ( le parlement se réunit de plein droit )البرلمان وجوبا " 

عبارة ولعلاقة كل عبارة بالأخرى ، فالحديث عن نفس الحالة والحالة المنصوص عليها في 

ث استعملت المادة دستور الفقرة الثانية منها و الفقرة الثالثة منها ، حيالمن  102المادة 
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من  99عبارة " المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا " بينما استعملت المادة  102الدستورية 

 ." يجتمع البرلمان وجوبا " للحديث عن نفس الحالة  عبارة  16/12 القانون العضوي 

تارة وتارة أخرى  المصطلحات وكأن معناهما واحد إستعماليلاحظ أن هنالك خلط في  ذاإ

 . للأخر منفصلا لكليهما وكأن لكلاهما معنى مغاير تماما إستعمالاتستعمل 

 الأولىت في فقرتها إشترط 16/12من القانون العضوي  99: الملاحظ كذلك أن المادة  ثانيا 

 107الفقرة الثانية ،  105البرلمان بغرفتيه في الحالات المنصوص عليها في المواد  جتماعلإ

ه إجتماعت إشترط، دستور المن  210والفقرة الثانية  148ة والأخيرالفقرة  119،  109، 

من رئيس الدولة بالنيابة أو رئيس الدولة ، في  إستدعاءمن رئيس الجمهورية أو ب إستدعاءب

الفقرة الرابعة ، أي في حالة حدوث مانع لرئيس  104الحالات المنصوص عليها في المادة 

ةفي حالة تعذر ذلك  الأمةحالة استقالته أو وفاته وبعد تولي رئيس مجلس  الجمهورية أو في

من رئيس  إستدعاءتولي رئيس الدولة لمهام رئيس الجمهورية ، ويجتمع البرلمان بغرفتيه ب

 الدولة .

البرلمان وجوبا في الحالات المنصوص عليها وفي  جتماعت في فقرتها الثانية لإإشترطكما 

دستور ، ضرورة استدعائه من رئيس الالفقرة الثانية والثالثة والخامسة من  102المادة 

 ؟  آنذاك، لكن هل بصفته رئيس الغرفة الثانية أم بصفته رئيس الدولة  الأمةمجلس 

 إستدعاءنها لم تشترط ضرورة أبينما لم تذكر المواد الدستورية السابقة ذلك بتاتا ، أي 

لا من طرف رئيس الجمهورية ولا من رئيس الدولة في حالة شغور  نعقادالبرلمان للإ

 de )الرئاسية ولا من أي شخص اخر ، وكأنها توحي بأن البرلمان ينعقد وجوبا بقوة القانون 

plein droit )   تدخل أي شخص كان . إلى، أي من دون الحاجة 

الدستور أي هل  كامأحخالفت  16/12من القانون العضوي  99فهل معنى ذلك أن المادة 

 يمكن القول عنها بأنها غير دستورية .

أي مدى قد  إلىوعلى الرغم من أهمية القوانين العضوية في تكملة القواعد الدستورية ، لكن 

 تصل هذه التكملة وعند أي حد يجب أن تتوقف ؟ 

كتصرف غير محددة وغير واضحة من حيث كونه مجرد  ستدعاءن طبيعة هذا الإأخاصة و

حسب الحالة ) رئيس الجمهورية أو  ستدعاءمقيد لصاحب الحق في الإ إجراءشكلي أو  راءإج
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السلطة التقديرية في ذلك ،خاصة  الأخير( ، أم أن لهذا  الأمةرئيس الدولة أو رئيس مجلس 

 عندما يتعلق الأمر برئيس الجمهورية .

وجوبا وبقوة  نعقادشكلي ، فمن يقول الإ إجراءهو مجرد  ستدعاءوحتى لو اعتبرنا أن هذا الإ

حتى ولو  ستدعاءالقانون ، معناه أن البرلمان ينعقد وجوبا حتى من دون الحاجة لهذا الإ

 شكلي .  إجراءهو  جراءن هذا الإأاعتبرنا 

البرلمان سواء المجتمع بغرفتيه أو وجوبا بحسب العبارة المستعملة من  إنعقادأن  ثالثا :

يستلزم تصرفا قانونيا  16/12من القانون العضوي  99ستورية أو من المادة طرف المواد الد

، وبالنسبة  197 نعقادالبرلمان للإ إستدعاءا ، عادة ما يكون المرسوم الرئاسي المتضمن إيجابي

والمتعلقة  16/12من القانون العضوي  99من المادة  الأولىللحالات المذكورة في الفقرة 

ة الأخيرالفقرة  119و  109و 105الفقرة الثانية والمادة  105واد مبالحالات المذكورة في ال

 . دستور المن  210الفقرة الثانية و 148و 

من القانون  99أما بالنسبة للحالات المذكورة في الفقرة الثانية من نفس المادة ) أي المادة 

الفقرة الثانية  102المنصوص عليها في المواد  ( والمتعلقة بالحالات 16/12العضوي 

كانت واضحة بهذا الخصوص :  99، فالمادة دستور المن  والفقرة الثالثة والفقرة الخامسة

البرلمان يجتمع وجوبا ، وبالتالي فرئيس الدولة في هذه الحالات يملك سلطة مقيدة في ذلك 

في هذه   16/12القانون العضوي من  99ولا يملك أية سلطة تقديرية ، لأن نص المادة 

 : لزامالحالة يفيد الإ

 " يجتمع البرلمان وجوبا "  .

من القانون  99ة من المادة الأخيرة والمذكورة في الفقرة الثالثة والأخيرأما بالنسبة للحالة 

 ، فالمادة استعملت عبارة :  16/12العضوي 

 "  الأمةمن مجلس  إستدعاء" يمكن أن يجتمع البرلمان ب

تعديل دستوري يقدم لرئيس الجمهورية بعد أن يوافق عليه  إقتراحوهي حالة مبادرة البرلمان ب

ثلاثة أرباع أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معا ، لكن هل معنى هذه العبارة أن رئيس 

عدم  جتماعيملك سلطة تقديرية في ذلك وبالتالي أمكنه على الرغم من طلب الإ الأمةمجلس 

 . نعقادالبرلمان للإ عاءإستد

                                                           
197

  Benabbou Fatiha , op-cit , tome 1 ,p 64 .  
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 لم تستعمل عبارة " يجتمع وجوبا " أو على الأقل لم لا تستعمل صيغة الحاضر :  وإلا

من رئيس مجلس  إستدعاء" يجتمع البرلمان بغرفتيه " بدل عبارة " يمكن أن يجتمع البرلمان ب

 ...."  الأمة

ة ) حسب ما جاء في المادة هل معنى هذا أن رئيس البرلمان المنعقد بغرفتيه في هذه الحال

بالرغم من  نعقادالبرلمان للإ إستدعاء، يمكنه عدم  198( 16/12من القانون العضوي 100

 التعديل الدستوري . إقتراحأعضاء البرلمان لرغبتهم في  إبداء

 16/12من القانون العضوي  99 من المادة الأولىالحالات المذكورة في الفقرة  إلىوبالعودة 

الرئاسي للبرلمان  ستدعاءصعوبة تحديد طبيعة الإ إلىوالتي تعتبر حالتها أكثر تعقيدا بالنظر 

الرئاسي لا يمكن للبرلمان أن ينعقد بغرفتيه  ستدعاءبوصفه تصرفا قانونيا ، فبدون الإ نعقادللإ

 في الحالات السابقة ، حتى ولو كان منعقدا خلال دورة عادية أو دورة غير عادية .

الرئاسي سلطة مقيدة أم سلطة تقديرية ، وبعبارة  ستدعاءفي هذه الحالة هل يعتبر الإ لكن

 اذا بغرفتيه في الحالات السابقة نعقادالبرلمان للإ إستدعاءاخرى هل رئيس الجمهورية ملزم ب

ما اعتبرنا أن سلطة رئيس الجمهورية في هذه الحالة هي سلطة مقيدة ، أم على العكس من 

، خاصة  نعقادالبرلمان للإ إستدعاءعن  متناعالإسلطة تقديرية وبالتالي أمكنه  ذلك هو يملك

ه عن إمتناعوأن لا الدستور ولا القانون العضوي حدد بديلا عن رئيس الجمهورية في حالة 

، كما وأنها لم تحدد أي جزاء لذلك وبالتالي لم تقم مسؤولية رئيس 199ذلك لأي سبب كان 

 بغرفتيه المجتمعتين معا . نعقادعن دعوة البرلمان للإه إمتناعالجمهورية عن 

لذا أمكننا الجزم بأن رئيس الجمهورية في هذا المجال له كل السلطة التقديرية في ذلك ، لأن 

 لا شيء في الدستور ولا في القانون العضوي يمنع ذلك .

الغربية أين يعتبر حق إلا أن التناقض الملاحظ ، هو أن قراءة الدستور تذكرنا بالدساتير 

صادر عن  إيجابيأي تصرف قانوني  إلىوجوبا حق سياديا للبرلمان الذي لا يحتاج  نعقادالإ

شكلي وإجرائي ، لأن حق  إجراءأي شخصية كانت حتى ولو كان هذا التصرف مجرد 

                                                           
198

 ما يلي :  16/12ن القانون العضوي م 100جاء في المادة   

 102" يرأس البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا رئيس مجلس الأمة في الحالات المنصوص عليها في المادة 

من  211و  210و الفقرة 148الفقرة الأخيرة و 119و 109و 107و 2الفقرة  105والمواد  5، و3، 2الفقرات 

 الدستور.
لة المنصوص عليها في االمنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا رئيس المجلس الشعبي الوطني ، في الحويرأس البرلمان 

 الفقرة الرابعة من الدستور "  104المادة 
199

 BENABBOU Fatiha , op-cit , tome 1, p 65 . 
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البرلماني ولا دخل  الإختصاصخاصة في مثل هذه الحالات هو حق يدخل في صميم  نعقادالإ

طة التنفيذية فيه ، وهذا هو التناقض الذي يلمس من قراءة الدستور ، من جهة هو ينعقد للسل

 الرئاسي حتى ينعقد . ستدعاءن ينتظر الإأوجوبا ومن جهة لا بد له 

والتي نصت على أنه (  16/12 من القانون العضوي 101خر ملاحظة تخص المادة آ رابعا :

ه ، يتم في بداية جلساته المصادقة على نظام داخلي في كل مرة ينعقد فيها البرلمان بغرفتي

، هذا النظام الداخلي تقترحه لجنة مكونة من مكتبي الغرفتين وبرئاسة  جتماعخاص بهذا الإ

 في شكل خاص يستدعي نظاما داخليا خاصا .  جتماعسنا ، لأن الإ الأعضاءأكبر 

 

 : الثانيالفرع 

 خصوصية جدول الأعمال

يمكن لأية مؤسسة ، بسبب تزايد وتعقد مطالب المواطنين وبالتالي مهامها أن تقوم  المتفق عليه أنه لا

بأداء مهمتها على أكمل وجه اذا لم تكن منظمة في أعمالها ، مرتبة لها حسب الأولويات بما يتماشى 

عديد من الأنشطة الي فومتطلبات العصر وتداخلها وما تقتضيه المصلحة العامة ووجوب تدخل الدولة 

 وتنظيمها .

والمؤسسة التشريعية وبوصفها مؤسسة مثل أية مؤسسة أخرى مهمتها صعبة إلى جانب تعدد 

النصوص المعروضة عليها للمناقشة ، وذلك ما يستدعي تسهيلا لمهمتها وتحقيقا للفعالية التي يجب 

 أن تتميز بها المؤسسة العصرية .

بتحديد جدول  إلايستلزم ترتيبها ، لن يكون ذلك  بما المواضيعإعتماد التنظيم في المناقشة وتداول ف

بأنه الموضوعات التي تنصب عليها المناقشات في جلسات ، ويمكن تعريف هذا الأخير أعمالها 

حيث  ، 200الذي بمجبه تدار المناقشات في الجلسات العامة للبرلمان محددة أي أنه يمثل البرنامج 

تحضر المواضيع المطروحة للدراسة والمصادقة في وقت معين من دوراتها ، ثم إختيار ذات الأهمية 

منها أو المستعجلة بما يناسب الوقت المقرر للدورة ، وبعد تحديد أيام وساعات الإجتماعات ونوع 
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وساعة افتتاحها  العمل ، تحدد الرزنامة العمل كاملة وعلى الرئيس إخطار النواب بالجلسة المقبلة

 . 201ذا كان يتضمن موضوعات متعددة إها مع ترتيبه يوالعمل الذي ينتظر النواب ف

أن الدستور لم يعن بتنظيمها  إلاوبالرغم من الأهمية البالغة التي يكتسيها موضوع جدول الأعمال ، 

، نظمت  1976بل وأكثر من ذلك أوكل مسألة تنظيمها إلى النصوص الأدنى منه ، ففي ظل دستور 

نظمت  1989من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني هذه المسألة ، وفي ظل دستور  99المادة 

 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ذلك ، حيث جاء فيها ما يلي :  36المادة 

مة " يحدد مكتب المجلس الشعبي الوطني جدول أعمال كل دورة بالتشاور مع رؤساء اللجان والحكو

 " 

 من نفس النظام الداخلي :  37وأضافت المادة 

قبل بداية كل دورة بخمسة عشر  وللحكومة للنواب" يعلن جدول الأعمال فورا بعد تحديده ، ويبلغ 

 يوما على الأقل " 

المنظم لكل من غرفتي البرلمان   99/02، وقبل صدور القانون العضوي  1996وفي ظل دستور 

، نظم القانون الداخلي الأول للمجلس الشعبي الوطني المؤرخ ولعملهما وللعلاقة بينهما وبين الحكومة

 99/02رقم القانون إلى غاية صدور ، منه هذه المسألة  66، وبالضبط المادة  1997أوت  13في 

نه في هذه المرحلة هنالك تراجع مقارنة مع سابقه والنظامين الداخليين لغرفتي البرلمان ، والملاحظ أ

تحت عنوان القسم الأول : جدول  99/02من القانون العضوي  18و 17،  16، حيث نصت المواد 

الأعمال ، ضمن الفصل الثالث المعنون العلاقات الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة على ما 

 يلي : 

  202مايلي :  16/12ون العضوي من القان 15حيث جاء في نص المادة  

" يجتمع مكتبا الغرفتين وممثل الحكومة في مقر المجلس الشعبي الوطني أو مقر مجلس الأمة ، 

بالتداول ، في بداية دورة البرلمان ، لضبط جدول أعمال الدورة ، تبعا لترتيب الاولوية الذي تحدده 

 الحكومة .
                                                           

201
دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور ري ، الجزء الرابع ، ، النظام السياسي الجزائبوالشعير السعيد   

 . 83و  82، ص : السلطة التشريعية و المراقبة ، ديوان المطبوعات الجامعية   1996
 ما يلي :  99/02من القانون العضوي  16بينما جاء في نص المادة   202

تبعا يضبط مكتبا الغرفتين وممثل الحكومة المجتمعون في مقر المجلس الشعبي الوطني في بداية كل دورة برلمانية  "

 "  لترتيب الأولوية الذي تحدده الحكومة



212 
 

 ول أعمال الدورة العادية "  يمكن إدراج نقاط أخرى عند الاقتضاء ، في جد

 :203مايلي  16/12من القانون العضوي  16وجاء في نص المادة 

  " يمكن الحكومة حين إيداع مشروع قانون ، أن تؤكد على إستعجاليته " 

 مايلي : 16/12من القانون العضوي  17المادة جاء في 

 "  204" يضبط مكتب كل غرفة بإستشارة الحكومة ، جدول أعمال جلساتها  

 18في موضوع جدول الأعمال هو ما جاء في المادة  16/12والجديد الذي جاء به القانون العضوي 

 منه من أنه : 

" تخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان ، جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو 

 من الدستور . 114مجموعات برلمانية من المعارضة وفقا لأحكام المادة 

 205النظام الداخلي لكل غرفة شروط و كيفيات إجراء هذه المناقشة "يحدد 

 لي : يما  206 2000لسنة  للمجلس الشعبي الوطني  من النظام الداخلي 14كما ورد في المادة 

ياه القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني إ" علاوة على الصلاحيات التي يخولها 

ذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة ، وهذا النظام الداخلي ، وطبقا ومجلس الأمة وعملهما وك

 لأحكامهما ، يقوم مكتب المجلس الشعبي الوطني بما يأتي : ....................

 ومواعيد عقدها بإستشارة الحكومة ............."  الجلساتجدول أعمال  ضبط

 ما يلي : 207 2017لسنة  مجلس الأمة من النظام الداخلي ل 12وجاء في نص المادة 

                                                           
203

 مايلي :  99/02من القانون العضوي  17بينما جاء فنص المادة   

مشروع قانون يودع  إستعجال.عندما يصرح ب  يتهجالإستعمشروع قانون أن تلح على  إيداعيمكن الحكومة ، حين " 

 خلال الدورة ، يدرج هذا المشروع في جدول أعمال الدورة الجارية " 

204
  99/02من القانون العضوي  17وهو نفس ما جاء في نص المادة   

205
 ما يلي :  2016من دستور  114جاء في المادة   

البرلمانية بحقوق تمكنها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية ، لا سيما  ة" تتمتع المعارض
 منها :...........

تخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من 
 المعارضة .

 رفتي البرلمان كيفيات تطبيق هذه المادة "يوضح النظام الداخلي لكل غرفة من غ
  

206
 . 10ص  2000يوليو  30لـ ج ر   
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المذكور أعلاه ، وهذا النظام  16/12ياه القانون العضوي إزيادة على الصلاحيات التي يخولها  "

على وجه الخصوص بما  الأمةرئيس مجلس  إشرافتحت  الأمةالداخلي ، يضطلع مكتب مجلس 

 يأتي : 

 ى المجلس ، تحديد تاريخ توزيع مشاريع ونصوص القوانين المحالة عل 

 .......... ، ضبط جدول أعمال الجلسات العامة للمجلس وتنظيم سيرها 

  دراسة مشروع جدول الأعمال الذي تقترحه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة طبقا

 208من الدستور ، ...."  114لأحكام المادة 

 لتالية : يمكن لنا من خلال قراءة المواد السابقة الذكر إبداء الملاحظات ا -

 تحديده وفقا لترتيب الأولوية الذي تحدده . 209جدول الأعمال ككل ، تعود للحكومة  (1

جدول أعمال الجلسة ، يعود لمكتب المجلس الشعبي الوطني تحديده مع إستشارة  (2

 الحكومة .

 للإرادةكانت الفكرة التقليدية تتجه إلى إعلان أن البرلمان سيد جدول أعماله بإعتباره الممثل  وإذا

أن الواقع أثبت العكس  إلاالشعبية ، مما لا يقبل معه أن تتولى سلطة أخرى تنظيم جدول أعماله ، 

 .210ستحواذ عليه فالحكومة بدأت بالمشاركة في إعداد جدول الأعمال وحتى الإ

وعلى الرغم من كون ظاهرة تحكم الحكومة في تحديد جدول أعمال البرلمان ليست بالظاهرة الجديدة 

لا الغريبة ، حيث يعرفها النظام البرلماني البريطاني ومن بعده النظام الفرنسي بداية من دستور و

الجمهورية الخامسة ، وكذلك الحال في النظام الجزائري الذي يظهر بأن الحكومة متحكمة بشكل فعال 

                                                                                                                                                                                
207

 . 14ص  2017أوت  22ج ر  لـ   
 7ص  1999نوفمبر  28لـ  84ج ر  99لسنة   الأمةمن النظام الداخلي لمجلس  12بينما جاءت صياغة المادة   208

 كالتالي : 
 الأمةزيادة على الصلاحيات التي يخولها اياه القانون العضوي المذكور أعلاه والنظام الداخلي ، يقوم مكتب مجلس  "

 بما يأتي :  الأمةرئيس مجلس  إشرافتحت 

مرفوقة بمذكرة اعلامية تضبط اجال تقديم أعضاء  الأمةتحديد تاريخ توزيع النصوص المحالة على مجلس  -

 ها ....." المجلس ملاحظاتهم علي

القانون العضوي المذكور  حكامضبط جدول اعمال الدورة ومواعيد عقدها بالتشاور مع الحكومة طبقا لأ -

 أعلاه والنظام الداخلي .......

209
المؤرخ في  98/04من المرسوم التنفيذي رقم  4ممثلة في الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان ، حسب المادة   

 . 28/01/1998بتاريخ  4مع البرلمان ، ج ر رقم  تبالعلاقاصلاحيات الوزير المكلف ، المحدد ل 17/01/1998
210

،  2007، سبتمبر  17، دور الحكومة في إطار الإجراء التشريعي ، مجلة الفكر البرلماني ، العدد حمامي ميلود   

 . 68ص 
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صبحت تتدخل ل البرلماني والمتمثل في جدول أعماله ، فالحكومة لم تعد تستشار بل أمغي عصب الع

بإعتبارها شريك مباشر في ضبط جدول الاعمال عن طريق حضورها في إجتماعات مكتبي 

المجلسين والقول بالحضور هنا معناه التأثير المباشر والقوي للحكومة من وسائل تأثير مباشرة وغير 

في تحديد  مباشرة إلى جانب العديد من التبريرات السياسية والفنية ، ما يحولها إلى مشارك فعال

عمال ، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل يتخطاه إلى ترتيب مواضيعه حسب اللأولوية التي الأجدول 

فالكلمة الأخيرة في تنظيم وترتيب نقاط جدول الاعمال تعود للحكومة ،  211صلح وأنجع لعملها أيراها 

الامر لم يتوقف عند هذا الحد  وممثلها حسب الأولويات والأهداف التي أدرجتها في برنامجها ، بيد أن

خر مفاده إعطاء الأولوية والأفضلية آحكما  16/12 من القانون العضوي 16، بل أضافت المادة 

للحكومة ومشاريعها ضد النواب وإقتراحاتهم ، حيث مكنت الحكومة من تسجيل مشروع قانون جديد 

أجيل المواضيع التي تريد مناقشتها ية ، وهو ما يمكن الحكومة في نفس الوقت من تستعجاليتسم بالإ

 إلى ما لا نهاية .

الملاحظ أن كل الدساتير الجزائرية لم ترجح بل ولم تقر حتى دور الحكومة في إعداد جدول الأعمال 

ن التفوق الحكومي تم إقراره من لدن الأنظمة الداخلية للمجالس التشريعية وكذا القانون إ، بل 

فمشاركة مكتبي غرفتي البرلمان في ضبط ،  212لتفوق بإمتياز هذا ا كرسالذي  99/02العضوي 

شكلية فقط ، والتي يمكنها من خلال الأولوية في جدول الاعمال أن تجعل  إلاجدول أعماله ما هي 

من القانون  15منه رهينة السلطة التقديرية للحكومة والتي يمكنها من خلال الأولوية من جهة ) المادة 

( ، تمديد  16/12من القانون العضوي  16ية من جهة أخرى ) المادة تعجالس( والإ16/12العضوي 

تخدم سياستها العامة إلى موعد غير  دراسة ومناقشة إقتراحات القوانين الصادرة عن النواب والتي لا

 . 213محدد 

، اذ  ( 99/02من القانون العضوي  16) سابقا المادة  15ملاحظة أخرى تثار حول نص هذه المادة 

أن صياغة المادة تؤكد على تبعية مجلس الأمة للمجلس الشعبي الوطني ، اذ أن  الأساتذةى بعض ير

ن دل فهو يدل على أن كل إإجتماع الجهة المكلفة بضبط جدول الأعمال في مقر الغرفة الأولى ، 

ونية ثارت هذه النقطة حفيظة أعضاء لجنة الشؤون القانأو تنطلق منها ، هذا وقد  الإجراءات تبدأ

وحقوق الانسان على مستوى مجلس الأمة في تقريرها التمهيدي حول نص القانون  والإدارية

أثناء مناقشة الغرفة الثانية لهذا النص ، واعتبرتها مخالفة للمنطق والعرف  99/02العضوي 

البرلماني ، ورأت وجوب أن تعقد إجتماعات مكتبي المجلسين وممثل الحكومة في بداية كل دورة 

                                                           
211

 . 90السابق ، ص المرجع الجزء الرابع ،  بوالشعير سعيد ، النظام السياسي الجزائري ،  
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 . 68، المرجع السابق ، ص حمامي ميلود    
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 HARTANI AK , le pouvoir législatif ……, op-cit , p 286 . 
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يكمن  بينما نرى نحن أن الإشكال لا،  214ريعية لضبط جدول الدورة في مقري المجلسين بالتناوب تش

هو في التحكم  ن كان في مقر الغرفة الأولى أو الغرفة الثانية أو بالتناوب ، بقدر ماإفي مقر الإجتماع 

في من تعود له الكلمة التام للحكومة في جدول الاعمال للبرلمان ، فالعبرة ليست بالمقر بقدر مما هي 

 الأخيرة  .

والأغرب من ذلك أن التحكم الحكومي في جدول أعمال البرلمان إضافة إلى العديد من الأمثلة حول 

المحدد لتنظيم غرفتي تحكم الحكومة في الإجراء التشريعي ، تجد مصدرها في القانون العضوي 

بدوره قيد كل من النظامين الداخليين لغرفتي  والذي البرلمان وعملهما والعلاقات بينهما وبين الحكومة

خر من مظاهر تحكم السلطة التنفيذية في الحياة البرلمانية آخر ومظهر آالبرلمان ، وهنا يظهر إشكال 

 .العضوي  نالقانوهذا عن طريق التحكم في الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان بواسطة 

 يأخذ شكلين أساسيين : إذن فتحكم الحكومة في جدول أعمال البرلمان 

، بدعوى الأولوية تخص  ( la faculté d’imposer )أحدها مباشر يتمثل في حق الفرض  -

  99/02من القانون العضوي  16جدول أعمال الدورة ككل ، عملا بنص المادة 

بدعوى  ( la faculté de s’opposer )غير مباشر ، يتمثل في حق الإعتراض  والأخر -

جدول أعمال جلسات المجلس الشعبي الوطني ، عملا بما جاء في نص الإستعجال ، تخص 

 .215 16/12من القانون العضوي 16المادة 

عمال للدورة كل ، أسند النظام الداخلي لكل من غرفتي وبمناسبة إعداد جدول الأ ولفالشكل الأ

ظر إلى ، بالن 216البرلمان هيئة الرؤساء لكل غرفة مهمة إعداد مشروع جدول أعمال الدورات 
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 . 66، نفس المرجع ، ص حمامي  ميلود   
215

 :  التعبيران استعملتهما الأستاذة  

BENABBOU Fatiha , op-cit ,tome 2, p 70 et 73 . 
 

216
 :  2000لسنة     من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 49جاء في المادة   

" تتكون هيئة الرؤساء من أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة للمجلس ، وتجتمع بدعوة من رئيس المجلس الشعبي 
 الوطني .

 تختص هيئة الرؤساء بما يأتي : 
 إعداد مشروع جدول أعمال دورة المجلس ....." -

 .   14ص  2017أوت  22بتاريخ  49ج ر عدد  2017لسنة  من النظام الداخلي لمجلس الأمة  53وجاء في المادة 
 ورؤساء اللجان الدائمة . الرئيس" تتكون هيئة الرؤساء من رئيس المجلس ونواب 

 مجلس بما ياتي : التختص هيئة الرؤساء تحت سلطة رئيس 
 المجلس ......."  الدورة العاديةإعداد جدول أعمال  -

يلاحظ في هذا المقام أن المادة الثانية كان من المفروض أن تستعمل كلمة " مشروع جدول الأعمال " مثل نظيرتها 
 الأولى 
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مدى تقدم التقارير التمهيدية للجان الدائمة ومدى توفرها ، اذ لا يكمن تسجيل مشروع أو إقتراح 

 الم يتوفر او تعذر توفر تقرير اللجنة الدائمة . قانون ضمن جدول الاعمال اذ

جدول  لإعدادهذا المشروع يسلم إلى مكتب كل غرفة حتى يستعمل في الإجتماع المخصص 

قرر مع ممثل الحكومة ، غير أن هذا الجدول يبقى في هيئة مشروع ويبقى مجرد الأعمال والم

رض مع خط الأولوية الذي رسمته اما تع واذالم يوافق عليه ممثل الحكومة  إقتراح لا غير اذا

الحكومة حسب السياسة العامة التي رسمتها ، وبهذا تعود للحكومة الكلمة الأخيرة عندما يتعلق 

 مال الدورة بواسطة سلطة الفرض بدعوى الاولوية .الأمر بجدول أع

أما الشكل الثاني ، وبمناسبة إعداد جدول أعمال الجلسات ، يضبط مكتب كل غرفة بإستشارة 

، 16/12من القانون العضوي  17الحكومة جدول أعمال جلساتها ) حسب ما جاء في المادة 

من القانون  16تعجاليته ) المادة على إس تؤكدويمكن للحكومة حين إيداع مشروع قانون أن 

على إستعجاليته ،  كدتحيث يحق للحكومة أن تفرض إدراج مشروع قانون أ 16/12العضوي  

طرف  المواضيع بسلطة الرقابة الممارسة من الإستعجال بربط بل وقد تختصر في تبرير

البرلمان عليها ، اذ يمكنها أن تحتج بأن عدم تمرير أي نص من النصوص قد يعرقل تنفيذها 

لبرنامجها الموافق عليه من طرف البرلمان نفسه ، ومن ثمة تتحلل من المسؤولية التقصيرية في 

، وهي بذلك تفرض جدول أعمال للجلسة جديد تكون بطريقة غير مباشرة قد  217تنفيذه 

جدول اعمال الجلسة الأصلي  وبما فيه من إقتراحات القوانين للنواب ، وبذلك  اعترضت على

تتحول سلطة الفرض بدعوى الإستعجالية إلى سلطة إعتراض فعلية على إقتراحات القوانين التي 

 لا تخدم الحكومة ويتحول هذا الحق إلى سلطة لتصفية المبادرات البرلمانية .

أي سلطة الفرض وسلطة الإعتراض في يد الحكومة هي سلطة وقد يرد البعض بأن هذه السلطة 

من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  إشترطت في إدراج  55محدودة ومقيدة كون المادة 

تقرير اللجنة المختصة  ضرورة توفر  مشروع قانون أو إقتراح قانون ما في جدول أعمال الجلسة

يمكنها الإعتراض على جدول أعمال الحكومة عن  ، اذ يتراءى للبعض أن اللجنة المختصة218

طريق المماطلة في إعداد التقارير لمشاريع القوانين المقدمة من طرف الحكومة والتي تصر هذه 

 16/12ان المشرع ومن خلال القانون العضوي  إلاالأخيرة على أولويتها أو على إستعجاليتها ، 

المختصة بأجل قانوني محدد لا يمكن لها تجاوزه قدره  ، تفطن إلى هذه الإمكانية ولذلك قيد اللجنة

                                                           
 .91المرجع السابق ، ص النظام السياسي الجزائري ، الجزء الرابع ، بوالشعير ،  السعيد   217
218

ص  2000جويلية  30بتاريخ  46ج ر عدد  2000من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  55المادة   

10 . 
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  26 )سابقا المادة  16/12من القانون العضوي  25 شهرين ، والدليل على ذلك ما جاء في المادة

 : ( والتي جاء فيها  99/02من القانون العضوي 

محال عليها " يمكن أن يسجل في جدول أعمال الجلسات مشروع أو إقتراح قانون لم تعد اللجنة ال

شهرين من تاريخ الشروع في دراسته ، بناء على طلب الحكومة وموافقة  أجلتقريرا بشأنه في 

 مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة " .
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 المطلب الثاني :

 البرلمانية لمصادقةالإطار الوظيفي لخصوصية 

يظهر تحكم الحكومة في كافة مراحل المصادقة البرلمانية على مستوى كل من غرفتي البرلمان بداية 

مرورا بمرحلة المناقشة على  الأمةغاية المصادقة على مستوى مجلس  إلىمن المبادرة البرلمانية 

 مستوى اللجان الدائمة ومن ثمة مرحلة المناقشة والتعديل .

النص المعروض أمام البرلمان ،  إختلافوالخصوصية الواردة عليها تختلف بإلا أن هذه المراحل 

 اتجراءالإتعلق الأمر بكل من القوانين العضوية والقوانين العادية كنا أمام المصادقة حسب  فإن

ن كنا أمام المصادقة على بعض النصوص الخاصة والمتمثلة في كل من إالعادية ) الفرع الأول ( ، و

الخاصة ) الفرع الثاني ( ،  اتجراءالإوالقوانين الدستورية ، كنا أمام المصادقة حسب  ليةاقوانين الم

الموافقة وليس  إجراءأننا استثنينا الأوامر الرئاسية لأن الأمر بمناسبتها يتعلق ب إلى الإشارةمع 

الرئاسية في  المصادقة من جهة ولأنه سبق لنا وأن تطرقنا لموضوع الموافقة البرلمانية على الأوامر

 المبحث الاول من الباب الأول من بحثنا هذا .

 الفرع الأول :

 العادية اتجراءالإالمصادقة حسب 

ألا وهي  ات العادية بمراحل محددة بنص الدستورجراءتمر عملية المصادقة البرلمانية حسب الإ

المبادرة ، مرحلة المناقشة ومن ثمة مرحلة التصويت والمصادقة بحسب الحالة ، ولأن   مرحلة

واحد ألا وهو المجلس الشعبي الوطني  إتجاهبنظام القراءة الوحيدة المتتالية ب أخذالمؤسس الدستوري 

 137 ات القوانين المنصوص عليها في المادةإقتراحإلا ما تعلق منها بمشاريع و الأمةومن ثمة مجلس 

ي ، ولأن نفس المؤسس الإقليممن الدستور والمتعلقة بالتنظيم المحلي والتهيئة المحلية والتقسيم 

بنظام القراءة الوحيدة وفي  أخذبنظام الذهاب والإياب لا المطلق ولا النسبي ، بل  أخذالدستوري  لم ي

، فقد ارتأينا تقسيم عملية  الأعضاءحالة الخلاف ما بين الغرفتين يستعان بآلية اللجنة المتساوية 

ات العادية تقسيما زمنيا بحيث بدأنا بمرحلة المبادرة الأصلية جراءالمصادقة البرلمانية حسب الإ

( ومن ثمة انتقلنا الى مرحلة المناقشة والتصويت والمصادقة من  الأولىبمختلف مصادرها ) الفقرة 

ورها من ملاحظات خاصة بعد التعديل طرف كل من غرفتي البرلمان وما تثيره هذه المرحلة بد

 ) الفرع الثاني ( .  2016الدستوري لسنة 
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 :  الأولىالفقرة 

 لمرحلة المبادرة بنوعيهابالنسبة 

نصت أغلب الدساتير على حق الحكومة وأعضاء البرلمان في المبادرة التشريعية ، ولكن يبدو أن 

ادرة بدأت تتلاشى خاصة في ظل العقلنة المساواة بين كل من الحكومة والبرلمان في تلك المب

البرلمانية ، حيث أثبتت الممارسة العملية للوظيفة التشريعية تنامي القوانين ذات المصدر الحكومي 

، ولعل مرد هذا الضعف الشروط  219 مقابل ضعف المبادرة التشريعية لأعضاء المجالس النيابية

 درة البرلمانية بنوعيها .الشكلية والموضوعية الثقيلة المفروضة على المبا

 بالنسبة لحق المبادرة الأصلي :  - أ

التشريع عملية معقدة تشمل عدة مراحل أولها المبادرة بالتشريع ، والمبادرة حق دستوري مخول 

الرئاسية ،  الأنظمةالبرلمانية أو للسلطة التشريعية فقط في  الأنظمةللسلطتين التنفيذية والتشريعية في 

قانون أو ميزانية أو لائحة أمام البرلمان بغرض المناقشة  إقتراحبموجبه يودع حق مشروع أو 

 .220تعديلات عليه  إدخال إحتمالوالتصويت مع 

لا أن التطور الذي عرفته الدولة إأن حق المبادرة بالتشريع حق أصلي للبرلمان  إذنفالمفروض 

السلطتين التشريعية والتنفيذية من جهة والتراجع الذي عرفته التعاون ما بين  إلىوظهور الحاجة 

مشاركة السلطة التنفيذية  إلىأدت  ، برلمانات العالم خاصة بعد الحرب العالمية الثانية من جهة أخرى

صدرت المبادرة من أعضاء  ذاإ في العملية التشريعية عموما بما فيها مرحلة المبادرة بالتشريع ، لذلك

 ما صدرت من الحكومة سميت مشروع قانون . وإذا  اإقتراحالبرلمان سميت 

 1958الغربية وعلى رأسها النظام الفرنسي لسنة  الأنظمةالدستور الجزائري مثله مثل العديد من هذه 

كلية روط الش، قسم حق المبادرة ما بين الحكومة والبرلمان وأطر هذه العملية بمجموعة من الش

ورد في القانون  ومنها ما (  2016) حاليا دستور  1996 دستور والموضوعية منها ما ورد في

 . البرلمانلغرفتي  الداخليينوالنظامين  ( 16/12) حاليا القانون العضوي  99/02العضوي 
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 الجهات المؤهلة بحق المبادرة الأصلية :  (1

 ما يلي :  2016قبل التعديل الدستوري لسنة و  1996من دستور  119جاء في نص المادة 

 " لكل من الوزير الأول والنواب حق المبادرة بالقوانين .

 قدمها عشرون عشرون نائبا ....."  ذاإ ات القوانين قابلة للمناقشة ،إقتراحتكون 

بالشكل من الدستور و 136 المادة  عدل من هذه المادة وأصبحت الأخيرأن التعديل الدستوري  إلا

 الاتي : 

 حق المبادرة بالقوانين . الأمة" لكل من الوزير الأول والنواب وأعضاء مجلس 

،  الأمةقدمها عشرون نائبا أو عشرون عضوا في مجلس  ذاإ ات القوانين قابلة للمناقشةإقتراحتكون 

 "  أدناه  137ها في المادة ليفي المسائل المنصوص ع

 ما يلي : 2016من دستور  137وجاء في المادة 

 الأمةي مكتب مجلس الإقليموالتقسيم  الإقليم" تودع مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة 

 "..... 

القوانين حسب الحالة مقتصرا فقط  اتإقتراح، كان حق المبادرة بمشاريع أو  2016فقبل سنة  إذن

من هذا  الأمةعلى كل من الوزير الأول ونواب المجلس الشعبي الوطني ، بينما أقصي أعضاء مجلس 

كان دوره يقتصر دوره فقط في مناقشة ومصادقة النص الذي صوت عليه  الأمةالحق لأن مجلس 

،  الأولىبمبادرة من نواب الغرفة  المجلس الشعبي الوطني سواء كان بمبادرة من الوزير الأول أو

و التعديل للمجلس الشعبي أ قتراحالممثلة في الإ الجهة التشريع مسند من حيث إختصاص فإنوعليه 

على بعض  عتراضفدوره يتوقف على المصادقة بعد المناقشة أو الإ الأمةالوطني ، أما مجلس 

 كما سبق ورأينا . الأعضاءاللجنة المتساوية  دون التدخل لتعديلها ، وهنا تتدخل جهة ثالثة هي حكامالأ

القوانين ليشمل كذلك أعضاء  إقتراح، وسع حق المبادرة ب 2016نه وبعد التعديل الدستوري لسنة أ إلا

والتقسيم  الإقليمولكن في مجال محدد دستوريا ألا وهو : مجال التنظيم المحلي وتهيئة  الأمةمجلس 

والوزير الأول في هذه المجالات فقط حق المبادرة  الأمةي ، أي أنه يعود لأعضاء مجلس الإقليم

 ات القوانين والثاني بواسطة مشاريع القوانين .إقتراحبالقوانين ، الأول بواسطة 
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لم تكن دقيقة ، اذ أنها تحدثت فقط عن  2016من دستور  137على الرغم من أن  صياغة المادة 

في هذا المجال  الأمةات القوانين الصادرة عن أعضاء مجلس إقتراحولم تذكر مشاريع القوانين 

ذ تودع مشاريع إ،  الأولىحق القراءة  الأمةبالذات ، فبالنسبة لهذا المجال يعود كذلك لأعضاء مجلس 

أولا ثم تحال بعد التصويت عليها ) مبدئيا لأن  الأمةات القوانين في هذا المجال مكتب مجلس إقتراح و

الممارسة  هسوف توضحما من الدستور ليست دقيقة في هذا الخصوص في انتظار  137المادة  

 ( .البرلمانية 

 شروط المبادرة الأصلية :  (2

في هذا الصدد سوف نميز بين الشروط الشكلية والموضوعية الواردة على كل من المبادرة الحكومية 

 وط الدستورية أو للشروط القانونية .والمبادرة البرلمانية بنوعيها ، سواء بالنسبة للشر

  : الشروط الشكلية 

قانون شكلا فقط دون التعرض  إقتراحيقصد بالشروط الشكلية ، شروط قابلية مشروع أو 

 لموضوع أو محتوى هذه المادة : 

 ) بالنسبة للمبادرة الحكومية ) أو ما يسمى بمشاريع القوانين  : 

 من الدستور الحالي الفقرة الثالثة منها :  136جاء في المادة 

برأي مجلس الدولة ، ثم يودعها  خذ" تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء بعد الأ

 "  الأمةو مكتب مجلس أ الوزير الأول ، حسب الحالة ، مكتب المجلس الشعبي الوطني

 ، ما يلي :  221 واليعلى الت 16/12من القانون العضوي  20و  19وجاء في المادتين 

                                                           
 ، ما يلي :  على التوالي 99/02من القانون العضوي  21و  20وجاء في المادتين    221

من الدستور ، يشترط في كل مشروع قانون لكي  119" زيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 

 يكون مقبولا ، أن يرفق بعرض أسباب وأن يحرر في شكل مواد " 

 :  99/02من القانون العضوي  21والمادة 

س الشعبي الوطني ، مع " يودع رئيس الحكومة ) الوزير الأول حاليا ( مشاريع القوانين لدى مكتب المجل

 من الدستور . 119التي تنص عليها المادة  الإجراءاتمراعاة 

 يشعر مكتب المكتب المجلس الشعبي الوطني بالاستلام .
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من الدستور ، يرفق كل  137و  136علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادتين " 

 مشروع قانون بعرض أسباب ، ويحرر نصه في شكل مواد " 

 :  16/12من القانون العضوي  20والمادة 

والتقسيم  يمالإقليودع الوزير الأول مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة " 

، وتودع كل مشاريع القوانين الاخرى لدى مكتب المجلس  الأمةي لدى مكتب مجلس الإقليم

 من الدستور  137و  136المادتين  أحكامالتي تنص عليها  اتجراءللإالشعبي الوطني ، طبقا 

 ، حسب الحالة بالاستلام . الأمةيشعر مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس 

 عليه "  طلاعللإالقانون ، المودع لدى الغرفة الأخرى  إقتراحيتلقى مكتب الغرفة مشروع أو 

وعلى العموم ، وعندما يتخذ عضو في الحكومة ) عادة ما يكون الوزير المعني قطاعه 

نظرائه الوزراء المعنيين بتنفيذه ،  آراءبموضوع مشروع القانون( ، يعد نصحه ويلتمس 

 الأمانة العامة للحكومة . إلىسل مشروع القانون مصحوبا بعرض الأسباب وبعد موافقتهم ير

يأمر الأمين العام للحكومة بدراسة المشروع في مصالحه التي تعطي رأيها القانوني في 

 التنفيذعند تنفيذه وانسجامه مع النصوص القانونية حيز  هآثارومطابقة المشروع مع الدستور 

 أجلرأيه وملاحظاته في  بداء، ويبلغ كل عضو في الحكومة نسخة من مشروع القانون لإ

 . ستعجالأيام عند الإ 8 إلى جليوما ويقلص الأ 15

وملاحظات أعضاء الحكومة ، تعد الأمانة العامة للحكومة مذكرة تلخص فيها  آراءبعد استلام 

وزير صاحب المبادرة بمشروع القانون ال إلىوالملاحظات وتبلغها  راءوالآات قتراحكل الإ

 رئيس الحكومة ) حاليا الوزير الأول ( والأمين العام للرئاسة . إلى

لجنة وزارية مشتركة  إجتماعجوهريا وتفاوتت ، وبأمر من الحكومة يعقد  راءاختلفت الآ اذاو

 للعداد النهائي لمشروع القانون .

تراجع الأمانة العامة للحكومة ، عند الاقتضاء المشروع ثم تقره نهائيا وترسل نسخة نهائية 

كل من رئيس الحكومة ) الوزير الأول ( وأعضاء الحكومة والأمين العام للرئاسة  إلىمنه 

                                                                                                                                                                                

 عليه "  طلاعللإالقانون  إقتراحمشروع أو  الأمةيتلقى مكتب مجلس 
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 خذويقترح على رئيس الجمهورية تسجيله في جدول اعمال مجلس الوزراء المقبل ، بعد الأ

 . 222مجلس الدولة  يبرأ

 الشروط الشكلية المفروضة على مشروع القانون فيما يلي :  إجمالوعليه يمكن 

o برأي مجلس الدولة . خذأن يعرض على مجلس الوزراء بعد الأ 

o  أن يودعه الوزير الاول شخصيا مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس

القوانين في مجال التنظيم  ما تعلق الأمر بمشاريع ذاإ حسب الحالة ) أي الأمة

 ي ( .الإقليموالتقسيم  الإقليمالمحلي وتهيئة 

o  ه في شكل مواد قانونية .إيداعأن يتم 

o  ، يسهل فهم الأهداف المتوخاة منه  حتىأن يرفق مشرع القانون بعرض للأسباب 

  : بالنسبة للمبادرة البرلمانية 

من الدستور ، نجد شروط شكلية أخرى مفروضة  136الشروط الواردة في نص المادة  إلى إضافة

حاليا المبادرة البرلمانية الصادرة عن نواب المجلس الشعبي الوطني فقط )على المبادرة البرلمانية 

هذه الشروط الشكلية على  (لم يتم تعديله بعد  الأمةأن نص النظام الداخلي لمجلس  إعتبارعلى 

من القانون العضوي  24و  23السابقة الذكر و المادتين  20ادة المبادرة البرلمانية ورد ذكرها في الم

99/02  : 

 مايلي :  جاء فيها   16/12 من القانون العضوي 19وبالنسبة للمادة 

 قانون بعرض أسباب ، و يحرر نصه في شكل مواد "  إقتراح.... يرفق " ....

 جاء فيها ما يلي :  16/12 من القانون العضوي  22أما بالنسبة للمادة 

قانون موقعا عليه من  إقتراحيجب أن يكون كل من الدستور ،   137المادة  أحكاممع مراعاة  " 

  .الأمةأو عشرين عضو من مجلس نائبا  نعشري

 139قانون يكون مخالفا للشروط المنصوص عليها في الدستور ، لا سيما المادة  إقتراحلا يقبل أي 

 منه   

 "  ، حسب الحالة  الأمةأو مكتب مجلس  قانون لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني إقتراحيودع كل 
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 بتصرف من كتاب :   
 . 67و 66، ص  1996( ، الجزائر  والإجراء) الشكل  ةالقانونيمبروك حسين ، تحرير النصوص 
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 : 16/12من القانون العضوي  23وبالنسبة للمادة 

قانون تجري  إقتراحمشروع أو  مضمونقانون مضمونه ، نظير  إقتراح" لا يقبل أي مشروع أو 

 منذ أقل من اثني عشر شهرا "  سحبهأو  رفضهدراسته في البرلمان ، أو تم 

 وعليه يمكن حصر مجمل الشروط الشكلية الواردة على المبادرة البرلمانية  في ما يلي : 

o  حسب الحالة ،  الأمةأن تصدر المبادرة البرلمانية عن عشرين نائبا أو عضوا في مجلس ،

ان البرلمانية المسجلين في اللج الأمةويستثنى من حق المبادرة النواب أو أعضاء مجلس 

 الدائمة 

o  القانون من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء  إقتراحأن يتم التوقيع على

 بحسب الحالة . الأمةمجلس 

o  القانون في شكل مواد قانونية . إقتراحأن يتم تحرير 

o  نه والغاية المتوخاة م قتراحالقانون بعرض الأسباب حتى يسهل فهم أبعاد الإ إقتراحأن يرفق

. 

o  حسب الحالة . الأمةالقانون مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس  إقتراحأن يودع ، 

o  قانون موضوعه نظير  إقتراحعلى مستوى البرلمان بغرفتيه مشروع أو  تتم دراسةأن لم

 شهرا . 12قانون تم سحبه أو رفضه منذ أقل من  قتراحلإ

به ، كذلك من  يثير نوعا من الغرابة لأنه من جهة غير واضح ما المقصود الأخيرولعل هذا الشرط 

القانون الذي يدرس حاليا من طرف البرلمان أو  إقتراحيحدد مدى التشابه ما بين موضوع مشروع أو 

شهرا ، ثم كيف يتم حرمان أعضاء البرلمان من حقهم الطبيعي  12تم رفضه أو سحبه منذ أقل من 

قانون موضوعه نظير  إقتراحلأنه تم سحب مشروع أو  إلاالمبادرة لا لسبب والمتمثل في حق 

القانون الجديد الذي بادر به أعضاء البرلمان وعلى أي أساس تحرم من هذا الحق مجموعة  قتراحلإ

 القانون هذا ؟  إقتراحب الأولىتكون هي نفسها المجموعة التي بادرت في المرة  من النواب قد لا

 درجة التماثل بين موضوع كل منهما .ثم من يحدد 

ات القوانين ، هل هو مكتب قتراحلإ القابليةوهنا تطرح مسألة من له السلطة التقديرية في تقييم شروط 

 الغرفة نفسه أم اللجنة المختصة 

 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني والتي جاء فيها :  56نجدها في نص المادة  جابةالإ
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س المجلس الشعبي الوطني على اللجنة المختصة مشاريع القوانين التي يودعها رئيس " يحيل رئي

من  25ات القوانين تطبيقا للمادة إقتراحالحكومة لدى مكتب المجلس ، كما يحيل على اللجنة المختصة 

وعملهما ، وكذا العلاقات  الأمةالقانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس 

 لوظيفية بينهما وبين الحكومة " ا

 ، والتي جاء فيها ما يلي :  2017لسنة  الأمةمن النظام الداخلي لمجلس  66والمادة 

القانون لدى مكتب المجلس من قبل مندوب أصحابه ، او من ينوب عنه من موقعي  إقتراح" يودع 

 .  قتراحهذا الإ

ه ، وفي حالة إيداعالقانون خلال مدة أقصاها شهران اثنان من تاريخ  إقتراحمجلس في يبت مكتب ال

 القانون قرار الرفض الذي يكون معللا "  إقتراحالرفض ، يبلغ لمندوب أصحاب 

 جاء فيها ما يلي :   16/12من القانون العضوي  24مع العلم أن المادة 

 أعلاه  22المادة  كامحالقانون الذي تم قبوله وفقا لأ إقتراحالحكومة  إلى"يبلغ 

 أجلخلال ، حسب الحالة  الأمةأو مكتب مجلس تبدي الحكومة رأيها لمكتب المجلس الشعبي الوطني 

 . التبليغ لا يتجاوز الشهرين من تاريخ 

المجلس  أو رئيس الأمةرئيس مجلس  الشهرين ، يحيل أجل إنقضاءلم تبد الحكومة رأيها عند  اذا

 " القانون على اللجنة المختصة لدراسته. إقتراح ، حسب الحالة الشعبي الوطني

وعليه ، يعود لمكتب الغرفة نفسها ) حسب الحالة بحسب مصدر المبادرة البرلمانية ان كان من  

ات القوانين إقتراحفي المجالات المخولة له دستوريا ( ، تلقي  الأمةالمجلس الشعبي الوطني أو مجلس 

حق  وحدهق النظر في مدى توفر شروط القابلية الشكلية ، ويعود لمكتب الغرفة دونما أن يكون له ح

من النظام الداخلي للمجلس  56ات للجنة المختصة حسب ما جاء في نص المادة قتراحاحالة هذه الإ

، فاللجنة المختصة وحدها  2017لسنة  الأمةمن النظام الداخلي لمجلس  66والمادة بي الوطني عالش

 ة التقديرية الكاملة في النظر في مدى توفر شروط القابلية الشكلية ) والموضوعية كذلك ( لها السلط
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 الشروط الموضوعية :  - ب

بالنسبة لشروط القابلية الموضوعية الواردة على حق المبادرة الأصلية عموما سواء تعلق الأمر 

 141و 140الشرط الدستوري الوارد في المادتين  إلى ضافةوبالإبالمبادرة الحكومية أو البرلمانية ، 

و  140من الدستور والذي مفاده أن تتم المبادرة بالقانون بنوعيه في المجالات المحددة في المادتين 

مجالات أخرى  ورد ذكرها متفرقة في الدستور ، بحيث يرفض  إلى إضافةمن الدستور  141

مجال التنظيم  إلىال القانون المحدد دستوريا ويتعداه قانون لا يحترم مج إقتراحموضوعيا مشروع أو 

شرط  إلى إضافة، ) والمقصود بالتنظيم في هذه الحالة التنظيم المستقل العائد لرئيس الجمهورية ( 

ات القوانين ، المذكور في المادة إقتراحموضوعيا  دستوريا يرد فقط على  خرآالمجال ، نجد شرطا 

 ( والتي جاء فيها :  1996من دستور   121المادة    سابقا)  2016من دستور  139

أي قانون ، مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية ، أو زيادة النفقات  إقتراح" لا يقبل 

في  اليةالدولة ، أو توفير مبالغ م إيراداتكان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في  اذا إلاالعمومية ، 

 223 العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح انفاقها "خر من النفقات آفصل 

بها  أخذ،  1958224من الدستور الفرنسي لسنة  40يلاحظ في البداية أن هذه المادة هي نفسها المادة 

  . 225غاية يومنا هذا  إلىو ستقلالالإ المؤسس الدستوري الجزائري منذ 

ات القوانين دونا عن مشاريع إقتراحط يلاحظ كذلك أن هذا الشرط الدستوري الموضوعي يخص فق

وقانون  اليةأن الحكومة وحدها من تتحكم في قانون الم إعتبارالقوانين التي مصدرها الحكومة ، على 

تغطية النفقات التي قد  أجلمن  اليةات المعتمادالإتحويل إمكانية التكميلي ، وبالتالي فهي لديها  اليةالم

 تنجر عن مشروع قانون .

ات قتراحالمسألة تطرح بشدة بالنسبة لإ وإنماالقوانين  لمشاريعفمشكل النفقات لا يطرح بالنسبة  إذن

 139المادة  أحكامتم فعلا التقيد بما جاء بالضبط في  اذا القوانين الصادرة عن أعضاء البرلمان ، لأنه

، مع العلم أن معدل  إقتراح، لن يتمكن أعضاء البرلمان بغرفتيه من التقدم بأي  حرفيا من الدستور

مان البرلمان رات القوانين متدني جدا مقارنة بمعدل المبادرات الحكومية ، وهل هذا معناه حإقتراح
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 99/02، والذي ولأول مرة وخلافا للقانون العضوي  16/12من القانون العضوي  23وهو نفسه مضمون المادة   

 منه . 23من الدستور من خلال المادة  139،  عاد وأكد على ما جاء في نص المادة 
224

  1958من الدستور الفرنسي لسنة  40جاء في المادة  
« Les propositions et amendements….ne sont recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence 
soit une diminution des ressources publique , soit la création ou l’aggravation d’une charge publique  » 
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 . 1989من دستور  114والمادة  1976من دستور  149وهي نفسها المادة   
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من حقه الأساسي والمتمثل في المبادرة البرلمانية واكتفائه بحق التصويت فقط على مشاريع القوانين 

 .226ة فقط بدعوى أن من يتحكم في المال يتحكم في المبادر

حد أنه لم يتم  إلىمن الدستور الفرنسي  40الواقع أنه حتى في فرنسا لم تتضح كيفية تطبيق المادة 

تطبيقها فعليا لأن التطبيق الحرفي لهذه المادة معناه خنق لأية مبادرة برلمانية خاصة وأن البرلمانيين 

كومة ، فالتطور هم في المجال المالي والذي يعتبر بحق ملعب الحممعروف عنهم نقص تحك

الدستوري في فرنسا ، خاصة في عهد الجمهورية الرابعة وتعنت البرلمان الفرنسي في تلك المرحلة 

ما يعرف  إطاروضع هذه المادة في  إلىهو ما دفع بالمؤسس الدستوري الفرنسي للجمهورية الخامسة 

وزات الخطيرة التي عرفها البرلمان بـ : " العقلنة البرلمانية " ولتفادي شلل الأداء الحكومي أمام التجا

 الفرنسي في عهد الجمهورية الرابعة  .

غاية  إلىو 1976به المؤسس الدستوري الفرنسي الجزائري بعد سنة  أخذوهو نفس الموقف الذي 

تقييد للعمل  إلىأي مدى يتحول التأطير  إلىتأطير العمل البرلماني ، لكن  إرادةيومنا هذا ، وهي 

أن وجودها يعتبر تهديدا مستمرا  إلانه وبالرغم من عدم تفعيل هذه المادة في الواقع لأ البرلماني ؟

 لوجود المبادرة البرلمانية ، خاصة وأن الأمر يتعلق بمادة دستورية .

من النظام الداخلي للمجلس  120زاد من خطورة هذه المادة الدستورية ، ما جاء في المادة  و ما

، وهو نفس ما ورد في النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  1977الشعبي الوطني لسنة 

المادة   و،  1996 دستورمن  121) أي المادة  1976من دستور  149المادة  أحكاممن كون  1997

تها في أي مرحلة ثارإمن الدستور الحالي ( هي من النظام العام ، ويمكن للحكومة ولأي نائب  139

مع العلم أن النظام الداخلي الحالي للمجلس الشعبي الوطني لسنة ، من مراحل العملية التشريعية 

ي أي ة هذا الشرط فثارإأنه ليس هناك ما يمنع الحكومة من  إلا،  227بهذه المادة  أخذلم ي 2000

 .228مرحلة كانت ، مادام أن الأمر يتعلق بشرط دستوري 
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 أو كما عبرت عنه :   
Josette HABBAS , op-cit , p  
« ……une application trop stricte de l’article 40 aboutirait à un blocage quasi intégral de l’initiative 
parlementaire ……… » 
227

 BENABBOU Fatiha , op-cit , tome2, p 27 . 
228

،  10التعديل في النظام البرلماني الجزائري ) دراسة مقارنة( ، مجلة الفكر البرلماني ، العدد  الأمين شريط، حق  

 . 78، ص  2005أكتوبر 
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 بالنسبة لحق المبادرة المشتقة :  - ت

 التعديل بقولها :  1995من النظام الداخلي لمجلس الشيوخ البلجيكي لسنة  57عرفت المادة 

  suppression إلغاءأو   remplacement أو استبدال modificationتغيير إلىيهدف  إقتراح" هو كل 

أخرى في مكان محدد  أحكام إضافة إلىقانون ، أو تهدف  إقتراحفي مشروع أو  أحكامحكم أو عدة  

غرفتي البرلمان المحدد لتنظيم الدستورية ولا القانون العضوي  كانت لا النصوص ذاإو، 229" 

لم تعط تعريفا للتعديل  لكل من غرفتي البرلمان ولا النظام الداخلي  وللعلاقة بينهما وبين الحكومة 

ات وشروطه الموضوعية ، إجراءولم تبين صوره بل اقتصرت على تحديد شروطه الشكلية من 

خر في والبعض الآ ( 16/12) حاليا القانون العضوي  99/02بعضها ما ورد في القانون العضوي 

و ألمسألة التعديل ) النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ، مع العلم أن الدستور لم يتعرض أبدا

، وكأن المبادرة الأصلية أكثر   (l’initiative derivéeالمبادرة المشتقة مثلما يحلو للفرنسيين تسميتها : 

حق التعديل ( ، ولعل ذلك واضح حتى في النصاب القانوني أي أهمية من المبادرة المشتقة ) 

تستلزم عشر نواب ، مع العلم أن التعديل لا  تستلزم عشرين نائبا والثانية الأولىفالمطلوب لكليهما ، 

 الأنظمةالمبادرة بالقوانين وأحسن مثال عن  إشكاله شكلا من إعتباريقل أهمية عن المبادرة الأصلية ب

التي تولي نفس القدر من الأهمية للتعديل ) المبادرة المشتقة ( مثله مثل حق المبادرة الأصلية ، هو 

الداخلية لغرفتي البرلمان تشترط لممارسة حق التعديل  الأنظمةلى ذلك أن النظام الفرنسي ، والدليل ع

 ات القوانين .إقتراحنفس شروط القابلية المطلوبة في 

والواقع أن هذه الظاهرة تعبر عن ظروف داخلية تاريخية خاصة بفرنسا ، وتتمثل هذه الظروف في 

القوانين ولا تتمتع بحق التعديل في ظل  يعرمشا إقتراحكون الحكومة الفرنسية كانت تتمتع بحق 

الجمهورية الرابعة وكان ذلك مظهرا من مظاهر ضعف الحكومة وعجزها الدائم والذي تسبب في 

سقوط الجمهورية الرابعة ، الشيء الذي جعل دستور الجمهورية الخامسة ، يمنح الحكومة مركزا قويا 

حق التعديل  إلىينظر المجلس الدستوري الفرنسي في مواجهة البرلمان وبالتالي كان من المنطقي أن 

على أنه حق تبعي أو حق مشتق ومترتب عن حق المبادرة بالقوانين أو كما يعبر عنها بالمبادرة 

 . 230المشتقة 

                                                           
229

 . 61الأمين شريط ، نفس المرجع ، ص   
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 . 73و 72الأمين شريط ، حق التعديل في النظام البرلماني الجزائري ، المرجع السابق ،  ص   
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موضوع التعديل في النظام الدستوري الجزائري ، نجد أن النصوص القانونية وليست  إلىوبالعودة 

ومن قبله القانون العضوي  16/12لأمر بكل من القانون العضوي النصوص الدستورية ، ويتعلق ا

النظام الداخلي للمجلس  تعديل في انتظار)ن لكل من غرفتي البرلمان ين الداخلييالنظامو 99/02

جانب نواب المجلس الشعبي  إلىأنه وسع من حق التعديل ليشمل  إعتباروعلى (   الشعبي الوطني

، ولقد وضعت  2016من دستور  137المجالات المحددة في المادة في  الأمةالوطني أعضاء مجلس 

 نوعين من الشروط لقابلية التعديلات احداها شروط شكلية والأخرى شروط موضوعية .

  : الشروط الشكلية 

 ( 99/02من القانون العضوي  28) سابقا المادة  16/12من القانون العضوي  28جاء في المادة 

ات القوانين في اللجان وليس تحت عنوان إقتراح، والتي جاءت تحت عنوان دراسة مشاريع و

لحق المبادرة  المعطاةالأهمية النسبية  نخر عآمستقل بعنوان التعديلات ، ما يعتبر مؤشرا 

 المشتقة مقارنة بحق المبادرة الأصلية ، حيث جاء فيها ما يلي : 

نواب المجلس الشعبي للحكومة وليحق للجنة المختصة ولاه ، أع 20المادة  أحكاممع مراعاة " 

قانون محال  إقتراحأو  مشروعات التعديلات عن إقتراحتقديم   الأمةأعضاء مجلس الوطني و

 على اللجنة المختصة لدراسته .

بعد التصويت عليه التعديلات على النص المعروض للمناقشة في الغرفة المعنية  إقتراحلا يمكن 

 الغرفة الأخرى . من قبل

 ات التعديلات " إقتراحات وشروط تقديم إجراءلكل غرفة يحدد النظام الداخلي 

 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ما يلي : 61وبالفعل جاء في المادة 

 الأمةمن القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس  28" وفقا للمادة 

ات إقتراحوعملهما وكذا العلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة ، تقدم التعديلات على مشاريع و

 ل الحكومة ، أو اللجنة المختصة أو عشرة نواب .بالقوانين من ق

، أو له علاقة  عوأن يخص مادة من مواد النص المود وبإيجازيجب أن يكون التعديل معللا 

 ية .مباشرة به ان تضمن مادة اضاف

أربع وعشرين ساعة ابتداء من  أجليوقع تعديل النواب من قبل جميع أصحابه ويودع في 

 الشروع في المناقشة العامة للنص محل التعديل .
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 هذه المادة . أحكاميقرر مكتب المجلس مدى قبول التعديل حسب 

 يقرر مكتب المجلس الشعبي الوطني قبول التعديل أو رفضه شكلا .

 مندوب اصحابه......"  إلىبول التعديل يكون القرار معللا ويبلغ في حالة عدم ق

 شروط قابلية الشكلية للتعديلات المقدمة من طرف النواب فيما يلي :  إجمالوعليه يمكن 

o  ما أعضاء اللجنة المختصة أو نواب المجلس الشعبي الوطني أو إ بالتعديلأن يبادر

أو  ، من الدستور الحالي  137في الحالات المذكورة في المادة   الأمةأعضاء مجلس 

 الحكومة .

o  في خلال الأربع والعشرين ساعة  الأمةأن يقدم التعديل الصادر عن النواب أو أعضاء

للمناقشة العامة ، أما الحكومة واللجنة المختصة فيحق لها تقديم تعديلات في أي  اليةالمو

الفقرة التاسعة من  61ة التي تتعلق بها التعديلات ) المادة ل التصويت على المادبوقت ق

 إقتراحالمبادرين ب إقصاءالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ( ، وهنا نستغرب 

 تعلق الأمر بمبادرة برلمانية ، اذا القانون

من   34) سابقا المادة  16/12من القانون العضوي  الأولىالفقرة  34غير أن المادة 

 استدركت ولو جزئيا هذا النقص ، حيث جاء فيها :  ( 99/02نون العضوي القا

ن يقدم أ قتراح" يمكن ممثل الحكومة أو مكتب اللجنة المختصة ، او مندوب أصحاب الإ

 تعديلات شفويا خلال المناقشة مادة مادة " 

 قانونهم . إقتراحوهذا من شأنه أن يسمح للنواب تدارك أية نقائص قد تظهر في 

تعديلات كتابية  إيداعأن النواب أعضاء اللجنة المختصة لا يحق لهم  الأخيرشير في ن

الفقرة الثامنة من  61هذه المادة ، أو التوقيع مع أصحابها بحسب المادة  حكاموفقا لأ

 النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني .

o  التعديل .أن يتم التوقيع على التعديل من طرف أعضاء البرلمان أصحاب 

o . ان يكون التعديل مكتوبا 

o  التعديل بعرض أسباب حتى يتسنى  إرفاق، بمعنى أنه لا بد من  وبإيجازأن يكون معللا

 اقناع أعضاء البرلمان بالحكمة من هذا التعديل .
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قبول التعديل أو رفضه  حسب الحالة  الأمةأو مكتب مجلس  ويعود لمكتب المجلس الشعبي الوطني

أصحاب التعديل ، لكن هل تشمل هذه  إلىالة رفض التعديل يعلل قرار الرفض ويبلغ شكلا ، وفي ح

الحالة حالة الرفض الشكلي كذلك أم أن هذا الحكم يخص فقط حالة الرفض الموضوعي ، فالمادة 

 ليست دقيقة بهذا الخصوص .

 إلىأشار  99/02ومن قبله القانون العضوي  16/12خر أن القانون العضوي آنشير في موضوع 

 :نوعين فقط من التعديلات 

 التعديل عن طريق استبدال مادة موجودة من قبل أو ما يسمى التعديل بحد ذاته . -

 . ضافةبالإوالتعديل عن طريق زيادة مواد اضافية أو ما يسمى بالتعديل  -

 خرين من التعديلات هما : آنوعين  أغفلبينما 

يعتبر تعديلا جوهريا أو موضوعيا ، اذ غايته  لا عات شكلية ، هذا النوإصلاحالتعديل بهدف  -

الأخطاء والتضارب بين النصوص وتحقيق  وإزالة والشكليةتحسين الصياغة اللغوية 

 الانسجام بين مواد القانون كله .

، وهو تعديل يقدم على تعديل سابق بهدف تغييره   Le sous amendements التعديل الباطني -

من حيث الدرجة مبدئيا ، ومن شروط قبوله ألا  إلا  ن التعديلولذا فهولا يختلف تماما ع

يتناقض مع التعديل الذي ينصب عليه كما هو الحال في بعض النظم كفرنسا ، والملاحظ أن 

خرين ، وفي الصنف الأول والثاني دون الصنفين الآ إلىصراحة   إلىقد أشارت  61المادة 

 . 231ت وخلافات ممكنة مع الحكومة إشكالاهذا نقص واضح مما قد يطرح 

  : الشروط الموضوعية 

خلافا للشروط الشكلية المفروضة على حق التعديل ، جاءت الشروط الموضوعية محددة في 

وبالضبط في الفقرة  من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  61عناصر ، اذ جاء في المادة 

 الثانية منها : 

........وأن يخص مادة من مواد النص المودع ، أو له علاقة مباشرة " يجب أن يكون التعديل ..

 مادة اضافية "  إدراجن تضمن إ هب

 الشرط الأول : 
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الدستورية التي ألزمت أن يكون هنالك علاقة ما بين  الأنظمةفالنظام الجزائري هو واحد من 

أنه ذلك لم  إلاالنظرة ،  بهذه أخذالنص القانوني والتعديلات الواردة عليه ، مع العلم أن أغلبها 

بهذا المبدأ وأحسن مثال على ذلك ، نظام التعديلات في  خذالاخرى بعدم الأ الأنظمةيمنع بعض 

الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث تقدم فيه التعديلات دون التقيد بموضوع النص الذي تنصب 

  les omnibusروز ما يسمى بظاهرة : ب إلىيكون بينهما أية علاقة تماما ، ما أدى  عليه ، وقد لا

 وقوانينهامواضيعها  إختلافوالنصوص بغض النظر عن  حكام، وهي قوانين تجمع كل أنواع الأ

و الناخبين أو اللوبيات أ، خاصة أن التعديلات في هذا النظام تقدم تحت تأثير السلطة التنفيذية 

من محتواه أو لربح الوقت أو لحرب فراغه إاحباط المشروع أو  إلىغلب الأحيان أوتهدف في 

  232أو حتى للمساومة ...... قتراحسياسية ما ضد صاحب الإ

بهذا التوجه وعلى رأسها النظام الفرنسي ، الذي تأثر به  أخذالسياسية المقارنة لم ت الأنظمةغالبية 

من النظام الداخلي للمجلس الشعبي  61المشرع الجزائري وهو ما انعكس على نص المادة 

غير أن واقع الممارسة يختلف ما بين النظامين لأنه نظرا لصعوبة تحديد مدى ما بين ، الوطني 

، وما بين الحرص على حماية النص القانوني من   233النص القانوني والتعديلات المحتملة عليه 

الغريبة عنه تماما ، تصبح مهمة الفصل في توفر هذا الشرط الموضوعي مهمة صعبة  حكامالأ

مكتب  إلىالفقرة الرابعة منها أوكلت مهمة تقدير مدى قبول التعديلات  61المادة  نصوأن  خاصة

و المبادرة المشتقة ( مثلها أن التعديل ) لأ غريبااللجنة المختصة وهذا ما يعد  إلىالمجلس وليس 

 اذاجديدة لم تكن من قبل ، فلم أحكامتشريع  إرادةمثل المبادرة الأصلية لها نفس الطبيعة ألا وهي 

ات القوانين للجنة المختصة بينما يوكل حق النظر في إقتراحيوكل حق النظر في مشاريع و إذن

ة الأخيرمدى قابلية التعديلات لمكتب المجلس بدلا من اللجنة المختصة ، خاصة وأن أعضاء هذه 

أي شخص كان  إلى ستماعلام والإن لهم حق الاستعأيتميزون بالخبرة الواسعة في مجالهم ،كما و

. 

يمكنه  وما زاد الأمر سوءا هو شلل المجلس الدستوري الجزائري في هذا المجال ، بحيث لا

" العلاقة ما بين النص القانوني والتعديلات المحتملة  موضوعحسب نص الدستور التدخل في 
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 أو كما عبر عنه :  
CHATEAU Briand , le droit d’amendement dans la constitution de la cinquième république , PUF . paris , 
1973. 

 ذكرته :

: BENABBOU Fatiha , op-cit , p 33 . 
«  Vouloir fixer des bornes au droit d’amendement , trouver le point thématique ou l’amendement finit , ou 
la proposition commence , savoir exactement quand cet amendement empiète , quand il n’empiète pas sur 
la prérogative , c’est se perdre dan une métaphysique politique sans rivage et sans fond » 
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مقيد  إختصاصلديه  عليه نظرا لطبيعة النظام القانوني للمجلس الدستوري الجزائري الذي

م التصويت عليها أي تبموجب الدستور  بحيث لا يمكن له النظر في دستورية القوانين الا بعد أن ي

بعد أن تصبح نافذة ، معنى هذا أنه لا يمكن للمجلس الدستوري التدخل في المراحل السابقة لذلك 

، خلافا رقابة ملائمة  ذلك كون رقابة المجلس الدستوري هي رقابة دستورية وليست إلىضف ، 

لما هو عليه حال نظيرة الفرنسي الذي لطالما أثرى هذا الموضوع ) أي موضوع علاقة 

 الذاتي . خطارالإ آلية صلي للقانون ( عن طريقالتعديلات بالموضوع الأ

خر يحد من حقهم الطبيعة في آوأمام هذه الوضعية يجد أعضاء البرلمان نفسهم أمام حاجز 

ن كان هؤلاء إالتعديل خاصة في ظل غياب الضابط والحكم مابين النواب ومكتب المجلس خاصة 

ن كان معللا أمام أيه جهة إعن في قرار مكتب المجلس وطيمكن لهؤلاء ال من المعارضة ، اذ لا

غلبية البرلمانية ( مطلقة كانت ، وبذلك تصبح السلطة التقديرية لمكتب المجلس ) أغلبهم من الأ

 وغير محددة بأي حد كان .

: أما بالنسبة للشرط الثاني المفروض على حق المبادرة البرلمانية المشتقة أي على  الشرط الثاني

من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  57حق التعديل ، والذي ورد ذكره كذلك في المادة 

 والتي جاء فيها في هذا الصدد: 

أدرج في  اذا إلاالقانون العضوي  إختصاصلا يقبل كل تعديل كل تعديل يكون موضوعه من " 

 قانون يكتسي طابعا عضويا "  إقتراحمشروع أو 

  أنه وبالرغم من أن موضوع المادة هو " التعديلات ومجالها " ، غير  الأولىالملاحظة :

ات القوانين " وليس تحت عنوان إقتراح أن هذه المادة وردت تحت عنوان : " مشاريع و

مستقل بعنوان " التعديلات " ، وذلك لغياب هذا العنوان في الأصل في كل من القانون 

اهمية ثانوية  إعطاءالعضوي والنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ، فهل هذا مرده 

 للتعديلات .

 ها سواء كان الملاحظة الثانية : أن هذا الشرط يخص التعديلات مهما كان مصدر

( أو الحكومة أو اللجنة  الأمةمصدرها أعضاء البرلمان ) النواب وحاليا أعضاء مجلس 

 المختصة .

ومضمون هذا الشرط الموضوعي الثاني ، أنه لا يجوز للتعديل الوارد على اقترح أو مشروع 

محدد في قانون ما مجاله القانون العادي ، أن يكون موضوعه عائد لمجال القانون العضوي ال

أن الدستور الجزائري وبداية من سنة  إلىالدستور ، وهو شرط طبيعي ومنطقي بالنظر 
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حساسية بعض المواضيع  إلىفصل بين مجال القانون العادي والقانون العضوي نظرا  1996

 على وجه الخصوص . والحقوقوتعلقها بالحريات 

ن الشرط الأول الموضوعي الذي طرح ضم شكالالإالذي يطرح وهو نفس  شكالالإغير أن 

الأول الوارد على حق التعديل ) والمتعلق بضرورة وجود الترابط بين التعديل والنص 

عود لها تالقانوني ( ألا وهو من يملك السلطة التقديرية في تقرير ذلك أي من هي الجهة التي 

 كانت التعديل يدخل في مجال القانون العضوي ؟  اذا الحكم فيما

ات تطرح هنا : صاحب السلطة التقديرية في تقرير ذلك هو مكتب المجلس نفس الملاحظ

ما رفض قبول التعديل موضوعيا  اذاوحسب الحالة ،  الأمةالشعبي الوطني أو مكتب مجلس 

لأصحاب التعديل ، في هذه الحالة هل يمكن لأصحاب  وإبلاغهوجب عليه تعليل قراره 

 يالتعديل الطعن في قرار المكتب أمام المجلس الدستوري ، أم هل يمكن للمجلس الدستور

 التدخل في ذلك ذاتيا ؟ 

 إختصاصالمجلس الدستوري هو  إختصاصنفس ما قيل سابقا ينطبق على هذه الحالة لأن 

الذاتي ، ومرة أخرى يجد أصحاب التعديل  خطارية الإنوعي مقيد ولأنه لا يتوفر على خاص

كان هؤلاء لا يتفقون سياسيا  اذا أنفسهم رهينة للسلطة التقديرية المطلقة لمكتب الغرفة خاصة

 كان أصحاب التعديل من المعارضة . اذا أي خاصة، معهم 

 ؟ فمن يمكنه في هذه الحالة أن يحمي حقوق المعارضة وحقوق الأقلية السياسية  

فنقص تنظيم حق التعديل ) المبادرة المشتقة ( هو مجمل ما يميز النصوص القانونية ، اذ  إذن

الدستورية نظمت هذا الحق تنظيما دستوريا وخصصت له عدة مواد  الأنظمةأن أغلب 

 دستورية كاملة .

 الشرط الثالث : 

من الدستور ، وعلى  139حاليا المادة  1996من دستور  121وهو شرط مالي ورد ذكره في المادة 

،  2016من دستور  139من دستور ولا في المادة  121في المادة لا  الرغم من عدم النص عليه 

، والتي وعند تقييد حق المبادرة عموما بالشرط المالي  234من الدستور الفرنسي  40خلافا للمادة 

الدستور ومن بعدها من  121تحدثت المادة  حيث تحدثت عن المبادرة بنوعيها الأصلية والمشتقة ،
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ات القوانين دون أن تتحدث عن التعديلات ، هل هذا عن إقتراحعن  2016من دستور   139المادة 

 قصد أم أنه حدث سهوا ن هل هو لحماية التعديلات الصادرة عن الحكومة ؟ 

على قابلية  خرآن أغلب الأساتذة يصنفون الشرط المالي كشرط موضوعي أوعلى الرغم من 

خاصة وأن المجلس الدستوري في رأيه أكد على كون حق التعديل حقا مترتبا ومشتقا ،  235التعديلات 

) حاليا المادة من الدستور 121المادة  أحكامات القوانين من إقتراحمن حق المبادرة ، فما ينطبق على 

لسؤال الذي يطرح نفسه ، ، غير أن ا  236، ينطبق كذلك على التعديلات  ( 2016من دستور  139

أعضاء مجلس و هل المقصود بالمادة التعديلات عموما مهما كان مصدرها أم فقط تعديلات النواب 

 ؟  الأمة

 ومرة أخرى نصطدم بنقص التأطير القانوني لحق المبادرة بنوعيها ، على الرغم من أهميتها الكبرى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
235

 . 77السابق ، ص  مرجعالأمين شريط ، حق التعديل في النظام البرلماني الجزائري ، ال  

 



236 
 

 

 الفقرة الثانية :

 التصويت والمصادقة بالنسبة لمرحلتي 

، أسس لهندسة جديدة للعملية التشريعية على  2016الواقع أن المؤسس الدستوري وبداية من سنة 

مستوى كل من غرفتي البرلمان عندما أراد أن يعيد الإعتبار للغرفة الثانية في البرلمان " مجلس 

 .الأمة " ، بوصفها ممثلا للجماعات الأقليمية على المستوى المركزي 

، واللتان أصبحتا بعد  1996من دستور  120و  119إنعكست على نص المادة إعادة الإعتبارهذه 

 ، وبالصياغة الآتية :  2016من دستور  138و  137،  136المواد  2016التعديل الدستوري لسنة 

 :  136المادة 

 حق المبادرة بالقوانين . ء مجلس الأمةاوأعض" لكل من الوزير الأول والنواب 

 عشرون عضوا في مجلس الأمةتكون إقتراحات القوانين قابلة للمناقشة ، إذا قدمها عشرون نائبا أو 

 أدناه "  137في المسائل المنصوص عليها في المادة 

نعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء ، بعد رأي مجلس الدولة ، ثم يودعها الوزير الأول ، 

 . أو مكتب مجلس الأمةبي الوطني عحالة ، مكتب المجلس الشحسب ال

 :  137المادة 

المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي مكتب مجلس تودع مشاريع القوانين "

 . الأمة

عبي وبإستثناء الحالات المبينة في الفقرة أعلاه ، تودع كل مشاريع القوانين الأخرى مكتب المجلس الش

 الوطني " 

 :  138المادة 

، يجب أن يكون كل مشروع أو إقتراح  أعلاه 137مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة "  

من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ، على التوالي حتى تتم  قانون موضوع مناقشة

 المصادقة عليه .
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تنصب مناقشة مشاريع القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص الذي يعرضه عليه 

على النص الذي صادق عليه مجلس الأمة في المسائل المنصوص عليها في المادة الوزير الأول أو 

 أعلاه . 137

غرفة إحدى الغرفتين النص الذي صوتت عليه الغرفة الأخرى ، وتناقش كل الحكومة على تعرض 

 رفة الأخرى وتصادق عليه .النص الذي صوتت عليه الغ

وفي كل الحالات ، يصادق مجلس الأمة على النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني 

القوانين العادية أو بالأغلبية المطلقة بالنسبة لمشاريع الحاضرين بالنسبة لمشاريع  بأغلبية أعضائه

 القوانين العضوية .

 ث خلاف بين الغرفتين ، ........."وفي حالة حدو

هاته المواد الثلاث تطرح العديد من الملاحظات تارة والعديد من الإشكالات تارة أخرى ، نحاول 

 الإلمام بها في ما يلي : 

كسر القاعدة الثابتة " القراءة المتتالية الوحيدة  2016أن المؤسس الدستوري الجزائري لسنة أولا : 

جديد في القراءة عندما أقر  لمبدأوبإتجاه واحد المجلس الشعبي الوطني نحو مجلس الأمة " ، وأسس 

ضاء مجلس ، عندما منح أعلأعضاء مجلس الأمة وكنوع من التثمين لدورهم في تمثيل الحياة المحلية 

من الدستور والمتعلقة  137الأمة حق المبادرة بإقتراحات قوانين في المجالات المذكورة في المادة 

        لعشرين عضوا في مجلس الأمة بالتنظيم المحلي وتهيئة الأقليم والتقسيم الإقليمي ، حيث يعود 

، وهو ما يعتبر سابقة ، الات ) إضافة للوزير الأول (، حق المبادرة بإقتراح قانون في هاته المج

ومكسبا للغرفة الثانية حبذا لو تم إستغلالها من طرف أعضائها ، والأغلب أن المؤسس الدستوري 

 .تأثر في هذه النقطة بالمؤسس الدستوري الفرنسي 

أنه يعود للغرفة الثانية في هاته المجالات بالذات أي المجالات المنصوص عليها في المادة  ثانيا : 

من الدستور ، حق الأسبقية أي حق القراءة الأولى سواء تعلق الأمر بإقتراح قانون صادر عن  137

أعضاء مجلس الأمة أو بمشروع قانون صادر عن الحكومة ، ودليل ذلك ما جاء في الفقرة الأولى من 

ا للغرفة السابقة الذكر ، وماعدا هذه المشاريع في هاته المجالات بالذات ، تبقى دائم 137المادة 

 الأولى في البرلمان حق الأسبقية أي حق القراءة الأولى لها .
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من الدستور ، حق  137لأعضاء الغرفة الثانية في المجالات المذكورة في المادة  وبما أنه يعودثالثا : 

المبادرة وحق القراءة الأولى ، كان لا بد أن يقر النص الدستوري بحق هؤلاء في المبادرة المشتقة أي 

 ، سواء تعلق الأمر بمشروع أو إقتراح قانون ، ودليل ذلك : بحق التعديل 

 من الدستور : 138المادة الفقرة الثالثة من " 

تعرض الحكومة على إحدى الغرفتين النص الذي صوتت عليه الغرفة الأولى ، وتناقش كل غرفة " 

 النص الذي صوتت عليه الغرفة الأخرى وتصادق عليه " 

 من النظام الداخلي لمجلس الأمة :  71ودعمه ما جاء في المادة 

قتراحات التعديلات على إالمذكور أعلاه ، تقدم  16/12ي من القانون العضو 28" طبقا لأحكام المادة 

 137نصت عليها أحكام المادة  تيفي المسائل المشاريع وإقتراحات القوانين المودعة لدى المجلس 

 من الدستور ، من قبل الحكومة ، و/أو اللجنة المختصة ، و/ أو عشرة أعضاء من المجلس " 

ق ، يلاحظ أن المؤسس الدستوري ومن خلال كيفية صياغة المادة وتعقيبا على الملاحظة السابرابعا : 

أكبر عند التدقيق في إستعمال المصطلحات القانونية ، فتارة عناية  ولمن الدستور ، لم ي 138

من  138يستعمل المصادقة وتارة يستعمل التصويت ، ومثاله ما جاء في الفقرة الثانية من المادة 

 الدستور من أنه : 

مجلس الأمة في المسائل المنصوص عليها في  صادق عليه" تنصب ..........أو على النص الذي 

 أعلاه "  137المادة 

 بينما العبارة الأصح هي : 

 مجلس الأمة ....."  صوت عليه" ..أو على النص الذي 

 :  138في الفقرة الرابعة من المادة وكذلك ما ورد 

.....بالنسبة  لمشاريع القوانين العادية" وفي كل الحالات ، يصادق مجلس الأمة ........بالنسبة 

 "  لمشاريع القوانين العضوية

 بينما الأصح هو : 

 وانين العاديةقلمشاريع وإقتراحات ال"  وفي كل الحالات ، يصادق مجلس الأمة ......بالنسبة 

 "  قوانين العضويةإقتراحات ال لمشاريع و.....بالنسبة 
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 ونفس القول ينطبق على ما جاء في الفقرة الرابعة من نفس المادة : 

 صوت عليه المجلس الشعبي الوطنيعلى النص الذي  يصادق مجلس الأمة، " وفي كل الحالات 

 "....... 

 بينما العبارة الأصح هي : 

صادق أوصوت عليه المجلس على النص الذي  يصوت أو يصادق مجلس الأمة، " وفي كل الحالات 

بأغلبية أعضائه الحاضرين ، بالنسبة لمشاريع القوانين العادية أو  الشغبي الوطني بحسب الحالة

 بالأغلبية المطلقة بالنسبة لمشاريع القوانين العضوية " 

 وهذا ما يقودنا إلى الملاحظة التالية .

خص رفضه لنظام الذهاب والإياب أن المؤسس الدستوري بقي متمسكا في موقفه فيما يخامسا : 

نعكس إما هو وتمسكه بالقراءة المتتالية الوحيدة ، دون إمكانية لرجوع النص في الإتجاه الآخر ، و

الغرفة الأولى من حق تعديل النص الذي صوت عليه مجلس الأمة في المجالات  وابنعلى حرمان 

من  138في الفقرة الثالثة من المادة من الدستور ، ودليل ذلك ما جاء  137المذكورة في المادة 

 الدستور : 

عليه الغرفة الأولى ، وتناقش كل غرفة  صوتت" تعرض الحكومة على إحدى الغرفتين النص الذي 

 "  وتصادق عليهالنص الذي صوتت عليه الغرفة الأخرى 

 والتي جاء فيها ما يلي :  16/12من القانون العضوي  39وهو ما أكدته المادة 

 عليه الغرفة الأخرى "  صوتتكل غرفة على النص الذي  تصادق" 

في العلاقة المباشرة ي ذات الفقرة ، الملاحظ أنه في السابق لم تكن الحكومة تتدخل ودائما وفسادسا : 

ما بين الغرفة الأولى والغرفة الثانية إلا في حالة وحيدة ألا وهي حالة الخلاف ما بين غرفتي البرلمان 

ذلك إستدعاء اللجنة المتساوية الأعضاء ، حيث كانت النصوص ترسل تلقائيا من قبل رئيس وكنتيجة ل

من القانون العضوي  42، عملا بما جاء في المادة مة المجلس الشعبي الوطني إلى رئيس مجلس الأ

 جاء فيها أنه :  تيآنذاك وال 99/02

مجلس الأمة في غضون عشرة "  يرسل المجلس الشعبي الوطني النص المصوت عليه إلى رئيس 

 أيام ، ويشعر رئيس الحكومة بهذا الإرسال " 

 الحالي من أنه :  16/12من القانون العضوي  42وهو نفس ما جاء في المادة 
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" يرسل رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني ، بحسب الحالة ، النص المصوت  

عليه إلى رئيس الغرفة الأخرى في غضون عشرة أيام ، ويشعر الوزير الاول بهذا الإرسال مرفقا 

 بنسخة من ذات النص " 

مة بوصفه غرفة ثانية في لمجلس الأ تي أريدتويتعلق الأمر بالتغيير الجذري في الوظيفة السابعا : 

عن  2016، والتي تخلصت من صفة الإعتراض بعد أن تخلى المؤسس الدستوري لسنة البرلمان 

والتي كانت لازمة للمصادقة آنذاك على مستوى مجلس الأمة على ،  ¾ الأغلبية الموصوفة المشددة 

ر بمشاريع أو إقتراحات النصوص التي صوت عليها المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية إن تعلق الأم

القوانين العادية وبالأغلبية المطلقة إن تعلق الأمر بمشاريع أو إقتراحات القوانين العضوية ، هذه 

الأغلبية المشددة تحولت إلى مجرد أغلبية إن تعلق الأمر بمشاريع أو إقتراحات القوانين العادية 

ما من شأنه أن ت القوانين العضوية ، ولعل هذا وبالأغلبية المطلقة إن تعلق الأمر بمشاريع أو إقتراحا

إلا أنها ففي نفس الوقت خلقت معضلة ،  يخلص الغرفة الثانية نهائيا من معضلة " غرفة ضد غرفة " 

جديدة ألا وهي " غرفة مطابقة " ، إذ ما الجدوى من التصويت على النصوص القانونية من غرفتين 

أهمية الغرفة الثانية أنفسهم وإثبات ء مجلس الأمة في إثبات أعضاوبنفس الأغلبية ، وهنا يظهر دور 

الإستمرارية ، إلى جانب كونها غرفة  بوصفها غرفة للتفكير العقلاني وغرفة لضمان الإستقرار و

 لتمثيل الحياة المحلية .

لأمة القانوني الجديد لمجلس ا وعلى العموم ، وعلى الرغم من الملاحظات والإنتقادات ، يعتبر النظام

   مكسبا أزاح عنه صفة غرفة الإعتراض والتي كانت ملازمة له لأكثر من عشرين سنة .
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 الثاني : الفرع

 الخاصة اتجراءالإالمصادقة  حسب 

ات العادية ، يعيش نوع آخر من المصادقة البرلمانية حسب جراءإلى جانب المصادقة حسب الإ

ات جراءلأن مراحلها تختلف عن مراحل المصادقة البرلمانية حسب الإ ،  ات الخاصةجراءالإ

لق الأمر بكل من المصادقة البرلمانية على قانون المالية المنصوص عليها في عالعادية ، ويت

( ، كما يتعلق الأمر  الأولىمن الدستور والتي تثير العديد من الملاحظات ) الفقرة  138المادة 

من الدستور  208على القوانين الدستورية والمنصوص عليها في المادة  بالمصادقة البرلمانية

 ات العادية ) الفقرة الثانية (  جراءوالتي هي كذلك تختلف عن عملية المصادقة البرلمانية حسب الإ

 

 الفقرة الأولى : 

 المصادقة على قانون المالية 

ومقدارها وتنسيبها ، وهذا النص بدوره يتكون من يحدد القانون المالي طبيعة موارد الدولة وأعبائها 

ثلاثة أنواع من النصوص : القانون المالي السنوي الذي يطلق عليه عموما نعت " الموازنة " وهو 

يحي ) أو الذي يحدد مجموعة موارد الدولة وأعبائها للسنة المقبلة ويجيزها ، وقانون المالية التصح

يسمى عندنا ( والذي بإمكانه وحده خلال سنة مالية ما تعديل أحكام القانون  كما  قانون المالية التكميلي

مثلما هو معروف عندنا ( والذي يصادق بعد التنفيذ على  ) المالي السنوي ، وقانون ضبط الميزانية

 237النتائج المالية لسنة مالية .

،  1959جانفي  2ؤرخ في الم 02/ 59هذا التقسيم الذي أسس له  التشريع الفرنسي وبالضبط الأمر 

وهو نفس ما أخذ به المشرع الجزائري من خلال الأمر المتضمن تمديد العمل بالتشريعات الفرنسية 

/ 07/07المؤرخ في  84/17إلا ما تعارض منها مع السيادة الوطنية ، ومن بعده القانون رقم 

، هذا النص  10/07/1984المؤرخة في  28المعدل والمتمم والمتعلق بقوانين المالية ج ر  1984

 1996من دستور  123الذي ما يزال العمل مستمرا به إلى غاية يومنا هذا على الرغم من أن المادة 

                                                           
المعجم الدستوري ، ترجمة منصور القاضي ، المؤسسة الجامعية للدراسات أوليفيه دوهاميل ، ايف ميني :   237

 . 855، ص  1996والتوزيع ، بيروت ، الطبعة الأولى ، والنشر 
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نصت على أن البرلمان يشرع بقانون عضوي في مجال القانون المتعلق بقوانين المالية ، هذا القانون 

الك حديثا عن مشروع لتعديل هذا القانون ، مع العلم أن هن العضوي الذي لم ير النور إلى يومنا هذا

 . عضويلذا فمن الممكن أن يخرج هذا القانون في هيئة قانون 

ولما كان التصويت على ميزانية الدولة من المجال التشريعي العائد للبرلمان التوجه الثابت للمؤسس 

برلمانية على قانون المصادقة ال إدراج، فقد فضلنا  1976الدستوري الجزائري على الأقل بعد سنة 

المالية ضمن المطلب الخاص بـ : " المصادقة البرلمانية حسب الإجراءات الخاصة " لأن هذا النوع 

من المصادقة البرلمانية على قانون المالية يختلف عن المصادقة على القوانين العادية وحتى العضوية 

إقتراح قانون حسب ما نصت عليه  من جهة لأن قانون المالية يأتي في شكل مشروع قانون وليس، 

الدستور في فقرتها الثامنة ، ومن جهة أخرى لأن عملية المصادقة على قانون المالية  138المادة 

مقيدة زمنيا بمدة خمسة وسبعين يوما فقط حسب ما جاء في الفقرة السابعة من نفس المادة ، وبالتالي 

مصادقة من النوع العادي والمتعارف عليه أي  لا يمكن القول بأن هذا النوع من المصادقة يعتبر

(  1996من دستور  120من الدستور ) سابقا المادة  138مادة لبالإجراءات المنصوص عليها في ا

من الفقرة الأولى إلى غاية الفقرة السادسة منها ، حيث جاء في هذه المادة وبالضبط في الفقرتين 

 السابعة والثامنة منها ما يلي : 

من تاريخ إيداعه ، طبقا  خمسة وسبعون يومافي مدة أقصاها  اليةقانون المالبرلمان على  " يصادق

 للفقرات السابقة .

 مشروع الحكومةوفي حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدد مسبقا ، يصدر رئيس الجمهورية 

 بأمر " 

بتوزيع أجل الخمسة والسبعون يوما الخاص  16/12من القانون العضوي  44ولقد قامت المادة 

 بالمصادقة البرلمانية على قانون المالية بالشكل الآتي : 

من تاريخ إيداعه  خمسة وسبعون يوما" يصادق البرلمان على مشروع قانون المالية في مدة أقصاها 

 من الدستور . 138، طبقا لأحكام المادة 

،  سبعة وأربعون يوماانون المالية في مدة أقصاها يصوت المجلس الشعبي الوطني على مشروع ق

 ابتداء من تاريخ إيداعه ويرسل فورا إلى مجلس الأمة .

 . عشرون يوماويصادق مجلس الأمة على النص المصوت عليه خلال أجل أقصاه 

 للبت في شأنه . ثمانية أيامفي حالة خلاف بين الغرفتين يتاح للجنة المتساوية الأعضاء ، أجل 
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خلال الأجل المحدد يصدر رئيس الجمهورية مشروع قانون  لأي سبب كانحالة عدم المصادقة  وفي

 المالية الذي قدمته الحكومة بأمر له قوة قانون المالية " 

يلاحظ في البداية الفرق في الآجال الممنوحة لكل من غرفتي البرلمان للمصادقة على مشروع قانون 

 أجل سبعة وأربعون يوما بينما منحت الثانية أجل عشرون يوما فقط المالية حيث منحت الغرفة الأولى

م أعضاء الغرفة الثانية روهذا راجع ربما إلى أن نواب الغرفة الأولى يملكون حق التعديل بينما ح ،

من هذا الحق بحيث يقتصر دورهم على الموافقة على النص الذي صوتت عليه الغرفة الأولى أو على 

 من الدستور .  138سب ما جاء في الفقرات السابقة من المادة الإعتراض عليه بح

كما يلاحظ كذلك توجه المؤسس الدستوري الجزائري إلى جعل حق المبادرة الرئيسة حكرا على 

منه وبالضبط  120ومن خلال المادة  1996، فدستور فقط  1996بداية من سنة وهذا الحكومة 

للمبادرة في  يالحكوم حتكاردستور جزائري يؤسس لمبدأ الإ الفقرتين السابعة والثامنة منه هو أول

 1958مجال قانون المالية ، ويظهر التأثر الكبير من خلال هذه المادة بالدستور الفرنسي لسنة 

 238منه . 47وبالضبط المادة 

ءت حكام حق المبادرة البرلمانية المشتقة ) أي حق التعديل ( في المجال المالي ، جاإوحتى يتم أكثر 

من  139( المادة  1996من دستور  120من الدستور ) سابقا المادة  138ومباشرة بعد المادة 

والمادة  1989من دستور  114، والمادة  1996من دستور  121) سابقا المادة  2016دستور 

 ( والتي جاء فيها وفي جميع سابقاتها نفس المبدأ الدستوري :  1976من دستور  149

اح أي قانون ، مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية ، أو زيادة النفقات " لا يقبل إقتر

الدولة ، أو توفير مبالغ مالية في  إيراداتالعمومي ، إلا اذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في 

 فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح انفاقها " 

الغريب في الأمر أن المجال نفسه الذي كان عاملا قويا في ظهور النظام النيابي في العالم ألا وهو 

المجال المالي أصبح هو نفسه العامل الرئيسي في ظهور مبدأ العقلنة البرلمانية وبالتالي في تراجع 

في المجال المالي هو الأمر  ولعل العقلنة البرلمانية، مركز السلطة التشريعية مقارنة بالسلطة التنفيذية 

الذي يمكن تقبله وتفهمه أثر منه في المجالات التشريعية الأخرى ، اذ لا يتصور تماطل أعضاء 

 يراداتالبرلمان في عملية المصادقة على قانون المالية بينما يتم تعطيل صرف النفقات أو تحصيل الإ

السنة المالية ، على الرغم من أن أغلب العائدة لميزانية الدولة المقيدة زمنيا بأجل زمني هو 
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بالصرف بالعمل  حيث يتم إصدار الأمر  1/12التشريعات توقعت حلا مؤقتا لذلك ألا وهو قاعدة 

من مجموع  1/12بإعتمادات السنة المنصرمة على أساس الصرف شهريا بنسبة لا تتجاوز 

إبتداء السنة المالية الجديدة يستمر أي أنه في حالة عد تيسر إقرار قانون المالية قبل الإعتمادات 

، لأن تماطل أعضاء   239السنة السابقة لكل شهر من موازنة  1/12الإنفاق بإعتمادات شهرية بنسبة 

البرلمان في المصادقة عل قانون المالية قد لا يرجع فقط لأسباب موضوعية بل قد يستغل بعض 

ل القيام ببعض الدعاية المجانية له أو لحزبه ، البرلمانيين فرصة المصادقة على قانون المالية من أج

كما قد يستغل البعض الآخر هذه المناسبة الحيوية من أجل تسوية حساباته مع الحكومة ، أو قد يعجز 

البعض الآخر من البرلمانيين من فهم محتوى قانون المالية نظرا لتعقيده من جهة ونظرا لتدني 

يرجعنا في كل مرة إلى عنصر الكفاءة والمستوى الواجب  مستوى بعض البرلمانيين الأكاديمي ما

توفرها في أعضاء البرلمان ، وكل هذا يتم على حساب السير العادي لميزانية الدولة العامة بنفقاتها 

ها مما يسبب شللا في مصالح الدولة ومرافقها وضررا لمرتفقيها ولعدد كبير من المواطنين إيراداتو

 لى ميزانية الدولة .الذين تعتمد مرتباتهم ع

لهذا السبب بالتحديد قلنا أن مسألة العقلنة البرلمانية في المجال المالي أمر يسهل تفهمه ، حيث يتم  

تحديد مهلة للبرلمان يتم فيها المصادقة على قانون المالية وإلا حل رئيس الجمهورية محل البرلمان 

من  142الرئاسية المنصوص عليها في المادة  وأصدر قانون المالية بأمر رئاسي ليس كباقي الأوامر

الدستور ، بل هو أمر رئاسي من نوع خاص يؤسس لنوع آخر من التشريع الرئاسي الاستثنائي ، 

لماذا هو استثنائي ؟ لأن رئيس الجمهورية في هذه الحالة يشرع بأمر ولكن ليس  ما بين دورات 

ن منعقد ، كما أن هذا النوع من الأوامر الرئاسية لا البرلمان أو والبرلمان في حالة شغور بل والبرلما

يعرض فيما بعد على البرلمان ليوافق عليه مثلما هو حال الأوامر الرئاسية المنصوص عليها في 

 من الدستور .  142المادة 

بالطابع الخاص وبالأهمية الخاصة لقانون المالية  حتجاجلكن إلى أي مدى يمكن للحكومة الإ

حتى يتم تقييد سلطة البرلمان في المجال المالي أي في مجال  ، ارنة بباقي القوانينوبحساسيته مق

 139و  138المصادقة على قانون المالية ، لأنه وإلى جانب الحدود التي أسست لها كل من المادتين 

من الدستور نجد حدودا أخرى ترد على سلطة البرلمان في المصادقة على قانون المالية يمكن 

 ها في النقاط التالية : ايجاز

 أن أعضاء البرلمان عندما يصادقون على قانون المالية وهم مقيدون بمهلة دستورية ،  أولا :

بالإجمال وعادة ما يضيعون في حجم وتنوع وكذلك  يراداتفإنهم يصادقون على النفقات والإ
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تشعب تلك البيانات المالية وفي طابعها التقني البحت والذي يصعب التحكم فيه ويستدعي قدرا 

كبيرا من التحكم في علم المالية العمومية وإلى خبرة طويلة في ميدان المالية ، وما زاد من 

ان صح التعبير : قانون المالية التكميلي ) التصحيحي محدوديته هذه الرقابة البرلمانية المالية 

( ، هذا القانون الذي تلجأ الحكومة إليها عادة في منتصف السنة المالية من أجل تغيير 

الإعتمادات المالية التي أقرها البرلمان في قانون المالية السنوي بهدف الاستجابة للتحولات 

رض لها قانون المالية ، حتى وان كانت الإجراءات التي تواجهها ميدانيا والتي عادة لا يتع

المتبعة في مناقشة قانون المالية تنطبق على مناقشة قانون المالية التكميلي خاصة اذا لم 

يصدرها رئيس الجمهورية في شكل أمر مما يمكن أعضاء البرلمان من خلال جلسات 

مادات المالية المصادق المناقشة من طلب توضيحات حول التغييرات الطارئة على الإعت

عليها بموجب قانون المالية ، لكن أثناء المناقشة عادة ما يكتفي أغلب أعضاء البرلمان 

بمناقشة ذات طابع عام ، بينما يباشر الأعضاء المعارضين مناقشة تمتاز بالطابع الشكلي 

إلا التنديد  نتيجة تركز السلطة المالية وكذا التنظيمية بيد الحكومة ، فلن يكون بمقدورهم

 240بالسياسة المالية المنتهجة في التقديرات الحكومية المعتمدة في قانون المالية التكميلي .

وما زاد كذلك من محدودية هذه المصادقة البرلمانية على قانون المالية السنوي كثرة 

قانون من ال 32التحويلات للإعتمادات المالية ، هذه التحويلات وان كانت مقيدة بنص المادة 

المعدل والمتمم والمتعلق بقوانين المالية ، إلا أنها تعد وسيلة فعالة للتملص من  48/17

التوقعات التي قيدت الحكومة بها نفسها والدليل على ذلك كثرة المراسيم الرئاسية المتضمنة 

 تحويلا للإعتمادات المالية والتي تعج بها أغلب الجرائد الرسمية وكأن تحويل الإعتمادات

 أصبح هو الأصل وليس وسيلة إستثنائية  فقط .

  والمصروفات  يراداتبيانا للإ الأخير: قانون ضبط ) تسوية ( الميزانية ، حيث يعد هذا ثانيا

ها مع تقديرات السنة إختلافها أو إتفاقالمنتهية ومدى  اليةالفعلية التي تمت خلال السنة الم

) سابقا الفقرة الثانية منها  من الدستور 179دة ،  وعلى الرغم مما جاء في الما 241المنقضية 

 ( من أنه :  1996من دستور  160المادة 

تختتم السنة المالية فيما يخص البرلمان ، بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية  "

 السنة المالية المعنية من قبل كل غرفة من البرلمان " 

                                                           
 451و 450، ص  2013في النظام الدستوري الجزائري ، دار الخلدونية ،  الأمةعقيلة خرباشي ، مركز مجلس   240

. 
في برلمانات دول المغرب العربي : الجزائر ، تونس ، المغرب وموريتانيا ، سعاد عميمر ، الغرفة الثانية   241

 .  309، ص  2014/2015أطروحة دكتوراه في القانون العام ، جامعة عنابة ، 
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الصيغة الآمرة التي تفيد الوجوب والإلزام إلا وعلى الرغم من أن صياغة هذه المادة جاءت ب

، ولقد كان من  242أن الحكومة لم تتقيد بما جاء في هذه المادة إلا في مرات معدودة ونادرة 

هذه المادة بالذات مثلما مس المادة  2016المنتظر أن يمس التعديل الدستوري الأخير لسنة 

( هذه الأخيرة التي كانت بالصياغة من الدستور 98) حاليا المادة  1996من دستور  84

 التالية : 

 " .....يقدم الوزير الأول سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة ...." 

على الحكومة أن تقدم سنويا إلى المجلس الشعبي  يجبوأصبحت بالصياغة التالية : "  

 الوطني بيانا عن السياسة العامة ......." 

هذه الحالة أي في حالة النص صراحة على إلزامية عرض قانون ضبط الميزانية  وحتى في

يبقى الأمر غير كاف مادام أن هاته المادة الدستورية لا تحوي ، على البرلمان للمصادقة عليه 

على أي جزاء عن تخلف الحكومة عن تقديم قانون ضبط الميزانية بمناسبة اختتام السنة 

المالية ، فالواقع العملي أفرغ هذه الآلية من كل أثر رقابي وجعل منها مجرد إجراء ثانوي ، 

النص القانوني  إنعدامسوية الميزانية ، خاصة مع ذلك أن تأخر الحكومة في عرض قانون ت

مها ، يية التي يتعين عليها تقديضاحالذي يلزمها بتقديمه في ميعاد محدد ونقص المعلومات الإ

فضلا عن قصر الوقت المقرر لدراسة الميزانية منذ البداية أفضى إلى تراجع دور غرفتي 

  243البرلمان في ممارسة هذه الآلية الرقابية .

، وإضافة إلى نصها على  2016من دستور  179ير فقط إلى أن نفس المادة أي المادة نش

قانون ضبط الميزانية نصت في فقرتها الأولى على آلية أخرى بحيث مكنت البرلمان من آلية 

ن إستعمال الإعتمادات المالية ، عمشابهة لقانون ضبط الميزانية هي " العرض السنوي 

 بحيث جاء فيها : 

دم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن إستعمال الإعتمادات المالية التي أقرتها تق "

 لكل سنة مالية " 

ورغم أنه غير واضح الفرق بين هاتين الآليتين إلا أن كل منهما تتفقان في عنصرين اثنين 

هما : أولا غياب طابع الإلزام للحكومة في ضرورة تقديم العرض السنوي حول كيفية 

عمال الإعتمادات مثله مثل قانون ضبط الميزانية والثاني غياب الجزاء للحكومة عن إست
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التخلف عن تقديم هذا العرض السنوي مثله مثل التخلف عن تقديم قانون ضبط الميزانية ، كل 

 هاته العوامل جردت هاتين الآليتين من أهميتهما والغرض منهما .

 يخص قانون ضبط الميزانية والعرض الحكومي  : ودائما وفي نفس السياق أي فيما ثالثا

، الأكيد بشأنهما أن المؤسس الدستوري رفض  اليةات المالإعتماد إستعمالالسنوي حول 

ة أي المسؤولية الأخيررفضا قاطعا ربطهما بالمسؤولية السياسية للحكومة ، اذ نجد أن هذه 

ا وإجرائيا بمناسبتين اثنتين فقط مقيدة زمني آلية السياسية في النظام الدستوري الجزائري هي

هما : الموافقة على مخطط عمل الحكومة والتصويت على بيان السياسة العامة للحكومة ، 

وهنا بالذات نستغرب رفض المؤسس الدستوري ربط المجال المالي وكيفية تنفيذه بالمسؤولية 

هنالك ما هو أهم من  السياسية على الرغم من أهمية ان لم نقل خطورة هذا المجال ، اذ ليس

بالجزاءات  خذنحو الأ الإتجاهحفظ المال العام ، والظاهر أن المؤسس الدستوري فضل 

تعبير أدق الجنائية بدل الجزاءات السياسية فيما يتعلق بأداء الحكومة في المجال والقانونية أ

الخارجية البعدية بواسطة  "مجلس  اليةالمؤسس الدستوري بالرقابة الم ذالمالي ، دليل ذلك أخ

تقنية بحتة إلا أنها تعززت في التعديل  اليةن كانت رقابة مإة والأخيرالمحاسبة " ، هذه 

 من الدستور ما يلي :  192، حيث جاء في المادة  الأخيرالدستوري 

ت ويكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعا الإستقلاليةب" يتمتع مجلس المحاسبة 

 .  وكذا رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولةالإقليمية والمرافق العمومية  ، 

 . يساهم مجلس المحاسبة في تطوير الحكم الراشد والشفافية في تسيير الأموال العمومية

وإلى رئيس مجلس الأمة مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يدفعه إلى رئيس الجمهورية يعد 

 لوطني والوزير الأول .ورئيس المجلس الشعبي ا

وكذا يحدد القانون صلاحيات مجلس المحاسبة ويضبط تنظيمه وعمله وجزاء تحقيقاته ، 

 244علاقته بالهياكل الأخرى في الدولة المكلفة بالرقابة والتفتيش "

غير أن الملاحظ أن علاقة البرلمان أو بالأحرى رئيسي غرفتي البرلمان هي علاقة ضيقة 

وتقتصر على تقرير سنوي ، لذا حبذا لو وسعت هذه العلاقة وعززت بحيث يمكن لأعضاء 

بمثل هذه الهيئة في أي مسألة لها علاقة بالمجال المالي أي بالمال العام ،  الإستعانةالبرلمان 
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لأمر بطلب معلومات أو طلب توضيحات أو حتى بتحقيق برلماني في المجال سواء تعلق ا

 المالي.

  من القانون العضوي السابقة الذكر ، الفقرة الخامسة  44ملاحظة أخر تخص المادة : رابعا

 منها بالضبط والتي جاء فيها : 

الجمهورية خلال الأجل المحدد يصدر رئيس   لأي سبب كانالمصادقة في حالة عدم " 

 مشروع قانون المالية الذي قدمته الحكومة بأمر له قوة قانون المالية "

الغريب أن هذه المادة من القانون العضوي استعملت عبارة لم تستعملها الفقرة الثامنة من 

من الدستور ألا وهي عبارة " لأي سبب كان " ، اذ جاءت هذه الأخيرة  138المادة 

 بالصياغة الآتية : 

في حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدد سابقا ، يصدر رئيس الجمهورية مشروع " و

 الحكومة بأمر " 

مع العلم أن هذه العبارة يمكن أن يكون لها بالغ الأثر على سير عملية المصادقة البرلمانية 

ا على قانون المالية ، لأن تجاوز البرلمان لأجل الخمسة والسبعين يوما المحدد دستوري

للمصادقة البرلمانية على قانون المالية قد يكون مرده أسباب خارجة عن إرادة البرلمان ، 

لأن تقييد البرلمان بهذا الأجل ومن ثمة التأكيد على أن حالات التأخر تشمل كل الحالات أي و

التأخر لأي سبب كان وبنص قانون عضوي وليس دستوري ، من شأنه أن يضع البرلمان في 

ذا كان الهدف من مثل هاته التدابير هو تفادي إعجز ، ف في موقف ن لم نقلإموقف ضعف 

تماطل البرلمان في المصادقة على قانون المالية ، غير أن هاته المواد القانونية أغفلت حالات 

تجاوز الأجل التي تكون خارجة عن إرادة البرلمان نفسه ، يمكن تصور حدوثها أثناء عملية 

في حين اتخذ المؤسس الدستوري  ،  245لمان على قانون المالية مصادقة غرفتي البر

نها حماية البرلمان من تعسف الحكومة ومثالها ضرورة أالفرنسي بعض التدابير التي من ش

من  48أن تطلب الحكومة إعطاء الأولوية لمشروع الحكومة المتضمن قانون المالية ) المادة 

( كما أقر نفس الدستور ضرورة توقف  2008المعدلة سنة  1958الدستور الفرنسي 

أجل السبعين يوما خارج دورات البرلمان وهو ما لم يفعله لا المؤسس ولا المشرع  إحتساب

من  138الجزائريان ، بل و أكد القانون العضوي على أن تفعيل الفقرة الثامنة من المادة 

  . الدستور في حالة تجاوز البرلمان للأجل لأي سبب كان  
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 لمزيد من التفاصيل ارجع إلى :   
Benabbou Fatiha , Droit parlementaire ….Tome 2 , op-cit , pp 117-126 . 
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 من الدستور الخاصتين  138الفقرتين السابعة والثامنة من المادة  إلى: بالعودة  خامسا

 والتي تستدعي بدورها عددا من الملاحظات الفرعية  اليةبالمصادقة البرلمانية على قانون الم

 

  جاء فيها أن :  138أن الفقرة الثامنة من المادة 

بقا ، يصدر رئيس الجمهورية " وفي حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدد سا

 مشروع الحكومة بأمر " 

معنى هذا أن رئيس الجمهورية يصدر بأمر قانون المالية ولكن ليس بالشكل الذي انتهت 

عليه المصادقة من طرف غرفتي البرلمان بل بالشكل الابتدائي الذي أودعت الحكومة 

دما يحل محل البرلمان لا مشروعها المتضمن قانون المالية ، أي أن رئيس الجمهورية عن

يأخذ بعين الإعتبارات ربما التعديلات التي جاء بها نواب المجلس الشعبي الوطني ووافق 

عليها أعضاء مجلس الأمة ، معنى هذا أن رئيس الجمهورية عندما يعاقب البرلمان " 

بأن  الفاشل " فإنه يعاقبه مرتين أولا بأن يحل محله ويصدر قانون المالية بأمر وثانيا

يتجاهل تماما حق المبادرة المشتقة التي ربما يكون البرلمان قد استعملها ، في هذه الحالة 

رئيس الجمهورية بأمر مشروع الحكومة وليس النص الذي آلت إليه عملية  يصدر

  المصادقة .

  من الدستور أقرت لرئيس الجمهورية بسلطة ألا وهي  138أن الفقرة الثامنة من المادة

إصدار مشروع الحكومة المتضمن قانون المالية بأمر ، لكن هل معنى هذا أن سلطة 

رئيس الجمهورية ملزم بإصدار مشروع الحكومة المتضمن قانون المالية اذا ما تجاوز 

الفقرة السابعة ، أي في هذه الحالة هل  138البرلمان الأجل الدستوري المحدد في المادة 

أم على العكس بسلطة تقديرية ، أي هل يمكن  يتعلق الأمر بإختصاص رئاسي مقيد

لرئيس الجمهورية ترك البرلمان يواصل عملية المصادقة على قانون المالية حتى في 

حالة تجاوز الأجل الدستوري ، الواقع أن الممارسة الرئاسية بينت أن الأمر يتعلق بسلطة 

عين يوما بمناسبة تقديرية اذ كثيرا ما حدث وأن تجاوز البرلمان أجل الخمس والسب

مصادقته على قانون المالية ولكن الرئيس امتنع عن تفعيل الفقرة الثامنة من المادة 

ولعل ذلك مرده أن رئيس الجمهورية متأكد من تأييد الأغلبية البرلمانية  138الدستورية 

 له وبالتالي موافقتها على مضمون مشروع الحكومة المتضمن قانون المالية .
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 من الدستور وبالضبط الفقرة الثامنة  138ياق أي دائما في موضوع المادة وفي نفس الس

من الدستور والخاصة بالصلاحيات الرئاسية  104منها ، لفت انتباهنا أن  المادة 

المحظور على رئيس الدولة ممارستها في حالة حدوث المانع لرئيس الجمهورية أو في 

من  138لدستورية لم تأت على ذكر المادة حالة وفاته أو استقالته ، أن هذه المادة ا

الدستور وبالضبط الفقرة الثامنة منها والمتعلقة بصلاحية رئيس الجمهورية في إصدار 

مشروع الحكومة المتضمن قانون المالية ، وبمفهوم المخالفة يمكننا استنتاج أن رئيس 

في حالة تخلف الدولة في هاته الحالات يمكنه ذلك أي يمكنه إصدار قانون المالية 

الميزانية  صرفالبرلمان عن الأجل ، وهذا هو الأمر الطبيعي اذ لا يمكن تصور تعطل 

العامة للدولة إلى حين زوال المانع عن رئيس الجمهورية أو إلى حين تنظيم إنتخابات 

 رئاسية جديدة .
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 : الثانيةالفقرة 

 المصادقة على القوانين الدستورية

السلطة التأسيسية  1996ومن قبله المؤسس الدستوري لسنة  2016الدستوري لسنة  نظم المؤسس

المشتقة بالطريقة ذاتها ، بحيث تنبأ بطريقتين مختلفتين لتعديل الدستور الأولى طريقة شكلية 

 وطويلة والثانية طريقة مختصرة .

 

 : الطريقة الشكلية والطويلة أولا

من دستور  175و   174 المادتينسابقا )  2016ور من دست 209و   208جاء في المادتين 

 وتحت عنوان الباب الرابع بعنوان " التعديل الدستوري " : ( على التوالي  1996

 : 208بالنسبة للمادة 

" لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي  

بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي ،  الأمةالوطني ومجلس 

 .  هقرارلإ اليةالشعب خلال الخمسين يوما المو إستفتاءيعرض التعديل على 

 يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب "

 : 209وبالنسبة للمادة 

 رفضه الشعب . اذا لاغيا ،" يصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري 

 ولا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال الفترة التشريعية "

ومن خلال نص المادتين السابقتين يمكن استخلاص مراحل التعديل الدستوري حسب الطريقة 

 :  من الدستور   209 و  208الشكلية والطويلة الواردة في المادتين 
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  أولا : المبادرة من رئيس الجمهورية وحده وبصفته الشخصية 

  ثانيا : التصويت على مشروع التعديل الدستوري من قبل البرلمان حسب الشروط

 العادية 

 الشعبي  ستفتاءثالثا : عرض مشروع التعديل الدستوري الذي أقره البرلمان ، على الإ 

  : رئيس الجمهورية لمشروع التعديل الدستوري الذي وافق عليه الشعب  إصداررابعا 

 

 أولا : مرحلة المبادرة الرئاسية 

يلاحظ في البداية أن حق المبادرة بالتعديل الدستوري يقتصر على رئيس الجمهورية فقط وأن 

ي تعتبر الت الأولىالمؤسس الدستوري أشرك البرلمان في عملية التعديل الدستوري حسب الطريقة 

رئيس الجمهورية عادة ما يختار هذه الطريقة في حالة وجود  فإنطريقة شكلية وطويلة ، وعليه 

ة تعود للشعب الذي سوف يزكي مشروع الأخيرأغلبية معادية للرئيس ولأنه على علم بأن الكلمة 

 التعديل الدستوري في حالة تمتع الرئيس بالشعبية اللازمة .

شخصي في يد رئيس الجمهورية فقط ، وما المبادرة البرلمانية  صاصإختهذا الحق بالمبادرة 

متاحة للبرلمان إمكانية ومجرد  إقتراحمجرد  من الدستور الحالي إلا 211المنصوص عليها في المادة 

بحيث يعود لرئيس الجمهورية السلطة التقديرية الكاملة في رفضها أو قبولها لأنه لا شيء في الدستور 

 يمنع ذلك .

لا يمكن لرئيس الجمهورية لا تفويضه ولا  إختصاصهو  إذنومنه فحق المبادرة بالتعديل الدستوري 

ول مثلما جاء عطى حق المبادرة للوزير الأأمشاركته مع الوزير الأول خلاف للنظام الفرنسي الذي 

 .246 1958من الدستور الفرنسي لسنة  89في نص المادة 
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 ما يلي :  1958من الدستور الفرنسي لسنة  89جاء في المادة   
 "  .…الجمهورية بإقتراح من الوزير الأول ، ولأعضاء البرلمان حق المبادرة بتعديل الدستور" لكل من رئيس 

«  L’initiative de la révision de la constitution appartient concurremment au président de la république sur 
proposition du premier ministre et aux membres du parlement ….» 
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،  ستقالةجمهورية في حالة حدوث المانع أو في حالة الوفاة أو الإكما لا يجوز لمن ينوب عن رئيس ال

رئيس جمهورية جديد يعود له وحده هذا الحق  تنصيبغاية  إلى إلاتعديل دستوري  بمشروعالمبادرة 

 (  الفقرة الثالثة منهادستور المن  104) المادة 

ناط حق التعديل الدستوري برئيس فالمؤسس الدستوري ومن خلال الدساتير الجزائرية المتعاقبة أ إذن

ن أ إلامشروع التعديل الدستوري ،  إقرارالبرلمان في عملية  إشراكالجمهورية فقط وبالرغم من 

التعديل الدستوري مادام يضمن التأييد الشعبي من جهة  إجراءرئيس الجمهورية ما يزال يتحكم في 

ومن جهة أخرى ما يزال يتحكم في عملية التصويت على مشروع التعديل الدستوري من طرف 

 التنفيذيةالبرلمان ، وعلى التعديلات الواردة عليه مثلما سوف نبينه لاحقا ، تماما مثلما تتحكم السلطة 

 العادي .في عملية التصويت على القانون 

 ثانيا : مرحلة التصويت على مشروع التعديل الدستوري من طرف البرلمان 

أن المجلس  ( 1996من دستور  174) سابقا المادة  2016من دستور  208ورد في نص المادة 

يصوتان على مشروع التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس  الأمةالشعبي الوطني ومجلس 

أي أن البرلمان ، حسب نفس الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي الجمهورية بنفس الصيغة و

يصوت على مشروع التعديل الدستوري بنفس الصيغة والمراحل والشروط وحتى نفس الاغلبية 

المادة  أحكامالمطبقة على عملية التصويت على نص تشريعي ) نص قانون عادي ( ، أي بتطبيق 

 يتم : حيث  في هذه الحالة  1996من دستور  120

على التوالي حتى تتم  الأمةمناقشة المشروع من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس  -

 المصادقة عليه 

يناقش المجلس الشعبي الوطني نص مشروع التعديل الدستوري المعروض عليه ويصوت  -

 عليه بأغلبية أعضائه الحاضرين 

بأغلبية  النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني ويصادق عليه الأمةيناقش مجلس  -

 أعضائه الحاضرين 

تعديلات  إدخالوحدهم  الأمةنواب المجلس الشعبي الوطني دونا عن أعضاء مجلس لوعليه يمكن 

على مشروع التعديل الدستوري ، ولكن بشرط موافقة كل من مكتب المجلس الشعبي الوطني ومجلس 

حق المبادرة بنوعيها  الأمةمنح أعضاء مجلس  2016دستور أن وهنا يطرح التساؤل  وبما ،  الأمة

من الدستور ، هل يمكن لهؤلاء في هذه  137المجالات المذكورة في المادة الأصلية والفرعية في 

يل ما مس التعد اذا وأن يكون لهم في هذه الحالة حق التعديل الأولىالحالة أن يكون لهم حق القراءة 
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لقد بينا سابقا ف موضوعنا إلىمن الدستور ، وبالعودة  137الدستوري المجالات المحددة في المادة 

مدى تحكم الحكومة في حق المبادرة المشتقة أو ما يسمى بالتعديلات الصادرة عن نواب المجلس 

يل دستوري ، لا مر بمشروع تعدتعلق الأ ذاإ الشعبي الوطني على مشاريع القوانين العادية ، فما بالك

بد وأنه في هذه الحالة التضييق في شروط قابلية هذه التعديلات سوف يزداد شدة وصرامة وذلك من 

حماية مشروع التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية من أي تشويه كان قد يتعرض  أجل

ية الإمكان إعطاء، يعتبر أنه وعلى الرغم من كل ذلك  إلا، له من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني 

التعديلات على نص مشروع التعديل الدستوري بمثابة تقدم  إدخال أجلمن  الأولىلنواب الغرفة 

، حيث كان يعود لنواب المجلس الشعبي 247 1976مقارنة بما كان عليه الحال في ظل دستور 

 فقط دونا عن حق التصويت الذي يحتمل التعديل . قرارالوطني حق الإ

كما يمكن تصور حالة حدوث خلاف ما بين غرفتي البرلمان حول مشروع التعديل الدستوري على 

تصوت وتعدل بينما الغرفة الثانية تصادق على النص الذي صوتت عليه  الأولىأن الغرفة  إعتبار

اللجنة  إستدعاء، في هذه الحالة هل يمكن تصور  عتراضنها تملك حق الإأأي  الأولىالغرفة 

من  120)سابقا المادة دستور المن   138في المادة  أحكامعملا بما جاء من  الأعضاءاوية المتس

المادة كان هذه يمنع ذلك خاصة وأن نص  من الدستور 208، اذ لا شيء في المادة (  1996دستور

 أن التصويت على مشروع التعديل الدستوري يتم : أقر واضحا عندما 

 " بنفس الصيغة وحسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي " 

لعبة " غرفة ضد غرفة " بأن يحرك الثلث  إلىفي هذه الحالة يمكن تصور رئيس الجمهورية يلجأ 

 صوتعلى النص الذي  عتراضالإ أجلمن  الأمةلرئاسي المعين من طرفه على مستوى مجلس 

كان غير راض على التعديلات التي أدخلت على  اذا اعليه المجلس الشعبي الوطني في حالة م

عن  2016مشروع التعديل الدستوري الذي بادر به ، وحتى بعد أن تخلى التعديل الدستوري لسنة 

والتي أصبحت  الأمةالمصادقة على مستوى مجلس  أجلغلبية الموصوفة المشددة والمشترطة من الأ

على مشروع  عتراضثلث الرئاسي في هذه الحالة الإفقط أغلبية بسيطة ، ولكن ومع ذلك يمكن لل

احباط  أجلوت عليه المجلس الشعبي الوطني وحاول أن يغير فيه من صالتعديل الدستوري الذي 
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 ما يلي :  1976من دستور  192جاء في المادة   

 " يقر المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون التعديل بأغلبية أعضائه " 

 منه :  165اعطي للنواب حق التعديل ، حيث جاء في المادة  1989وبداية من دستور 

حسب الشروط نفسها "يعرض القانون أي يتضمن مشروع التعديل الدستوري بعد أن يقره المجلس الشعبي الوطني ، 
 ........"  التي تطبق على النص التشريعي
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المشروع الرئاسي ، خاصة مع استفحال ظاهرة التغيب عن جلسات غرفتي البرلمان سواء عن قصد 

 أو عمدا .

 حب مشروع التعديل الدستوري من قبل رئيس الجمهوريةفي هذه الحالة كذلك ، هل يمكن تصور س

 شوهته ؟ إلى حد أنها ما رأى أن النص أدخلت عليه تعديلات  ذاإ

هذه الحالة غير مستبعدة ، اذ يمكن لرئيس الجمهورية أن يتراجع عن التعديل الدستوري وفقا للطريقة 

ل ، هرادته إغدا غير متماش مع  ما ارتأى أن مشروع التعديل الدستوري قد حرف بحيث اذا الأولى

من الدستور الفقرة  8)  المادة  مباشرة للشعب يمكن في هذه الحالة تصور لجوء رئيس الجمهورية 

أي هل يمكنه  من الدستور الفقرة الثامنة ( 91من الدستور الفقرة الثالثة و المادة  84الثالثة ، المادة 

 البرلمان في عملية التعديل الدستوري ؟  إشراكمن الدستور بأن يتجنب  208ب المادة نتج

من جهة،  التأسيسيةان الشعب هو صاحب السلطة  إعتباركذلك في هذه الحالة لا شيء يمنع ذلك على 

أن رئيس الجمهورية وبموجب الدستور له أن يخاطب الشعب مباشرة ،  إعتبارومن جهة أخرى على 

ة كما و أنه فوق الأخيرسيسية الأصلية وصاحب الكلمة فالشعب في هذه الحالة هو صاحب السلطة التأ

 الشعب لأنه مصدر الدستور . إرادةالدستور الذي لا يمكن له تأطير 

على النص الذي صوت عليه المجلس  عتراضما تصورنا أن الثلث الرئاسي عجز عن الإ اذا كذلك

ن طرف المجالس المحلية من أي الثلثان المنتخبان م الأمةالشعبي الوطني بحيث تمكن أعضاء مجلس 

المصادقة على مشروع التعديل الدستوري بالتعديلات التي أجريت عليه ، في هذه الحالة هل يمكن 

التعديل الدستوري الذي صوت عليه الشعب  بسبب عدم  إصداررئيس الجمهورية عن  إمتناعتصور 

 رضاه عن التعديلات التي طرأت عليه ؟ هذا ما سوف نجيب عنه في ما يلي .

 الشعب    إستفتاءثالثا : مرحلة عرض التعديل الدستوري على 

 :  دستور المن  208حسب ما جاء في المادة 

 إقراره" أي أنه بمجرد قرارلإ اليةيوما المو الشعب خلال الخمسين إستفتاء" يعرض التعديل على 

 أجلنص مشروع التعديل الدستوري يجب على رئيس الجمهورية أن يستدعي الهيئة الناخبة من 

الهيئة الناخبة  إستدعاءاستفتائها حول التعديل الدستوري ويتم ذلك بواسطة مرسوم رئاسي متضمن 

248 . 
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، يتعلق بنظام الإنتخابات  2016أوت سنة  25مؤرخ في  16/12القانون العضوي رقم من    149نص المادة   

 :  9ص  50ج ر العدد 



256 
 

من  208في هذه الحالة لا يملك سلطة تقديرية وإنما هو مقيد بنص المادة  إذنرئيس الجمهورية 

على  إجابةاستفتائها حول التعديل الدستوري ، لذا و أجلالهيئة الناخبة من  إستدعاءالدستور و بواجب 

الهيئة الناخبة  إستدعاءعن  متناعالإالسؤال الذي طرح سابقا ، نقول أنه لا يمكن لرئيس الجمهورية 

ى ولو لم يرض عن محتوى التعديل الدستوري الذي بادر به هو ولكنه وبسبب التعديلات التي بادر حت

الرئاسية .، وبين هاتين السلطتين  رادةتحريف للإ إلىبها نواب المجلس الشعبي الوطني تعرض 

التأسيسيتين أي رئيس الجمهورية و نواب المجلس الشعبي الوطني ، يعود للشعب صاحب السلطة 

وافق الشعب على التعديل الدستوري وصادق عليه ،  ذاإفة ، الأخيرلتأسيسية الأصلية حق الكلمة ا

لم يوافق عليه  اذا أما، يصدر رئيس الجمهورية نص التعديل الدستوري وينشره في الجريدة الرسمية 

ل بأن رفضه ، يصبح مشروع التعديل الدستوري لاغيا ولا يمكن عرضه على الشعب من جديد خلا

 نفس الفترة التشريعية .

 من الدستور العديد من الملاحظات والتساؤلات :  209هنا يطرح نص المادة 

 أولا : ليس واضحا ما المقصود بعبارة لاغيا  -

 تحدثت المادة الدستورية عن الفترة التشريعية بدلا من الفترة الرئاسية  اذاثانيا : لم -

عرض مشروع التعديل الدستوري الذي سبق إمكانية ثالثا : هناك من يرى من الأساتذة أن  -

للشعب وأن رفضه بعد استفتائه وبمجرد انتهاء الفترة التشريعية التي استفتي خلالها ، انتقاصا 

أصلية وذات  تأسيسيةأصلية ومن يقول سلطة  تأسيسيةسلطة  هإعتباربمن سلطة الشعب 

، بينما نرى نحن      249الواقف سيادة يقول حق الرفض المطلق النهائي وليس حق الرفض 

 أن هذا الرأي هو رأي نظري بحت وليس عمليا ولا يتماشى مع متطلبات التطور الدستوري

اذ لا يعقل أن يتم رفض التعديل الدستوري نهائيا ومطلقا ، فما يعتبر اليوم مرفوضا قد  ،

أو الحكمة  إليهيصبح غدا مقبولا ، لأن ما قد يرفضه الشعب في مرحلة ما قد تظهر الحاجة 

منه لاحقا ، وهذا غير حقيقة كونه صاحب السلطة التأسيسية الأصلية مادام هو نفسه الذي 

                                                                                                                                                                                

 يستدعى الناخبون بموجب مرسوم رئاسي قبل خمسة وأربعين يوما من تاريخ الإستفتاء . "
 يرفق النص المقترح للإستفتاء بالمرسوم الرئاسي المنصوص عليه في الفقرة أعلاه " 

249
 ذكرته :   

BENABBOU Fatiha , op-cit , tome 2 , p143 et 144 . 
BURDEAU G , Traites de sciences politiques , tome 4 , LGDJ , Paris 1969 . 
«  …….Selon la logique implacable de l’acte de souveraineté , c’est qu’il tranche en dernier ressort ….ce qui 
implique que l’acte de révision soit purement et simplement retiré et disparaisse totalement . 
Ainsi , la sanction négative doit se traduire par un veto absolu ……… 
Il s’agit donc d’une suspension temporaire ……Dés lors , le peuple qui agit , ici par referendum , est un 
pouvoir constituant dérivé ……le peuple ici est , donc hétéro défini et hétéro limité en même temps ….. 
Par opposition au peuple souverain qui agit en qualité de pouvoir constituant originaire pour poser l’acte 
constituant » 
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لأن ، فسه الذي يرفض ، وما دام هو سيد رأيه سواء تغير هذا الرأي أو لا يوافق وهو ن

 وارد ما دام التطور وارد كذلك . راءالآالتغير في 

 التعديل الدستوري من طرف رئيس الجمهورية :  إصداررابعا : مرحلة 

 : من الدستور ( 2018) أي المادة  جاء في نفس المادة الدستورية 

 ورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب " " يصدر رئيس الجمه

 يختلفقانون دستوري  إصدارهنا بسلطة رئاسية مقيدة وليست أبدا سلطة مطلقة لان  مرلق الأعويت

الاصلية  التأسيسيةأقره الشعب صاحب السلطة  فالأولما أقره البرلمان ،  قانون إصدارجذريا عن 

والثاني أقره البرلمان صاحب السلطة التأسيسية المشتقة لذا فيمكن لسلطة تأسيسية أخرى لها نفس 

الرئاسي في هذه الحالة عملا  صدارية أن تعترض عليه بأن يتحول الإنتخابالقدر من الشرعية الإ

لا يمكن تصور ذلك في  مانحا للقوة التنفيذية وسلطة تقديرية مطلقة في يد رئيس الجمهورية  ، بينما

 إختصاص إلىفي هذه الحالة يتحول  صدارالقانون المتضمن التعديل الدستوري لأن الإ إصدارحالة 

 . 250ات الشعب إختيار إحترامرئاسي مقيد بنص الدستور لأن الرئيس في هذه الحالة ملزم ب

 

 الطريقة المختصرة ثانيا :

رئيس الجمهورية أن الأغلبية البرلمانية في المجلس الشعبي الوطني مؤيدة له وتخدم  رأىما  ذاإ

ورد ذكرها  الأولىسياسته العامة ، أمكنه تعديل الدستور بطريقة مختصرة وأقل تعقيدا من الطريقة 

أن هذه الطريقة المختصرة في تعديل النص الدستوري ترد عليها  ، إلادستور المن  208في المادة 

ما  ( 1996من دستور  176) سابقا المادة  من الدستور 210بعض الشروط ، حيث جاء في المادة 

 يلي : 

ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم  اذا "

توازنات الأساسية المجتمع الجزائري ، وحقوق الانسان والمواطن وحرياتهما ، ولا تمس بأي كيفية ال

للسلطات والمؤسسات الدستورية ، وعلل رأيه ، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي 

الشعبي ، متى أحرز ثلاثة أرباع  ستفتاءيتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الإ

 أصوات أعضاء غرفتي البرلمان " 

                                                           
250

 :  2016من دستور  90جاء في اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية المادة   

 " ...........وأحترم حرية إختيار الشعب ....." 
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للتعديل  الأولىور تتضمن مراحل أقل تعقيدا من الطريقة ظاهريا يبدو أن هذه الطريقة لتعديل الدست

 من الدستور السابقة الذكر ، بحيث تتضمن مرحلتين فقط هما  208الدستوري الوارد ذكرها في المادة 

 مرحلة المبادرة الرئاسية . -

مشروع التعديل الدستوري من طرف غرفتي البرلمان المجتمع بغرفتيه معا   إقرارمرحلة  -

 لثي أعضائه بأغلبية ث

المجلس الدستوري لرأيه حول  إبداءغير أن هذه المادة وضعت شرطا أساسيا ألا وهو وجوب 

 لا يمس بـ :  الأخيرموضوع مشروع التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية ، بأن هذا 

 المبادئ العامة التي تحكم المجتمع  -

 حقوق الانسان وحرياتهما  -

 كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية  -

علل المجلس الدستوري رأيه ، في هذه الحالة فقط أمكن رئيس الجمهورية  ذاإو، في هذه الحالة 

التزكية الشعبية أي من دون  إلىتمرير مشروع التعديل الدستوري على البرلمان من دون الحاجة 

الشعبي ،  ستفتاءن مراحل التعديل الدستوري ألا وهي مرحلة الإالمرور بأهم مرحلة م إلىالحاجة 

عنى هذا أن المجلس الدستوري وبعد أن يبدي رأيه سوف يغني رئيس الجمهورية عن ضرورة م

 تحري رأي الشعب صاحب السلطة التأسيسية الأصلية .

 ذاإ توري خاصةالتعديل الدس جراءبوصفه طريقة بسيطة لإ جراءالإوهنا بالذات تظهر خطورة هذا 

تمتع رئيس الجمهورية بتأييد الأغلبية من أعضاء غرفتي البرلمان مع العلم أنه يعين ثلث أعضاء 

، وتظهر حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المجلس الدستوري بوصفها مؤسسة مكلفة  الأمةمجلس 

وكله الدستور أبالسهر على حماية الدستور كافل الحقوق والحريات ، لكن أليس هذا نفس الدور الذي 

 لرئيس الجمهورية ؟ 

للمجلس أن ينعكس على النظام القانوني  2016ة نولعل هذا ما حرص التعديل الدستوري لس

، لأن مهاما بمثل هذا الحجم  الأخيرالدستوري الذي عرف تغييرات كبيرة بموجب التعديل الدستوري 

والخبرة التي وجب أن يتمتع  يةستقلالالإ والأهمية والخطورة لا بد وأن يرافقها قدر غير محدود من 

ها النظام القانوني الملاحظ أنه وبالرغم من التطورات التي عرفو بها أعضاء المجلس الدستوري 

به هو نموذج  خذحسن نموذج يجب الأأللمجلس الدستوري إلا أنها مع ذلك تبقى غير كافية ، ولعل 

الديمقراطية  الأنظمةالرقابة الدستورية القضائية لأن الرقابة الدستورية السياسية قد تتماشى مع 
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حريات والمبادئ الدستورية الهامة الحقوق وال إحترامالتي قطعت أشواطا كبيرة في مجال  اليةالليبر

 التي تحكم العلاقات مابين السلطات والتي على رأسها مبدأ الفصل بين السلطات .

من الدستور يطرح العديد من التساؤلات  210جانب هذه الملاحظات العامة ، نجد أن نص المادة  إلى

 هذه الملاحظات فيما يلي :  إجمالوالملاحظات حول كيفية تفعيل هذه المادة الدستورية ، ويمكن 

ذ إمن الدستور ، يحمل عبارات مطاطة تحتمل العديد من التأويلات ،  210أن نص المادة  أولا : -

ليس واضحا ما المقصود بـ : " المبادئ العامة للمجتمع الجزائري " ولا بعبارة " التوازنات 

التعديل الدستوري بمبادرة  إلىالأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية " ، وبذلك يغدو اللجوء 

كلية الش الأولىمن رئيس الجمهورية ووفقا لهذه الطريقة المختصرة والمبسطة مقارنة بالطريقة 

والطويلة والأكثر تعقيدا ، سلطة تقديرية مطلقة في يد رئيس الجمهورية كيف لا وهو الذي يعين 

أربعة أعضاء من أعضاء المجلس الدستوري من بينهم رئيس المجلس الدستوري ذو الصوت 

المرجح ، كما وأن أربعة أعضاء من المجلس الدستوري هم قضاة يعينهم رئيس الجمهورية 

حول  ستفهامم رئاسي ، لذا فتشكيلة المجلس الدستوري تطرح العديد من نقاط الإبموجب مرسو

 هذه المؤسسة المكلفة بالرقابة الدستورية . يةإستقلالمدى 

 

أن المجلس الدستوري بدوره ومثله مثل رئيس الجمهورية يملك سلطة تقديرية واسعة  ثانيا : -

التعديل الدستوري الذي بادر به  رأيه وتعليله حول مسألة مدى مساس مشروع إبداءفي 

 معناها .بسبب مطاطية   رئيس الجمهورية  ، بالحقوق والحريات والمبادئ السابقة الذكر
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 المبحث الثاني :

 خصوصية الموافقة البرلمانية

لا تحتمل التعديل على النص المعروض  الأولىتختلف الموافقة البرلمانية عن المصادقة البرلمانية ، ف

من نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء  لالتعديل أمام كإمكانية أمام البرلمان بينما الثانية تحتمل 

 حسب الحالة . الأمةمجلس 

الموافقة البرلمانية في حالات محددة بنص الدستور  إجراءفي النظام الدستوري الجزائري نصادف و

سابقا  2016من دستور  149 ويتعلق الأمر بكل من المعاهدات الدولية المنصوص عليها في المادة

) المطلب الأول ( ، والموافقة البرلمانية على تمديد الحالات الخاصة  1996 من دستور 131 المادة 

 2016 من دستور 105 ر والطوارئ المنصوص عليها في المادةويتعلق الأمر بكل من حالتي الحصا

، ونشير إلى أننا إستبعدنا دراسة الموافقة ) المطلب الثاني (  1996من دستور  91سابقا المادة 

البرلمانية على الأوامر الرئاسية لأن هذه الأخيرة سبق لنا التعرض لها بالتفصيل في الباب الأول من 

 تشريع رئيس الجمهورية بواسطة الأوامر الرئاسية . ن خلال عنوانبالضبط م هذا البحث و
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 المطلب الأول :

 الدولية المعاهدات علىالبرلمانية  الموافقة

 في جاء حيث إمتيازب رئاسية تنفيذية صلاحية الخارجية السياسة قيادة مسألة كون من الرغم على

 :  يلي ما(  1996 دستور من 77/3من الدستور الحالي  ) سابقا المادة  91/03 المادة

 اتجراءالإ مسألة أن غير ،"     ويوجهها للأمة الخارجية السياسة(  الجمهورية رئيس)  يقرر"

 الداخلية القانونية المنظومة في القواعد من النوع هذا قيمة ومسألة الدولية اتتفاقالإ براملإ القانونية

 في المؤرخة فيينا يةإتفاق في جاء بما عملا التشريعية والسلطة التنفيذية السلطة بين ما تزاوج ما دائما

 . 251حول قانون المعاهدات  1969 ماي 23

 العام التوجه بحسب تلك أو هذه لصالح يتغير السلطتين هاتين بين ما الإختصاص توزيع أن والواقع

 الأولوية يعطي ذلك من العكس على أو النيابية للمجالس الغلبة يعطي أن فإما ، الدستوري للنظام

 أنها إعتبار على دستوريا محسومة مسألة الخارجية السياسة قيادة كانت ذاإو،    252التنفيذية للسلطة

 القانونية المنظومة طرف من الدولية القاعدة إستقبال كيفية مسألة فإن ، إمتيازب رئاسية صلاحية

 القواعد بباقي مقارنة القانونية القواعد من النوع لهذا القانونية القيمة ومسألة ، جهة من الداخلية

 عدم هو ذلك ومرد ، الحقيقي شكالالإ يطرح ما هي أخرى جهة من عليها المتعارف الداخلية القانونية

 من العديد أمام الباب يفتح ما أخرى تارة وعموميته تارة الصدد هذا في الدستوري النص وضوح

 أجل من الجمهورية رئيس بقيادة التنفيذية السلطة بها تستأثر التي العملية والممارسات التأويلات

 جنب إلى جنبا يعيش القانونية القاعدة مصادر من مصدرا يعد والذي الحيوي المجال هذا في التحكم

 . عليه يتفوق قد ذلك من أكثر و بل ، البرلماني التشريع

 المعدلة ما يلي ( :  1996من دستور  131من الدستور ) سابقا المادة  149حيث جاء في المادة 

يات الهدنة ، معاهدات السلم والتحالف والاتحاد ، المعاهدات إتفاق"  يصادق رئيس الجمهورية على 

تترتب عليها نفقات المتعلقة بحدود الدولة ، والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص ، والمعاهدات التي 

                                                           
251

 1987 أكتوبر 13 في المؤرخ( 222-87) رقم الرئاسي المرسوم بموجب فيينا إتفاقية على رالجزائ صادقت 

 . 1969 ماي 23 في المؤرخة المعاهدة بإبرام المتعلقة فيينا لاتفاقية الانضمام والمتضمن
252

 GUILLAUME Drago . Le parlement et les traites internationaux «  considérations sur l’autorisation 
parlementaire de ratification des engagements internationaux . In Mélange sur l’honneur de « Jean Gicquel 
« . Constitutions et pouvoirs . Montchrestien p157 
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يات الثنائية أو المتعددة الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحر تفاقغير واردة في ميزانية الدولة ، والإ

 ي ، بعد أن توافق عليها كل غرفة من البرلمان صراحة "   قتصادوالشراكة وبالتكامل الإ

 الدستور من 149 بالمادة دستوريا محدود برلماني إختصاص البرلمانية الموافقة أن البداية في يلاحظ

 هذه في المعددة الدولية المعاهدات فقط أنه أي ، (  1996من دستور  131الحالي ) سابقا المادة 

 مسبقة موافقة عليها للموافقة البرلمان على عرضها الجمهورية رئيس على يجب الدستورية المادة

 في المذكورة الدولية المعاهدات هذه خارج وأنه ، الجمهورية رئيس عليها يصادق أن قبل وصريحة

 ياتتفاقوالإ الدولية المعاهدات على موافقة سلطة أية يملك لا البرلمان ، الدستور من 149 المادة

 عدم من الرغم وعلى المعاهدات هذه أن ذلك من وأكثر بل ، الجمهورية رئيس يبرمها التي الدولية

 الدولية المعاهدات مثل مثلها القانون على تسمو بدورها نهاأ إلا عليها البرلمانية الموافقة إشتراط

 عليها يوافق أن الجمهورية رئيس يبرمها حتى يجب والتي الدستور من 149  المادة في المذكورة

 غير الدولية المعاهدات من النوع لهذا بالنسبة يكفي هأن أي ، وصريحة مسبقة موافقة البرلمان

)  القانون على تسمو حتى الجمهورية رئيس يبرمها أن الدستور من 149 المادة في في المذكورة

 ( . الأول الفرع

 على بالموافقة يتعلق فيما البرلماني الإختصاص على المفروضة الدستورية الحدود هذه على زيادة

 طرف من هاإستقبالب لها السماح وبالتالي الجمهورية رئيس طرف من المبرمة الدولية القاعدة

 الإختصاص على المفروضة الأخرى العملية الحدود من العديد نجد ، الداخلية القانونية المنظومة

 التي الأخرى العملية للحدود بالنسبة كان نإو الدولية المعاهدات على الموافقة مجال في البرلماني

 تخص والتي الدستور نم 149 المادة في المذكورة الدولية المعاهدات على البرلمانية الموافقة تواجه

 كذلك ، الدستور من 149 المادة طائلة تحت الواقعة الدولية المعاهدات تكييف صعوبة الأساس في

 حكاملأ خرق أي معاينة حالة في التحرك عن البرلمان وعجز المجال لهذا التنفيذية السلطة إحتكار

 مصالح رأسها على والتي له التابعة دارةوالإ الجمهورية رئيس طرف من الدستور من 149 المادة

 الدولية المعاهدات على البرلمانية الموافقة المتضمن القانون محدودية إلى إضافة ، الخارجية وزارة

 متعلقا آخر عمليا حدا ننسى أن دون ، المادي بالمعنى قانونا وليس شكليا قانونا كونه إلى بالنظر

 149 والمادة ككل الدستورية المواد لأن الرسمية الجريدة في الدولية المعاهدات نشر يةإلزام بمسألة

 وعلى بها المخاطبين على تبعات من المسألة لهذه وما المجال هذا في واضحة غير الدستور من

(  الثاني الفرع)  بها صلة ذات تكون قد التي الخاصة أو العامة النزاعات في بالفصل المكلفين القضاة

. 
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 : الأول الفرع

 دستوريا محدد برلماني إختصاص

(  الخارجية العلاقات سلطة تخصيص مسألة أي)  بالذات الجزئية هذه في الدستوري المؤسس أن يبدو

 الأمريكي الرئيس في ممثلة التنفيذية السلطة أولوية كرس الذي الأمريكي بالنظام بعيد حد إلى تأثر قد

 كرسته الأمريكية الدستورية المواد تكرسه لم نإو المبدأ هذا ، الخارجية العلاقات سلطات ممارسة في

 . 253(  العليا المحكمة قرارات) والعرف العادة من سنوات

إن مايميز عملية الموافقة البرلمانية على المعاهدات الدولية في النظام الدستوري الجزائري أن هذه 

، هذه المادة الدستورية التي قامت  149برلماني محدد دستوريا بنص المادة  إختصاص ة هيالأخير

( ، وخارج هذه  الأولىيعود للبرلمان حق الموافقة عليها ) الفقرة تبتعداد وحصر المعاهدات الدولية ال

ح من الدستور ليس فقط لا علاقة للبرلمان بها ، بل أكثر من ذلك تصب 149 القائمة المحددة في المادة

من  150أن المادة  إعتبارمجالا تشريعيا خصبا في يد رئيس الجمهورية يشرع بواسطتها ، على 

الدستور تسمو على  حكامالدستور قررت أن المعاهدات الدولية التي يبرمها رئيس الجمهورية وفقا لأ

  القانون ) الفرع الثاني ( .

 

 

                                                           
 تأييد سوذرلاند القاضي رأى.... 138  ص" ..... رايت ضد كيرتيس قضية في"   الأمريكي الدستور المرجع 253

 السلطة هذه أن حين وفي.  معا الدستور وخارج دستوريا الخارجية العلاقات ممارسة في التنفيذية السلطة أولوية

 الجهاز"  بإعتباره يتصرف الرئيس أن أكد سوذرلاند القاضي فإن ، الدستور مع يتفق بما تمارس أن يجب الرئاسية

 بتوزيع الخاصة الدستورية النصوص ان ،.."   الخارجية العلاقات ميدان في الفيدرالية للحكومة الوحيد الحكومي

 الدستورية المنح فإن العكس وعلى المسيطر الوضع هذا مثل الرئيس لتخويل النية إلى بالتأكيد تشير لا السلطات

 المادة فإن لعامةا الرئاسية للسلطات -بالإضافة ، والكونغرس الرئيس بين موزعة الخارجية العلاقات لسلطة الرسمية

 القيادة ينولى وأن المعاهدات يعقد وأن الأجنبية الحكومات من الاعتراف وسحب الاعتراف سلطة الرئيس تخول الثانية

 اليومية المفاوضات في الأمة لتمثيل ضمنية سلطة للرئيس أن عام بوجه المقبول من فإنه ، ذلك على وعلاوة ، العامة

 الساسة وتنفيذ وضع في الواسع الرئاسي الدور ينشأ والعرف العادة ومن السلطات هذه ومن الأجنبية الدول مع

 الجيوش وحشد الخارجية التجارة تنظيم مثل الخارجية الشؤون في واضحة سلطات أيضا للكونغرس ولكن الخارجية

 للعمل كافيا تبريرا تكفل سوف الإعتبارات هذه أن فيه المشكوك من فإنه ذلك ورغم...... الحرب يعلن وأن ودعمها

 ....."  البرلمان يصدرها التي التشريعات مع يتناقض الخارجية الساحة في الرئاسي
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 : الأولى الفقرة

 . البرلمان عليها يوافق 149 المادة في المذكورة المعاهدات فقط

 المعاهدات إبرام مجال في البرلمان تدخل من يحد أن أراد 1996 لسنة الدستوري المؤسس أن يبدو

 الحصول بشرط الدستور من 131 المادة في المذكورة الدولية المعاهدات وخص أنواعها بكافة الدولية

 :   يلي ما فيها جاء حيث البرلمان غرفتي من لكل والمسبقة الصريحة البرلمانية الموافقة على

 والمعاهدات ، والاتحاد والتحالف السلم ومعاهدات الهدنة ياتإتفاق على الجمهورية رئيس يصادق" 

 تترتب التي والمعاهدات ، الأشخاص بقانون المتعلقة المعاهدات و ، الدولة بحدود المتعلقة الدولية

"  صراحة البرلمان من غرفة كل عليها توافق أن بعد ، الدولة ميزانية في واردة غير نفقات عليها

ومن بعده المؤسس   254 1989 لسنة الجزائري الدستوري المؤسس اتخذه الذي الموقف نفس وهو

 الدستوري لسنة 

 ما نوعا ومختلفا 1963255 لسنة الدستوري المؤسس وقفلم تماما مغايرا موقفا يعد وهو ، 2016

 .256  1976 لسنة الدستوري المؤسس موقف عن

                                                           
 : يلي ما 1989 دستور من 122 المادة نص في جاء حيث 254

 بحدود المتعلقة والمعاهدات ، والاتحاد والتحالف السلم ومعاهدات الهدنة إتفاقيات على الجمهورية رئيس يصادق"

 ، الدولة ميزانية في واردة غير نفقات عليها تترتب التي والمعاهدات الأشخاص بقانون المتعلقة والمعاهدات ، الدولة

 "  الوطني الشعبي المجلس عليها يوافق أن بعد

 
 وفي أنواعها بكافة الدولية المعاهدات إبرام صلاحية الجمهورية لرئيس 1963 لسنة الدستوري المؤسس أعطى اذ 255

 شكلية إستشارة بإشتراط واكتفى عليها للموافقة(  آنذاك الوطني المجلس) للبرلمان العودة إشتراط دون المجالات كافة

 مايلي 1963 دستور من 42 المادة في جاء حيث السلم معاهدات يخص فيما إلا فيما إلا الجمهورية لرئيس ملزمة غير

 : 

 الدولية والمواثيق والإتفاقيات المعاهدات على ويصادق الوطني المجلس إستشارة بعد الجمهورية رئيس يوقع"  

 "  تنفيذها على ويسهر

 :  يلي ما الدستور نفس من 44 المادة نص في جاء بينما 

 "    الوطني المجلس بموافقة السلم ويبرم الحرب الجمهورية رئيس يعلن"  

 رئيس عليها يصادق التي الدولية للمعاهدات القانونية القيمة مسألة وهي ألا مهمة مسألة أغفل الدستور أن غير

 . الدستور لأحكام وفقا الجمهورية
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 حول البرلمان سكوت إعتبار يجوز لا أنه أي ، وصريحة مسبقة برلمانية بموافقة يتعلق الأمر أن أي

 وبالضبط الفرنسي بنظيره الدستوري للمؤسس الكبير التأثر هو والجلي المعاهدات من النوع هذا

 :  فيها جاء والتي  منه 53 المادة

الموافقة على معاهدات السلم أو المعاهدات التجارية والمعاهدات أو الإتفاقيات لا يجوز التصديق أو " 

المتعلقة بالتنظيم الدولي ، وتلك التي تقتضي توظيف أموال الدولة ، وتلك التي تتضمن تعديل أحكام 

ته ذات طابع تشريعي ، وتلك التي تتعلق بأوضاع الأفراد وتلك التي تتضمن التنازل عن إقليم أو مبادل

 أو ضمه إلا بموجب قانون .

 ولا يسري مفعولها إلا بعد التصديق أو الموافقة عليها .

  لا يكون أي تنازل عن إقليم أو مبادلته أو ضمه صحيحا ، ما لم يوافق السكان المعنيون على ذلك "

«   Les traites de paix , les traites de commerce , les traites ou accords relatifs à 

l’organisation internationale , ceux qui engagent les finances de l’état , ceux qui modifient 

des dispositions de nature législative , ceux qui sont relatifs à l’état de personnes , ceux 

qui comportent cession , échange ou adjonction de territoire , ne peuvent  être ratifies ou 

approuves qu’en vertu d’une loi   .  

Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifies ou approuves  .  

Nulle cession , nul échange , nulle adjonction de territoire n’est valable sans le 

consentement des populations intéressées  .  

 

                                                                                                                                                                                
 القانونية قيمتها وغموض الدولية المعاهدات أنواع بغموض اتسم والذي 1976 دستور ظل في مختلف الوضع 256

 عن يتحدث آنذاك الدستور وأن خاصة ، ذلك كل في الوطني الشعبي المجلس ودور الداخلية القانونية المنظومة ضمن

 تقديرية سلطة الجمهورية لرئيس أعطى مما لها موضوعي أو مادي تحديد دون"  السياسية المعاهدات" مصطلح

 الذي للمركز بالنظر آنذاك همش والذي الوطني الشعبي المجلس موافقة من التحرر وبالتالي تكييفها في جدا واسعة

 :  يلي ما الدستور من 124 المادة في جاء حيث ، المجال هذا في آنذاك للحزب القيادية للهيئة أعطي

 للهيئة الصريحة الموافقة إلى فورا السلم ومعاهدات الهدنة إتفاقيات تقدم.  الهدنة على الجمهورية رئيس يوافق"   

 الدستور من 158 المادة لأحكام طبقا الوطني الشعبي المجلس على نعرض كما.  الأساسي للقانون طبقا للحزب القيادية

. " 
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 الدولية المعاهدات وتعداد بحصر قامت:  أنها نلاحظ الحالي  دستورال من 149 المادة إلى وبالعودة

 البرلمان غرفتي من كل على يعرضها أن عليها يصادق أن قبل الجمهورية رئيس على يجب التي

 المعاهدات من محددا عددا يمس مادي تحديد هو هنا فالتحديد ، ومسبقة صريحة موافقة عليها للموافقة

 :  من بكل الأمر ويتعلق الدولية

 :  السلم ومعاهدات الهدنة ياتإتفاق-1

 فيما البرلمان غرفتيلكل من  الصريحة و المسبقة البرلمانية الموافقة 2016 دستور إشترط

 أشرك الذي الدستور أن الأمر في الغريب أن غير ، السلم ومعاهدات الهدنة معاهدات يخص

 أخرى صلاحية من البرلمان أقصى نفسه هو ، والسلم الهدنة ياتإتفاق إبرام في البرلمان

 وحده دستورال في جاء ما وحسب لأنه ، الحرب إعلان صلاحية وهي ألا لها ومقابلة مرافقة

 حالة تقرير في الواسعة التقديرية السلطة يملك ووحده الحرب إعلان يمكنه الجمهورية رئيس

 حيث والخارجي الداخلي المستوى على الحالة هذه خطورة من الرغم ،على 257 الحرب

 موقف وهو ، السلطات جميع الجمهورية رئيس ويتولى الحرب مدة بالدستور العمل يوقف

 أن الظاهر، و   258 ستقلالالإ  منذ المتعاقبة الجزائرية الدساتير كافة به تأخذ ومستمر ثابت

 لسنة الفرنسي الدستوري بالمؤسس والسلم الهدنة معاهدات مسألة في تأثر الدستوري المؤسس

 صلاحية الفرنسي الدستوري للمؤسس وفقا أنه بينهما الجوهري ختلافالإ أن غير ، 1958

 الفرنسي الدستور من 35 المادة في جاء ما حسب برلمانية صلاحية هي الحرب حالة تقرير

                                                           
 :  الأولى الفقرة في وبالضبط الدستور من 109 المادة في جاء 257

 ،  المتحدة الأمم لميثاق الملائمة الترتيبات عليه نصت ما حسب يقع أن يوشك أو البلاد على فعلي عدوان وقع"  اذا 

 رئيس وإستشارة للأمن الأعلى المجلس إلى والإستماع الوزراء مجلس إجتماع بعد ، الحرب الجمهورية رئيس يعلن

 ...." الأمة مجلس ورئيس الوطني الشعبي المجلس

 
 : إلى ارجع ،"  الحرب حالة إعلان في الجمهورية رئيس صلاحية"  موضوع حول أكثر لمعلومات 258

جامعة خصائص التطور الدستوري الجزائري ، رسالة دكتوراه دولة في القانون العام ، :  الأمين شريط   -   

 . 561ص إلى 559ص من ، 1991قسنطينة ، 

 ص إلى 348 ص من ، المرجع السابق ،  الثالث .... النظام السياسي الجزائري ،الجزء بوالشعير ، السعيد   -    

358 . 

 . 376 ص إلى 369 ص من ، الجزائر...المرجع السابق  في السلطة ممارسة أساليب بوقفة  ، الله عبد  -    
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 رئيس على حكرا المعاهدات إبرام سلطة من جعلت والتي الرئاسية الأنظمة في وحتى،  259

 ونظرا الحرب حالة بتقرير الأمر يتعلق عندما أنه إلا،  الأمريكي النظام مثل  الجمهورية

 وحده للكونغرس هاإعلان صلاحية أنيطت ، وخارجيا داخليا للأوضاع وتهديدها لخطورتها

 وتخوفه الدستوري المؤسس رفض الوضعية هذه مرد لعل، و 260 الجمهورية رئيس عن دونا

 على أساسا مبني كاريزماتي نظام هو النظام ولأن،  البرلمان لأعضاء الصلاحية هذه منح من

 . الجمهورية رئيس شخص

من الدستور لم تحدد ما  149على الرغم من أن المادة :  والاتحاد التحالف معاهدات -2

هل يتعلق الأمر بالتحالفات الإقتصادية أو المقصود بها ومن نوعها أو ما موضوعها ، 

 الإتحادات السياسية أو حتى العسكرية منها .

 

                                                           
 :  يلي ما على 1958 لسنة الفرنسي الدستور من 35 المادة نصت 259

 " يكون إعلان الحرب بإذن من البرلمان .

تبلغ الحكومة بقرارها الذي يسمح للقوات المسلحة بالتدخل في الخارج في ظرف ثلاثة أيام من بداية التدخل على 

 الأكثر ، وتحدد الاهداف المسطرة لذلك .

 يتبعها أي تصويت . لاغ فتح مناقشة لايجوز أن يترتب عن هذا الإب

وإذا تجاوزت مدة التدخل أربعة أشهر ، تأخذ الحكومة إذن البرلمان لتمديد هذه المدة ، ويجوز لها أن تطلب من 

 الجمعية الوطنية أخذ القرار النهائي في هذا الشأن .

  في هذا الطلب عند إفتتاح دورته التالية "وإذا كان البرلمان غير منعقد عند إنقضاء أجل الأربعة أشهر ، فإنه يفصل 

      " La déclaration de la guerre est autorisée par le parlement  .  

 Le gouvernement informe le parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à 

l’étranger au plus tard trois jours après le début de l’intervention . Il précise les objectifs poursuivis  

Cette information peut donner lieu à un débat qui n’est pas suivi d’un vote  .  

Lorsque la durée de l’intervention excède quatre mois , le gouvernement soumet sa prolongation à 

l’autorisation du parlement . Il peut demander à l’assemblée nationale de décider en dernier ressort   .  

Si le parlement n’est pas en session à l’expiration du délai de quatre mois , il se prononce à l’ouverture de la 

session suivante    .  

 

 .  الأمريكي الدستور من الأولى المادة من  السابعة الفقرة  260 
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 :  الدولة بحدود المتعلقة المعاهدات -3

 البتة منعت ( 1996من دستور  13) سابقا المادة  الدستور من 14 المادة أن البداية في نشير

 تتكلم الدستور من 149 المادة أن غير ، الوطني التراب من جزء أي عن التخلي أو التنازل

 نفس في المادتين قراءة من يفهم فهل ، العموم على الدولة بحدود المتعلقة المعاهدات عن

 الدولة حدود بتوسيع أو الدولة حدود بتأكيد المتعلقة الدولية المعاهدات إبرامإمكانية  الوقت

 يترتب التي أي الوطني التراب عن التنازل المتضمنة وليةدال المعاهدات دون فقط  الجزائرية

 . الجزائرية الدولة إقليم تقليص عنها

 وجب الجمهورية رئيس عليها يصادق وحتى ، الدولة بحدود المتعلقة المعاهدات إلى وبالعودة

 من القدر هذا أن نرى أننا غير ، والصريحة المسبقة البرلمانية الموافقة على الحصول عليه

 على خطورتها نقل لم إن الدولية المعاهدات من النوع هذا جدية إلى بالنظر كاف غير التقييد

 الذي 1958 لسنة الفرنسي الدستوري المؤسس إليه إتجه ما عكس،  الوطني التراب سلامة

 المعنية السكانية الفئة موافقة ، والبرلمان الجمهورية رئيس من كل موافقة إلى إضافة إشترط

 من 53 المادة) للإقليم إضافة أو تبادل أو بتنازل الامر تعلق سواء الدولية المعاهدة بهذه

 النظرية إعتماد هو ذلك تفسير ولعل(    ةالأخير الفقرة الذكر، السابقة الفرنسي الدستور

 .  المشترك العيش في الرغبة وهو ألا المعنوي العامل على الأمة تعريف في الفرنسية

  : الأشخاص بقانون المتعلقة المعاهدات -4

 بالمؤسس دفع ما وهو الفرنسي الدستور من 53 المادة في مذكور المعاهدات من النوع هذا

 الأجانب بالرعايا الأمر ويتعلق ، بها خذللأ 1989  لسنة قبله ومن 1996 لسنة الدستوري

 في المقيمين الجزائريين بالمواطنين الأمر يتعلق كما   ، الجزائري الإقليم على والمقيمين

 لهؤلاء الأصلية الدولة مع أساسا دولية معاهدات إبرام إلى الجزائرية الدولة تلجأ لذا  الخارج

 بعض ويرى،  الخارج في مواطنيها تستضيف التي الأجنبية الدول باقي مع و الرعايا

 هذا توسيع ويقترح وتحديدا دقة أكثر تكون أن الدستور من 131 بالمادة يجدر أنه الأساتذة

 بقوانين التشريع للبرلمان يعود ولأنه،   261 شروطهم إلى الأشخاص فئات من الإختصاص

                                                           
  LARABA  . Chronique de droit conventionnel algérien .Revue Idara n° 1 . Année : بالأستاذ الأمر يتعلق 261

1995  p78 et 79. 

  "  Peuvent donc faire partie de cette catégorie , les traites relatifs à la nationalité , aux droit civils et 
politiques , à la capacité juridique des algériens à l’étranger ; on peut également y les conventions 
consulaires , celles relatives à l’exécution des jugements , à la protection et à la  l’assistance judiciaire   "  
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 لذا(  الأولى الفقرة الدستور من 140 المادة) الأساسية وواجباتهم الأشخاص حقوق ميدان في

 .   بالأشخاص المتعلقة الدولية المعاهدات على البرلمان موافقة إشتراط الطبيعي من كان

 :  الدولة ميزانية في واردة غير نفقات عليها يترتب التي المعاهدات -5

 له يعود أن إذن الطبيعي من كان ، اليةالم قانون على المصادقة للبرلمان مبدئيا تعود أنه بما

 وعلى للدولة العامة الميزانية على المالي الأثر ذات الدولية المعاهدات على المصادقة حق

 ،  262 منهما أي في ذكرها يرد لم اليةم نفقات عليها يترتب أي  العموم على اليةالم قانون

 دون من مالي أثر ذات دولية معاهدة على يصادق أن الجمهورية لرئيس يمكن لا إذن فنظريا

 يبرم ما فغالبا تماما ،  ذلك عكس أظهرت الرئاسية الممارسة أن غير ، البرلمان موافقة

 الأمر ويتعلق للبرلمان الرجوع دون من مالي أثر ذات ومعاهدات ياتإتفاق الجمهورية رئيس

 التجاري بالتعاون المتعلقة ياتتفاقالإ وكذلك ،  المديونية ياتإتفاقو التجارة ياتإتفاقب مثلا

 للبرلمان الرجوع دون من الجمهورية رئيس يبرمها بدورها والتي يقتصادوالإ والجمركي

 . 263 الدولة ميزانية على مالي أثر ذات كونها من الرغم على

 لرئيس يعود التي الدولية المعاهدات من قائمة وحصر بتعداد قامت من الدستور 149 فالمادة إذن

 تبيانه لنا سبق وكما أنه إلا ،  صراحة عليها البرلمان موافقة بشرط ولكن عليها المصادقة الجمهورية

 حتى نفوذه بسط من الجمهورية رئيس استطاع كيف بوضوح لنا سيتضح لاحقا نبينه سوف وما سابقا

 . الممارسات من  أنواع عدة بواسطة الدستور من 149 المادة في المحدد المجال على

 :  أن الفقرة هذه خرآ في يشار

 أصيل إختصاص هو الدولية المعاهدات إبرام مجال في الجمهورية رئيس إختصاص -

 الثانية الفقرة 101 المادة في جاء بما عملا كان لأي تفويضه الجمهورية لرئيس يمكن لا وشخصي

 : ما يلي  فيها جاء والتي

:  المواد في عليها المنصوص حكامالأ وتطبيق........... في سلطته يفوض أن له يجوز لا كما" 

 "  الدستور من.....91

                                                           
  : هو أشمل مصطلحا استعملت الفرنسي الدستور من 53 المادة أن يشار  262

 " Les traites ….. qui engagent les finances de l’état  ... "  

  عليها للموافقة الفرنسي البرلمان على عرضها وجب نوعها كان مهما عمومية نفقة عنها يتولد معاهدة كل أن أي

263
 HARTANI A-K , le pouvoir legislatif …..op- cit ,p 165. 
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 البلاد داخل الدولة يجسد الذي الوحيد هو الجمهورية رئيس أن إعتبار على الطبيعي الوضع وهو

 ( . الثالثة الفقرة الدستور من 84 المادة)  وخارجها

 الموافقة أي)  149 المادة في والمذكور بغرفتيه البرلمان إختصاص يعد ، كذلك المقابل في -

 وعليه،  غير لا فقط بالبرلمان خاصا عضويا اإختصاص(  149 المادة في المذكورة المعاهدات على

 هو القول هذا إلى دفعنا وما ، الإختصاص هذا ممارسة في البرلمان مكان الحلول هيئة لأية يمكن لا

 على والموافقة البرلمان مكان الحلول الجمهورية لرئيس يمكن أنه يرون الذين الأساتذة بعض موقف

 شغور حالة في أو خلال العطلة البرلمانية  رئاسي أمر بواسطة عليه المعروضة الدولية المعاهدات

 إختصاصب الأمر يتعلق الدستور في جاء ما وبحسب لأنه صحيح غير القول وهذا ،  البرلمان

 . الدستور نص بحسب(  une compétence organique) بالبرلمان خاص عضوي

 السلطة حلول حالة هي البرلمان محل ما سلطة حلول تصور فيها يمكن التي الوحيدة الحالة أن إلا

 حلول خرآ بمعنى ،(  الحالة هذه في البرلمان)  المشتقة التأسيسية السلطة محل الأصلية التأسيسية

 رفض حالة في تصورها يمكن الحالة هذه، ( البرلمان) الشعب ممثل محل السيادة صاحب الشعب

 مباشرة الأمة يخاطب أن الجمهورية ئيسرال أمكن الحالة هذه في ،  ما معاهدة على الموافقة البرلمان

 مسألة في الشعب الجمهورية رئيس يستشير الحالة هذه في و(  الرابعة الفقرة الدستور من 84 المادة)

 جهة من السياسي موقفه وتعزيز جهة من البرلمان عقبة تخطي أمكنه وبذلك الدولية المعاهدة إبرام

 المادة به جاءت ما نفس هي الفرضية وهذه ،  له الشعبية رادةالإ تأييد من الرئيس أيقن ما اذا أخرى

 264  .الفرنسي الدستور من 11

 

 

 

 

                                                           

   
264

 :أنه  على الفرنسي الدستور من 11 المادة نصت  

" يجوز لرئيس الجمهورية بناء على إقتراح من الحكومة خلال جلسات البرلمان أو بناء على إقتراح مشترك من 
و يهدف إلى أالمجلسين ينشر في الجريدة الرسمية ، أن يعرض على الإستفتاء أي مشروع قانون يتضمن ......، 

 معاهدة دون أن تتعارض مع الدستور ، قد ترتب آثارا على سير المؤِسسات .."الترخيص بالتصديق على 
«  Le président de la république , sur proposition du gouvernement pendant la durée des sessions , ou sur 
proposition conjointe des deux assemblées , publiée au journal officiel , peut soumettre au referendum tout 
projet de loi ……, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui , sans être contraire à la constitution , 
aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions …… » 
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 : الثانية الفقرة

 الدولية المعاهدات بواسطة يشرع الجمهورية رئيس 149خارج المادة 

 : يلي ما(  1996من دستور  132) سابقا المادة  الحالي الدستور من 150 المادة في جاء

 تسمو ، الدستور في عليها المنصوص الشروط حسب الجمهورية رئيس يصادق التي المعاهدات"    

 "   القانون على

من  149 المادة أحكام مع المادة هذه أحكام يربط تلقائية وبصفة نفسه يجد المادة لهذه القارئ إن

 التي المعاهدات فقط بأنه الدستور من 150 المادة نص من يفهم حتميا وكأنه  ، الذكر السابقة الدستور

 الشروط نفسها وهي الدستور في عليها المنصوص الشروط حسب الجمهورية رئيس عليها يصادق

 المعاهدات فقط أنه ، خرآ بمعنى،  القانون على تسمو ، الدستور من 149 المادة في عليها المنصوص

 وافق ثمة ومن الجمهورية رئيس عليها صادق والتي الدستور من 149 المادة في المحصورة الدولية

 .  القانون على تسمو ، البرلمان عليها

 وبالرغم لأنه ،  فقط منها جزء في صحيحة أو  بالكامل صحيحة غير رأينا حسب القراءة هذه أن غير

 للشروط وفقا والمتخذة الدستور من 149 المادة في المذكورة المعاهدات بأن القول صحة من

 التي الوحيدة الدولية المعاهدات ليست أنها إلا ، القانون على تسمو:  الدستور في عليها المنصوص

  ؟ اذالم.  القانون على تسمو

 هذا أن غير بذلك يوحي ما هنالك ربما ، صراحة ذلك على ينص الدستور في شيء لا لأن ببساطة

 وهو الدستور من 150 المادة فيها بما الدستورية المواد من العديد يشوب الذي نقصلا مرده الإيحاء

:  موضوعنا من كجزء الدولية المعاهدات موضوع امنه المواضيع من العديد خصوصية يصنع ما

 . الجزائر في التشريعية السلطة خصوصية

 عليها يصادق التي الدولية المعاهدات:  أنه منها يفهم 150 المادة حكاملأ ومتأنية ثانية قراءة أن غير

 491 المادة فقط وليس)  العموم على الدستور في عليها المنصوص الشروط حسب الجمهورية رئيس

 .  القانون على تسمو(  الدولية بالمعاهدات صلة ذات المواد كل بل

 : القانون على الدولية العاهدة لسمو أساسيين شرطين وضعت الدستور من 150 فالمادة
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 وهو محدد لشكل وفقا الجمهورية رئيس طرف من المعاهدة إبرام يتم أن وهو شكلي:  الأول -

 (  . la ratification)  الرئاسية المصادقة

 والمقصود الدستور في عليها المنصوص الشروط حسب المعاهدة هذه إبرام يتم أن : الثاني -

 على ونذكر ، من الدستور 149 المادة في عليها المنصوص الشروط فقط وليس العامة الشروط بها

 ...... التاسعة الفقرة 91 المادة ،  الثالثة الفقرة الدستور من 91 المادة:  الحصر لا المثال سبيل

 تسمو حتى المصادقة هو محدد لشكل وفقا الجمهورية رئيس رفط من معاهدة إبرام يتم أن يكفي إذن

  ؟ اذالم.  القانون على

 الشعب طرف من منتخبا وبوصفه الجمهورية رئيس ، الجزائر في الدستوري للمؤسس وفقا لأنه

 يشرع وأصبح ،  البرلمان مثل مثله المشرع صفة اكتسب وخارجها البلاد داخل للدولة ومجسدا

 هو ما مثل  تماما Le législateur conventionnel)    :   بـ عنه يعبر ما أو الدولية ياتتفاقالإ بواسطة

 إختلاف مع ولكن(  الدستور من 142 المادة) الرئاسية المراسيم بواسطة الرئاسي التشريع حال

 لم اذا لاغية تصبح بحيث هإنعقاد بعد الرئاسية الأوامر رفض للبرلمان يحق كان اذا أنه : هو جوهري

 بواسطة الرئاسي التشريع على سلطة أية يملك لا المقابل في(  البرلمان) هفإن ، عليها يوافق

 149 المادة إطار في تدخل التي الدولية المعاهدات ماعدا ، القانون على يسمو الذي الدولية المعاهدات

 بها ينافس الجمهورية رئيس يد في كوسيلة الدولية المعاهدات أهمية تظهر وهنا،  الدستور من

 القاضي وأن يعدله أنه إعتبار على ،(  الدستور من 150 المادة) عليه ويتفوق بل البرلماني التشريع

 فقط فليست إذن،  لأنها تسمو عليه الداخلي القانون مع تعارضت نإو الدولية المعاهدات بتطبيق ملزم

 الدولية المعاهدات كل بل ، الداخلي القانون على تسمو 149 المادة في المذكورة الدولية المعاهدات

 . 265 القانون على تسمو الجمهورية رئيس عليها يصادق التي

                                                           
  : منهم نذكر الأساتذة من العديد عنه دافع الذي الرأي نفس وهو 265

- BENABBOU Fatiha , Droit parlementaire …., tome 1 , op-cit . p  

- KANOUN Nacira et TALEB Taher . De la place des traites internationaux dans l’ordonnancement 

juridique national en Algérie . Revue critique de droit et sciences politiques . Faculté de droit université de 

tizi ouzou . p 54 à p 56   :  

   …… Une fois ratifies par le président de la république dans les conditions prévues par la constitution , les 

traites acquièrent autorité supérieure à celle de la loi (art132 de la constitution ) …Tous les traites ratifies 

par le président de la république acquièrent –ils force supérieure à celle de la loi nationale   ?  

Certains auteurs ont déduit de ce qui précède et de cet ordre des articles de la constitution ( article 131 et 

132 ) , que seuls les traites énumérés par l’article 122 de la constitution de 1989  et 131 de la constitution 
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 الجزائر في الوضع بين ما الظاهري التشابه من الرغم وعلى يةتفاقالإ للسياسة القانوني النظامن إ

 خاصا مجالا الجمهورية رئيس منح عندما ذلك من أبعد إلى ذهب الدستوري المؤسس أن إلا وفرنسا

 مجالا ، والخارج الداخل في للدولة مجسدا وبوصفه ، جهة من يةنتخابالإ الشرعية صاحب بوصفه به

 وغير عاما اإختصاص أي(la norme internationale)  الدولية بالقاعدة الأمر يتعلق عندما به خاصا

 لأنه وشكلي ظاهري تشابه هو إذن فالتشابه،  له استثناءا إلا الدستور من 149 المادة وما ، مشروط

 تناقض أن الدولية للمعاهدة يمكن لا الرئيس شخص حول يدور الذي الأمريكي النظام في حتى

 رايت كيرتيس ضد الأمريكية المتحدة الولايات قضية في القاضي قرار) الكونغرس تشريعات

 فرنسا في الحال هو كذلك ،(    United states V Curtiss Wright Export Corporationتللصادرا

 التي التشريعات أحكام الفرنسي الرئيس يبرمها التي الدولية المعاهدة أحكام تناقض أن يمكن لا حيث

 وهو عليها للموافقة المعاهدة هذه عرض عند ذلك على البرلمان وافق ذاإ إلا الفرنسي البرلمان يسنها

 .1958266 لسنة الفرنسي الدستور من 53 المادة أكدته ما

 الجمهورية رئيس مركز وخصوصية التشريعية السلطة خصوصية تظهر أخرى ومرة كذلك  وهنا

 الدستوري النظام في التشريعية للسلطة المركبة الصفة وتظهر البرلمان جنب إلى جنبا مشرعا بوصفه

 وأكثر الدولي المستوى على كذلك بل الداخلي المستوى على فقط ليس المرة هذه ولكن ، الجزائري

 . الخارجي المجال في البرلماني التشريع على الرئاسي التشريع سمو لنا يتضح ذلك من

 الجمهورية رئيس ان بل ،  المتعاقبة الجزائرية الدساتير لكافة والمستمر الثابت العام التوجه وهو

 الدستوري الحدود على زيادة أخرى عملية حدودا وبفرض ذلك من أبعد إلى يذهب أن أراد ان يمكنه

 في المذكورة الدولية المعاهدات على الموافقة يخص فيما البرلماني الإختصاص على المفروضة

 . الدستور من 149 المادة

                                                                                                                                                                                
de 1996 et qui sont ratifies suivant les conditions prévus dans ces articles doivent être considérés 

supérieurs à la loi  .  

D’autres auteurs considèrent que les articles 123 (1989) et 132 (1996) ne font pas référence successivement 

aux articles 122 (1989) et 131 (1996)  qui les précédent et qui ne déterminent que les conditions de la 

ratification d’une catégorie de traites qui constituent une exception au pouvoir inconditionné du président 

de la république et tous les autres types de traites non vises par ces articles (123 et 132 ) et que lui 

reconnait l’article 74/11 de la constitution de 1989 et 77/9 de la constitution de 1996 …………… Par 

conséquent , tous les traites internationaux ratifies par le président de la république intègrent l’ordre 

juridique national et ont force supérieure à la loi » 

 
266  «   Les traites de paix , les traites de commerce …., ceux qui modifient des dispositions de nature 

législative ……ne peuvent être ratifies ou approuves qu’en vertu d’un loi » 
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 : الثاني الفرع

 عمليا محدودبرلماني  إختصاص

من الدستور والواردة على عملية الموافقة  149الى الحدود الدستورية المذكورة في المادة  إضافة

البرلمانية على المعاهدات المولية ، استطاعت الممارسة التنفيذية عموما والممارسة الرئاسية 

ت خصوصاأن تنشيء حدودا عملية أخرى على مجال القاعدة الدولية ككل سواء تعلق الامر بالمعاهدا

من الدستور والتي يعود للبرلمان حق الوافقة المسبقة  149عليها في المادة الدولية المنصوص 

( أو تعلق الأمر بالمعاهدات الدولية عموما والتي لا يعود للبرلمان  الأولىوالصريحة عليها ) الفقرة 

 ة الجزائرية ) الفقرة الثانية ( .  نيحق الموافقة عليها ومع ذلك فهي جزء من المنظومة القانو

 

 : الأولى الفقرة

 الدستور من 149 المادة في المذكورة لمعاهداتبالنسبة ل

 ، الدولية المعاهدات موضوع بخص فيما البرلمان تدخل لمجال دستوريا المحدد المجال إلى إضافة

 الموافقة من تجعل مجملها في العملية الحدود من عددا يكتشف الموضوع هذا في الباحث فإن

 . عمليا ومحدود دستوريا محدد إختصاص الدولية المعاهدات على البرلمانية

 من 149 المادة في المذكورة المعاهدات على البرلمانية الموافقة يضع أن شأنه من الوضع هذا

 :  اليةالت النقاط في العملية الحدود هذه إجمال ويمكن ، اليةواللافع الضعف موضع الدستور

 من بدلا المبسط بالشكل المعاهدة إبرام طريق عن البرلمانية الموافقة تجنبإمكانية :  أولا -

 . المصادقة

 برامالإ وهو ألا الدولية المعاهدات براملإ محدد شكل عن تتكلم الدستور من 149 المادة لأن

 معاهدة كل فإن وعليه  La conclusion sous forme de ratification:  المصادقة بواسطة

 هو محدد لشكل وفقا الجمهورية رئيس يبرمها الدستور من 149 المادة في ذكرها ورد

 وعليه ، وصريحة مسبقة موافقة عليها للموافقة البرلمان على عرضها وجب ، المصادقة

 الدولية المعاهدة إبرام تجنب ما ذاإ البرلمانية الموافقة شرط تجنب الجمهورية رئيس أمكن
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:   بـ يسمى ما أو بساطة أكثر برامللإ خرآ شكل إختيار طريق عن أي المصادقة جراءلإ وفقا

 تستلزم لا التي(  Les accords en forme simplifiée) المبسط الشكل ذات الدولية اتتفاقالإ

 .  267الامضاء أو للرسائل تبادل أو القبول مجرد بل المصادقة

 يترتب التي بالمعاهدات الأمر يتعلق عندما أي المالي المجال في  اتباعها يتم الطريقة هذه

 كبيرا هامشا الجمهورية رئيس يمنح ما وهذا الدولة ميزانية في واردة غير نفقات عليها

 في معاهدات إبرام يتم ما غالبا أنه ذلك على والدليل ، المالي المجال في خاصة للتحرك

 المادة في جاء بما عملا عليها للموافقة البرلمان على عرضها يتم لا ولكن المالي المجال

 للشكل وفقا هاإبرام يتم بل المصادقة جراءلإ وفقا هاإبرام يتم لم لأنه فقط ، الدستور من 149

 . المبسط

 ياتتفاقالإ ، القرض ياتإتفاق ، التجارية ياتتفاقالإ:  الحصر لا المثال سبيل على نذكر

 149 المادة أحكام تحت تنطوي أي مالي أثر ذات كونها من الرغم على والتي... الجمركية

 على عرضها شرط  تجنب الحالات أغلب في استطاع الجمهورية رئيس أن لاإ الدستور من

 وليس المبسط بالشكل هاإبرام بواسطة ، عليها موافقته على الحصول وضرورة البرلمان

 . المصادقة بواسطة

  تنفيذية صلاحية هي 149 المادة طائلة تحت تقع التي المعاهدات تكييف:  ثانيا  -

 المادة) الجمهورية رئيس في ممثلة التنفيذية للسلطة تعود الدولية المعاهدات إبرام سلطة لأن

 برئيس الخاص المجال هذا في في التدخل للبرلمان يمكن لا هفإن، ( الدستور من 91/3

 الأمر يتعلق عندما وحتى ، الخارجية وزارة في أساسا والممثلة له التابعة والمصالح الجمهورية

 حق للبرلمان يعود والتي الدستور من 149 المادة بموجب تعدادها تم التي الدولية بالمعاهدات

 عليه المعاهدات هذه عرض وطلب التحرك للبرلمان يمكن لا الحالة هذه في حتى ، عليها الموافقة

 يحق لا لأنه ، الأول الوزير في ممثلة الحكومة طرف من عليه عرضها انتظار عليه وجب وإنما

 الدولية المعاهدة على الموافقة يتضمن قانون إقتراحو المجال هذا في المبادرة البرلمان لأعضاء

 الموافقة المتضمن القانون مشروع انتظار(  البرلمان) عليه يتعين وإنما ، عليه عرضها الواجب

 هذه حول صامت الدستور أن من الرغم على الأول الوزير به يبادر الذي الدولية المعاهدة على

                                                           
  : فيها جاء التي فيينا إتفاقية من  11  المادة أحكام انظر 267

Le consentement de l’état à être lié par un traite peut être exprime par : la signature , l’échange 
d’instruments constituant un traite , la ratification , l'acceptation , l’approbation ou l’adhésion ou par tout 
autre moyen convenu 
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 الشعبي المجلس نواب أي)  البرلمان أعضاء يمنع الدستور في شيء لا آخر بمعنى أو المسألة

 التعديل وأن خاصة الدولية المعاهدة موضوع حسب على الأمة مجلس وأعضاء الوطني

 (  . الثانية الغرفة أعضاء كذلك ليشمل المبادرة حق من وسع قد 2016 بتاريخ الأخير الدستوري

 بعرض المبادرة حق لها المخول الجهة مسألة حول الدستور سكوت الرغم على أنه الواقع

 غير ، عليها للموافقة البرلمان على الدستور من 149 المادة مجال في تدخل التي الدولية المعاهدة

 سوف مثلما المجال هذا في المبادرة حق البرلمان على أنكر له قرار وفي الدستوري المجلس أن

 . لاحقا فيه التوسع يتم

 المعاهدة تكييف سلطة لها تعود التي القانونية الجهة عن التساؤل هو جدية الأكثر شكالالإ أن غير

 149 المادة إطار ضمن تدخل الجمهورية رئيس عليها صادق دولية معاهدة كانت ما ذاإ الدولية

 . موافقته على الحصول بغرض البرلمان على عرضها وجب وبالتالي الدستور من

 التي الدولية المعاهدات من قائمة بتعداد قامت الدستور من 149 المادة أن من الرغم وعلى أنه الأكيد

 أن غير ، عليها للموافقة البرلمان على عرضها عليه وجب ثمة ومن الجمهورية سيرئ عليها يصادق

 توفر من بد لا وبالتالي ، تطبيقها الصعب من جعل والعمومية الغموض من الكثير يشوبها المادة هذه

 المادة أحكام تحت تنطوي كانت ما ذاإ عليها والحكم الدولية المعاهدات تكييف سلطة لها يعود جهة

 حكومية جهة هي ذلك في المختصة الوحيدة الجهة الحالي الوقت وفي أنه غير ، الدستور من 149

 القانونية المنظومة في هاإدخال وحده للبرلمان يحق التي الدولية المعاهدات من العديد جعل مما تنفيذية

 . البرلماني الحاجز من تهرب الداخلية

 قانونية وأخرى عملية حلولا أوجد الأخير هذا أن نجد الفرنسي النظام مع الوضع هذا قارنا ما اذاو 

 .  268عليه المعاهدة عرض على الحكومة إجبار الفرنسي البرلمان لنواب بواسطتها يمكن

                                                           
268 DRAGO Guillaume .op-cit ,.p159   

«  La pratique des ratifications des engagements internationaux montre que cette appréciation de la 

nécessite ou non d’une loi relève exclusivement du ministre des affaires étrangères , qui doit être saisi par 

le ministre compétent ». 

     La circulaire du premier ministre du 30mai 1997 relative à l’élaboration et à la conclusion des accords 

internationaux est venue préciser le rôle du ministère des affaires estrangères pour exercer cette 

appréciation  .  

     La circulaire impose la saisine de ce ministère pour tous les accords internationaux et précise que : il doit 

en être aussi pour tous les accords , y compris pour ceux qui constituent des amendements et des ajouts 

par rapport à un accord principal  .  
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     هإختصاص لمجال تعود دولية معاهدة معاينة حالة في التحرك عن البرلمان عجز:  ثالثا -

 أي) هإختصاص مجال ضمن وتدخل هاإبرام تم ما دولية معاهدة عاين البرلمان أن افترضنا ما اذا

 من 149 المادة أحكام في جاء لما وفقا وصريحة مسبقة موافقة عليها يوافق أن فروضمال من أنه

 في  ،  عليها للموافقة البرلمان على عاهدةمال هذه عرضب تبادر لم الحكومة أن غير(  الدستور

 إقتراحب المبادرة البرلمان لأعضاء يمكن لا أنه العلم مع،  فعله للبرلمان يمكن اذام الحالة هذه

 . الدولية  المعاهدة هذه على الموافقة يتضمن قانون

 عدم حول الدستوري المجلس إخطارإمكانية  هو للذهن يتبادر الذي الأولي الفعل رد ولعل

 التي المعاهدة عرض عن الجمهورية رئيس بقيادة الحكومة إمتناع أي التصرف هذا دستورية

 ليشمل خطارالإ حق من وسع قد الأخير الدستوري التعديل وأن خاصة هإختصاص لمجال تعود

 الدستوري المجلس إخطار الوطني الشعبي المجلس من نائبا ستين:   لـ أمكن بحيث المعارضة

 الدستوري المجلس ختصاصلإ المنظمة الدستورية المواد إطار في ولكن دستوري خرق أي حول

 وليس محددا اإختصاص الدستوري للمجلس أعطت التي الدستورية المواد هذه ظل قي أنه غير ،

 النص لأن هإخطار بعد ولو الدستوري المجلس تحركإمكانية  تصور تخيل يصعب مطلقا

 من 186 المادة في جاء حيث ، الدولية القواعد مجال في ختصاصلإ مقيدا جاء الدستوري

 :  يلي ما منها الأولى الفقرة في وبالضبط الدستور

، الدستور في أخرى أحكام صراحة اياه خولتها التيالأخرى  اتالإختصاص إلى ضافةبالإ"     

 " والتنظيمات والقوانين المعاهدات دستورية فيبرأي   الدستوري المجلس يفصل

 : يلي ما الدستور من 190 المادة نص في جاء كما 

 يتم فلا ، يةإتفاق أو ، إتفاق أو معاهدة دستورية عدم الدستوري المجلس ارتأى اذا "  

 " عليها التصديق

 للنص مطابقة رقابة منها أكثر دستورية رقابة هي الحالة هذه في الدستوري المجلس فرقابة إذن

 الذاتي التقييد يلاحظ حيث الدستوري للمجلس جتهادالإ غياب الوضع سوءا زاد وما ، الدستوري

 منها الأولى الفقرة وفي الدستور من 182 المادة ان من الرغم على تدخله لمجال الدستوري للمجلس

 الذي الفرنسي لنظيره خلافا وهذا ،"   الدستور إحترام على بالسهر كلفهيئة مستقلة ت"  بوصفه كيفته
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 الفصل مبدأ ضمان بغية المستمرة اتهإجتهاد بواسطة الدستورية الرقابة مجال في هائلة أشواطا قطع

 أحسن ولعل ، القانون لدولة وإحقاقا(  التشريعية والسلطة التنفيذية السلطة خاصة) السلطات بين ما

 أن العلم مع) 1970 جوان 19 بتاريخ الدستوري المجلس عن الصادر القرار هو ذلك عن مثال

 أنه الدستوري المجلس قرر بمقتضاه والذي(  الذاتي خطارالإ بحق يتمتع الفرنسي الدستوري المجلس

 هاأحكام من جزء أو هاأحكام موضوع دولية معاهدة أية البرلمان على عرض الحكومة على يتعين

 الدستور من 53 المادة أن العلم مع، و سابقة تشريعية أحكام تعدل لم نإو تشريعية طبيعة ذات أحكام

 حكاملأ المعدلة الدولية للمعاهدات فقط البرلمان على عرض يةإلزام ذكرت الذكر السابقة الفرنسي

 من يوسع أن استطاع اتهإجتهاد وبواسطة الفرنسي الدستوري المجلس أن أي ، 269 سابقة تشريعية

 . الدولية القاعدة موضوع في الفرنسي البرلمان تدخل مجال

 بعدم والدفع ما يةإتفاق أو معاهدة حول الدستوري المجلس إخطار من مانعا نرى لا نافإن ذلك مع

 خارج ينظر الدستوري المجلس لعل الدستور من 149 المادة طائلة تحت تقع ماديا لأنه دستوريتها

 الرغم على التي الدولية المعاهدة دستورية بعدم ويقر الدستور من 190 و 186 المادتين أحكام إطار

 هي الجمهورية قوانين من كقانون تطبيقها ثمة ومن هاإبرام اتإجراء أن إلا هاأحكام صحة من

، لعل المجلس الدستوري الدستور من 149 المادة أحكام تحترم لا لأنها دستورية غير اتإجراء

 .  وبواسطة إجتهاداته ينظر للصورة الأكبر ويكف عن تقييد نفسه بنفسه 

  البرلمان على المعاهدة لعرض لدستوري أجل تحديد عدم:  رابعا -

 الدولية المعاهدة لعرض دستوريا أجلا يحدد لم منه 149 المادة وبالضبط الدستوري النص لأن

 عرض مسألة في التنفيذية السلطة تماطل إذن يستغرب لا هفإن ، عليها للموافقة البرلمان أمام

 أي يحدد لم كذلك أنه نلاحظ بالجزاء  يقترن أن بد لا جلالأ ولأن ، هاإبرام تم التي المعاهدة

                                                           
 والذي 1970 جوان 19 في المؤرخ( 70/39)  رقم الفرنسي الدستوري المجلس إلى قرار الصدد هذا في راجع 269

 :  ذكره

DRAGO Guillaume . op-cit . p160  

 «  De plus , la jurisprudence du conseil constitutionnel s’attache sur ce point à la matière législative définie 

par l’article 34 de la constitution , beaucoup plus qu’au fait de savoir si l’engagement international vient 

modifier formellement une disposition législative, c’est d’ailleurs en fonction de cette jurisprudence en 

1973 le ministre des affaires estrangères répondant à une question d’un parlementaire (M.Couve 

DEMURVILLE) portant sur l’application de la convention de Munich relative au brevet européen, prenait 

l’engagement de soumettre au parlement tous les traites portant sur une matière législative au sens de 

l’article  34 de la constitution , même si ces traites ne modifient pas des dispositions préexistantes……. »  
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 المعاهدة عرض عن الجمهورية رئيس بقيادة الحكومة لتخلف أو لتأخر سياسي أو قانوني جزاء

  المادة أساس على الجمهورية رئيس مسؤولية عمالإ يمكن هل الحالة هذه مثلي ف ، البرلمان على

 الخيانة ارتكاب أساس على أي ( 1996من دستور  158)  سابقا المادة  الدستور من 177

 الحالة هذه في يمكن هل ، ميتة ولدت أنه عنها يقال ما أفل المادة هذه أن مع العلم ،  العظمى

 يتضمن قانون بمشروع المبادرة عن هإمتناع بسبب السياسية الأول الوزير مسؤولية تحريك

 عرض عدم على سياسيا الأول الوزير محاسبة الطبيعي من هل لكن ، المعاهدة على الموافقة

 اإلتزام كونه يعدو لاإذن  الجمهورية رئيس إلتزامف  ؟ هو يبرمها لم دولية لمعاهدة البرلمان على

 . فقط نية حسن عن نابع أدبيا

 المعاهدات مجال في تدخل معاهدة عرض عن الجمهورية رئيس امتنع أن يحدث لم أنه الواقع

 تمكن كيف رأينا وأن سبق لأنه نظريا كان وان)  الدستور من 149 المادة طرف من المحددة

 من مالي أثر ذات دولية معاهدات إبرامو 149 المادة أحكام حول الالتفاف من الجمهورية رئيس

 المادة في المحدد للشكل وفقا وليس المبسط الشكل وفق هاإبرام بواسطة البرلمان على المرور

 على العاهدة عرض عن الحكومة تأخر هو فعلا حدث الذي أن إلا(  المصادقة وهو ألا 149

 الآجال موضوع حيال الدستوري الصمت هذا ولعل ، شهور إلى تصل قد طويلة لمدة البرلمان

 البرلمان على الدستور من 149 المادة في المذكورة المعاهدات لعرض الحكومة على المفروضة

 عرض قبل كاملة أشهر تسعة مدة تنتظر آنذاك الحكومة مصالح جعل ما هو ، عليها للموافقة

 بتاريخ الطوقو في المبرم الافريقي تحادلإ التأسيسي العقد المتضمنة الدولية المعاهدة

 نشر وتم 2001    أفريل 17 بتاريخ إلا عليه الموافقة آنذاك للبرلمان يتسن ولم 11/07/2000

 . 27 رقم ر ج  13/05/2001 بتاريخ المعاهدة على الموافقة المتضمن القانون

  ماديا قانونا وليست شكلي قانون الدولية المعاهدات على البرلمانية الموافقة:  خامسا  -

 الدستور من149  المادة في المذكورة المعاهدات على البرلمانية الموافقة المتضمن القانون

 les lois)  ذنالإ القوانين البعض يسميها كما أو الترخيصية القوانين قائمة ضمن يصنف

autorisations   )أي)  المادية التشريعية الطبيعة ذات وليست الشكلية التشريعية الطبيعة ذات 

 الجمهورية لرئيس الترخيص على فقط يقتصر دورها لأن( عليه المتعارف القانون شكل

 لا الترخيص هذا أن التأكيد مع(  149 المادة ضمن الواقعة)     الدولية المعاهدة على بالمصادقة

 السلطة يملك الحالة هذه في الجمهورية رئيس لأن ، الجمهورية لرئيس موجها أمرا يعتبر

 أن بعد حتى هاإبرام عن التراجع أو المعاهدة هذه إبرام اتإجراء في قدما المضي في التقديرية

 قانونا البرلمانية الموافقة المتضمن القانون كون يؤكد ما أكثر هذا ولعل البرلمان عليها وافق
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 المعاهدات على الواردة العملية الحدود من خرآ حدا يعتبر ما وهو ، 270ماديا قانونا وليست شكليا

 . الدستور من 149 المادة في المذكورة

 ماديا وليس شكليا قانونا المعاهدات من النوع هذا على البرلمانية الموافقة كون يؤكد ما فإن كذلك

 البرلمان حرمان أن من الرغم على التعديل وحق المبادرة من العادي القانون لعناصر فتقارهإ هو

 كان تارة وإنما،  الدستورية المواد مرده ليس(  والمشتقة الأصلية)  بنوعيها المبادرة حق من

 في ترسخت التي العملية الممارسات مرده كان أخرى وتارة الدستوري المجلس اتإجتهاد مرده

 : الجزائري البرلماني القانون

 : الأصلية المبادرة لحق بالنسبة - أ

 الدستوري التعديل أن من الرغم على الوطني الشعبي المجلس نواب عن طارالإ هذا في نتكلم

 المحددة المواضيع في الأمة مجلس أعضاء ليشمل الحق هذا من وسع قد 2016 لسنة الأخير

 . المحلية بالشؤون الأساس في والمتعلقة التعديل من  المادة في

 1977 لسنة الوطني الشعبي للمجلس الداخلي النظام كان 2000 سنة غاية إلىو أنه والواقع

 : عن صراحة يتكلمان  1997272 لسنة الوطني الشعبي للمجلس الداخلي والنظام 271

 .........." على الموافقة المتضمنة القوانين مشاريع"........

 الداخلي النظام عرفه الذي الوحيد التعديل غاية إلى ، ذلك على يدل الدستور في شيء لا بينما

       عن تتكلم أصبحت التي 273 منه 67 المادة وبالضبط ،2000 سنة الوطني الشعبي للمجلس

 النصوص مصطلح أن العلم مع " القوانين مشاريع"  من بدلا"   القانونية النصوص" 

 القوانين اتإقتراح أو الحكومة من بها المبادر القوانين مشاريع ماإ معنيين يحتمل القانونية

 تدارك ما سرعان الدستوري المجلس أن غير ، الوطني الشعبي المجلس نواب من بها المبادر

 الداخلي نظامه ضمن المسألة هذه معالجة الوطني الشعبي المجلس على وأنكر الوضع هذا

 دستورية سلطات عدة تدخل تتضمن المعاهدات على البرلمانية الموافقة أن إعتبار على

 رئيس اتإختصاص أي) اتهاإختصاصب تمس بالتالي فهي(  الجمهورية ورئيس البرلمان)

 الشعبي للمجلس الداخلي النظام من المادة هذه حذف تم الأساس هذا وعلى، (  الجمهورية

                                                           
270

 AVRIL Pierre .Droit parlementaire, op-cit ,p265 
 . 1977 لسنة الوطني الشعبي للمجلس الداخلي النظام من 156 المادة 271
 ( 2000 سنة تعديله قبل)  1997 لسنة الوطني الشعبي للمجلس الداخلي النظام من 89 المادة 272

 ( 2000 سنة تعديله قبل)  1997 لسنة الوطني الشعبي للمجلس الداخلي النظام من 67 المادة 273
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 عليها منصوص كان"  سلطات عدة تشرك"  والتي نفسها حكامالأ هذه أن غير ، 274 الوطني

 1997 لسنة الداخلي النظام من 89 والمادة 1977 لسنة الداخلي النظام من 156 المادتين في

 معالجة الوطني الشعبي المجلس على ينكر ولم آنذاك الدستوري المجلس يتحرك لم ذلك ومع

 أي يطرح فلم القوانين بمشاريع تعلق آنذاك الأمر لأن ، الداخلي نظامه ضمن المسألة هذه

  ؟ إشكال

 مسألة بخصوص تكرست وبالفعل ، للممارسة المسألة هذه الدستوري المجلس ترك وعليه

 عرضها وجوب مفادها عادة الدولية المعاهدات على الموافقة المتضمنة بالقوانين المبادرة

 . قوانين اتإقتراح شكل في وليس قوانين مشاريع شكل في البرلمان على

 ( :  التعديل حق)  المشتقة المبادرة لحق بالنسبة - ب

 في ولا الدستور لا في نجد لم ، التعديل حق يسمى ما أو المشتقة المبادرة لمسألة بالنسبة كذلك

وللعلاقة ما بينهما وما ولعملهما لكل من غرفتي البرلمان  المنظم 16/12 العضوي القانون

 غير ، ذلك يمنع ما الوطني الشعبي للمجلس المتعاقبة الداخلية الأنظمة في ولا بين الحكومة

 لهذا تحريم إلى العملية الممارسة ترجمته المسألة هذه حول القانونية النصوص صمت أن

 أن دون من جمالبالإ الدولية المعاهدة نص على التصويت يتم بحيث  275 أصحابه على الحق

 . التغيير أو ضافةالإ أو بالحذف ماإ هاأحكام تعديل حق البرلمان لأعضاء يكون

 للجمعية الداخلي النظام من 128 المادة نص في جاء بما تأثرت الجزائرية الممارسة ولعل

 على التعديلات إيداع حق من الوطنية الجمعية نواب حرمت بدورها التي الفرنسية الوطنية

 الشيوخ لمجلس الداخلي النظام من 47 المادة تمنع لم بينما ، أمامهم المعروضة المعاهدة نص

 بين ما اللامساواة من نوعا خلق ختلافالإ فهذا ، التعديلات إيداع حق من أعضائه الفرنسي

 الجمعية نواب صفوف في"  مصغرة ثورة" من نوع إلى وأدى الفرنسي البرلمان غرفتي

 وبذلك الوطنية للجمعية الداخلي النظام من 128 المادة تعديل النهاية في عنها نتج الوطنية

 2003 ماي 14 بتاريخ مرة لأول حدث ما وهو الدولية المعاهدات أحكام تعديل لنوابها أمكن

276 . 
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 BENABBOU Fatiha . op –cit tome 1 .p 239 

 . AVRILPierre .op-cit . p 267,268 et 269: إلى ارجع أكثر لتفاصيل 276
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 : البرلمانية الموافقة المتضمن القانون لشكل بالنسبة   -ج

 شكل هو ماديا وليس شكليا قانونا البرلمانية الموافقة المتضمن القانون كون كذلك يعكس ما

 :  فقط مادتين على يحتوي والذي ذاته بحد القانون

 . البرلمان طرف من عليها الموافقة تمت المعاهدة أن مفادها: الأولى المادة

 . الرسمية الجريدة في القانون بنشر تتعلق:  الثانية المادة

 هذه في فالنشر ، معه المعاهدة نص نشر بدون الرسمية الجريدة في ينشر القانون أن العلم مع

 يعود إختصاص فهو نفسه المعاهدة نص نشر أما،  غير لا الشكلي بالقانون يتعلق الحالة

 ، بغرفتيه البرلمان عليها يوافق أن بعد المعاهدة على يصادق أن بعد وهذا الجمهورية لرئيس

 يقوم الذي النشر هو المواطنين مخاطبة مسألة في الحسبان في يؤخذ الذي النشر أن العلم مع

 وهذا ،  الدولية المعاهدة على المصادقة المتضمن الرئاسي للمرسوم الجمهورية رئيس به

 قانون وليس شكلي قانون هو المعاهدة على الموافقة المتضمن القانون كون على خرآ دليل

 أمام البرلمان موقف ضعف على أخرى علامة يعد ما وهو عليه المتعارف بالمفهوم مادي

 البرلمان موافقة كون من الرغم على الدولية المعاهدات إبرام مسألة في الجمهورية رئيس

 .  277 المعاهدة هذه لتكون دستوري شرط

 التقديرية السلطة الجمهورية لرئيس منح عندما المجال هذا في صريح الدستوري النص لأن

 الفقرة الدستور من 91 المادة) وتوجيهها للأمة الخارجية السياسة تقرير مجال في الواسعة

 والمصادقة الدولية المعاهدات إبرام في الرئاسية الصلاحية على انعكس ما وهو ،(  الثالثة

 وتارة بسكوته تارة  الفضفاض الطابع عطائهاإ على الدستوري المؤسس حرص والتي عليها

 للتحرك كبيرا هامشا الجمهورية رئيس يعطي حتى العامة المصطلحات إستعمالب أخرى

 . الدستورية حكامالأ بواسطة عليها والتضييق سلطته تحديد من بدلا واسعة تقديرية وسلطة

                                                           
277 DRAGO Guillaume .op-cit p161 

 «….. Les lois d’autorisation de ratification d’engagements internationaux relève d’une catégorie des lois 

plus formelles que matérielle………..Le rôle du parlement consiste seulement à donner une habilitation au 

président en vue de la ratification à intervenir ; pour le surplus l’habilitation ainsi ne fait pas corps avec la 

ratification et n’en devient pas partie intégrante : elle constitue seulement une condition préalable , et c’est 

pourquoi elle doit , en principe la précéder » 
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 في فقط ليس عموما الدستورية حكامالأ يميز الذي العام والطابع الأساسية السمة هذه ولعل

 ما منها خاصة المواضيع أغلب في بل الخارجية اسةيالس وتقرير الدولية المعاهدات مجال

 . والبرلمان الجمهورية رئيس مابين العلاقة المنظمة حكامبالأ تعلق

 

 : الثانية الفقرة

 عموما الدولية للمعاهدات بالنسبة

   الدولية ياتتفاقوالإ المعاهدات نشر مسألة:  أولا  

 القانونية المنظومة ضمن الدولية المعاهدات إدخال كيفية على ينص الذي هو الدستور أن الأكيد

 المؤسس تأثر مسألة واضحا كان نإو، النشر تقنية بواسطة ذلك يتم ما وعادة ، للبلاد الداخلية

 فيما حذوه يحذ لم الواقع في هفإن ، الدولية المعاهدات موضوع يخص فيما الفرنسي بنظيره الدستوري

 المادة خلال ومن الفرنسي الدستور إشترط حيث ، الدولية ياتتفاقوالإ المعاهدات نشر بمسألة يتعلق

 يتم وبالتالي بها العلم يتم حتى الفرنسية للجمهورية الرسمية الجريدة في نشرها ضرورة منه 55

 . 278 بها المخاطبين طرف من بها الاعتداد

 مسألة تنظيم الدوام على أهمل المتعاقبة الدساتير خلال ومن الجزائري الدستور أن الغريب أن إلا

 بها العلم يتم حتى لها قانونية قيمة لا القانونية القاعدة أن اذ المسألة هذه أهمية من الرغم على النشر

ستور ويتعلق الأمر الد من أدنى قانونيا نصا أن والملاحظ ، بها والمخاطبين المواطنين طرف من

  2002نوفمبر 26 في والمؤرخ  الخارجية وزير لمهام المحدد الرئاسي المرسوم من 16 المادة

 عامة تعتبر المدني القانون من 4 المادة أحكام وأن كما ،  279 الدستور من بدلا المسألة بهذه اعتنت

 . الحيوية المسألة لهذه الدستور تنظيم كان والأجدر الأولى أن غير ، الدولية المعاهدات على وتنطبق

                                                           

 : يلي ما 1958 لسنة الفرنسي الدستور من 55 المادة في جاء 278  

 القوانين ....."" المعاهدات أو الإتفاقيات التي يتم التصديق عليها قانونيا منذ نشرها قوة تفوق قوة 

 « Les traites ou accords régulièrement ratifies ou approuves ont , dés leur publication , une autorité 

superieure à celle des lois ……  » 

 "  نشرها على ويسهر............ بالتصديق الخارجية وزير يكلف:"   يلي ما المرسوم هذا من 16 المادة في جاء 279
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 القاضي من كل ستواجه التي المشاكل من العديد تولد أن شأنها من المسألة هذه أن والأكيد

 هذه أن غير تعنيه دولية معاهدة أحكام من ستفادةالإ المواطن طلب حالة في سواء والمتخاصمين

 اتإلتزام تطبيق حالة لأي ذلك من العكس على أو،  الرسمية الجريدة في نشرها يتم لم المعاهدة

 للجمهورية الرسمية الجريدة في تنشر لم ولكن برمتأ دولية معاهدة بموجب المواطنين على قانونية

 . الجزائرية

 بالمجلس دفع ما هي داخليا منشورة والغير  دوليا المبرمة الدولية المعاهدات ظاهرة أي الظاهرة هذه

 الدستور سكوت مردها التي المشكلة هذه لمعالجة نوعها من فريدة سابقة في 1989 سنة الدستوري

 في الدستوري المجلس إجتهاد اعتبر البعض أن من الرغم على الدولية المعاهدات نشر يةإلزام حول

 قفزة وفي إذن الدستوري المجلس،  دستوريا غير تصرفا ، الدستور عنها سكت التي المسألة هذه

 مسألة حول الدستوري النص في النقص يكمل أن هإجتهاد بواسطة استطاع ، تكررت لو حبذا نوعية

 دستورية حول 1989 أوت20 في المؤرخ( 89/1) رقم قراره خلال ومن الدولية المعاهدات نشر

 رئيس طرف من هإخطار وبعد 1989 أوت 17 في المؤرخ( 89/13) رقم اتنتخابالإ قانون

 القانون في تدخل يةإتفاق كل ، نشرها وبمجرد عليها التصديق بعد: " ....  أن اعتبر ، الجمهورية

 على تسمو(  1996 دستور من 132 المادة حاليا)  1989 دستور من 123 للمادة طبقا الداخلي

  هاأحكام من ستفادةالإ لهم يسمح وكذلك بها المواطنين مخاطبة للسلطات يسمح مما...."  القانون

 المجلس طرف من عليها الموافقة تمت والتي 1966 لسنة المتحدة الأمم بمواثيق منها تعلق ما خاصة

 الجزائر اإليه وانضمت 1989 أفريل 25 في المؤرخ( 89/08) رقم القانون بموجب الوطني الشعبي

 الافريقي الميثاق جانب إلى ، 1989 ماي 16 في المؤرخ( 89/67) رقم الرئاسي المرسوم بموجب

 رقم الرئاسي المرسوم بموجب عليه المصادقة تمت والذي والشعوب الانسان لحقوق

المتعلقة أساسا بالحقوق   الدولية ياتتفاقوالإ المعاهدات هذه ، 1987 فيفري 3 في المؤرخ(87/37)

 .  شكالالإ من شكل بأي العنصري التمييز منعوالحريات وب

 وبعد اتنتخابالإ قانون دستوري في النظر وبخصوص الخاصة وبمبادرته إذن الدستوري المجلس

 وفي بذلك مباشرة صلة هإخطار لموضوع يكون أن دون ومن الجمهورية رئيس طرف من هإخطار

 بموجب هأحكام لتأويل المؤهل الوحيد أنه إعتبار على ، الدستوري النص فراغات لسد منه محاولة

 55 بالمادة آنذاك ومتأثرا ، 280 والتنظيمات والقوانين المعاهدات دستورية على الرقابة في هإختصاص

 المعاهدات سمو لمسألة يتعرض لم أنه إعتبار على النشر جزئية في وبالضبط الفرنسي الدستور من

 بطريقة عليها التصديق يتم أن ذلك في يشترط لم أنه غير، المعاهدات كافة سمو افترض حيث الدولية
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 المادة حاليا)  آنذاك الدستور من 122 المادة في جاء ما خاصة الدستورية للقواعد اإحترامو صحيحة

 (  الدستور من 149

 رفضت الرئاسية الممارسة أن إلا ، الدستوري للمجلس المهم جتهادالإ هذا من وبالرغم أنه غير

 بين الواسعة التقديرية السلطة وبالتالي للتحرك هامشا لنفسها تترك أن وفضلت محدد إطار في وضعها

 منها تعلق ما خاصة ، الدولية المعاهدات نشر عدم أو نشر مسألة في الجمهورية رئيس يدي

 من العديد نشر عدم ذلك على والدليل ، البرلمانية رادةالإ عن بعيدا الرئيس يبرمها التي بالمعاهدات

 ومن عليها التصديق المتضمن الرئاسي المرسوم بنشر فقط الاكتفاء أو تماما ياتتفاقوالإ المعاهدات

 . بها المواطنين علم دون يحول مما نفسها المعاهدة لنص نشر دون

 ، بالقانون العلم عدم من وضعية أمام الجزائري والقاضي المواطن من كل يجد الوضعية هذه أمام

 قانونية آثار توليد على قدرتها وبالتالي المعاهدة وشرعية صحة في البحث في القاضي دور يأتي وهنا

 . الداخلية القانونية المنظومة ضمن

  داريالإ القاضي دور:  ثانيا

 كيفية حول رقابة يمارس ، الوطنية للشرعية مصدرا بوصفه  الفرنسي داريالإ القاضي كان ذاإ

 الدستورية السلطات إحترام بمعنى ،  الداخلية القانونية المنظومة ضمن وليةدال المعاهدة أحكام إدخال

 في النشر اتإجراء وصحة البرلمانية الموافقة صحة أي الدولية المعاهدات موضوع في لمجالها كل

 هذه ،  281 الفرنسي الدستور من 55و 53 المادتين في عليه المنصوص النحو على الرسمية الجريدة

 محتوى وتمس تتطور أن الأحوال من حال بأي يمكن لا أنها غير يوم بعد يوما تطور في الرقابة

 الدستوري المجلس إختصاص مجال) دستورية رقابة إلى داريالإ القاضي رقابة فتتحول المعاهدة

 . 282( الفرنسي

 : أساسيين عاملين مرده فرنسا في الدولية المعاهدات على القضائية الرقابة عرفته الذي لتطورفا

 ، الدولية المعاهدات إبرام اتإجراءو شروط مسألة حول الدستورية المواد وضوح:  الأول •

  الرسمية الجريدة في المعاهدة نشر يةإلزام مسألة وكذلك المعاهدات لهذه القانونية القيمة مسألة وكذلك

                                                           
  : ذكره ، 1998 ديسمبر 18 في المؤرخ الفرنسي الدولة مجلس قرار 281

AVRIL Pierre .op-cit .p 365  
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 يعطي ما المجال هذا في الفرنسي الدولة لمجلس المستمرة القضائية اتجتهادالإ:  الثاني •

 . كانت التقاضي من درجة أي في الرقابة من النوع هذا ممارسة في الجرأة الفرنسي داريالإ القاضي

 المعاهدات على القضائية الرقابة من النوع هذا في الجزائري داريالإ القاضي دور عن نالآ اذام

 أنها العلم مع ، الوطنية القانونية المنظومة في الشرعية مصادر من كمصدر تطبيقها ومسألة الدولية

  ؟ القانون على تسمو

 حسمتها مسألة الداخلية القوانين على الدولية المعاهدات سمو مسألة أن تبيانه لنا سبق وكما والواقع

) حاليا المادة  آنذاك 1996 دستور من 132 المادة وضوح عدم من الرغم على العملية الممارسة

 من 131 المادة في المذكورة الدولية المعاهدات فقط ليست أنه حيث  ، ( 2016من دستور  150

 رئيس عليها يصادق والتي،  ( 2016من دستور  149) حاليا المادة  آنذاك  1996 دستور

 يصادق التي الدولية المعاهدات كل كذلك بل ، القانون على تسمو البرلمان عليها ويوافق الجمهورية

 . القانون على تسمو(  الدستور في عليها المنصوص للشروط طبقا)  الجمهورية رئيس عليها

 سمو فمسألة إذن ، الدستور من 149 المادة عن بمعزل قراءتها من بد لا الدستور من 150 فالمادة

 المعوقات من مجموعة الجزائري القاضي يواجه ما أن غير ، عليها متفق مسألة الدولية المعاهدات

 :  يلي ما منها نذكر ، الرقابة من النوع لهذا ممارسة دون تحول التي العملية

 النظر أمكنه ،  الفرنسي الدولة مجلس من إجتهاد على وبناء الفرنسي القاضي كان ذاإ : أولا  -

 بالطريقة عليه المصادق تمت ما ذاإ الداخلي القانون على الدولية المعاهدة سمو مسألة في

 الجزائري داريالإ للقاضي إذن يمكن هل  ،(  régulièrement ratifie) الصحيحة القانونية

 ينظر أن الدولة مجلس أي للتقاضي درجة أعلى في قاضيا كان ولو وحتى درجته كانت مهما

 ورئيس البرلمان بين ما ختصاصللإ توزيع من المعاهدات إبرام اتإجراء صحة مدى في

 على المعاهدة سمو مسألة أن العلم مع ، الرسمية الجريدة في النشر وصحة  الجمهورية

 أن إعتبار على ، فرنسا في بها تطرح التي الحدة بنفس الجزائر في تطرح لا الداخلية القوانين

 شرط هو ذلك على الوحيد والشرط القانون على تسمو الجزائر في المعاهدات جميع

 السمو مسألة أي المسألة هذه في الأمر بينما الجمهورية رئيس طرف من عليها المصادقة

 . الفرنسي الدستور من 53 المادة في جاء ما حسبب فرنسا في تعقيدا أكثر

 وجه على داريالإ والقاضي عموما الجزائري القاضي يواجه الذي الحقيقي شكالالإف إذن

 المادة في جاء بما عملا الدولية المعاهدة تكوين في عدمه من البرلمان إشراك هو الخصوص

 الدستور؟ من 149
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  ؟ بها المواطنين  علم مدى وبالتالي المعاهدة نشر عدم أو نشر مشكلة: ثانيا  -

 المجال هذا في القضائية اتهإجتهاد إنعدامو الدولة مجلس سكوت ظل وفي الأولى للمسألة فبالنسبة

،  قريبا ذلك يتم أن يستبعد(  للقضاء الأعلى المجلس)  التنفيذية للسلطة القاضي تبعية ظل وفي

 الجريدة في الدولية المعاهدات نشر أن ، نفاآ إليه التوصل لنا سبق وكما النشر لمسألة بالنسبة أما

 عن ولا عليها الموافقة المتضمن القانون عن وليس نفسه المعاهدة نص نشر عن نتكلم) الرسمية

 النص صمت ظل في خاصة كبيرا نقصا يعرف(  عليها المصادقة المتضمن الرئاسي المرسوم

 تعود أنها إعتبار على الرئاسية رادةالإ رهينة أضحت حيث ، النشر يةإلزام حول الدستوري

 العلم مشكلة يطرح ما،  بساطة بكل تنشر لا أخرى وتارة تنشر فتارة ، للرئيس التقديرية للسلطة

 . المواطنين طرف من بها الجهل أو

 غير ولكن موجودة المعاهدة:  قانونية معضلة أمام نفسه القاضي يجد الوضعية هذه وأمام

 العكس على أو للمتخاصمين مصلحة فيها كان ان تطبيقها له يجوز هل الحالة هذه في منشورة

   ؟ بها العلم بعدم هؤلاء دفع لو اذاوم ، عليهم قانونية اتإلتزام تفرض

 :  المرأة وحقوق والطفل العائلة ومسائل والحريات القاضي ثالثا :  -

 ، الجمهورية رئيس عليها صادق أن وبعد الرسمية الجريدة في منشورة كونها من الرغم على

 الحقوق:  بـ منها تعلق ما خاصة للقاضي تحديا تمثل الدولية المعاهدات من الأنواع بعض فإن

 من بالعديد الجزائر  اعتراف من الرغم فعلى ، الطفل وحقوق المرأة حقوق ، والحريات

 الأمم مواثيق : منها ونذكر رسميا اإليه وانضمامها للشرعية كمصدر الدولية والعهود المواثيق

 رقم الرئاسي المرسوم على بناء 1989 سنة الجزائر اإليه انضمت والتي 1966 لسنة المتحدة

 يةقتصادالإ بالحقوق المتعلق  الخاص الدولي العهد،  1989 ماي 16 في المؤرخ( 89/67)

 الجزائر وافقت اللذان والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي والعهد والثقافية يةجتماعوالإ

 لحقوق الافريقي الميثاق،  1989 أفريل 25 في المؤرخ( 89/08) رقم القانون على بناء عليهما

 لسنة 63/351 إلى 63/337 من المراسيم ،  1987 سنة عليه المصادق والشعوب الانسان

،  الانسان بحقوق مجملها في والمتعلقة ، 66 ر.ج 1963سبتمبر 11 في المؤرخة 1963

 . النقابي الحق وحماية النقابية بالحرية المتعلقة للعمل الدولية للمنظمة 87 رقم يةتفاقالإ
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 المعاهدات ههذ أحكام مع الداخلي القانون أحكام تعارض تحدي أمام نفسه القاضي يجد هنا

 الأمر يتعلق عندما خاصة ، والحريات بالحقوق مجملها في المتعلقة والمواثيق ياتتفاقوالإ

 المدني القانون أحكام مع الأحيان من الكثير في تتعارض التي والطفل والمرأة الأسرة بقضايا

 . الإسلامية الشريعة أحكامب بعيد حد إلى المتأثران الأسرة وقانون

 يجد كذلك هنا ، الجماعية أو الفردية الحريات من العديد لممارسة بالنسبة الحال هو كذلك

 تطبيق أو عليها صادقت والتي بها الخاصة الدولية المعاهدات تطبيق مأزق أمام نفسه القاضي

 . الطوارئ حالة تشهد الجزائر كانت عندما وبالأخص لها المنظمة الداخلية القوانين

 Réserves et dispositions)التفسيرية حكامالأ و التحفظات مسألة هو الأمر غموضا زاد ما ولعل

interprétatives )283 الدولية للمعاهدات هاإبرام عند الجزائر تبديها التي. 
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 المطلب الأول : 

 الموافقة على تمديد حالتي الطوارئ والحصار

 اتجراءالإنظرية الضرورة هي الأساس القانوني الذي تستند عليه  إعتباريستقر الفقه الدستوري على 

وجب النصوص الدستورية موالتدابير التي يتخذها رئيس الدولة عند لجوئه لسلطات الأزمة الخاصة ب

وتطبيقها ، ويقصد بالضرورة تلك الحالة من الخطر الجسيم الذي يتعذر تداركها بالوسائل العادية مما 

لدفع هذا الخطر  ستثنائيةالوسائل القانونية الإ إلىطات القائمة على حالة الضرورة أن تلجأ يدفع السل

 الجسيم ومراجعة الأزمة .

نظرية الضرورة من النظريات العامة في الفقه القانوني حيث نجدها في القانون الجنائي وتعد 

بقي جوهرها واحدا في مختلف  لكن مع ذلك فقد، والقانون الدولي العام وكذلك في القانون الخاص 

ذ أنها تعبر دائما عن وجود خطر جسيم وحال يهدد مصلحة جوهرية يحميها القانون دون إالقوانين ، 

صاحب المصلحة المهددة أو الحق القانوني دخل في وقوع الفعل أو الأفعال التي  رادةأن يكون لإ

ية بالمصلحة المهددة وحقه المهدور وبين تشكل هذا الخطر، لذا يباح له أن يوازن ويختار بين التضح

 التضحية بالنص ومخالفته والسماح له بهذه المخالفة .

هذه النظرية تعبر عن موقف غاية في الأهمية والخطورة ،  فإنأما في نطاق القانون الدستوري ، 

فيه أن  فيمكن القول بصفة مبدئية أن حالة الضرورة توجد  " كلما وجدت الدولة في وضع لا تستطيع

ات  الدستورية التي عتبارا معينة سواء كان مصدرها داخليا أو خارجيا إلا بالتضحية بالإإخطارتواجه 

 لا يمكن أو يفترض أنه لا يمكن تجاوزها في الأوضاع العادية " 

فحالة الضرورة ، لذا تعد نظرية الضرورة استثناءا على مبدأ سمو الدستور والنتائج التي تترتب عليه 

قرارات لها قوة  إصدارسلطاتها والتي تكون في الغالب السلطة التنفيذية ،  لإحدىتسمح للدولة او 

تعطيل بعض نصوص  إلىحد اللجوء  إلىالمراسيم خلال مدة معينة ، أو قد تصل  إصداروالقانون 

 284الدستور .

التي  ستثنائيةي الجزائري بالمشروعية الإالنظام الدستور أخذومثله مثل الكثير من النظم الدستورية ، ي

بسبب عجز قانون  إستثنائيةات إجراء إلىوغير عادية يجب اللجوء  إستثنائيةتعني أنه في ظروف 

تكتسي في  ستثنائيةالإتلك الحالات ، غير أن المشروعية  إستبعادالظروف العادية عن مواجهة و
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ا من الناحية التاريخية أو من ناحية الشروط إليه نظرنا ذاإ حجما كبيرا أخذالجزائر أهمية خاصة وت

  285الشكلية والموضوعية والسلطات التي يستفيد منها رئيس الجمهورية في ظلها .

أخذ المؤسس الدستوري الجزائري بآلية الموافقة البرلمانية ليس فقط عندما يتعلق الأمر بالأوامر د ولق

يتعلق الأمر بقاعدة قانونية سواء كانت داخلية أو خارجية الرئاسية أو المعاهدات الدولية ، أي عندما 

وكان مصدرها رئيس الجمهورية ، بل كذلك عندما يتعلق الامر بمنظومة قانونية خاصة تفرضها و 

تمليها بعض حالات الشرعية الإستثنائية ، وإن كان المؤسس الدستوري استثنى وحرم البرلمان من 

الخاصة ، واقتصر دوره في الموافقة على تمديد بعض الحالات المشاركة في إعلان هذه الحالات 

 الخاصة الأقل خطورة ، والمتعلقة  بكل من حالة الحصار وحالة الطوارئ .

وقد أراد المؤسس المؤسس الدستوري أن يأتي بتنظيم خاص للشرعية الإستثنائية في النظام 

لصنف الأول فيتم إعلانه وتنظيمه بمعزل الدستوري الجزائري بحيث قسم حالاتها الى صنفين ، فأما ا

كلي عن الإرادة البرلمانية ويتعلق الأمر بالحالات الخاصة الأكثر خطورة والمتمثلة في كل من حالة 

الحرب والحالة الإستثنائية بحسب ما جاء في نص الدستور ) الفرع الأول ( ، وأما الصنف الثاني 

ح التعبير والتي يتم إعلانها كذلك من قبل رئيس فيتعلق بالحالات الخاصة الأقل خطورة إن ص

الجمهورية بمعزل عن الإرادة البرلمانية إلا أن المؤسس الدستوري إشترط موافقة البرلمان على 

تمديد مدتها من قبل رئيس الجمهورية ويتعلق الأمر بكل من حالتي الحصار والطوارئ ) الفرع 

 الثاني ( .  
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 الفرع الأول :  

 بمعزل كلي عن البرلمان تنظمحالات الأزمة التي 

نحو إشراك البرلمان في حالتي الطوارئ والحصار ) ولو  إتجهذا كان المؤسس الدستوري الجزائري إ

فيما يخص تمديد مدتهما وبصفة نظرية فقط ( إلا أنه في المقابل أقصى كليا البرلمان من حالتين 

وحالة )الفقرة الأولى (  خاصتين أكثر خطورة من حالتي الطوارئ والحصار هما الحالة الإستثنائية 

 . ة () الفقرة الثاني       الحرب

 الة الإستثنائيةـالح الفقرة الأولى :

 ما يلي :  2016من دستور  107جاء في المادة 

اذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب  ستثنائيةالحالة الإ يقرر رئيس الجمهورية" 

 مؤسساتها الدستورية أو إستقلالها أو سلامة ترابها .

شارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ولا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد إست

 ورئيس المجلس الدستوري ، والإستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء .

تخول الحالة الإستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الإستثنائية التي تستوجبها المحافظة 

 لجمهورية .على إستقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في ا

 ويجتمع البرلمان وجوبا .

 تنتهي الحالة الإستثنائية ، حسب الإشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها " 

 ن قراءة نص هذه المادة تسمح لنا بإبداء عدد من الملاحظات : إ
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 : وبالنسبة للشروط الموضوعية لإعلان الحالة الإستثنائية ، فقد حددت في العناصر  أولا

 التالية : 

 خطر داهم يوشك أن يصيب مؤسسات البلاد الدستورية  -

 خطر داهم يوشك أن يصيب إستقلال البلاد  -

 خطر داهم يوشك أن يصيب سلامة التراب الوطني  -

 16تشابه إلى حد ما المادة  2016الجزائري لسنة  من الدستور 107ويلاحظ في البداية أن المادة 

من حيث الشروط الموضوعية والشكلية لإعلان الحالة  1958من الدستور الفرنسي لسنة 

من الدستور  107من الدستور الفرنسي لم تعط المادة  16، ومثلها مثل المادة  286الإستثنائية 

لشروط قيامها الموضوعية ، وعلى الرغم الجزائري تحديدا واضحا لمفهوم الحالة الإستثنائية و

من أن الحالة الإستثنائية هي حالة أشد خطورة من حالتي الطوارئ والحصار والدليل على ذلك 

الترتيب التصاعدي الذي إعتمده المؤسس الدستوري من حيث تصنيف حالات الأزمة بداية من 

صولا إلى حالة الحرب ، إلا أن نفس حالة الطوارئ إلى حالة الحصار ثم إلى الحالة الإستثنائية و

معضلة الغموض الذي يشوب حالتي الطوارئ والحصار والتي استعمل المؤسس الدستوري 

بشأنها عبارة " الضرورة الملحة "  نجده في الحالة الإستثنائية ، فما المقصود بالخطر الداهم ، 

 ت الأزمة .إذن غير واضح الفرق ما بين الشروط الموضوعية لكل حالة من حالا

ويرى بعض الأساتذة أن الحالة الإستثنائية هي حالة خطرة تسبق مباشرة حالة إعلان الحرب وقد 

تنتج عن أسباب خارجة ، كما قد تستدعي إعلان التعبئة العامة من طرف الرئيس ، ويمكن أن 

ثل حالة يكون الخطر داخليا أو خارجيا وأغلب الطن أنه من طبيعة سياسية وليس خطرا طبيعيا م

الطوارئ ، لكن دون أن يصل إلى درجة الحرب ، ولا يشترط أن يصيب هذا الخطر العناصر 

 287الثلاث المحددة أعلاه بل يكفي أن يصيب البلاد في أحد تلك العناصر .

وأما عن الآثار القانونية للحالة الإستثنائية ، فيرى الأستاذ محيو أنه في ظل عدم وجود نصوص 

جراءات الممكن إتخاذها في كل حالة " فإننا لا نرى بالضبط ما هو الفرق بين تطبيقية تبين الإ

ذا كان الأمر يتعلق بتقليص الحريات العامة إو حالة الطوارئ أو الحصار ، ف الحالة الإستثنائية
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  ما يلي : الفقرة الأولى منها من دستور الجمهورية الخامسة 16جاء في المادة   

«  Lorsque les institutions de la république , l’indépendance de la nation , l’intégrité de son territoire ou 
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 . 553، المرجع السابق ، ص الجزائري طور الدستوري التخصائص الأمين شريط ،   287



293 
 

والحقوق الأساسية فإن حالة الطوارئ أو الحصار تسمحان للوصول إلى هذا الهدف ، ولذا لا يبدو 

  288رورة إلى درجة ثالثة من الخطورة .أن هناك ض

الأكيد أن الغموض والتداخل ما بين الشروط الموضوعية لكل حالة من حالات الأزمة الهدف منه 

المؤسس الدستوري ليد رئيس الجمهورية في موضوع الشرعية الإستثنائية ، فهو  إطلاقهو 

وتحديد مدى خطورتها مع العلم أن  وحده الذي تعود له السلطة التقديرية في إعلان الحالة الخاصة

 نتائج كل واحدة من الحالات تختلف مبدئيا عن اللأخرى .

 : هنا كذلك نجد تطابقا شبه تام مابين  ستثنائيةالحالة الإ علانبالنسبة للشروط الشكلية لإ ثانيا ،

 ستثنائيةمن الدستور والخاصة بالحالة الإ 107من الدستور ، فالمادة  107و 105المادة 

ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المجلس  الأمةرئيس مجلس  إستشارةت إشترط

من قبلها والمتعلقة بحالتي الطوارئ والحصار ،  105، وكذلك فعلت المادة 289الدستوري 

المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء  إلى ستماعمن الدستور الإ 107ت المادة إشترطكما 

ة استعملت تعبيرا مغايرا الأخيرمن الدستور غير أن هذه  105ته المادة إشترطوهو نفس ما 

.....الوزير الأول " وغير  إستشارةالمجلس الأعلى للأمن " و "  إجتماعهو : " ....بعد 

يستشار الوزير الأول وفي  الأولى" ، ففي  إلى ستماع" و" الإ ستشارةواضح الفرق بين " الإ

لوزراء ككل ، وعلى العموم يظهر التشابه الكبير ما بين الشروط مجلس ا إلىالثانية  يستمع 

 . ستثنائيةالموضوعية لحالتي الطوارئ والحصار والحالة الإ

من الدستور توجيه رئيس  105و  107وفي نفس السياق لم تشترط كل من المادتين 

ر الفرنسي من الدستو 16الجمهورية لخطاب للأمة يعلمها بذلك ، على الرغم من أن المادة 

 290فعلت ذلك .
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 Mahiou Ahmed, Cours d’institutions administratives , p23 . 

 . 559و  558التطور الدستوري ، المرجع السابق ، ص خصائص ذكره : الأمين شريط ، 
يئة جماعية وليس إلى رئيسه المجلس الدستوري بوصفه ه إلىأشارت  1996من دستور  93أن المادة  إلىنشير   289

، حيث جاء فيها : " .....إلا بعد إستشارة ......المجلس الدستوري " ، حيث كان يفهم منها ضرورة إستشارة المجلس 
الدستوري بوصفه مجلسا والذي يفهم منها ضرورة إستشارة كل أعضاء المجلس الدستوري وليس فقط رئيسه ، إلا أن 

تداركت ذلك لاحقا وأكدت على ضرورة إستشارة رئيس المجلس الدستوري فقط وليس  2016من دستور  107المادة 

 المجلس الدستوري ككل ، حيث جاءت بالصياغة التالية : " بعد إستشارة ......رئيس المجلس الدستوري " 
290

 من الدستور الفرنسي : 16جاء في الفقرة الثانية من المادة   
  الأمة بذلك بواسطة خطاب "" ويعلم  ) رئيس الجمهورية ( 

«  Il ( le président de la république ) en informe la nation par un message » 
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 : من الدستور أي شرط يتعلق  107عدم تحديد مدة للحالة الإستثنائية ، اذ لم تذكر المادة  ثالثا

من الدستور والمتعلقة بكل من  105بمدة الحالة الإستثنائية مثلما هو الحال بالنسبة للمادة 

قبل رئيس الجمهورية  ن يتم إعلانهما منأحالتي الطوارئ والحصار واللتان من المفروض 

يد رئيس الجمهورية في مجال تحديد مدة الحالة الإستثنائية  إطلاقلمدة معينة ، وهنا كذلك يتم 

وتقرير الظروف التي أوجبت إعلانها وهو نفس موقف المؤسس الدستوري الفرنسي الذي لم 

الرغم من أن  منه ، على 16يشترط بدوره أية مدة محددة للحالة الخاصة المقررة في المادة 

أي أن  ،291هذه الأخيرة أكدت على ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة في أقصر الآجال 

هناك إرادة نحو تحديد سلطة رئيس الجمهورية في مجال الشرعية الإستثنائية من حيث الزمن 

ن لم نقل استحالته ، اذ لا يمكن لأي كان تحديد مدة اللازمة إعلى الرغم من صعوبة ذلك 

ة الإستثنائية مسبقا ، على أن الأمر لا يمنع من إمكانية تحديد مدة ابتدائية للحالة للحال

 الإستثنائية ومن ثمة إشتراط الرجوع إلى البرلمان من أجل التمديد . 

 

 ربـالة الحـح الفقرة الثانية :

 ما يلي :  2016من دستور  109جاء في المادة 

ذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم إ" 

، بعد إجتماع مجلس الوزراء والإستماع إلى المجلس  يعلن رئيس الجمهورية الحربالمتحدة ، 

الأعلى للأمن وإستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المجلس 

 توري .الدس

 ويجتمع البرلمان وجوبا .

 ويوجه رئيس الجمهورية خطابا للأمة يعلمها بذلك "  

 ما يلي :  2016من دستور  111وفي نفس السياق جاء في المادة 

 " يوقع رئيس الجمهورية إتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم .

                                                           
291

 من الدستور الفرنسي :  16من المادة  لرابعة جاء في الفقرة ا    

لتي تمكنها من أداء " ويجب أن تكون هذه التدابير مستوحاة من الرغبة في منح السلطة العمومية الدستورية الوسائل ا
 "  في أقرب وقت ممكنمهامها 

«  Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics c constitutionnels , dans 
les moindres délais , les moyens d’accomplir leur missions  » 
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 ويتلقى رأي المجلس الدستوري في الإتفاقيات المتعلقة بهما .

 ا فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق عليها صراحة " ويعرضهم

 من الدستور على ما يلي :  91ومن قبلها نصت المادة 

ياه صراحة أحكام أخرى في إ" يضطلع رئيس الجمهورية ، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها 

 الدستور بالسلطات والصلاحيات الآتية : 

 للجمهورية ،هو القائد الأعلى للقوات المسلحة  -1

 يتولى مسؤولية الدفاع المدني ، -2

 يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها ، ......." -3

وكذلك جعل المؤسس الدستوري الجزائري من سلطة إعلان الحرب سلطة رئاسية و حصرية لا 

ع يشاركه فيها أحد ، فهو وحده القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو وحده الذي يتولى مسؤولية الدفا

الوطني ، وربما الشيء الوحيد الذي قد يقيد سلطة رئيس الجمهورية في تقرير حالة الحرب هو ما 

منه ، فالمؤسس الدستوري  51ورد في قواعد القانون الدولي وبالضبط ميثاق الأمم المتحدة المادة 

ى أن من باب أول، فمن إعلان حالات الأزمة الأقل شدة من حالة الحرب  صلاحية رئاسية جعل 

يجعل من صلاحية إعلان الحرب والتي هي أكثر حالات الشرعية الإستثنائية شدة وخطورة ، 

صلاحية رئاسية حصرية لا يشاركه فيها أحد ولا حتى ممثلي الشعب ، كيف لا والشعب نفسه صاحب 

 السلطة التأسيسية اللأصلية ومن خلال نص الدستور جعل منه ممثل اللشعب الوحيد القائد الأعلى

للقوات المسلحة و الذي يتولى مسؤولية الدفاع الوطني ، لذا فمسألة تعارض إحتكار سلطة إعلان 

الحرب من طرف السلطة التنفيذية مع مبادئ الديمقراطية ، تطرح في الأنظمة الدستورية التي لا 

مريكية ، ينتخب فيها رئيس الدولة أو لا ينتخب فيها بطرقة مباشرة مثاله في الولايات المتحدة الأ

 . 292ألمانيا والمملكة المتحدة .

م ، عندما جعل فقهاء 18م و 17ولقد كان هذا هو التوجه السائد في الأنظمة الدستورية خلال القرنين 

نظرية الفصل بين السلطات من قيادة السياسة الخارجية وبما فيها سلطة إعلان الحرب صلاحية 

يعة خاصة ويستدعي قدرا من السرية والسرعة وبالتالي تنفيذية بدعوى أن مثل هذا النشاط هو ذو طب

 293.لا يمكن أن يتصور مناقشة مثل هذا النشاط على مستوى المجالس البرلمانية 
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 ALINCAI ( Mihaela) , Le contrôle parlementaire de l’intervention des forces armées à l’étranger , RDP, 
2011 , N 1 , p131 
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 ALINCAI ( Mihaela) , op-cit , p 130 . 
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من الدستور  107و 105، ومثلها مثل المادتين  2016وبالعودة إلى النص الدستوري الجزائري لسنة 

 ة من الشروط الموضوعية والشكلية : من الدستور رئيس الجمهورية بجمل 109، قيدت المادة 

 الشروط الموضوعية :  - أ

حيث أن إعلان حالة الحرب قرار خطير اذ عادة ما يرافقه قرار إعلان التعبئة العامة ، وبالنظر 

إلى أن هذه الحالة تضع على المحك حياة الأفراد المشاركين فيها بل وحياة المدنيين ، كما أن من 

ية مرتفعة ومن شأنها أن تؤثر على علاقة الدولة بالغير ، إقتصادسياسية وشأنها أن تسبب تكلفة 

لذا وجب احاطتها بجملة من الشروط الموضوعية ، حاول ميثاق الأمم المتحدة أن يؤطرها وتمثل 

 في : وقوع أو وشوك وقوع عدوان فعلي على البلاد .

ذا كان جليا نوعا ما إعدوان ، فوهنا بالذات تظهر السلطة التقديرية للرئيس في تكييف هذا ال

إلا أن الأمر ليس كذلك بالنسبة للعدوان الذي لم يقع بعد ، بالنسبة للعدوان الذي سبق وأن حدث 

ولكنه يوشك أن يقع ، وهنا يأتي دور رئيس الجمهورية وزير الدفاع قائد القوات المسلحة في 

ستدعي أو لا إعلان حالة الحرب ، مع تقدير هذا العدوان  الخارجي وتوقع مداه أي اذا ما كان ي

العلم أن هذه السلطة هي سلطة رئاسية حصرية لا يشاركه فيه أحد لا أعضاء البرلمان وبالأخص 

 نواب الغرفة الأولى ولا أعضاء مجلس الأمن مثلما سوف يتم التفصيل فيه فيما يلي .

 الشروط الشكلية :  - ب

الحرب رئيس الجمهورية بجملة من الشروط  من الدستور والمتعلقة بحالة 109قيدت المادة 

الشكلية والتي لا تعدو كونها مجرد استشارات لا غير لازمة  الإجراء ولكنها غير ملزمة في 

محتواها لرئيس الجمهورية من حيث إلزامية الأخذ بها ،و تمثلت هذه الشروط الشكلية وحسب 

 من الدستور :  109الترتيب الذي أوردته المادة 

  مجلس الوزراء إجتماع 

  الإستماع إلى المجلس الأعلى للأمن 

  إستشارة رئيس مجلس الأمة 

  إستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني 

  إستشارة رئيس المجلس الدستوري 
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من دستور  95من الدستور الحالي أي المادة  109مع الإشارة إلى أن النص الأصلي للمادة 

من الدستور ترتيب  109قد عدل بموجب التعديل الدستوري الأخير بحيث أعادت المادة  1996

الجهات الواجب استشارتها بحيث بدأت برئيس مجلس الأمة ثم رئيس المجلس الشعبي الوطني 

فهو إلزامية إستشارة رئيس  2016من دستور  109الذي جاءت به المادة  ، أما الجديد 294

الجمهورية لرئيس المجلس الدستوري قبل إعلان حالة الحرب ، وهنا كذلك ومثلما هو الحال 

بالنسبة للحالة الإستثنائية غير واضح الفرق بين الإجتماع والإستماع إلى والإستشارة ، فهل 

كان الأمر كذلك لماذا اذا استعمل المؤسس الدستوري  وإن، المقصود بها نفس المعنى 

ن كان غير ذلك فما هو الفرق بين مختلف هاته إمصطلحات مختلفة عن بعضها البعض ، و

 الإجراءات .

وأما الشرط الشكلي الأخير فهو ضرورة توجيه رئيس الجمهورية لخطاب للأمة يعلمها بإعلان 

المتعلقة بحالتي الطوارئ والحصار  105ن المادة الحرب ، هذا الشرط الذي غاب في كل م

المتعلقة بالحالة الإستثنائية ، ولعل ذلك خطورة حالة الحرب مقارنة بالحالات   107والمادة 

 الثلاث السابقة . 

 نتائجها :  -ج

من الدستور الفقرة الأولى منها نتائج إعلان حالة الحرب من طرف رئيس  110لخصت المادة 

 العبارة الآتية :  الجمهورية في

 " يوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات " 

والأكيد أنه خلال الظروف الإستثنائية القصوى والمهددة لأمن الأمة ، تسمو المتطلبات السياسية 

بعض الأساتذة : " ، وكما عبر عنه  295على الإعتبارات القانونية التي يتطلبها مبدأ الشرعية  

بمجرد إعلان الحرب ، يتوقف العمل بالدستور وتدخل المؤسسات الدستورية في حالة كوما ما 

عدا رئيس الجمهورية الذي يتولى جميع السلطات بدون استثناء وبدون أي قيد مهما كان نوعه 

ويدخل حيز وزارها ، في هذه الحالة يتوقف العمل أيضا بالتشريع العادي أإلى أن تضع الحرب 

النفاذ التشريع العسكري ، ففي حالة الحرب يبلغ النظام الدستوري الجزائري عين حقيقته وأعمق 

مدى لطبيعته ، فحالة الحرب تحقق التركيز التام لوحدة السلطة ودون أن تمس في الواقع بجوهر 

الجزائرية تسبح النظام ، تختزله بكل بساطة في أبسط إشكال للتعبير عنه ، فالمؤسسات السياسية 
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 كالتالي :  95جاءت صياغة المادة   

 اذا وقع عدوان فعلي .............وإستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة ....." "
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 HARTANI ( Amine khaled ) , Le pouvoir presidentiel ………., op-cit, p240 . 
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في وقت السلم حول الرئيس أما في حالة الحرب فإنها تختصر في الرئيس وحده ، فالقانون ) أي 

 296الدستور ( يسلم أمره إلى رجل واحد ، الضامن الوحيد للعودة إلى القانون .

لأن رئيس الجمهورية حامي الدستور في الظروف العادية ، يحل وقت الحرب محل الدستور 

 297.التجسيد " الذي هو صفة من صفاته وحده ، الكامل والشامل  ويصبح "

والمتعلقة بحالة الحرب ، نصت في  2016من دستور  109نشير في الأخير إلى أن المادة 

 فقرتها الثانية على أنه : " ويجتمع البرلمان وجوبا  " 

وهو نفس ما  مع العلم أن هذا الأخير لا يجتمع في شكل خاص بل في شكل غرفتين منفصلتين

من الدستور والمتعلقة بالحالة الإستثنائية ، وهذا ما يفهم منه ضمنيا عدم  107أقرته المادة 

إمكانية حل البرلمان أي الغرفة الأولى منه المجلس الشعبي الوطني خلال حالة الحرب وخلال 

ار والتي لا يمكن المتعلقة بكل من حالتي الطوارئ والحص 105الحالة الإستثنائية ، خلافا للمادة 

ن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما أ، غير  سوف نبينه لاحقاالجزم بعدم إمكانية ذلك مثلما 

الغرض من إجتماع البرلمان  ما دام أن هذا الأخير لا يملك خلال مدة الحرب أية سلطة كانت 

لال مدة لأن كل السلطات خلال مدة الحرب تجتمع في يد رئيس الجمهورية وحده ، كما أنه خ

الحرب يتم وقف العمل بالدستور ، فما الجدوى إذن من إجتماع البرلمان وجوبا خلال مدة الحرب 

؟ ربما أراد المؤسس الدستوري أن يبعث برسالة للأفراد حول خطورة الموقف وبالتالي التفاف 

إلى أن  وتلاحمها كل السلطات الدستورية حول رئيس الجمهورية ، أو ربما يظل البرلمان مجتمعا

تعرض عليه إتفاقيات الهدنة أو معاهدات السلم التي من المحتمل أن يبرمها رئيس الجمهورية ) 

 من الدستور( . 149المادة 
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 .560المرجع السابق ، ص الجزائري ، التطور الدستوري خصائص الأمين شريط ،   

297
  التعبير استعملته :  

HABBAS (Josette ) , op-cit , p 503-506 

 ذكره وترجمه : 
 نفسها .الأمين شريط ، المرجع نفسه ، الصفحة 
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 الثاني :الفرع 

  البرلمان بمعزل جزئي عن  تنظمحالات الأزمة التي  

في  إعلان وتنظيم كل من الحالة الإستثنائية وحالة البرلمان كليا من المشاركة في مقابل إقصاء 

الحرب ، قام المؤسس الدستوري بإشراك البرلمان في تنظيم حالتين من حالات الشرعية الإستثنائية 

ويتعلق الأمر بكل من حالتي الطوارئ ، أقل خطورة من الحالة الإستثنائية و حالة الحرب 

ئيس الجمهورية بمعزل كلي عن الإرادة البرلمانية ، غير واللتان يتم إعلانهما من قيل ر 298والحصار

إلى البرلمان بغرفتيه من أجل الحصول أن المؤسس الدستوري ألزم رئيس الجمهورية بشرط العودة 

 . على موافقته على تمديد مدة كل من حالة الطوارئ أو حالة الحصار

هاتين الحالتين من حيث شروط إعلان كل  ويلاحظ منذ البداية المعاملة الدستورية المتطابقة  لكل من 

، كما يلاحظ أن مشاركة البرلمان في تنظيم واحدة منهما الموضوعية والشكلية  ) الفقرة الأولى ( 

هاتين الحالتين ، هو إختصاص وهمي  ةهاتين الحالتين عن طريق الموافقة البرلمانية على تمديد مد

 الفقرة الثانية ( .بسبب عدد من الحدود الدستورية والعملية ) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 جاء في القاموس من أن :   298

"  حالة الحصار هي سلطة إستثنائية تتمتع بها الحكومة ، وهي تتمثل في الإعلان في حالة خطر وشيك على الأمن 
الداخلي أو الخارجي لهذا البلد ، على نظام مقيد للحريات العامة ومن آثاره أنه ينقل إلى الأقاليم التي أعلن فيها ، سلطة 

فظة على النظام ) البوليس ( من السلطات المدنية إلى السلطات العسكرية ، إذ يسمح لهذه الأخيرة بالحد من المحا
  حريات المواطنين ) منع التجمعات ، المناشير ....( 

أما حالة الطوارئ فهي نظام إستثنائي يمكن تطبيقه على كل او جزء من الإقليم المهدد أو الذي يوجد في أزمة ، ومن 
ثاره خلافا لحالة الحصار ، أنه يمنح سلطات معتبرة لرجال البوليس المشكلين للسلطة المدنية ، إذ تتمتع هذه الأخيرة آ

 في مجال تقييد الحريات العامة بسلطات أوسع من التي تتمتع بها السلطات العسكرية في حالة الحصار " 

 . 123إبتسام القرام ، المرجع السابق ، ص  -
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 : الأولىالفقرة 

  المعاملة الدستورية المتطابقة لكل من حالتي الطوارئ والحصار

 ما يلي :  2016من دستور  105جاء في المادة 

،  لمدة معينة ،  دعت الضرورة الملحة ، حالة الطوارئ أو الحصار اذا يقرر رئيس الجمهورية ،" 

، ورئيس المجلس الشعبي الوطني ،  الأمةرئيس مجلس  إستشارةالمجلس الأعلى للأمن ،  إجتماعبعد 

 والوزير الأول ، رئيس المجلس الدستوري ، ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع .

 " ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار ، إلا بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا

 من الدستور :  106أعقبت المادة  ثم

 " يحدد تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار بموجب  قانون عضوي " 

و  1989مرورا بدستوري  1976يلاحظ في البداية أن المؤسس الدستوري الجزائري ومنذ دستور 

، أصر على معاملة كل من حالتي الحصار والطوارئ معاملة  2016غاية دستور  إلىو 1996

ونستغرب هذ الخلط الدستوري ما بينهما ، هما الموضوعية والشكلية إعلانمتطابقة من حيث شروط 

الجوهري بينهما ، لأنه وعلى الرغم من التقارب في النتائج بينهما إلا أن  ختلافعلى الرغم من الإ

 ثلاثة نتائج كبرى هي :  إلىما بين ، فحالة الحصار تؤدي الفرق بينه

 أن السلطة العسكرية تحل محل السلطة المدنية في تولي سلطات الضابطة . -1

بعاد بعض الاشخاص ووضعهم إأن هذه السلطات تتسع وتصبح غير مألوفة كالتفتيش ليلا ،  -2

لمنشورات التي من شأنها ات واجتماعتحت الاقامة الجبرية ، البحث عن الأسلحة ، منع الإ

 الحض على الفوضى .

صلاحيات المحاكم العسكرية بشكل يسمح لهم بالنظر في المخالفات التي يرتكبها  إتساع -3

     .المدنيون

أما حالة الطوارئ فهي وليدة النظام الدستوري الفرنسي وقد ارتبطت مباشرة بحرب التحرير 

خطيرة للنظام العام ، كما أن نتائج حالة الطوارئ  الجزائرية ، وهي مقترنة بحالة حدوث تهديدات

قريبة جدا من حالة الحصار باستثناء أن السلطة المدنية هي التي تمارس سلطات الضبط المتضخمة ، 

في بعض المناطق ، أن تمنع  والإقامةفي هذه الحالة أن تمنع السير  ةداريويمكن للسلطات الإ
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لكل شخص يعتقد أن نشاطه خطير بالنسبة  داريلا و الحجز الإات ، كما يمكنها التفتيش ليجتماعالإ

  299للنظام العام .

 كل من حالتي الطوارئ أو الحصار :  علانلإالشروط الدستورية الموضوعية  - أ

، فقد عامل المؤسس الدستوري الجزائري كل من حالتي الطوارئ  إليه الإشارةكما سبق لنا 

والحصار معاملة متطابقة من حيث الشروط الموضوعية والشكلية لكل منهما ، وبالنسبة للشروط 

 الموضوعية لكل منهما فقد اختصرها في عبارة " الضرورة الملحة " .

الحصار والوارد ذكره في المادة وفي غياب القانون العضوي المنظم لكل من حالتي الطوارئ و

يومنا هذا ، تصعب عملية تحديد الشروط الموضوعية  إلىمن الدستور والذي لم ير النور  106

لكل من حالتي الطوارئ والحصار بدقة و من ثمة عملية المقارنة بينهما من حيث الشروط 

ي وضعته المادة في ظل الشرط الموضوعي الوحيد الذوالموضوعية لكل حالة من الحالتين ،

من الدستور والذي يظهر أنه شرط واسع وفضفاض ويحتمل أي تفسير ، فما المقصود  105

 ه كذلك ؟ إعتباربالضرورة الملحة ، وما الذي يمكن 

تعود لرئيس  ستثنائيةالأكيد أن السلطة التقديرية الواسعة في تكييف هاتين الحالتين للشرعية الإ

 إختصاصيتعلق ب إذنمن الدستور ، فالأمر  105في نص المادة  الجمهورية وحده عملا بما جاء

من  105شخصي وحصري خاص برئيس الجمهورية وحده ، وعلى الرغم من أن المادة 

الوزير الأول من  إقصاءإلا أنه يلاحظ  التنفيذيةالدستور وردت في الفصل الأول الخاص بالسلطة 

 إلىكل من حالتي الطوارئ والحصار وهذا ما يعد أمرا طبيعيا حاليا بالنظر  إعلانالمشاركة في 

التحول الذي عرفه مركز الوزير الأول في النظام الدستوري الجزائري بداية من التعديل 

أين  2008يطرح بحق قبل سنة  شكالالإغاية يومنا هذا ، غير أن  إلىو 2008الدستوري لسنة 

 زدواجيةقد أسس للإ 1988الدستوري الجزائري وبداية من سنة  كان من المفترض أن المؤسس

سين هما كل من رئيس الجمهورية ورئيس أفي الجهاز التنفيذي والذي من المفروض أنه غدا بر

رئيس  إشراك( ، لذا فقد كان من المنتظر  آنذاكالحكومة ) هكذا كان يسمى الوزير الأول 

لتي من بينها حالتي الطوارئ والحصار ، غير أن حالات الأزمة وا إعلانالحكومة في قرار 

حالات  إعلانالمؤسس الدستوري الجزائري رفض فكرة اقتسام رئيس الجمهورية لصلاحية 

 . إمتيازالأزمة مع رئيس الحكومة وجعل منها صلاحية رئاسية حصرية ب
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نجد أن كل من حالتي الحصار والطوارئ ،  علانلإموضوع الشروط الموضوعية  إلىوبالعودة 

قد حاولوا القيام  بعملية مقارنة بين الشروط الموضوعية لكل من حالتي   300بعض الأساتذة 

ويتعلق  االمعلنين لكل منهم الرئاسيينالحصار والطوارئ عن طريق المقارنة بين المرسومين 

 إعلانوالمتضمن  1991جوان  4المؤرخ في  196/ 91الأمر بكل من المرسوم الرئاسي رقم 

 إعلانالمتضمن  1992فيفري  9المؤرخ في  44/ 92حالة الحصار والمرسوم الرئاسي رقم 

 حالة الطوارئ .

أن كل  إلىغير أن المقارنة جاءت نتيجتها تطابق الشروط الموضوعية لكل من الحالتين ، بالنظر 

 :  إلىمنهما يهدف 

   الحفاظ على الأمن العام 

 لعمومية الحفاظ على السير العادي للمرافق ا 

  الحفاظ على أمن الأشخاص وممتلكاتهم 

 . ستثنائيةالحالة الإ إعلانوالمتعلقة ب 2016من دستور  107ولعلها نفس الأهداف التي توختها المادة 

يلاحظ من جهة الخلط بين مختلف حالات الأزمة ومن جهة أخرى يلاحظ توظيفا دستوريا  إذن

لأن النص الدستوري غير ، ر من التأويل والتفسير لشروط موضوعية فضفاضة ومرنة تحتمل الكثي

يد رئيس الجمهورية في تقدير الحالة الخاصة  إطلاقدقيق في هذا المجال ولعل ذاك هو المقصود أي 

الموافقة لكل ظرف ومن ثمة السلطات المناسبة لكل حالة ، فرئيس الجمهورية وبنص الدستور وحده 

وهو حامي الدستور ) المادة  الأمةجمهورية الذي يجسد وحدة يحق له تقدير ذلك ، أليس هو رئيس ال

 ( . 2016من دستور  84

 نحو التنظيم الدستوري لحالة الضرورة وحججهم في ذلك :  تجاهالإولقد انتقد جانب من الفقه 

  الدكتاتورية تحت ستار  قيام نوع من إلىأن وجود مثل هذا التنظيم في الدستور قد يؤدي

النصوص الدستورية ، ذلك لأن السلطة غير المقيدة والتي تتفق مع منطق حالة الضرورة قد 

استرسال مع هذا التيار وفي ذلك تهديد للحياة الدستورية والنظام الإ إلىعليها  بالقائمينتدفع 

 الديمقراطي .

 مستوى  إلىبيقه على حالات لا تصل وتط إليه ستنادأن وجود هذا التنظيم يغري الحاكمين بالإ

 . إليهالتي تبرر اللجوء  ستثنائيةالظروف الإ
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  أن وجود هذا التنظيم المسبق لحالة الضرورة في الدستور يخلق جوا نفسيا ملائما لتقوية فكرة

أن صاحبها هو المنقذ  إعتبارالسلطة الشخصية ، ذلك أن الشعب يكون أكثر قبولا لها على 

 التي تهددها . طارخللبلاد من الإ

  وأخيرا أن التنظيم الدستوري لحالة الضرورة أمر لا جدوى منه ولا فائدة فيه ، ذلك أن طبيعة

توقعها والتنبؤ بها على نحو واضح ، ذلك أن هذا  الإمكانبالضرورة ذاتها تعني أنه ليس 

ه فإنكان تنظيما مفصلا ودقيقا ومحددا ولم تقع الحالة التي تطابق نصوصه تماما  ذاإ التنظيم

هذا التنظيم  فإنكان ذلك التنظيم عاما وغامضا  ذاإ ي هذه الحالة لا جدوى منه ، أوفيصبح 

 301هو وعدمه سواء ، طالما كان مسلما للضرورة بحد ذاتها بالخروج عن قواعد الشرعية .

رجحية التنظيم الدستوري لحالة الضرورة على عدم تنظيمها مستندين أفقهاء بينما يرى غالبية ال

 في ذلك على عدة حجج ، نذكر منها : 

  أن فترات الأزمة أمر لا مناص منه في حياة الجماعات والدول وأن هذه الفترات لا

وأنه لا بد من التغاضي عن مبدأ  ،  يجوز أن تخضع لذات القواعد في الأوقات العادية

نوع جديد من المشروعية يتناسب مع  وإحلالالمشروعية السائد في الأوقات العادية 

 وفترات الأزمة . ستثنائيةالأوضاع الإ

 ها أولى وأجدى من مجرد الحرص على القواعد إستمرارأن حماية الدولة وسلامتها و

ه من الأفضل أن تنظم حالة فإنى ذلك القانونية مهما كان سمو شأنها ، وترتيبا عل

مدى لا يمكن  إلىات الفردية التي قد تصل جتهادالضرورة دستوريا وألا تترك لمحض الإ

 معرفته .

  وجود التنظيم الدستوري المسبق يجنب سلطات الدولة التخبط والارتباك في أوقات

 التصرف الفوري الحازم . إلىالخطر ويبعدها عن النقاش والجدل وهي في أمس الحاجة 

  وأخيرا أن التنظيم الدستوري المسبق لحالة الضرورة يجعل سلطات الدولة مقيدة به

وجود هذا التنظيم يتفق مع المنطق  فإنويقف حائلا بينها وبين المغالاة والتحكم وبالتالي 

  302القانوني المجرد ومع الديمقراطية الحقة .
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ن كان من من إوالذي مفاده أن : " و  Bluntschliل للفقيه الفرنسي وبين هذا الموقف وذاك ، لفتنا قو

أسأت  اذا ستبدادالإ إلىالمحتمل أن يكون هذا التنظيم خطرا على الحريات العامة ويمكن أن يؤدي 

وجوب تنظيم هذه الحالة  إلىه ولكن لا غنى عنه بصفته استثناء " ...وينتهي إستعمالالحكومة 

 303. الإمكان دستوريا وتحديدها قدر

ن كان تنظيم حالة الضرورة حتميا إلا أنه لابد لهذا التنظيم أن إو أنه وهنا بالتحديد بيت القصيد ، أي 

، وأن يتم التمييز  الإمكانيكون دقيقا وأن تحدد شروطه مسبقا خاصة منها الشروط الموضوعية قدر 

 بين شروط كل حالة من حالات الأزمة ، لأن كل حالة من حالات الازمة لها نتائجها الخاصة بها .

 الشروط الشكلية لكل من حالتي الطورئ والحصار :  - ب

من الدستور بين الشروط الموضوعية المفروضة على حالة الطوارئ  105مثلما طابقت المادة 

روضة على حالة الحصار ، طابقت كذلك بين الشروط الشكلية لكل والشروط الموضوعية المف

 منهما وأوردت ذكرها بالترتيب التالي : 

 المجلس الأعلى للأمن  إجتماع -

  الأمةرئيس مجلس  إستشارة -

 رئيس المجلس الشعبي الوطني  إستشارة -

 الوزير الأول  إستشارة -

 رئيس المجلس الدستوري . إستشارة -

 ستشارةالإ إجراءبمن الدستور ألزمت رئيس الجمهورية  105كانت المادة  اذا يلاحظ في البداية أنه

غير ملزم لرئيس الجمهورية ،  ستشارةبهذه الإ خذحالتي الطوارئ أو الحصار ، إلا أن الأ إعلانقبل 

التي يبديها أعضاء  راءبالآأي أن الأمر يتعلق برأي بسيط وليس برأي موافق سواء تعلق الأمر 

الشعبي الوطني أو الوزير الأول أو  المجلسأو رئيس  الأمةمجلس الأمن أو برأي رئيس مجلس 

 رئيس المجلس الدستوري .

 تكييففالأمر في هذه الحالة يتعلق بسلطة تقديرية مطلقة في يد رئيس الجمهورية الذي وحده يحق له 

حالة الطوارئ أو  إعلانكانت ضرورة ملحة تستدعي  ما اذا الظروف الخاصة التي تمر بها البلاد

ما كانت حالة  ذاإ الحالة الموافقة لهذه الظروف أي تكييفها إختيارحالة الحصار ، كما ويعود له وحده 

البرلمان  إشراكحصار أو حالة طوارئ ، أي أن المؤسس الدستوري الجزائري ومنذ البداية رفض 

حالة الطوارئ أو حالة الحصار مثلما هو الحال بالنسبة  إعلانطة منه في سل الأولىوبالأخص الغرفة 
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ن كان بالنسبة لهاتين الحالتين من السهل تفهم ذلك نظرا إو ، ولحالة الحرب ستثنائيةللحالة الإ

لحساسية هاتين الحالتين وخطورتهما مقارنة بكل من حالة الطوارئ وحالة الحصار والتي كان من 

منه مثلما هو الحال بالنسبة  الأولىهما خاصة نواب الغرفة إعلانالبرلمان في سلطة  إشراكالمنتظر 

الكلي للبرلمان من سلطة  ستبعاده يستغرب الإفإن، لذا  ( 1971) لسنة للنظام الدستوري المصري 

رأي  إبداءبحالة الطوارئ وحالة الحصار واللتان يكتفي رئيسي غرفتي البرلمان بصددهما  إعلان

رئيس الجمهورية ، أي أن رأي كل منهما لا وزن له  شكالالإغير لا يقيد بأي شكل من  فقط لا بسيط

علامي ، غير أنه حتى في هذه الحالة إعلى الأقل قانونيا ما عدا ما قد يكون لها من وزن سياسي أو 

رسالة أو في شكل  إجتماعأي كيف يكون شكلها هل تتم في شكل  ستشارةغير واضح كيف تتم هذه الإ

، ثم كيف يتم العلم بها وهل يمكن نشرها في الجريدة الرسمية أو في جريدة المداولات لغرفتي 

 البرلمان .

 إستشارةثم ما مصير المرسوم الرئاسي المعلن لحالة الطوارئ أو حالة الحصار الذي لم يتضمن 

من الدستور ، خاصة  وأن الأمر قد  105احدى الشخصيات الدستورية المنصوص عليها في المادة 

سبق وأن حدث ، هل يمكن الطعن في هذه الحالة بعدم دستورية هذا المرسوم الرئاسي أمام المجلس 

 من الدستور ؟  105المادة  حكامالدستوري ، بدعوى مخالفته لأ

كل من حالتي الطوارئ والحصار  إعلانمن الدستور والمتعلقة ب 105ة أن الماد إلى الأخيرنشير في 

من الدستور  109وخلافا للمادة  ستثنائيةالحالة الإ إعلانوالمتعلقة ب من الدستور 107وكذلك المادة 

حالة الحرب ، لم تلزم رئيس الجمهورية بتوجيه خطاب للأمة  إعلانوالمتعلقة بحق رئيس الجمهورية 

 إعلان إلىمن الأهمية البالغة في تقريب وجهات النظر وتبرير الحاجة  جراءلهذا الإ على الرغم ما

 . 304 ستثنائيةحدى حالات الشرعية الإإ
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 :   الفقرة الثانية

 ختصاص وهمي إ حالتي الطوارئ أو الحصاروافقة على تمديد مال

حق الموافقة على تمديد كل من  1989منح المؤسس الدستوري الجزائري للبرلمان ولأول مرة سنة 

ا حصريا ومطلقا في يد إختصاصكل منهما  إعلانحالة الطوارئ وحالة الحصار والتي ما يزال 

 رئيس الجمهورية لا يشاركه فيه أحد ولا حتى البرلمان .

أن المؤسس الدستوري أعطى لرئيس  2016ور من دست 105ظاهريا يتراءى لقارئ المادة 

دعت الضرورة الملحة لذلك وأن هذا  ما اذا حالة الطوارئ أو حالة الحصار إعلانالجمهورية حق 

حالة الطوارئ أو حالة  إعلانهو لمدة محددة فقط يرد ذكرها في المرسوم الرئاسي المتضمن  علانالإ

ما ارتأى رئيس الجمهورية أن الظروف نفسها التي  اذاوهذه المدة  إنقضاءالحصار ، وأنه بمجرد 

الأوضاع لم تستتب بعد أن أي ،  حالة الطوارئ أو حالة الحصار ما تزال مستمرة  إعلاناستدعت 

 إلىمن الدستور ، في هذه الحالة يتحتم على رئيس الجمهورية العودة  105مثلما عبرت عنه المادة 

طلب الموافقة على تمديد حالة الطوارئ أو حالة الحصار ،  أجلغرفتي البرلمان المجتمعين معا من 

من  105معنى هذا أنه يمكن للبرلمان رفض الموافقة على تمديد الحالة الخاصة ، غير أن المادة 

الدستور وكذلك القانون العضوي المنظم لحالتي الطوارئ والحصار والذي لم ير النور بعد وكذلك 

ا وبين الحكومة ) نهملكل من غرفتي البرلمان ولعملهما وللعلاقة بيالمنظم  16/12القانون العضوي 

لم تحدد الأغلبية الواجب توفرها سواء من حيث عدد أعضاء  ( ، 99/02ومن قبله القانون العضوي 

 البرلمان الواجب حضورهم في الجلسة  أو من حيث الموافقة على تمديد حالتي الطوارئ أو الحصار.

، لأنه يتحول إلى من الدستور يظهر غير ذلك تماما  105قرة الثانية من المادة الواقع أن تفعيل الف

بسبب عدد من الحدود الدستورية والعملية التي تحول دون تدخل فعلي للبرلمان اختصاص وهمي 

تمديد حالة الطوارئ أو الحصار ، وأحسن دليل على ذلك حالة الطوارئ التي  أجلبغرفتيه من 

كثر من عشرين سنة حيث لم يتمكن لأحد غير رئيس الجمهورية رفعها ، فالمادة عرفتها الجزائر لأ

والسبب في ذلك أن المادة ، الدستورية توحي نظريا بشيء غير أن الممارسة الرئاسية غير ذلك تماما 

من الدستور لم تحدد مدة حالة الطوارئ وأوكلت ذلك للسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية الذي  105

ه تقدير المدة اللازمة لاستتباب الأوضاع ومن هنا يظهر ضعف التأطير الدستوري لحالتي يعود ل

الطوارئ والحصار وما زاد من ضعف التأطير القانوني لهاتين الحالتين غياب القانون العضوي 

د تمدي أجلذ لا يمكن تحديد اللحظة التي يتدخل فيها البرلمان من إالمنظم لحالتي الطوارئ والحصار ، 
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مادام أن المرسوم الرئاسي المعلن لحالة الطوارئ أو الحصار لم  حالة الطوارئ أو حالة الحصار

 .يحدد متى تبدأ مدتها ومتى تنتهي 

حالتي الطوارئ والحصار والرفض  إعلان البرلمان في قرار شراكلإوهنا يظهر الرفض الرسمي   

المؤسس الدستوري  إتجاهتمديد مدتيهما ويظهر  البرلمان في قرار شراكلإالفعلي غير الرسمي أي 

ا حصريا وشخصيا إختصاصحالتي الطوارئ والحصار وتحديد مدتيهما  إعلانجعل  إلىالجزائري 

الحالة  علانلإفي يد رئيس الجمهورية لا تشاركه فيه أية جهة دستورية تماما مثلما هو الحال بالنسبة 

 وحالة الحرب . ستثنائيةالإ

حالة  إعلانهل يمكن للبرلمان الدفع بعدم مشروعية المرسوم الرئاسي المتضمن  في هذه الحالة

الطوارئ أو حالة الحصار والذي لم يتضمن تحديدا لمدتيهما ، أو هل يمكن للبرلمان الدفع بعدم 

حالة الطوارئ أو الحصار لأن هذا المرسوم الرئاسي  إعلاندستورية المرسوم الرئاسي المتضمن 

من الدستور عندما أعلن حالة الطوارئ أو الحصار ولكنه  105خالف نص المادة  هنغير دستوري لأ

أي أنه لم يحدد متى تبدأ الحالة الخاصة ومتى تنتهي  على الرغم من أن ، لم يتضمن تحديدا لمدتيهما 

من الدستور واضح في هذا الصدد عندما أقر أن كل من حالتي الطوارئ والحصار  105نص المادة 

بمرسوم رئاسي  ستثنائية، مع العلم أنه سبق وأن أعلنت حالة من حالات الشرعية الإ لمدة معينةتعلن 

 .305ولكن من دون تحديد لمدتها 

 :الفرضية الأولى  - أ

الطعن في عدم مشروعية هذا المرسوم إمكانية ، أي فرضية  الفرضية الأولىعلى  جابةلمحاولة الإو

ن ييأي مجلس الدولة في هذه الحالة ،  استعنا ببعض الأساتذة المصر داريالرئاسي أمام القضاء الإ

ا من طرفهما لنرى مدى إليهالنتائج التي تم التوصل  إسقاطومن ثمة حاولنا ،  306في هذا الموضوع  

ولعل الباحثين قد تأثرا بالمعطيات ، صحتها وتطابقها مع معطيات النظام الدستوري الجزائري 

مخاصمة قرار رئيس الجمهورية المصري المعلن إمكانية  لإثباتيث استدلا الدستورية المصرية ح

أن قرار رئيس الجمهورية  المعلن لحالة الطوارئ  بإثباتلحالة الطوارئ على عدة مؤشرات ، أولا 

أن قرار رئيس الجمهورية هو ليس عملا تشريعيا أي أنه لا  بإثباتهو ليس عملا سياديا ، وثانيا 

التشريعية حتى من بعد موافقة مجلس الشعب المصري عليه ، وبالتالي فهو يعد عملا يكتسب الطبيعة 
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ا غير سياديا يمكن مخاصمة مشروعيته أمام مجلس الدولة المصري ، ودليلهم في ذلك أن إداريتنفيذيا 

 : 

 محل الدراسة والتي جاءت تحت  1971من الدستور المصري لسنة  148: موقع المادة  أولا

عنوان الفصل الثالث بعنوان " السلطة التنفيذية " من الباب الخامس بعنوان " نظام الحكم " 

صفة العمل السيادي على القرار  إصباغوأنه لو كانت نية المؤسس الدستوري المصري 

من الدستور تحت عنوان  148حالة الطوارئ لجاءت المادة  إعلانالجمهوري المتضمن 

ن أن الباب اذاالفصل الأول من الباب الخامس بعنوان : " رئيس الدولة " ، حيث يرى الأست

ول في الفصل الاول الخامس والخاص بنظام الحكم يعامل رئيس الجمهورية بصفتين الأ

،  لث المخصص لـ " السلطة التنفيذية " المخصص لـ " رئيس الدولة " والثاني في الفصل الثا

افراد  فإنولما كان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة هو بذاته رئيس السلطة التنفيذية 

موضعين له ليوحي بوجود مغايرة في سلطاته في كل من الفصلين : ففي الفصل الاول يكون 

ئيس الجمهورية رئيس الجمهورية فوق السلطات الثلاث ...أين جعل الدستور علاقة ر

على ما اتخذه من  إستفتاءبالشعب مباشرة فليس عليه سوى أن يوجه بيانا للشعب ويجري 

كل ما يرد في هذا الفصل لا بد  فإنوما ذلك إلا لأنه يتصرف بوضع سيادي لذلك ، ات إجراء

ده ، أن يفهم منه أنه متعلق بالأعمال السيادية التي لا يسأل عنها الرئيس إلا أمام الشعب وح

التي  دارةأما في الفصل الثالث فيظهر رئيس الجمهورية كرئيس للسلطة التنفيذية أي سلطة الإ

 وبإعمالتقبل أن تكون قراراتها محل نظر من جانب السلطتين التشريعية والقضائية .....

" والتي مفادها أن ورود  الإشارةقاعدة بسيطة من علم أصول الفقه وهي قاعدة "دلالة مفهوم 

أردنا  فإنمعين في موضع معين ليحمل في طياته دلالة تعلق ذلك بهذا الموضوع ، لذا  نص

الدستور نفسه لنرى  إلىحالة الطوارئ عمل سيادي أو تنفيذي فلنرجع  إعلانأن نعرف هل 

الطوارئ والموضع الذي وضعه فيه المشرع الدستوري ،  إعلانالنص الدستوري الخاص ب

من الدستور في  148سنجد أن المشرع نص على حالة الطوارئ في المادة  إليهوبالرجوع 

الفصل الثالث من الباب الخامس أي في الفصل الذي يظهر فيه رئيس الجمهورية كرئيس 

حالة الطوارئ لا يعدو أن يكون عملا  إعلانللسلطة التنفيذية لا كصاحب السيادة ، أي أن 

 307ا عاديا .إداري

 ان طرحهما بدليل منطقي آخر مفاده أن " الشراكة تتنافى مع السيادة " ، أي ثانيا : دعم الباحث

 إدارةحالة الطوارئ لا يصدر عن رئيس الجمهورية كسلطة حكم بل كسلطة  إعلانأن قرار 
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، كما أن فكرة الشراكة بينه وبين مجلس الشعب تنافي فكرة السيادة فرئيس الجمهورية 

طوارئ أو لمدها يجب أن يحصل على موافقة مجلس ه لحالة الإعلانالمصري سواء في 

حالة الطوارئ او لمدها  علانلإالشعب ، أي أن قرار رئيس الجمهورية في ذاته غير كاف 

بل لا بد من موافقة مجلس الشعب وهذا يتنافى مع صدور القرار عن رئيس الجمهورية 

    308من أعمال السيادة .حالة الطوارئ  إعلانقرار  إعتباركسلطة حكم ومن ثمة يتنافى مع 

قرار رئيس الجمهورية المصري المعلن لحالة الطوارئ عملا سياديا  إعتبارلمسألة مدى  بالنسبةهذا 

قرار رئيس الجمهورية عملا تشريعيا بعد أن يوافق عليه مجلس الشعب أي  إعتبار، أما بالنسبة لمدى 

ى هذا القرار ، فقد فصلت في هذه المسألة مدى اكتسابه للصفة التشريعية بعد موافقة مجلس الشعب عل

ج ر عدد  01/05/1985المؤرخ في  28صراحة المحكمة الدستورية العليا المصرية في قرارها رقم 

بقانون المطعون فيه  مجلس الشعب للقرار إقرار" حيث جاء فيه :  1985/ 16/05بتاريخ  20

عمل تشريعي جديد  إلىقلب به القرار بقانون المذكور نفي ذاته أن ي قرار...ليس من شأن هذا الإ

القواعد  هاإصداروها والموافقة عليها إقتراحيدخل في زمرة القوانين التي يتعين أن يتبع في كيفية 

، وأضاف الباحثان أن مؤدى هذا الحكم أن قيام  التي حددها الدستور في هذا الصدد " اتجراءالإو

 110ة يكون وفقا لخطوات شكلية معينة نص عليها الدستور في المادة مجلس الشعب بالمهمة التشريعي

هذه الخطوات غير متوافرة  فإنالطوارئ  إعلانالتشريع أما في حالة  إيجاد إلىمنه ، يؤدي اتباعها 

 .309موافقة مجلس الشعب لا تغير من طبيعة القرار ولا تقلبه لعمل تشريعي  فإنومن ثمة 

وزيادة على الدليل القضائي اجتهد الباحثان ودعما فرضيتهما في عدم كون قرار رئيس الجمهورية 

المعلن لحالة الطوارئ عملا تشريعيا أي عد اكتسابه للطبيعة التشريعية حتى من بعد موافقة مجلس 

 داريالقضاء الإ مخاصمته أمامإمكانية الشعب عليه وبالتالي احتفاظه بالطبيعة التنفيذية وكنتيجة لذلك 

 ستمراركون موافقة مجلس الشعب ليست هي المنشئة لحالة الطوارئ بل هي لازمة فقط لإنظرا ل، 

لها قوة القانون  قراراتالبرلمان ليتخذ محل سريانها ، ودليل ذلك أن رئيس الجمهورية عندما يحل 

هذه القرارات  فإنيقرها على المجلس ولا  القراراتمن الدستور ، ثم تعرض هذه  147طبقا للمادة 

لم يوافق عليها فلم ينص  اذا مجلس الشعب فإنالطوارئ  إعلانتزول بأثر رجعي ، أما في حالة 

المشرع على زوال حالة الطوارئ بأثر رجعي ، بل كما قاله " تعتبر الطوارئ منتهية " أي من تاريخ 
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لفترة السابقة أي أنه كان موجودا يكون ساريا في ا علانعدم الموافقة ، مما يدل على أن قرار الإ

   310بالفعل . 

وعلى الرغم من صحة وجدية هذا الطرح نظرا لقوة المؤشرات والدلائل التي تدعمه ، إلا أن السؤال 

هذا الطرح حول النظام الدستوري المصري على واقع  إسقاطالذي يفرض نفسه : هل يمكن 

 حالتي الطوارئ والحصار ؟  إعلانألة ومعطيات النظام الدستوري الجزائري حول تنظيم مس

الواقع أن المؤسس الدستوري الجزائري وخلافا للمشرع الدستوري المصري و من خلال كيفية 

المشرع الدستوري المصري والذي تارة  أخذبالتقسيم الذي  أخذتنظيمه وتقسيمه لوثيقة الدستور لم ي

وتارة   رئيس الجمهورية بوصفه رئيس الدولة السلطة الحكم والذي يعتبر فوق السلطات إلىيشير 

في البلاد ، فالصفة المزدوجة لرئيس الجمهورية  ةإداريبوصفه رئيس السلطة التنفيذية وأعلى سلطة 

ن كان من الممكن لمسها من خلال بعض المواد الدستورية إلا أن إفي النظام الدستوري الجزائري و

التقسيم الواضح والجلي في فصول وأبواب النص الدستوري غير موجود مثلما هو الحال بالنسبة 

للنص الدستوري المصري ، فتارة رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة المنتخب من طرف الشعب 

 ةإداريوهو فوق السلطات والحكم بينها وتارة هو رئيس الحكومة رئيس السلطة التنفيذية أعلى سلطة 

البلاد ، غير أن الفصل بين الصفتين غير واضح من خلال هيكلة الوثيقة الدستورية ، كما أنه لا  في

كما  ،حالتي الطوارئ والحصار إعلانيمكن ربط هذه الصفة المزدوجة لرئيس الجمهورية بموضوع 

يادي احدى هاتين الحالتين هو عمل س إعلانن كان المرسوم الرئاسي المتضمن إأنه لا يمكن الجزم 

نتفاء صفة الشراكة عنه اذ أن إأم لا ، والشيء الوحيد الذي يرجح فرضية كونه عملا سياديا هو 

لمصري يعلن ارئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري وخلافا لما هو عليه الحال في نظيره 

 إذنل يمكن البرلمانية ، ه رادةالإحالتي الطوارئ والحصار بصفة انفرادية وحصرية وبمعزل عن 

في هذه الحالة الجزم بأن المرسوم الرئاسي المعلن لحالتي الطوارئ أو الحصار هو عمل سيادي ولا 

 يمكن الطعن فيه أمام المجلس الدولة ؟  

 جتهادالإ إنعداموفي ظل ، المؤشرات والدلائل الدستورية من جهة  إنعداموفي ظل سكوت الدستور و

القضائي لمجلس الدولة ، يصعب الجزم بذلك ، والشيء الأكيد أنه في ظل نظام دستوري مثل النظام 

 نتخابالجزائري يدور كله حول شخص رئيس الجمهورية الذي يستمد شرعيته وقوه مركزه من الإ

العام والمباشر من طرف الشعب ، يصعب تصور مخاصمة شرعية المرسوم الرئاسي المتضمن 

وبالضبط أمام مجلس الدولة ، ونبقى أمام  داريلتي الطوارئ أو الحصار أمام القضاء الإحا إعلان

 إعلانالطعن في عدم دستورية المرسوم الرئاسي المتضمن إمكانية فرضية وحيدة ألا وهي فرضية 
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حالتي الطوارئ أو الحصار والذي لم يتضمن تحديدا لمدة هاتين الحالتين على الرغم من أن المادة 

 احدى هاتين الحالتين لمدة معينة . إعلانمن الدستور ألزمت رئيس الجمهورية  105

 الفرضية الثانية : - ب

 

 منها ما يلي :  الأولىمن الدستور الفقرة  186جاء في المادة 

أخرى في الدستور ، يفصل  أحكامياه صراحة إات الأخرى التي خولتها الإختصاص إلى ضافةبالإ" 

 " والتنظيماتالمجلس الدستوري برأي في دستورية المعاهدات والقوانين 

 منها ما يلي :  الأولىمن الدستور الفقرة  191وأضافت المادة 

تنظيميا غير دستوري ، يفقد هذا النص أثره ابتداء  ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو اذا "

 من  يوم قرار المجلس " 

ما تعلق الأمر  ذاإ ومع أن هذه المواد الدستورية تتحدث عن التنظيمات بصفة عامة من دون تحديد لها

ما تعلق  ذاإ الصادرة عن رئيس الجمهورية أو ما يسمى بالمراسيم الرئاسية ، أو المستقلةالتنظيمات 

مر بالتنظيمات غير المستقلة أي المشتقة أو التنفيذية الصادرة عن الوزير الأول أو ما يسمى الأ

بالمراسيم التنفيذية ، إلا أنه يظهر بأن المؤسس الدستوري وكذلك المشرع ومن خلال القانون 

 ىالأولنوعين من الرقابة  إلىالعضوي المنظم لمجلس الدولة قد أخضع هذا النوع من التنظيمات 

أن المراسيم الرئاسية هي تنظيمات  إلىرقابة دستورية والثانية رقابة الشرعية ، إلا أنه وبالنظر 

أن المراسيم  إلىوبالنظر  ، مستقلة بحيث تجد مصدرها في الدستور مباشرة مثلها مثل القوانين

ي ، نتوصل في ما أعملنا المعيار المادي الموضوعي لا المعيار العضو اذا الرئاسية تعتبر قوانينا

من الدستور هي التنظيمات المستقلة   191و 186أن التنظيمات المقصودة في المادتين   إلى الأخير

في هذه الحالة هل يمكن الدفع بعدم دستورية ، الصادرة عن رئيس الجمهورية أي المراسيم الرئاسية 

 ضمن تحديدا لمدتها ؟ ولكنه لا يت حالة الطوارئ أو الحصار إعلانالمرسوم الرئاسي المتضمن 

 واضح تماما عندما صرح أنه :  105الواقع أن نص المادة 

      " لمدة معينةدعت الضرورة الملحة حالة الطوارئ أو الحصار ،  ذاإ "  يقرر رئيس الجمهورية ،

لأن مسألة تحديد مدة حالة الطوارئ أو حالة الحصار مهمة جدا حيث أنها تتيح لنا معرفة الوقت الذي 

ما  ذاإو، مدتها المحددة في الرسوم الرئاسي المعلن لها  إنقضاءيمكن للبرلمان التدخل فيه لأنه بمجرد 
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 أجلالبرلمان من  إلىلرجوع تمديد مدتها لا بد له في هذه الحالة ا إلىارتأى رئيس الجمهورية الحاجة 

طلب تمديد مدة الحالة الخاصة والبرلمان في هذه الحالة يمكنه مبدئيا الموافقة على تمديد مدتها كما 

ها إعلانما تبين له أن الظروف التي استدعت  اذا يمكن رفض تمديد حالة الطوارئ أو حالة الحصار

رئيس الجمهورية لمثل هذه الحالات  إعلانعه بأو حتى في حالة عدم اقتنا، أول مرة لم تعد موجودة 

رفض  فإنالبرلمانية  رادةالإيتم بمعزل عن  علانأن قرار الإ إلىوبالنظر  ستثنائيةمن الشرعية الإ

 حالة الطوارئ أو الحصار . إعلانمعارضة  لتمديد مدتها هي الفرصة الوحيدة أمام البرلمان من أج

لم تحدد مدة للحالة  105أن المادة الدستورية  إلىت هي نظرية فقط بالنظر حتمالاإلا أن كل هذه الإ

الخاصة ، صحيح أنها أوجبت تحديد مدة لها إلا أنه كان من الأصح تحديد المدة الابتدائية لحالة 

تمديدها  أجلالطوارئ أو حالة الحصار كأن تحدد بمدة شهرين مثلا يرجع بعد انقضائها للبرلمان من 

ذ لا يمكنه تحديد الوقت الذي يمكنه التدخل فيه إمثل هذه الحالة تبقي البرلمان مربوط اليدين ، ولأن 

 للحالة الخاصة أو على العكس تمديدا لها . اما كانت الظروف الراهنة تستدعي رفع ذاإ تقرير أجلمن 

ة من الأخيرقرة جاء في الف وما زاد من تعقيد هذه الوضعية و من عجز البرلمان في هذه الحالة ، ما

 من الدستور والتي نصت على ما يلي :  105المادة 

البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين " ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار ، إلا بعد موافقة 

 "  معا

هنا أيضا يصطدم البرلمان بحد آخر يحول دون تدخله في الموافقة على تمديد مدة حالة الطوارئ أو 

بغرفتيه المجتمعتين معا ، لا  جتماعلحصار ، فمن المعلوم أن البرلمان في هذا الشكل من الإحالة ا

شخصي من رئيس الجمهورية وهذا عملا بما جاء في المادة  إستدعاءإلا بناء على  جتماعيمكنه الإ

 والتي جاء فيها ما يلي :  99/02من القانون العضوي  98

من رئيس الجمهورية في  إستدعاء" يجتمع البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا ، بناء على 

 ............." 2، الفقرة  91الحالات المنصوص عليها في المواد 

الموافقة على  أجلمن رئيس الجمهورية لا يمكن للبرلمان أبدا التدخل من  إستدعاءوعليه وبدون 

تمديد حالتي الطوارئ أو الحصار ، اذ لا بد له أن ينتظر من رئيس الجمهورية أن يحدد مدة هاتين 

في هذا الشكل  جتماعمن رئيس الجمهورية حتى يتمكن من الإ إستدعاءتين كما لا بد له أن ينتظر لالحا
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ما منحه الدستور بيد ،  فإنهكذا و ،  البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا  إجتماعالخاص أي 

 .311ه القانون العضوي باليد الأخرى أخذ

حالة الطوارئ أو  إعلانموضوع الرقابة الدستورية على المرسوم الرئاسي المتضمن  إلىوبالعودة 

حالة الحصار والذي لم يتضمن تحديدا لمدتهما لأن عدم تحديد المدة في المرسوم الرئاسي معناه 

حدى الجهات المخولة إتمديد مدتها ، لكن هل يتصور أن تقوم  أجلاستحالة تدخل البرلمان من 

المجلس الشعبي  ، رئيس الأمةدستوريا المجلس الدستوري ) ويتعلق الأمر بكل من رئيس مجلس 

 الأمةعضوا في مجلس  30نائبا في المجلس الشعبي الوطني أو  50الوطني ، الوزير الأول ، أو 

في هذه الحالة لا يمتد  خطارأن الإ إلى الإشارةمن الدستور مع  187حسب ما جاء في نص المادة 

 (شريعي لاعن حكم تنظيميمن الدستور تتكلم عن حكم ت 188أن المادة المادة  إلىالأفراد بالنظر  إلى

 إحترامأن المجلس الدستوري هو هيئة مستقلة مكلفة بالسهر على  إعتبارفي هذه الحالة وعلى 

منها ( ومكلفة بالفصل في مدى دستورية المعاهدات  الأولىمن الدستور الفقرة  182الدستور ) المادة 

مهورية ، هل يمكن للمجلس الدستوري والتنظيمات بما فيها المراسيم الرئاسية الصادرة عن رئيس الج

ولكنه لم  أن ينطق بعدم دستورية المرسوم الرئاسي الذي يعلن حالة الطوارئ أو حالة الحصار

 يتضمن تحديدا لمدتهما ؟ 

على  ،في الفقرة الخامسة منها المتعلقة بالحالة الإستثنائية من الدستور الفرنسي  16بينما نصت المادة 

تدخل المجلس جواز يوما عن إعلانها ، وعن  30إمكانية إخطار المجلس الدستوري بعد مرور 

يوما للنظر في صحة الظروف المستدعية الإستمرار  60الدستوري الفرنسي بقوة القانون بعد مرور 

 . 312في الحالة الإستثنائية 
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 التعبير استعملته :   
Benabbou Fatiha , thèse , op-cit , p183 . 

" بعد مرور ثلاثين يوما من العمل بالسلطة الإستثنائية ، يجوز لرئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ    312

ين عضوا في مجلس الشيوخ ، إشعار المجلس الدستوري بغرض النظر فيما إذا كانت الظروف او لستين نائبا أو ست
 المنصوص عليها في الفترة الأولى ما زالت قائمة ، ويفصل المجلس الدستوري في ذلك علنا وبسرعة .

لعمل بالحالة الإستثنائية ويجوز له بقوة القانون وبنفس الإجراءات السابقة ، النظر في ذلك ، بعد ستين يوما من بداية ا
"  
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 :لفصل الثاني ا

 خصوصية الوظيفة الرقابية

السياسية المقارنة ،  الأنظمةفي جانب الوظيفة التشريعية التي تحوزها كافة المجالس المنتخبة  إلى

نجد الوظيفة الرقابية التي تميز فقط المجالس المنتخبة في الدول ذات النظام البرلماني التقليدي أو 

، ذه الحالة برلمانا النظام البرلماني المعاصر أو ما يسمى بالنظام شبه الرئاسي ، والتي تسمى في ه

 الأخيرالدستورية التي تعتنق النظام الرئاسي لأن هذا  الأنظمةلأن الوظيفة الرقابية ينعدم وجودها في 

المسؤولية السياسية بوصفها مؤسسة ديمقراطية تسمح بالتأثير المتبادل بين كل من  بآليةلا يعترف 

 ة مهما كان شكلها .البرلماني الأنظمةالسلطتين التشريعية والتنفيذية في 

المسؤولية السياسية وبالمقابل فعل الوظيفة الرقابية  ليةآب أخذالنظام الدستوري الجزائري بدوره 

على  طرأتغاية يومنا هذا ، إلا أن الخصوصية التي  إلىو ستقلالالإ منذ للبرلمان الجزائري 

التي  ستعلاميةمظهرين أحدهما يتمثل في كون الرقابة الإ أخذالوظيفة الرقابية للبرلمان الجزائري ت

فقط مهما تعددت وسائلها ولا تمت بأي صلة  إستعلاميةيتمتع بها البرلمان الجزائري هي مجرد رقابة 

بحسب نص  وإجرائيابالرقابة السياسية  لأن الرقابة السياسية في الجزائر هي رقابة محددة زمنيا 

أن الرقابة السياسية في الجزائر وعلى الرغم من كونها نظريا ( ، والآخر الدستور ) المبحث الاول 

تحرك المسؤولية السياسية للحكومة إلا أنها في الواقع تخطئ هدفها ، لأن مقومات النظام البرلماني 

 في الجزائر غير متوفرة ) المبحث الثاني ( .
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 :المبحث الاول 

 لا تحرك المسؤولية السياسية إستعلاميةرقابة 

يستطيع بواسطتها التحري عن  إستعلاميةأعطى المؤسس الدستوري الجزائري للبرلمان عدة وسائل  

 ةورغم تعدد هذه الوسائل من جه، أداء الحكومة أو التحري عن أية قضية تهم المصلحة العامة كيفية 

شروطها من جهة أخرى إلا أنها تشترك في نتائجها من حيث كون كل هذه الوسائل  إختلافو

أي بلا تمت بأية صلة بالرقابة السياسية بمعنى أنها لا تحرك  إستعلاميةمجرد وسائل  ستعلاميةالإ

المسؤولية السياسية للحكومة نظرا لكون الرقابة السياسية في النظام الدستوري  شكالالأشكل من 

 بنص الدستور . وإجرائيامحددة زمنيا  ريالجزائ

بنوعيها الكتابية والشفوية )  سئلةكما ويمكن التمييز بينها من حيث الشدة فقط لا غير ، حيث نجد الأ

أكثر شدة لا غير )  إستعلاميةهما وسائل إعتبارولجان التحقيق ب ستجوابوالإالمطلب الأول( ، 

 المطلب الثاني ( .

 : ولالمطلب الأ

 غير لا إستعلاميةبنوعيها مجرد وسيلة  سئلةالأ

  152( ضمن المادة الشفوية  سئلةالكتابية و الأ سئلةلأنه ورد ذكر هذه الوسائل ) اأعلى الرغم من 

كوسيلة من وسائل رقابة البرلمان على   313(  1996من دستور  134) سابقا المادة من الدستور

حال من الاحوال تحريك المسؤولية  بأيان هذا النوع من الوسائل لا يمكنه  إلاعمل الحكومة 

 .غير لا إستعلاميةتبقى مجرد وسائل  لأنهاالسياسية للحكومة 

توضع بين يدي أعضاء البرلمان تمكنه من أداء وظائفه الكلاسيكية ،  إستعلاميةوسيلة  سئلةوتعتبر الأ

ها رتباطبالوظيفة الرقابية أكثر منها من الوظيفة التشريعية نظرا لإا إرتباطأكثر  سئلةن كانت الأإو

 بالمسؤولية السياسية .

وعلى الرغم من تعدد شروطها إلا أنها لا في النظام الدستوري الجزائري أنها  سئلةالأ آلية و ما يميز

ذا مهما كان يمكنها بأي حال من الأحوال أن تكون وسيلة لتحريك المسؤولية السياسية للحكومة وه

 الشفوية ) الفرع الثاني ( . سئلةالكتابية ) الفرع الأول ( أو الأ سئلةنوعها سواء تعلق الأمر بالأ
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 :من الدستور   152المادة   

 " يمكن أعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة ......"
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 :الفرع الاول 

 الكتابية سئلةالأ

ما كان سؤالا كتابيا  اذايحق لعضو البرلمان أن يختار الشكل الذي سوف يتخذه سؤاله لعضو الحكومة 

البرلمان إلى الشكل الأبسط عمليا ألا وهو السؤال  وما توجه اختيار عض ذاإأو سؤال شفويا ، و

ا وبين همالنص الدستوري والقانون العضوي المنظم لكل من غرفتي البرلمان وللعلاقة بين فإنالكتابي 

الإستعلامية  الآليةالحكومة وكذلك النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان قد حاولا تنظيم هذه 

( ، ومن ثمة كيفيات الرد عليه  الأولىسواء من حيث شروط طرح السؤال الكتابي ) الفقرة  الكتابية

بل عضو الحكومة ) الفقرة الثانية ( ، والأكيد أن هذه الوسيلة الإستعلامية لا تمت بأية صلة قمن 

 بالمسؤولية السياسية على الأقل بطريقة مباشرة . 

 

 ها: شروط الأولىالفقرة 

 سئلةطرح الأإمكانية السؤال والذي مفاده تمكين البرلمان من  مبدأمن المبادئ المقررة دستوريا هو 

 إلىه يؤدي فإنثر ن كان عديم الأإالسؤال يفعل الرقابة البرلمانية و مبدأبنوعيها على الحكومة اذ ان 

  314المسائل ذات الصالح العام المشترك  إلىلفت انتباه الحكومة 

البرلمان فهو يكفل لهم بدرجات متفاوتة  لأعضاءالبرلمانية يقدم بعض الفوائد  سئلةنظام الأ والواقع ان

في كثير من  تساعوالإ زديادالإفي  خذوجه النشاط الحكومي الآأممارسة نوع من الرقابة على 

تصال بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تسمح للسلطة إقنوات  إذنفهذا النظام يعرض  ، الحالات

الحصول على المعلومات من السلطة الثانية وهي معلومات قد لا يكون من السهل الحصول  الأولى

البرلمان  لأعضاءبنوعيها الكتابية والشفوية والتي يمكن  سئلةفالأ   315عليها من غير هذا الطريق 

المقررة  اتجراءالإومن الدستور وفي حدود الضوابط  152ساس المادة أالحكومة على  إلىتوجيهها 

لكل من غرفتي البرلمان المنظم  16/12من القانون العضوي  76 إلى 69المواد من  أحكامفي 

هامة وحيوية في ممارسة " رقابة "  آلية تعتبر ، حيث وللعلاقة بينهما وبين الحكومةولعملهما 

كثر الوسائل الرقابية البرلمانية ممارسة وتطبيقا في النظم أهي  الآليةن هذه أالمعلومات البرلمانية كما 
                                                           

314
 . 379السابق ، ص  المرجعبوقفة ، أساليب تنظيم السلطة ، عبد الله   

315
، الرقابة البرلمانية على اعمال الإدارة في النظام البرلماني والرئاسي دراسة مقارنة  : وسيم احمد الدين الاحمد  

  242و  241، صلبنان ،    2008الطبعة الأولى  ، منشورات الحلبي الحقوقية
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حول  اللازمةالبرلمانية المقارنة وفي النظام الجزائري حيث تزود الحقائق والمعلومات الرسمية 

 الحقمن الدستور التي تمنح 152 مصدرها في المادة  الآليةوتجد هذه  316موضوع من المواضيع 

 .ي عضو من الحكومة أ إلىو كتابي أي سؤال شفوي ألمان بصفة فردية ان يوجهوا البر لأعضاء

 1963 من دستور   38المادة  أحكامنصت عليها  الجزائر حيث إستقلالمنذ  الآليةوقد تأسست هذه 

المادة  أحكامو، 1989من دستور  125المادة   أحكامو،  1976من دستور  162المادة   أحكامو ،

هما  سئلةمن الدستور الحالي بين نوعين من الأ 152وقد ميزت المادة ،  1996من دستور  134

 16/12من القانون العضوي  76 إلى 69ونظمت المواد من ، الشفوية  سئلةوالأالكتابية  سئلةالأ

الشفوية والكتابية من حيث مدة طرح السؤال وميعاد  سئلةالأ تيليآصحة ممارسة  اتإجراءوشروط 

عليه ، ومتى يكون السؤال الشفوي  جابةوالإجواب عضو الحكومة عليه ، وأين يكون السؤال الشفوي 

في محاضر الجريدة  والإجابات سئلةأو السؤال الكتابي مصحوبا بمناقشة عامة ، ووجوبية نشر الأ

أخرى نجدها في كل من  أحكام إلى إضافةالبرلمان ، الرسمية لمداولات كل غرفة من غرفتي

لمواد من ) ا الأمةومجلس  2000لسنة (  68النظامين الداخليين من المجلس الشعبي الوطني )المادة 

 . 2017لسنة ( 99 إلى 93

أنهما يتفقان في كونهما وسائل  إلا سئلةبين هذين النوعين من الأ ختلافومهما يكن من نقاط الإ

ذ ليس لها أي امتداد على إفقط لا غير ، أي أنها وسائل رقابية ولكنها معدومة الأثر  إستعلامية

وعبر كافة  ستقلالالإ المسؤولية السياسية للحكومة ، لأن المؤسس الدستوري الجزائري ومنذ 

تحريك المسؤولية السياسية للحكومة خارج إمكانية التي عرفتها الدولة الجزائرية رفض  الدساتير

 المناسبتين الوحيدتين المذكورتين في الدستور ألا وهما : 

 .عرض برنامج الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني  -

 .عرض بيان الساسة العامة أمام المجلس الشعبي الوطني  -

ولا  سئلةالأ آلية للحكومة لا بواسطةوخارج هاتين المناسبتين لا يمكن تصور قيام المسؤولية السياسية 

 تحرية مذكورة في الدستور .  إستعلامية آلية بواسطة

معدومة الأثر فيما يخص المسؤولية السياسية  إستعلاميةبكونها وسائل  سئلةولذلك دائما ما توصف الأ

السياسية المقارنة والتي على رأسها النظام البرلماني أين يمكن للسؤال أن يطيح  الأنظمةخلافا لبعض 
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 ، 13 العدد ،البرلماني مجلة الفكر ، مكانة الأسئلة الشفوية والكتابية في عملية الرقابة البرلمانيةعوابدي ،عمار   

 .  128ص ،  2006جوان 
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بالحكومة ، أو مثلما هو الحال في النظام الفرنسي خلال الجمهوريتين الثالثة والرابعة اللتان في ظلهما 

 .317التصويت بالثقة على الحكومة  إلىكان تفعيل السؤال الشفوي ينتهي أحيانا 

ن أن أهمية هذه الوسيلة الدستورية تتجلى في مدى تطبيقها وليس في التنصيص عليها وعلى الرغم م

 إلاتحريك المسؤولية السياسية ،  إلىلا تؤدي أي بنوعيها معدومة الأثر  سئلة، وعلى الرغم من أن الأ

حكومة من من أهمية في ممارسة البرلمان لوظيفته الرقابية على أعمال ال سئلةما للأ إنكارأنه لا يمكن 

( بجملة من الحقائق والمعلومات  الأولىحيث تزويد غرفتي البرلمان ) وعلى الأخص الغرفة 

الرسمية اللازمة لممارسة وظيفته الرقابية ، وما لهذه الوسيلة من تأثير أدبي على الحكومة لأنها تثير 

 . 318مسائل في غاية الحساسية تضع الحكومة أحيانا في حرج 

( ومواد النظامين  16/12من الدستور ومواد القانون العضوي ) 152نص المادة كما أن استقراء ل

عدد من  إبداءب" ، يسمح لنا  سئلةالداخليين لكل من غرفتي البرلمان والخاصة بموضوع " الأ

 بنوعيها بغض النظر عن نتائجها وعن مدى فعاليتها . ستعلاميةالإ الآليةالملاحظات الهامة حول هذه 

 ما يلي :  2016قبل التعديل الدستوري لسنة  أي  1996 من دستور 134نص المادة  حيث جاء في

 أي عضو في الحكومة ويكون  إلى"  يمكن أعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي 

 أقصاه ثلاثون يوما .   أجلالجواب عن السؤال الكتابي كتابيا ، خلال 

 ي جلسات المجلس .الشفوية ف سئلةعن الأ جابةوتتم الإ

مناقشة ،  إجراءرأت أي من الغرفتين أن جواب عضو الحكومة ، شفويا كان أو كتابيا ، يبرر  اذا

 تجري 

 .  الأمةمناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس 

 والأجوبة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان "  سئلةتنشر الأ

من  134، وهو ما انعكس على نص المادة  سئلةالأ آلية مس الأخيرعلى أن التعديل الدستوري 

 :  اليةبالصياغة التمن الدستور و  152المادة  الدستور والتي أصبحت 

 .أي عضو في الحكومة  إلىوي أو كتابي يمكن أعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شف" 

 أقصاه ثلاثون يوما .   أجلويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا ، خلال 
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 الجواب ثلاثين يوما . أجلالشفوية ، يجب ألا يتعدى  سئلةبالنسبة للأ

 ، بالتداول ، جلسة أسبوعية تخصص لأجوبة  الأمةيعقد كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس 

  . الأمةالشفوية للنواب وأعضاء مجلس  سئلةالحكومة على الأ

مناقشة ،  إجراءرأت أي من الغرفتين أن جواب عضو الحكومة ، شفويا كان أو كتابيا ، يبرر  اذا

 تجري 

 .  الأمةمناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس 

 والأجوبة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان "  سئلةتنشر الأ

ليس في وسع الجلسات العامة تناول كل المسائل المثارة للجدل ، لذلك يمكن أن يكون موضوع ولأنه 

ما محل تساؤل وهو ليس مدرجا ضمن النقاش العام الدائر ، أو تناست الحكومة الرد عليه ، لهذا مكن 

الكتابية على أعضاء الحكومة ، على أن يحصل على  سئلةطرح الأإمكانية دستوريا من البرلماني 

 .319من قبل الوزير المعني وفق نفس الصيغة  جابةالإ

البرلمانية كوسيلة رقابية قد أدخل لأول مرة في لوائح الجمعية  سئلةومما لا شك فيه أن نظام الأ

، حيث كان مشروع لائحة الجمعية الوطنية الفرنسية ينص على أن  1876الوطنية الفرنسية عام 

من بداية كل جلسة ، وذلك على غرار الأسلوب  الأولىالشفوية تقدم خلال نصف الساعة  سئلةالأ

تعديل النص  إلىات المجلس ومناقشاتهم أدت إعتراض، ولكن  ئلةسالانجليزي في تحديد وقت الأ

 يمكن تقديمها في بداية الجلسة أو في نهايتها . سئلةالمقترح بحيث أصبحت اللأ

المكتوبة لأول مرة في لائحة  سئلةنظام الأ إدخال إلىونتيجة للأوضاع المضطربة لجأت فرنسا 

 إدخالبالسماح  أجلم تعديل  لائحة مجلس الشيوخ من ، كما ت 1909الجمعية الوطنية الفرنسية عام 

لم  ذاإفالشفوية ،  سئلةنوع من التدرج بين الأ إيجاد إلى، ولقد أدى هذا النظام  سئلةهذا النوع من اللأ

وبذلك ،  320سؤال شفوي  إلىعن سؤاله المكتوب جاز له تحويله  إجابةيحصل عضو البرلمان على 

الشفوية كأنها نوع من الجزاء الذي يفرض على الوزراء  سئلةأسلوب الأ إلىأصبحت عملية اللجوء 

 المكتوبة . سئلةعن الأ جابةالمتخلفين عن الإ

 ويمكن تلخيص شروط السؤال الكتابي في العناصر التالية : 

 ما يلي :  16/12من القانون العضوي  73جاء في نص المادة حيث 
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يودع نص السؤال الكتابي من قبل صاحبه ، حسب الحالة ، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو " 

 . الأمةمكتب مجلس 

 الحكومة "  إلىأو رئيس المجلس الشعبي الوطني السؤال الذي تم قبوله  الأمةيرسل رئيس مجلس 

 من نفس القانون :  74ثم أعقبت المادة 

ستور ، يكون جواب عضو الحكومة عن السؤال الكتابي الذي وجه من الد 152المادة  حكام" طبقا لأ

 لتبليغ السؤال الكتابي . اليةالثلاثين يوما المو أجل، على الشكل الكتابي ، خلال  إليه

 يمكن عضو البرلمان سحب سؤاله الكتابي ، وتبلغ الحكومة بذلك .

 إلى، ويبلغ  الأمةيودع الجواب ، حسب الحالة ، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس 

 صاحبه .

 الكتابية "  سئلةيحدد النظام الداخلي لكل غرفة شروط وكيفيات توجيه الأ

 سئلةلم يرد فيه أي شيء يذكر حول الأ 2000لسنة وبما أن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 

 الأمةالشفوية ، انتقلنا للنظام الداخلي لمجلس  سئلةمنه تحدثت فقط عن الأ 68ذ أن المادة ، إتابية الك

بعنوان :  ثامن"  ضمن الباب ال الشفوية والكتابية  سئلةالأحيث جاء في الفصل الثالث بعنوان " 

 منه :  93لعمل الحكومة " ، حيث جاء في المادة  الأمةات رقابة مجلس إجراء"

كور أعلاه ، يودع نص السؤال ذالم 16/12من القانون العضوي  73و  70المادتين  حكامطبقا لأ" 

 الشفوي أو الكتابي من قبل صاحبه لدى أمانة مكتب المجلس .

الحكومة متى استوفت الشروط  إلىاللشفوية و الكتابية ويرسلها  سئلةيبت المكتب في طبيعة الأ

 سؤال بذلك " الشكلية المطلوبة ، يبلغ صاحب ال

 من نفس النص ما يلي :  99كما جاء في المادة 

، عامة مناقشة  إجراءكتابي يبرر عن السؤال الشفوي أو الكتابي تبين أن جواب عضو الحكومة  ذاإ "

 "  مكتب المجلس لدى الطلب يودع و ،  ثلاثين عضوا على الأقل تفتتح هذه المناقشة بطلب من 

 الأمةالسؤال الكتابي لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس  إيداعيلاحظ أنه عدا شرط 

ه لم يتم وضع أي شرط أو قيد على عضو البرلمان عند تقديمه للسؤال الكتابي وهذا فإنحسب الحالة ، 
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وفي ظل دستور الجمهورية الخامسة  1976و دستور  1963خلافا لما كان سائدا في ظل دستور 

 منه على أنه :  138جاء في المادة  1963لدستور  الفرنسية ، فبالنسبة

 " السؤال يكون مكتوبا باختصار ، ويجب ألا يتناول أمرا شخصيا " 

ألا وهو  سئلةلا بنوع واحد من الأإ، ومع العلم أن هذا الدستور لم يعترف  1976أما بالنسبة لدستور 

منه  162جاء في المادة  والشفوية في ظل هذا النظام ،  سئلةالمكتوبة حيث تم التخلي عن الأ سئلةالأ

 ما يلي : 

" يمكن لأعضاء المجلس الشعبي الوطني أن يوجهوا كتابة فقط ، أي سؤال لأي عضو في الحكومة ، 

 وينبغي لهذا العضو أن يجيب كتابة في ظرف خمسة عشر يوما " 

 1976ابية ، نجد أنه في ظل دستور الكت سئلةموضوعنا الشروط الواردة على الأ إلىوبالعودة 

 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني :  151وبمقتضى المادة 

ذات مصلحة عامة على أي عضو من أعضاء  أسئلة" يمكن لأعضاء المجلس الشعبي الوطني طرح 

 كتابة "  إلاالحكومة ولا يجوز ذلك 

شرط الكتابة هو شرط المصلحة العامة ،  إلى إضافةفالشرط الوحيد الذي وجد في ظل هذا النظام 

، وبالنتيجة غدا البرلماني غير مقيد وفي ظل الدستور الحالي  1996 وهو ما غاب في ظل دستور

ما هو الحال في فرنسا ، حيث وضع عدد من الشروط على عضو لخلافا ،  321في مجال السؤال 

 البرلمان عند تفعيله لحق السؤال .

الشعبي الوطني سرعان ما تدارك هذا الصمت في النص الدستوري  الملاحظ أن مكتب المجلس

جويلية  12(  بتاريخ 2000/08والنصوص القانونية ذات صلة ، وأصدر تعليمة عامة رقم ) 

 مواد وتحدد شروط قابلية السؤال . 8والتي تتضمن  2000
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  عليها ونتائجهاالفقرة الثانية :الرد 

 

ثلاثين يوما  أجلالسؤال كتابيا خلال  إليهيتم الرد على السؤال الكتابي من قبل عضو الحكومة الموجه 

 16/12 من الدستور ، وبحسب ما جاء القانون العضوي  152، بحسب ما جاء في نص المادة 

  منه . 74و  73لكل من غرفتي البرلمان وللعلاقة بينهما وبين الحكومة، المادتين المنظم 

 :  اليةالملاحظات الت إبداءبن قراءة هاتين المادتين تسمح لنا إ

 ءثلاثين يوما ، والذي يفهم منه أن بد أجلمن الدستور تتحدث عن  152أن المادة  أولا : -

سي يالوزير الأول شخصيا من طرف أحد رئ إلىمن تاريخ تبليغ السؤال  جلحساب الأ

عن  16/12من القانون العضوي  74غرفتي البرلمان حسب الحالة ، بينما تتحدث المادة 

الثلاثين يوما بداية من تاريخ تبليغ السؤال الكتابي لعضو الحكومة الذي  أجل إحتساببداية 

 إحتساب كبيرا في طريقة إشكالافي صياغة المادتين يطرح  ختلافالسؤال ، هذا الإ إليهوجه 

 أجلالكتابية مادام أنه لم يتم تحديد  سئلةعلى الأ جابةيعطي تبريرا للتأخر في الإجال والآ

 تبليغ عضو الحكومة المعني . أجلللوزير الأول من 

تبليغ  السؤال الكتابي عضو الحكومة  أجلللوزير الأول من  أجللذا فمن الأفضل لو تم تحديد 

الثلاثين يوما بداية من تاريخ تبليغ الوزير الأول وليس بداية  أجل إحتسابالمعني ، أو أن يتم 

 من تاريخ تبليغ الوزير المعني .

لتخلف عضو الحكومة  أجللم يتحدثا عن  16/12والقانون العضوي  الدستوركل من  ثانيا : -

عنه ، على الرغم من أن الرأي الصادر عن المجلس  جابةالسؤال الكتابي عن الإ إليهالموجه 

والمتعلق برقابة مطابقة القانون  1999فيفري  21المؤرخ في  99/08ستوري رقم الد

ذ أن إ،  المنظم لغرفتي البرلمان ولعملهما وللعلاقة بينهما وبين الحكومة  99/02العضوي 

عن السؤال  جابةعن الإ متناعالإإمكانية مشروع القانون في طبيعته الأصلية نص على 

لأسباب تتعلق بالمصالح الاستراتيجية للبلاد ، غير أن المجلس الدستوري من خلال رأيه 

من  134لابد أنت تكون وفق الشروط الواردة في المادة  جابةأكد أن الإالسابق الذكر 

أن  إلاعن الرد عن سؤال عضو البرلمان ،  متناعالإأمام إمكانية الدستور وبالتالي لم يفتح أية 

هذا الرأي يبقى بدون تفعيل مادام أن كل من الدستور والقانون العضوي لا يتضمن أي جزاء 
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 الأنظمة، حيث نجد في بعض  322عن السؤال  جابةعن تخلف عضو الحكومة عن الإ

عن سؤال عضو البرلمان الكتابي ،  جابةالمقارنة وكجزاء عن تخلف عضو الحكومة عن الإ

سؤال شفهي كنوع من الجزاء على الوزراء المتخلفين عن  إلى يتم تحويل السؤال تلقائيا

الأخرى يتم نشر أسماء الوزراء  الأنظمة، وفي بعض   323الكتابية  سئلةعن الأ جابةالإ

عن  متناعالإكنوع من الضغط عليهم ، بل وأخطر من ذلك قد يؤدي  جابةالمتخلفين عن الإ

 قد يطيح بالحكومة ككل . إستجوابقيام  إلىعلى سؤال عضو الحكومة  جابةالإ

 جابةللإلا يمكن ، فقط لا غير  إستعلاميةالكتابية بوصفها أداة  سئلةومن هنا تظهر الأهمية النسبية للأ

تفعيل أية وسيلة لمحاسبة الحكومة على أدائها ، وما  إلىعنها أن يؤدي  جابةعليها أو التخلف عن الإ

والأجوبة عنها ، حيث وبدل تبني طريقة النشر  سئلةنشر الأوكيفية  ، هو طريقة لأمر سوءازاد ا

بني طريقة النشر المتعاقب أو ت في الجزائر تم، (  la publication de la simultanéitéالمتزامن )

حيث يتم نشر السؤال الكتابي أولا وبعد فترة ،   ( la publication de succession ) اللاحق           

، على أنه كان من الأفضل لو نشر السؤال  324عليه من قبل عضو الحكومة  جابةلإطويلة يتم نشر ا

ظهار تاريخ طرح السؤال من قبل عضو البرلمان حتى يظهر إوالجواب عليه في نفس الوقت مع 

أو على العكس من  سئلةعلى الأ جابةللإالمحدد في الدستور  جلبوضوح مدى تقيد عضو الحكومة بالأ

عنها بشكل دوري ونشر  جابةالتي لم تتم الإ سئلةنشر كافة الأإمكانية  ولما لاذلك مدى تخلفه عنه ، 

 السؤال كنوع من الضغط المعنوي . مإليه لأسماء أعضاء الحكومة الموجه 
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 الفرع الثاني :

 الشفوية سئلةالأ

كمبدأ دستوري على نطاق واسع وكما يدل  إعتمدالسؤال الشفوي وليد لتطور النظام البرلماني ، حيث 

فالسؤال الشفوي ، عليه تتأتى على نفس الشكل  جابةه يطرح شفويا وبطبيعة الحال الإفإنسمه إعليه 

هو المجيب وهو الوزير  والأخريفصح على مبدأ مفاده تواجد شخصين أحدهما السائل وهو البرلماني 

طلب إمكانية وسيلة دستورية تخول لكل عضو من أعضاء البرلمان  إلاالمعني ، وما السؤال الشفوي 

 .325ات محددة بالذات من الحكومة إيضاح

ن الأهمية المعطاة للسؤال الشفوي مردها كون السؤال الشفوي يطرح في الجلسات العامة للبرلمان ، إ

الذي يطرح كتابيا ويتم الرد عليه كتابيا في أحسن الاحوال  اذ قد يحدث وأن لا  خلافا للسؤال الكتابي

من طرف مختلف الدساتير  سئلةتبني هذا النوع من الأ تميتم الرد عليه بتاتا مثلما بيناه سابقا ، ولذلك 

على المبني  آنذاكنظرا لطبيعة النظام  1976، ماعدا دستور  326المتعاقبة على الدولة الجزائرية 

 تقسيم الوظائف المنطوية تحت سلطة واحدة هي سلطة رئيس الجمهورية .

وخلافا للسؤال الكتابي ترد على السؤال السفهي بعض الجوانب الخاصة من حيث كيفية طرح السؤال 

الشفوية في عملية الرقابة على أعمال  سئلةالأ آليةوكيفية الرد عليه حتى تتم عملية ممارسة وتفعيل 

صورة منظمة وهادفة ومشروعة لابد من عملية ضبطها من طرف مكتب كل غرفة ضبطا الحكومة ب

التشاور والتنسيق بين مكتبي غرفتي  آلية حتمية ووجوب تحريك إلى ضافةبالإجيدا ومدروسا ، 

جال آتحديد  أجلوبين الحكومة بصورة مسبقة من  الأمةالبرلمان : المجلس الشعبي الوطني و مجلس 

 .327مع الحكومة  تفاقالشفوية وتبليغها لكل غرفة بالإ سئلةجلسات الأ
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ما يلي : 1963من دستور  38جاء في المادة    

 يمارس المجلس الوطني مراقبته للنشاط الحكومي بواسطة :  
 الإستماع إلى الوزراء داخل اللجان 

 السؤال الكتابي 
نها .السؤال الشفوي مع المناقشة او بدو  

327 135، ، المرجع السابق ، مكانة آلية الأسئلة ...عوابدي عمار 
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  ها:شروط الأولىالفقرة 

سئلة الشفوية جملة من الشروط الشكلية والشروط مثلها مثل الأسئلة الكتابية ، وردت على الأ

 الموضوعية :

 : الشروط الشكلية -1

لكل من غرفتي البرلمان وللعلاقة بينهما المنظم  16/12من القانون العضوي  70جاء في المادة 

 ما يلي :وبين الحكومة 

" يودع نص السؤال الشفوي من قبل صاحبه ، حسب الحالة ، لدى مكتب المجلس الشعبي 

  . الأمةالوطني أو مكتب مجلس 

 إلىأو رئيس المجلس الشعبي الوطني السؤال الذي تم قبوله  الأمةيرسل رئيس مجلس 

 الحكومة .

 التي تحال على الحكومة . سئلةمكتب كل غرفة في طبيعة وعدد الأينظر 

 الشفوية "  سئلةيحدد النظام الداخلي لكل غرفة شروط و كيفيات توجيه الأ

 في المواد :  الأمةكما جاء في النظام الداخلي لمجلس 

 منه :  94المادة 

عضو الحكومة ، محررا بالغة العربية ، وأن  إلى" يجب أن يكون السؤال الشفوي أو الكتابي الموجه 

 يتضمن موضوعا واحدا "

 :  اليةالشفوية في الشروط الت سئلةوعلى العموم يمكن حصر الشروط الواردة على الأ

يودع السؤال الشفوي من قبل صاحبه ، حسب الحالة ، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو  -

 الاجرائية .هذا بالنسبة للشروط ،  الأمةمكتب مجلس 
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 الشروط الموضوعية : -2

للمجلس الشعبي ولا في النظام الداخلي  16/12لم يرد لا في الدستور ولا في نص القانون العضوي 

في المادة طرح السؤال الشفوي ، ما عدا ما ورد ذكره  آلية أي شرط موضوعي يذكر حول الوطني 

 من أنه :  الأمةمن النظام الداخلي لمجلس  94

 أن يكون السؤال الشفوي .....، وأن يتضمن موضوعا واحدا ." يجب 

يجب ألا  يتعلق موضوع السؤال الشفوي أو الكتابي بنص مودع لدى مكتب المجلس ، أو بقضية محل 

 قضائي ، وألا يكون ذا طابع شخصي "  إجراء

المؤرخة  (2000/08في التعليمة الصادرة عن مكتب المجلس الشعبي الوطني رقم ) وما ورد ذكره 

السابقة الذكر والتي تضمنت ثمانية مواد، وبناء عليه يحرر السؤال يشكل موجز  2000/ 12/07في 

الدستور أو متعلقا  حكاملأ مخالفاينصب على المسألة المراد الاستفسار عنها ، وألا يكون أن ، و

يمس بسمعة الدولة الجزائرية وثورتها ورموزها أو متعلقا بقضية مطروحة أمام  أنبمسألة شخصية أو

 .328القضاء 
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 عليها ونتائجهاالفقرة الثانية :الرد 

 :1996 من دستور  134جاء في المادة 

 الشفوية في جلسات المجلس "  سئلةعن الأ جابة" ......وتتم الإ

 تي : بالشكل الآو  2016من دستور  152المادة هذه المادة مسها التعديل لتصبح 

 الجواب ثلاثين يوما . أجلالشفوية ، يجب ألا يتعدى  سئلة" بالنسبة للأ

تخصص لأجوبة  أسبوعية، بالتداول ، جلسة  الأمةيعقد كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس 

 "  الأمةالشفوية للنواب وأعضاء مجلس  سئلةالحكومة على الأ

 يلي : ماة منها الأخير، الفقرة  16/12من القانون العضوي  70في المادة كما جاء 

 أجل" يكون جواب عضو الحكومة عن السؤال الشفوي ، خلال الجلسات لهذا الغرض ، في 

 لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ السؤال "

   

  من نفس القانون :  71وجاء في المادة 

الشفوية المطروحة  سئلةللأ جلسة كل خمسة عشر يوما" تخصص خلال الدورات العادية 

 على أعضاء الحكومة .

 تفاقالشفوية بالتشاور بين مكتبي غرفتي البرلمان وبالإ سئلةيحدد اليوم الذي تتم فيه تناول الأ

 مع الحكومة .

بل الجلسة المخصصة يمكن عضو البرلمان سحب سؤاله الشفوي او تحويله لسؤال كتابي ق

 لهذا الغرض ، وتبلغ الحكومة بذلك .

 لا يمكن عضو الحكومة أن يطرح أكثر من سؤال في كل جلسة .

بين  تفاقعليها بالإ جابةالتي يتعين على أعضاء الحكومة الإالشفوية  سئلةيتم ضبط عدد الأ

 مكتب كل غرفة والحكومة " 
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أما بالنسبة للنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان ، فقد جاء في النظام الداخلي للمجلس الشعبي 

 منه ما يلي :  68وبالضبط المادة  2000لسنة الوطني 

 الأمةمن القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس  71" تطبيقا للمادة 

، يقدر مكتب  آنذاك ( 99/02) القانون  بينهما وبين الحكومة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية

ومواضيعهما  سئلةالمجلس مدة طرح السؤال الشفوي ورد الحكومة عليه وتعقيبهما حسب عدد الأ

 " 

 منه :  95المادة يلي  ما 2017لسنة   الأمةلنظام الداخلي لمجلس اوأخيرا جاء في 

عند عنه ، بنص السؤال المودع لدى مكتب المجلس  وبن" يتقيد صاحب السؤال الشفوي أو من ي

  عرضه في الجلسة العامة "

 منه :  96المادة كما جاء في 

" يعرض صاحب السؤال الشفوي سؤاله في ظرف ثلاث دقائق ، ويجيب عنه عضو الحكومة في 

 ظرف ست دقائق .

بعد جواب عضو الحكومة ، يمكن صاحب السؤال التعقيب في ظرف ثلاث دقائق ويمكن عضو 

 في حدود ثلاث دقائق ، على أن يكون الرد والتعقيب حول موضوع السؤال الحكومة الرد عليه 

  وفي كل الحالات ، لرئيس الجلسة السلطة التقديرية في تطبيق هذه المادة " 

حول موضوع الرد على  اليةالملاحظات الهامة الت إبداءبذكر تسمح لنا ن قراءة للمواد السابقة الإ

 السؤال الشفوي من قبل عضو الحكومة : 

جاء بجديد فيما يخص الجلسة العامة المخصصة للرد  الأخيرأن التعديل الدستوري  أولا : -

الشفوية المطروحة من قبل أعضاء غرفتي البرلمان على أعضاء الحكومة ،  سئلةعلى الأ

فحدد جلسة أسبوعية بالتداول بين غرفتي البرلمان ، أي أن كل غرفة يصبح لديها الحق في 

 الشفوية كل أسبوعين . سئلةعلى الأ جابةللإجلسة عامة مخصصة 

دستوري لعضو  أجلمجال تحديد  أن نفس التعديل الدستوري أحرز تقدما ملحوظا في ثانيا : -

مقدر بثلاثين يوما ، وهو  جلعلى السؤال الشفوي المطروح عليه ، هذا الأ جابةللإالحكومة 

، غير أن هذا التقدم يبقى غير كاملا مادام أنه لم  الأخيرما كان ناقصا قبل التعديل الدستوري 

 للوزير المعني . حالة السؤال الشفويإللوزير الأول يجب خلاله  أجليتم تحديد 
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أخطر من  لتأخر أومثله مثل سابقه ، لم يذكر أي جزاء  الأخيرأن التعديل الدستوري  ثالثا : -

فاعلية  يةإشكال عليه ، وهنا تطرح  جابةذلك لتخلف الوزير المعني بالسؤال الشفوي عن الإ

فاعلية  يةإشكال جانب  إلى ، عليه في الاجال الدستورية جابةالسؤال الشفوي في حالة عدم الإ

أن السؤال  إلىعليها ، بالنظر  جابةبنوعيها المكتوبة و الشفوية حتى في حالة الإ سئلةالأ

المعدومة  اللاحقةعلام فقط ، ولكن له صبغة الرقابة البرلمانية إالبرلماني يظل بالأساس أداة 

الأثر على المسؤولية السياسية للحكومة ، ففاعلية السؤال البرلماني تتجلى في تأثيره الأدبي 

 . 329على الوزارة المختصة 

أن يكون الجواب الشفهي عن السؤال  يةإلزامأن المواد السابقة لم تتكلم عن مدى  رابعا : -

زميل له في الحكومة الحلول  الشفهي صادرا عن الوزير المعني بالسؤال أم أنه يمكن لأي

، ففي فرنسا مثلا أيد المجلس  إليهعلى السؤال الشفوي الوجه  جابةمحله بمناسبة الإ

إمكانية أي ية الإمكانهذه  21/01/1964( المؤرخ في : 63/25الدستوري في قراره رقم ) 

ن كانت غير إالشفوية حتى و سئلةعن الأ جابةبالإأن يعين الوزير الأول الوزير المؤهل 

 عتراض، من دون أن يكون لعضو البرلمان صاحب السؤال الشفوي أي حق للإ إليهموجهة 

 330على هذا القرار الصادر عن الوزير الأول 

 أسئلة"  ليةآبالمؤسس الدستوري الجزائري  أخذنلاحظ أنه كان من الأحسن لو  خامسا : -

بداية من  والتي كانت معروفة في فرنسا،  Questions d’ actualitéالساعة " أو ما يسمى بـ : 

ي ستعجالنية أو الفورية أنها وبالنظر لطابعها الإالآ سئلةوميزة هذا النوع من الأ،  1969سنة 

الشفوية تفقد  سئلةعنها ، لأن الأ جابةالمتعلق بقضية الساعة ، تكتسب طابع الأولوية عند الإ

عليها من طرف الوزير  جابةمر وقت طويل بين تاريخ تقديمها وبين تاريخ الإ اذا قيمتها

ة القضايا آثارهي قدرتها على  سئلةالقيمة الحقيقية لهذا النوع من الأ فإنالمعني بها ، ولذلك 

 .331 ستعجالالملحة والتي تتمتع بصفة الإ

أنه تم استبدالها بنوع  إلافي فرنسا ،  سئلةوعلى الرغم من أنه تم التخلي عن هذا النوع من الأ

، ويعود هذا  Questions au gouvernementللحكومة  سئلةسمي بـ : الأ سئلةاخر من الأ

في خطابه الموجه     Giscard D’estaingالذي تقدم به الرئيس الفرنسي  قتراحالإ إلىالنظام 

بهذا النظام حتى من دون أي تعديل للأنظمة  خذ، وقد تم الأ 1974ماي  30للبرلمان بتاريخ 

يومنا هذا ، ومفاد هذا النظام أن  إلىالداخلية لغرفتي البرلمان ، وما زال العمل به ساريا 

الشفوية ، مقسمة  سئلةعلى الأ جابةللإيخصص ساعة من ظهر يوم الأربعاء من كل أسبوع 
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ول وكافة الوزراء شخصيا ومباشرة بالتساوي بين الأغلبية والمعارضة يجيب فيها الوزير الأ

332  

الجلسة  إنعقادة قبل وقت قصير من جلاالع سئلةويتميز هذا النظام بأنه يسمح بتقديم الأ

 لعدة أسباب منها :  ملحوظاالبرلمانية المخصصة لهذا الغرض ، وقد سجل هذا النظام نجاحا 

 الساعة  سئلةجميع الوزراء بحضور جلسة البرلمان المخصصة لأ إلتزام -

ذ لا يوجد إتسام هذا الأسلوب بالعفوية والمرونة على خلاف التجارب الفرنسية السابقة ، إ -

 إختيار، اذ يتم  إليهالمقدمة  سئلةالأ إستبعادمؤتمر الرؤساء كما لا يمكن لرئيس البرلمان 

 بالقرعة . سئلةالأ

 .333معارضة ما بين الأغلبية البرلمانية وال سئلةالتقسيم المتوازن لوقت الأ -

لذا حبذا لو استفاد المؤسس الدستوري الجزائري من مثل هذه التجارب البرلمانية الناجحة في 

 الشفوية . سئلةمجال الأ

ويتعلق الأمر بحق التعقيب الذي منحه المؤسس الدستوري لعضو البرلمان على  سادسا : -

 152التي قدمها عضو الحكومة عن طريق فتح باب المناقشة حيث جاء في المادة  جابةالإ

 ما يلي : الدستور الحالي من 

 إجراءارتأت أي من الغرفتين أن جواب عضو الحكومة ، شفويا كان أو كتابيا ، يبرر  اذا "

بي الوطني مناقشة ، تجري المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشع

 "  الأمةومجلس 

 يلي : ما 16/12من القانون العضوي  75كما جاء في المادة 

 إجراءالشفوي أو الكتابي يبرر  عن السؤال  ارتأت احدى الغرفتين ، جواب عضو الحكومة اذا "

مناقشة ، تفتتح هذه المناقشة وفقا للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي لكل من المجلس 

 . الأمةالشعبي الوطني ومجلس 

يجب أن تقتصر هذه المناقشة على عناصر السؤال الكتابي أو الشفوي المطروح على عضو "

 "الحكومة 
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أي من هي الهيئة التي تعود   تين " ؟حدى الغرفإارتأت  اذا غير أنه غير واضح ما المقصود بـ "

لها السلطة التقديرية في تقدير جواب عضو الحكومة شفهيا كان أو كتابيا ، هل هو مكتب الغرفة 

 ا عضو البرلمان صاحب السؤال ؟ إليهأم المجموعة البرلمانية التي ينتمي 

ا الغرفتين ، أن يطلبوا فتح ي كلتفالمراد منها تخويل جماعة من البرلمانيين  الآليةالأكيد أن هذه 

رأوا أن جواب الحكومة غير شاف حيث يتوسع نطاق النقاش  ذاإ مناقشة حول سؤال شفهي أو كتابي

 .334ليشمل عدة متدخلين 

 إلىأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتطور السؤال بمناقشة  إلابالرغم من هذا التصعيد ، و

تصويت  إلىالبرلمانية ) بريطانيا مثلا ( ، أو أن ينتهي  الأنظمةمثلما يحدث في بعض  إستجواب

القول  إلىبالثقة على الحكومة مثلما كان الحال في فرنسا في عهد الجمهورية الرابعة ، وهذا ما يقودنا 

أن السؤال بمناقشة في النظام الدستوري الجزائري له تأثير أدبي لا قانوني على الحكومة أي بعبارة 

 .  335من دون سلطة " أخرى   " أصبح 
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 الثاني : مطلبال

 أخرى أكثر شدة إستعلاميةولجان التحقيق وسائل  ستجوابالإ

بنوعيها الشفوية والكتابية ، أقر  سئلةالبسيطة والمتمثلة أساسا في الأ ستعلاميةجانب الرقابة الإ إلى 

ن صح إ  سئلةالأكثر شدة من الأ ستعلاميةخر من الرقابة الإآالمؤسس الدستوري الجزائري نوعا 

ولجان التحقيق ، هاتين الآليتين المعروفتين  ستجوابالتعبير والمتمثلة في آليتين دستوريتين هما : الإ

هما عن الرقابة زيمي أهم ما واللتانالبرلمانية الكلاسيكية  الأنظمةالبرلمانية المعاصرة و الأنظمةفي 

هما الوثيق بالمسؤولية السياسية للحكومة ، فكل منهما أي إرتباط، هو  سئلةالبسيطة أي الأ ستعلاميةالإ

تحريك المسؤولية  إلىولجنة التحقيق البرلماني قد يؤدي في نهاية المطاف  ستجوابكل من الإ

 ها .إسقاطإمكانية  إلىالسياسية للحكومة أي 

جرائية والتي أحاطها المؤسس الدستوري الجزائري بجملة من الشروط الإ ستجوابالإ ليةفبالنسبة لآ

بخطورة هذا  الأولىوالتي توحي للوهلة  سئلةالثقيلة نوعا ما مقارنة بالشروط الاجرائية الخاصة بالأ

أن الغريب أننا لا نجد  إلاوجديته من خلال علاقته بالمسؤولية السياسية للحكومة عن أدائها ،  جراءالإ

البرلماني بالمسؤولية السياسية للحكومة والدليل  ستجوابربط الإإمكانية الدستور أبدا ما يدل على  في

لكل من أعضاء غرفتي البرلمان ،  ستعلاميةعلى ذلك أن المؤسس الدستوري منح هاته الوسيلة الإ

مشابهة  ةإستعلاميمجرد وسيلة  إلىعلى الرغم من أهميتها وصرامة شروطها  الآليةمما حول هذه 

 الشفوية ) الفرع الأول ( . سئلةحد كبير للأ إلى

، اذ أن هذه الوسيلة  ستجوابأما بالنسبة للجان التحقيق والتي هي مبدئيا وسيلة أكثر أهمية من الإ

التحقيق في قضية تهم المصلحة العامة ، وحق التحري بواسطة  أجلتخول للبرلمان كل الوسائل من 

 ،آخر إلىيختلف من بلد  الآليةأن توظيف هذه  إلالجان التحقيق هو حق ملاصق للوظيفة التمثيلية 

فبعضها ليس أكثر من جهاز لجمع المعلومات هدفها علاجي وتقويمي لأداء الحكومة لا أكثر ، 

حد الاطاحة بها في حالة معاينة  إلىؤولية السياسية للحكومة وبعضها يعد وسيلة لتحريك المس

ل لجان التحقيق ، على أن المؤسس الدستوري وبالرغم من النص على لجان التحقيق بالتقصير من ق

أن  إلافي الدستور وتحت عنوان " الرقابة " ، وعلى الرغم من الهالة الدستورية الممنوحة لها 

أخرى  إستعلاميةدودية نتائجها من جهة أخرى جعلا منها كذلك وسيلة محدودية وسائلها من جهة ومح

 لها بتفعيل الرقابة البرلمانية السياسية ) الفرع الثاني ( .   لا علاقةأكثر شدة فقط و
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 الفرع الأول :

 البرلماني ستجوابلإبالنسبة ل

بنوعيها ، والأكيد أنها  سئلةآلية استعلامية أخرى في يد البرلمان أكثر شدة من الأ ستجوابيعتبر الإ

كذلك ليست ذات صلة بالمسؤولية السياسية للحكومة ، وقد قام كل من النص الدستوري والقانون 

ما بينهما وبين الحكومة وكذلك النظام الداخلي يالعضوي المنظم لكل من غرفتي البرلمان وللعلاقة ف

الشفوية ، من  سئلةالشبيهة الى حد بعيد بالأ الإستعلامية الآليةتنظيم هذه بلكل من غرفتي البرلمان 

( ، ومن ثمة نتائج هذه  الأولىالبرلماني وشروطه ) الفقرة  ستجوابات تحريك الإإجراءحيث 

 ) الفقرة الثانية ( .  فقط لا غير لامية الأكثر شدة عالوسيلة الإست

 

 ستجوابالإات إجراء :  الأولىلفقرة ا

 من الدستور على أنه :  151نصت المادة 

 أجلويكون الجواب خلال  الحكومة في احدى قضايا الساعة . إستجواب"يمكن أعضاء البرلمان 

 أقصاه ثلاثون يوما .

 أعضاء الحكومة "  إلىيمكن لجان البرلمان أن تستمع 

 الحكومة في إحدى قضايا الساعة ، وهذه إستجوابإمكانية من الدستور  151حيث تجيز المادة 

متاحة لكل أعضاء البرلمان دون استثناء ، وفي كل غرفة على حدى على نحو يسمح بطرح ية الإمكان

                   336 يةجتماعأو الإ يةقتصادالإعام يسيطر على الساحة السياسية أو الإعلامية أو  إنشغال

                     

السؤال ،  آلية السياسية المقارنة أخطر وأكثر شدة من الأنظمةفي  ستجوابالإ آلية وعلى العموم تعتبر

حيث يتضمن محاسبة الوزارة جملة واحدة أو أحد الوزراء عن تصرف معين يتصل بالمسائل العامة 
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طرح  إلىمما يقضي في كثير من الأحيان  ها إنتقادعن طريق مناقشة واسعة في أمر من الأمور و

نما هو إ السؤال، فالغرض من  ستجوابمابين السؤال والإ، وهنا يظهر الفرق  مسألة الثقة بها 

فهو محاسبة رئيس الوزراء أو  ستجوابعن أمر لا يعلمه العضو ، أما الغرض من الإ ستفهامالإ

تهام أو نقد لتصرف من إهم وتنطوي هذه المحاسبة على إختصاصون التي تدخل في ؤالوزراء في الش

 السلطة التنفيذية .التصرفات العامة التي تقوم بها 

سحب الثقة من الوزراء أو تقرير مسؤولية إمكانية  إلىأما عن أثر كل منهما ، فالسؤال لا يؤدي بحال 

،  الأنظمةكما يحدث في بعض  إستجواب إلىفي حالة وحيدة وهي تحول السؤال  إلارئيس الوزراء 

مسألة سحب الثقة  ةثارإب ، ستجوابالإ إليهلم يقتنع المجلس برد الموجه  ذاإ فقد ينتهي ستجوابأما الإ

 . 337من الوزراء أو تقرير مسؤولية رئيس الوزراء 

فرنسا هي مهد  فإنومثلما تعد بريطانيا مهد السؤال حيث نشأ السؤال في بداية الأمر فيها ، 

في الجمهوريتين الثالثة والرابعة ،  شائعاصناعة فرنسية حيث كان  ستجواباذ يعتبر الإ ستجوابالإ

وقال  1959أوت  28أما في الجمهورية الخامسة فقد حسم المجلس الدستوري أمره وذلك بتاريخ 

 . 338ا إطلاق إستجواب إلىبعدم جواز تحويل السؤال 

عذار موجه للحكومة الهدف منه الحصول إبمثابة  ستجوابالكلاسيكي ، يعد الإالبرلماني وفي القانون 

 تصاله التام بملتمس الرقابةإعلى تفسيرات منها بخصوص ممارستها لمهامها وتظهر خصوصيته في 

في فرنسا حيث  ستجوابتحريك ملتمس رقابة ضد الحكومة وهو ما يميز الإ إلىلأنه غالبا ما يؤدي  ،

الحكومة  إستجوابا عن أعضاء مجلس الشيوخ يمكن لأي نائب ) في الجمعية الوطنية الفرنسية دون

الوزير كتابيا ، وبعد تلقيه لرد  إستجوابنظرا لعلاقته الوثيقة بتفعيل المسؤولية السياسية للحكومة ( 

الكلمة ، وفي حالة  ستجوابفيها النائب صاحب الإ أخذالوزير كتابيا ينظم نقاش عام في جلسة عامة ي

تتم مناقشة لائحة حول رأي النواب في رد الحكومة ، هذه اللائحة  الأخيرعدم رضا أو اقتناع هذا 

 . 339يمكنها تحريك مسؤولية الحكومة بعد التصويت عليها 
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،  340في النظام الدستوري الجزائري  ستجوابالإ آلية هذه الحقائق القانونية على إسقاطلكن هل يمكن 

لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن حيث  علامية أخرى مثله مثل السؤالإستأم أنه أصبح مجرد وسيلة 

   .تفعيل المسؤولية السياسية للحكومة ، هذا ما سوف نحاول تبيانه فيما يلي  إلىيقود 

 يلي :  ما 16/12من القانون العضوي  66جاء في المادة أما عن إجراءات  الإستجواب ، فقد 

 حكامالحكومة بخصوص مسألة تكون موضوع الساعة وفقا لأ إستجواب" يمكن أعضاء البرلمان 

 من الدستور . 151المادة 

الذي يوقعه ، حسب  ستجوابنص الإ الأمةيبلغ رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس 

خلال  الوزير الأول إلى،  الأمةالحالة ، على الأقل ثلاثون نائبا أو ثلاثون عضوا في مجلس 

 " لقبوله   اليةن ساعة الموالثماني والأربعو

 من نفس القانون :  66وأضافت المادة 

جلسة  ،، بالتشاور مع الحكومة  الأمة" يحدد مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس 

  . ستجوابالإ

  ستجوابلتاريخ تبليغ الإ اليةتنعقد هذه الجلسة خلال الثلاثين يوما ، على الأكثر ، المو

قبل عرضه في الجلسة المخصصة لهذا  ستجوابسحب الإ ستجوابالإ يمكن مندوب أصحاب

 " الغرض ، ويبلغ رئيس الغرفة المعنية الحكومة بذلك "

 من نفس القانون العضوي :  68وكذلك في المادة 

ه خلال جلسة المجلس إستجوابعرضا يتناول موضوع  ستجواب" يقدم مندوب أصحاب الإ

 .، وتجيب الحكومة عن ذلك "هذا الغرض خصصة لالم الأمةالشعبي الوطني أو مجلس 

 تجيب الحكومة عن ذلك " 

المنظم لكل من غرفتي البرلمان وللعلاقة بينهما  16/12ن قراءة هذه المواد من القانون العضوي إ

 :  اليةفي النقاط الت ستجوابات وشروط الإإجراءتسمح لنا بتلخيص  وبين الحكومة ،
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من  151موضوع الساعة حسب ما جاء في نص المادة لابد من توفر مسألة تكون  -1

 الدستور .

لا بد من توفر توقيع ثلاثين نائبا في المجلس الشعبي الوطني أو ثلاثين عضوا في  -2

 على الأقل  الأمةمجلس 

من القانون  66) حسب ما تم تسميته من خلال المادة  ستجوابتقديم نص الإ -3

 الأمةس الشعبي الوطني أو مجلس مكتب المجل إلىليه عموقعا  16/12العضوي 

 حسب الحالة .

من  ستجوابنص الإ لقبول اليةساعة المو وأربعينتبليغ الوزير الأول خلال ثمانية  -4

، بينما ، حسب الحالة  الأمةطرف رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس 

اعة بالثمانية والأربعين الس جلالأ 99/02من القانون العضوي  65حددت المادة 

 .ه إيداعلتاريخ  اليةالمو

، من طرف مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب  ستجوابتحديد جلسة لدراسة الإ -5

، حسب الحالة ، بالتشاور مع الحكومة ، على ألا يتجاوز تاريخ هذه  الأمةمجلس 

 . ستجوابالإ تبليغلتاريخ  اليةالمو الثلاثين يوما الجلسة 

 ستجوابمن طرف مندوب أصحاب الإ ستجوابتقديم عرض حول موضوع الإ -6

 خلال الجلسة المخصصة له .

 الحكومة على ذلك . إجابة -7

في النظام الدستوري  ستجوابوالمراحل التي يمر بها الإ اتجراءالإومجمل الشروط  إذنهذه 

الجزائري ، وبقدر ما تظهر بسيطة وواضحة بقدر ما تطرح العديد من الملاحظات والتساؤلات 

 حولها نجملها فيما يلي : 

بأن يكون متعلقا بموضوع من  ستجوابمن الدستور قيد موضوع الإ 151نص المادة أولا :  -

سيره من خلال المعيار الجزائري مواضيع الساعة ، وهو ما يعد قيدا أساسيا حيث يمكنه تف

من الدستور قيدت  151، فالمادة  341الذي يتأتى بما يخالف أساس المبدأ التقليدي ستجوابللإ

 66بقيد وحيد وهو أن يكون متعلقا بأحد مواضيع الساعة وكذلك المادة  ستجوابموضوع الإ

شرط المصلحة كان من الطبيعي تقييد الموضوع ب اذا، و 342 16/12من القانون العضوي 

قيدا زمنيا متعلقا بموضوع الساعة  ستجوابالعامة ، يظهر لنا من الغريب تقييد موضوع الإ
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الحكومة حول موضوع ما يتعلق بأدائها ولا يكون  إستجواب، هل معنى ذلك أن  343

موضوع الساعة سوف يتم رفضه شكلا ، ولمن تعود السلطة التقديرية في تحديد صحة قابلية 

شكلا وموضوعا ، هل يعود لمكتب المجلس الشعبي الوطني ومكتب مجلس  ابستجوطلب الإ

 ستجوابحسب الحالة ، وهل يمكن لمكتب احدى غرفتي البرلمان أن يرفض طلب الإ الأمة

 المقدم من طرف المعارضة خاصة وأن تشكيلة المكتب تطغى عليها الأغلبية البرلمانية ؟ 

الطعن في قرار مكتب غرفة  ستجوابلأصحاب الإالأكيد أنه حتى لو حدث ذلك ، لا يمكن 

، طالما أن لا النصوص الدستورية ولا القانونية لم تنص  ستجوابالمودع أمامها طلب الإ

 .  344على ذلك 

 يداعلإمن الدستور لم يفرض أي نصاب قانوني خاص  151من المعلوم أن نص المادة ثانيا : -

جاءت وفرضت نصابا  16/12العضوي من القانون  66، ولكن المادة  ستجوابطلب الإ

قانونيا ثقيلا نوعا ما قدره ثلاثيون نائبا في المجلس الشعبي الوطني أو ثلاثين عضو مجلس 

، حسب الحالة ، وعلى الرغم أهمية القوانين العضوية كنصوص مكملة للنص  الأمة

يعتبر صعب  ستجوابالإ يداعلإأن هذا الشرط الخاص بالنصاب القانوني  إلاالدستوري ، 

 إعدادففي كل مرة تهيمن الجبرية التنفيذية بحق على ، البرلمانية  للمعارضةالتوفر بالنسبة 

، خاصة وأن العديد من   345القانون الناظم والنظام الداخلي واللذان يعدان في صالحها 

حد السياسية المقارنة لم تفرض هذا النصاب القانوني الكبير ، بحيث يمكن لعضو وا الأنظمة

في كل من : فرنسا ، مصر ، بريطانيا ،  لمن البرلمان أن يستجوب الحكومة مثلما هو الحا

 ايطاليا .

 

لكل من أعضاء غرفتي البرلمان بينما  ستجوابيلاحظ كذلك أن الدستور منح حق الإثالثا :  -

السياسية المقارنة ) فرنسا ، مصر ....( وهذا  الأنظمةفي معظم  الأولىينفرد نواب الغرفة 

 إستعلامية آلية في الجزائر في الجزائر بوصفها مجرد ستجوابالإ آلية مرده ربما الفرق بين

السياسية المقارنة مع  الأنظمةفي تلك  ستجوابالإ آلية أخرى مثلها مثل السؤال ، بينما تقترن
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لك يقصر الحق في تفعيله على نواب الشعب للحكومة وبذ السياسيةغاية تحريك المسؤولية 

 . الأولىأي على نواب الغرفة 

الرغم من تعلق  فعلى،  ستجوابالمقرر لعقد الجلسة الخاصة بالإ جلتتعلق بالأرابعا :  -

في الجزائر بموضوع من مواضيع الساعة وعلى الرغم من الأهمية الكبرى  ستجوابالإ

أننا نجد في  إلاتوقيع ثلاثين عضو برلمان عليه ،  إشتراطالمعطاة له والدليل على ذلك 

تلقي رد  أجلكاملة من  ثلاثين يومانتظار مدة إ ستجوابالمقابل أنه يتعين على أصحاب الإ

ي ستعجالالطابع الإ إلىيعد طويلا نسبيا بالنظر  جلهم ، هذا الأإستجوابالحكومة على 

والمتعلق بموضوع من مواضيع الساعة ، وهذا ما جعل البعض يرى  ستجوابلموضوع الإ

لأن المدة الزمنية  ستجوابللإبفكرة التروي للحد من الصدى السياسي  أخذأن المشرع 

 . 346هميته ، حيث يمكن أن يتجاوز الزمان موضوعه أالمنصوص عليها تجعله يفقد 

قانونية أعضاء الحكومة الواجب كذلك ، لم تحدد النصوص الدستورية والنصوص الخامسا :  -

وهل يجب على الوزير المعني أو الوزراء المعنيين  ستجوابعليهم المشاركة في جلسة الإ

البرلمان وبما أن النصوص صامتة يعود  إستجوابحضور الجلسة والرد على  ستجواببالإ

أعضاء الحكومة المشاركين في جلسة  إختيارللوزير الأول السلطة التقديرية الكاملة في 

بأحد زملائه دون أن يكون  ستجواب، وحتى تعويض الوزير المعني بالإ ستجوابالإ

 على ذلك . حتجاجالإإمكانية  ستجوابلأصحاب الإ

 

 الفقرة الثانية : نتائجه

وما هي تداعياته  ستجوابما هو الأثر السياسي للإ خرآأو بمعنى  ستجوابالإ آلية اليةفعوأما عن 

عدم إمكانية  إلىعلى المسؤولية السياسية للحكومة ، بمعنى أن المشرع الدستوري لم يشر مطلقا 

عن رد الحكومة  أو عدم اقتناعهم به  ستجوابرضا أعضاء البرلمان أو على الأقل أصحاب الإ

تفعيل أو امتصاص وبالتالي لم يستشرف الانعكاسات التي قد تتولد جراء هذا الرد وكذلك اليات 

من شروط اجرائية  خاصة وأن الحكومة مسؤولة أمام  نعكاسات ، رغم الهالة التي رصدهاهذه الا

بالشكل الذي وظفه به المؤسس الدستوري الجزائري  ستجوابمعنى هذا أن الإ،  347البرلمان 

بالمعنى التقليدي ، هذا المبدأ الذي مؤداه  ستجوابأصبح ذا طبيعة  خاصة تجعله مختلفا عن الإ
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محاسبة الحكومة أو الوزراء والذي يفتح الباب أمام تفعيل لائحة حجب الثقة عن الحكومة أو 

 المبادرة بتقديم استقالتها . 

 إستعلاميةفي النظام السياسي الجزائري جعل منه مجرد وسيلة  ستجوابالطابع الخاص للإ

السؤال الشفوي ولكنه بصفة جماعية  اذ يشترط فيه صدوره  آلية حد كبير إلىأخرى تشبه 

ما  اذا الآليةعن ثلاثين عضو برلمان ،  وهنا نتساءل عن الهدف والغاية من توظيف هذه 

عجزت  ذاإ أخرى تؤدي نفس الغرض هذا من جهة ، ومن جهة أخرى إستعلامية آلية وجدت

أبهة الوثيقة  وإلباسهسياسية ، لأن صياغة مبدأ أساسي  اليةأية فع ظهارإمن  الآليةهذه 

 . 348نظريا من مضمونه شيء اخر  وإفراغهالدستورية شيء 

معدوم الأثر السياسي نظرا  ستجوابالإ ليةآب أخذلم ي 1963الدليل على ذلك أن دستور 

 اليةفعالشفوية من حيث الهدف الاستعلامي ومن حيث ال سئلةللتشابه الكبير بينه وبين  الأ

تحريك المسؤولية السياسية  إمكانية ، والأكيد أن المؤسس الدستوري رفض  السياسيوالأثر 

متعلقة بتقديم الحكومة لبيان الأولى عن طريق أية وسيلة أو مناسبة أخرى خارج مناسبتين 

متعلقة بتقديم الحكومة لمخطط عملها  الثانية السياسة العامة أمام المجلس الشعبي الوطني و

أحد أهم مبادئ  ستجوابوعدم موافقة المجلس الشعبي الوطني عليه ، وبذلك غدا الإ

 أخرى في يد البرلمان . إستعلاميةالمسؤولية السياسية مجرد وسيلة 
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 .402،  السابقالمرجع  أساليب تنظيم السلطة ، ،بوقفة عبد الله   
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 الفرع الثاني :

 لجان التحقيق البرلمانيةبالنسبة ل

الجزائري وبصفة غريبة أن تتحول لجان التحقيق بدورها آلية أخرى أراد لها المؤسس الدستوري 

 ةشدة من باقي الوسائل الاستعلامية الأخرى المتاح رالى مجرد وسيلة استعلامية أخرى أكث

للبرلمان ، على الرغم من أن المؤسس الدستوري أحاطها بجملة من الشروط شكلت في مجملها 

أثبتت في كل مرة  الآليةر أن هذه ( ، غي الأولىالإطار القانوني للجنة التحقيق البرلمانية ) الفقرة 

محدودية نتائجها سواء كان مرد ذلك محدودية وسائلها أو مرده الى تحجيم المؤسس الدستوري 

 نواعها ) الفقرة الثانية ( .أالبرلمانية ب الأنظمةالهامة في  الآليةلهذه 

 

 القانوني  هاإطار :  الأولىالفقرة 

على معلومات من السلطة التنفيذية  طلاعالتشريعية في الإ يقصد بالتحقيق البرلماني رغبة السلطة

تتيح لها ممارسة صلاحياتها مثل تكليف لجنة من أعضائها بجمع المعلومات وتقديم تقرير تتخذ 

التحقيق البرلماني التأكد من سير  إستخداموالهدف من  هذه السلطة على ضوئه القرار المناسب ،

 ذاإ بعض القضايا التي تهم الرأي العام وتثير التساؤل عما الأعمال في مصالح الدولة وتوضيح

 كانت تصرفات مشبوهة تستتبع مسؤولية الوزارة السياسية .

البرلمان الانجليزي منذ نهاية  إلىالتحقيق البرلماني  إستخدامويرجع حق السلطة التشريعية في 

بواسطة اللجان  1875 القرن السابع عشر ، وعرفته فرنسا على نطاق ضيق قبل صدور دستور

، ولأن البرلمان  349 إستمرارالدائمة للسلطة التشريعية الفرنسية والتي كانت تتسع صلاحياتها ب

في النظام البرلماني المتطور يملك حق محاسبة الحكومة ، تعد لجان التحقيق من الوسائل التي 

المسائل التي تدخل في التحقيقات اللازمة لكي ينير أمامه الطريق في  جراءتمكنه من ذلك لإ

 قرار في أحد الشؤون . إتخاذوحتى يكون على بينة من أمره عندما يشرع في  اتهإختصاص

                                                           
349

التشريعية في الدول العربية ذات الطابع الجمهوري ، تحليل قانوني مقارن ،  طربوش قائد محمد ، السلطة  
 . 378و 377،  1995المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، 
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بالدولة  داريوالإفعن طريق التحقيق البرلماني يكون الوقوف على عيوب الجهاز الحكومي  إذن

أفضل الوسائل  إقتراحمما يساعده على   يةقتصادالإأو  ةداريأو الإ اليةسواء من الناحية الم

 . 350ما كشفه له التحقيق من سلبيات  لمعالجة

: أحدهما علاجي أو تقويمي لأداء الحكومة والأخر  نافوعلى العموم ، للتحقيق البرلماني هد

، في هذه الحالة يترتب عنه تحريك المسؤولية السياسية   351عقابي على كيفية أداء الحكومة 

 للحكومة بسبب النتائج التي أفرزها التحقيق البرلماني ، عندها تضطر الحكومة للتنحي .

 القانوني للجنة التحقيق :  طارالإ - أ

ومن   ( منه  161 المادة  )  1996دستور  منه و  180ة الدستور الحالي ومن خلال الماد أخذ

 352لجان التحقيق البرلمانية  ليةآب(  188) المادة 1976(  و  151) المادة  1989قبله دستور 

ومراقبة منه تحت عنوان الباب الثالث بعنوان : " الرقابة  180، عندما نص عليها في المادة 

جاء والمؤسسات الاستشارية " وتحت عنوان الفصل الأول بعنوان الرقابة ، والتي ات نتخابالإ

 فيها ما يلي : 

في أي وقت لجان تحقيق في  تنشئاتها ، أن إختصاص إطار، في  البرلمان" يمكن كل غرفة من 

  .قضايا ذات مصلحة عامة 

 قضائي "  إجراءلجنة تحقيق بخصوص وقائع تكون محا  إنشاءلا يمكن 

 دستور: المن  181كما أضافت المادة 

" المؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة مكلفة بالتحقيق في تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع 

 الوسائل المادية والأموال العمومية وتسييرها "  إستخدامالدستور ، وفي ظروف 

وللعلاقة بينهما وبين  ولعملهما المنظم لكل من غرفتي البرلمان 16/12كما نظم القانون العضوي 

القانوني لعمل لجان التحقيق البرلمانية  طارمنه الإ 87 إلى 77ومن خلال المواد   الحكومة

 إلى 100المواد و   2000لسنة من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  69،وكذلك المادة 

 . 2017لسنة  الأمةمن النظام الداخلي لمجلس  107

                                                           
350

 . 247الأحمد حسام أحمد الدين ، المرجع السابق ،   
351

 BIDEGARAY Ch , le contrôle parlementaire , RDP , LGDJ , 1963, 1633. 
من النظام الداخلي للمجلس الشعبي  48بلجان التحقيق البرلمانية ، بينما ورد في المادة  1963لم يأخذ دستور   352

 الوطني ما يلي : 
 " يستطيع المجلس أن يتخذ قرارا بإنشاء لجان خاصة لدراسة مواضيع معينة "
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وعلى العموم ومن خلال القراءة لنصوص هذه المواد السابقة الذكر ، يمكن حصر شروط 

 :  اليةعمل لجنة التحقيق البرلمانية في النقاط الت اتإجراءو

من الدستور والمادة  180ة مصلحة عامة حسب ما جاء في المادوجوب توفر قضية ذات  -1

 . 16/12من القانون العضوي  77

لجنة التحقيق من طرف عشرين نائبا في المجلس  إنشاءلائحة موضوعها  إقتراحالتوقيع على  -2

حسب الحالة بحسب ما جاء في المادة  الأمةالشعبي الوطني أو عشرين عضوا في مجلس 

 .(16/12من القانون العضوي ) 78

حسب الحالة  الأمةاللائحة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس  إقتراح إيداع -3

 (  16/12من القانون العضوي  77) المادة 

اللائحة من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس  إقتراحالتصويت على  -4

التصويت  كيفيةالقانون العضوي ، بنفس نفس من  78جاء في المادة  دائما بحسب ما الأمة

 على القوانين العادية .

تشكيل  إقتراحف الغرفة المعنية أي التي جاء من طرفها تعيين أعضاء لجنة التحقيق من طر -5

ن غرفتي البرلمان في تشكيل ملجنة التحقيق حسب الشروط التي يحددها النظام الداخلي لكل 

 القانون العضوي ( .نفس من  79اللجان الدائمة ) المادة 

 81مديد ) المادة ستة أشهر قابلة للت أجل إنقضاءلجنة التحقيق هي لجنة مؤقتة تنتهي مهمتها ب -6

من النظام الداخلي للمجلس  69( مرة واحدة ) حسب المادة  16/12من القانون العضوي 

أي شخص أو أن تعاين أي مكان   إلى ستماعخلال هذه المدة الإ يمكنهاالشعبي الوطني ( ، 

من  84أو أن تطلع على أية معلومة أو وثيقة ترى أنها لها علاقة بموضوع التحقيق ) المادة 

 ( . 16/12القانون العضوي 

 الأمةمكتب مجلس  إلىمكتب المجلس الشعبي الوطني أو  إلىلجنة التحقيق  تسليم تقرير -7

 .( 16/12من القانون العضوي  86حسب الحالة ) المادة 

، وتوزيعه على نواب المجلس الشعبي  والوزير الأول رئيس الجمهورية إلىتبليغ التقرير  -8

 حسب الحالة . الأمةالوطني أو أعضاء مجلس 

في الجريدة   16/12من القانون العضوي  87نشر تقرير اللجنة كليا أو جزئيا )المادة  -9

مكتب الغرفة المعنية ورؤساء المجموعات  إقتراحالرسمية للغرفة المعنية ، بناء على 

 الأعضاءبرأي الحكومة وبعد التصويت بدون مناقشة وبأغلبية  خذالبرلمانية وبعد الأ

فتح إمكانية حسب الحالة ، مع  الأمةالحاضرين لكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس 
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نشر تقرير لجنة التحقيق من  مسألةالمناقشة في جلسة مغلقة عند الاقتضاء ، بخصوص  

 ( . 16/12من القانون العضوي  86عدمها ) المادة 

مكتب  إلىسليم لجنة التحقيق وجوبا لكافة الوثائق والمستندات التي كانت بحوزتها ت -10

 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني (.                                  69المجلس المعني بعد انتهاء مهامها ) المادة 

 

  الفقرة الثانية : 

 الوسائلمن محدودية   النتائجمحدودية 

توظيف لجنة التحقيق البرلمانية تتأثر بطبيعة النظام السياسي للبلد ، فبعض لجان  سابقا أن ذكرنا

 إصلاحالتحقيق ليست أكثر من جهاز لجمع المعلومات حول مسألة معينة قصد تلافي الأخطاء أو 

خر يكتسي أهمية غير ، والبعض الآ تقصير في أدائها لا إلىالأضرار أو لفت انتباه الحكومة 

البرلمانية الكلاسيكية تعد لجان التحقيق والرقابة  الأنظمةبالغة في رقابة الجهاز الحكومي ، ففي 

 . 353ان لعملة واحدة هالسياسية وج

التحقيق حق طبيعي  إجراءالقول بأن " حق  إلى  DUGUITولعل هذه الحقيقة هي ما دفعت بالفقيه 

 إقتراحالنصوص الدستورية التي تجعل للمجلس حق  إلى ستنادالإ ريرهلكل مجلس نيابي يكفي لتب

فمنطق هذه ، وفضلا عن النصوص الدستورية التي تقيم المسؤولية الوزارية "  هاإقراروالقوانين 

لجان التحقيق البرلماني خلال الجمهوريتين الثالثة والرابعة حتى  إلىاللجوء  ربريالأمور هو ما 

تور ، فقد جرى العمل على اجرائها واعترف بهذا الحق لمجلسي من دون أن ينص عليها الدس

 جللأوالبرلمان على حد سواء وذلك فقط لأن الدستور قرر مسؤولية الوزارة أمام المجلسين ، 

تمكين كل مجلس من فرض رقابته على الوزارة وتحريك مسؤوليتها لا بد من تزويده بالوسائل 

خطاء التي ينوي مساءلة الوزارة عنها والتي على رأسها اللازمة لتنويره عن الوقائع وكشف الأ

 . 354لجان التحقيق

أن حق التحري بواسطة لجان التحقيق حق طبيعي مكفول لممثلي الشعب للرقابة إذن المفروض 

 ، حتى ولو لم ينص عليه الدستورالبرلمان المسؤولة سياسيا أمام  على كيفية أداء الحكومة 

 إستمرارب الآليةوالدليل على ذلك لجوء البرلمان الفرنسي خلال الجمهوريتين الثالثة والرابعة لهذه 
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 BENABBOU Fatiha , op-cit , tome 2, 189 . 
354

 . 245حسام أحمد الدين ، المرجع السابق ، الأحمد   
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في النظام  الآلية، غير أن واقع تفعيل هذه  355على الرغم من أن الدستور لم ينص عليها 

 يةآل حد بعيد بطبيعة النظام السياسي الجزائري بحيث تم توظيف إلىالدستوري الجزائري تأثر 

 والكتابيةالشفوية  سئلةأخرى ولكن أكثر شدة ، مثلها مثل الأ إستعلامية آلية لجان التحقيق بوصفها

والدليل على ذلك القيمة القانونية لتقرير لجنة التحقيق المعدوم الأثر على  ستجوابومثلها مثل الإ

الأدبية للحكومة أمام الرأي لا على الرأي العام أي على المسؤولية إالمسؤولية السياسية للحكومة 

 غير . العام لا

هذا القول لديه ما يدعمه من دلائل ومؤشرات على أنه تم تصور لجان التحقيق محدودة الوسائل 

هذه الدلائل والمؤشرات  ة ، حاولنا اختصارالأخيروالتي انعكست بدورا على محدودية نتائج هذه 

 :  اليةفي النقاط الت

على لجان التحقيق تحت عنوان الباب الثالث بعنوان "  2016نص الدستور الجزائري لسنة  -1

بعنوان "الرقابة "  الأول والمؤسسات الاستشارية " ضمن الفصل  اتنتخابومراقبة الإ الرقابة

ضمن  ستجواببنوعيها والإ سئلةالأخرى أي الأ ستعلامية، بينما ذكرت باقي الوسائل الإ

لجان التحقيق  ليةلآهل لهذا الموقع الخاص فالفصل الثاني بعنوان " السلطة التشريعية " ، 

ها وتميزها عن باقي الوسائل إختلافتأثير على كيفية تكييف طبيعتها القانونية وبالتالي 

هذا القول غير صحيح لأنه وبالرغم من تخويل البرلمان السند ، السابقة الذكر  ستعلاميةالإ

لقانوني الخاص لتأسيس لجان التحقيق غير أن المشكلة لا تتحدد في تمكين البرلمان من ا

بل يجب أن تجد المعالجة صورتها الحقيقية في التقارير البرلمانية  ، الإختصاصممارسة هذا 

الواردة بهذا الصدد ، لأن العبرة ليست بما تقوم به لجنة التحقيق بل تكمن في القيمة القانونية 

وما دام أن الغاية منها ليست أكثر تقديم   قرير البرلماني الصادر عن لجنة التحقيقللت

 .356تصحيح الخلل المعلين من قبلها في أدائها  أجلات للحكومة من إقتراح

                                                           
355

الواقع أنه ونظرا لكثرة اللجوء للجنة التحقيق من طرف البرلمان الفرنسي أثناء الجمهوريتين الثالثة والرابعة وما   
نتج عنه من اللإستقرار الحكومي المستمر ، نحى دستور الجمهورية الخامسة منحى مغاير تماما نحو تقييد وعقلنة 

إلى غاية  إلايات البرلمان في إتجاه الحكومة بهدف الحفاظ على إستقرار الحكومات ولم تتم دسترة لجان التحقيق صلاح

من الدستور الفرنسي ، وقبل ذلك تم التنصيص عليها  51، حيث نصت عليها  المادة  2009التعديل الدستوري لسنة 

 بسير المجالس البرلمانية في المادة السادسة منه . والمتعلق 17/11/1958( المؤرخ في 58/1100في الأمر    ) 
356

 411بوقفة عبد الله ، المرجع السابق ،   

 وهو نفس رأي الأستاذة : 
BENABBOU Fatiha , op-cit , tome 2, 411 

«  Créées pour recueillir des éléments d’ informations sur des faits précis , nous les avons 
intégrées , à juste titre , dans les procédures relevant de l’information , car elle n’ aboutissent pas 
à un contrôle-sanction , leur travail comporte généralement des suggestions destinées à remédier 
 aux dysfonctionnements  constatés  » 
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اللجان  إلىيلاحظ كذلك أن المؤسس الدستوري الجزائري رفض أن يعهد بالتحقيق البرلماني  -2

الدائمة التابعة لغرفتي البرلمان واختار أن يتم مباشرة التحقيق البرلماني من طرف لجان 

تحقيق خاصة مستقلة عن اللجان الدائمة ، وعلى الرغم من الخبرة القيمة التي تمتلكها كل 

 التحقيق تضمن لها  لجنةها ، وقد يرى البعض أن تشكيلة إختصاصلجنة دائمة كل في مجال 

أن طريقة تشكيلها تؤثر  إلالأن اللجان الدائمة وعلى الرغم من خبرتها وتمرسها  يةستقلالالإ

من النظام الداخلي للمجلس الشعبي  35عليها الأغلبية البرلمانية ، حيث جاء في المادة 

 : 2000لسنة الوطني 

بكيفية تتناسب مع " يتم توزيع المقاعد داخل اللجان الدائمة فيما بين المجموعات البرلمانية 

 العدد الفعلي لأعضائها .

تساوي حصة المقاعد الممنوحة لكل مجموعة نسبة أعضائها مقارنة مع العدد الأقصى 

 أعلاه ...."  34لأعضاء اللجنة المحددة في المادة 

، لذا قد  2017لسنة  الأمةالداخلي لمجلس  نظام من ال 17وهو نفس ما نصت عليه المادة 

للجنة برلمانية خاصة غير اللجان الدائمة هو أمر  البرلمانيه أن يعهد بالتحقيق يقول البعض أن

ولأن التحقيق مصدره في أغلب  البرلمانيةلأن تشكيلة اللجان الدائمة تتأثر بالأغلبية  إيجابي

تشكيلة اللجنة الدائمة سوف تؤثر على موضوعية وحياد التحقيق فالأحيان هو المعارضة ، لذا 

 .البرلماني 

 جاء فيها :  16/12من القانون العضوي  79لكن الأمر مستبعد لأن المادة 

من بين أعضائه لجان تحقيق حس نفس  الأمة" يعين المجلس الشعبي الوطني أو مجلس 

 الشروط التي يحددها النظام الداخلي لكل منهما في تشكيل اللجان الدائمة ...." 

أي أن نفس المشكلة المتعلقة بتشكيلة اللجنة التي تغلب عليها الأغلبية البرلمانية مازالت قائمة 

للجنة الدائمة لأنه على الأقل لديها خبرة كبيرة  البرلماني، لذا فمن الأفضل لو يعهد التحقيق 

ة أو تعلق الأمر ببعض المواضيع ذات الطبيعة التقنية أو القانوني اذا في الموضوع خاصة

 . الصحيةأو  اليةالم

أعضاء مجلس  والنواب  إستبعادملاحظة ثانية تخص كيفية تشكيل لجنة التحقيق ، تتمثل في  -3

من  82المبادرين بالتحقيق البرلماني عن تشكيلة لجنة التحقيق ، حيث جاء في المادة  الأمة

 :  16/12القانون العضوي 
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الذين وقعوا اللائحة المتضمنة  الأمةمجلس  أعضاء" لا يعين في لجنة التحقيق النواب أو 

 هذه اللجنة "  إنشاء

ممكن من الموضوعية والحياد للجنة  هو ضمان أكبر قدر ستبعادولعل الغاية من هذا الإ

  357التحقيق 

للمبادرة بتشكيل لجنة التحقيق البرلمانية  إشترطالمؤسس الدستوري منحا خاصا عندما  أخذ -4

 : 16/12من القانون العضوي  78ما ، حيث جاء في المادة  نصابا قانونيا شديدا نوعا

بالتصويت على  الأمةلجنة التحقيق من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس  إنشاء" يتم  

ويوقعها عشرون  الأمةلائحة يودعها لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس  إقتراح

 "  الأمةنائبا أو عشرون عضوا في مجلس 

للأقلية المعارضة في غرفتي البرلمان ، وهو نفس  بالنسبةط صعبا خاصة رالشويعتبر هذا 

ات القوانين من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني أو إقتراحالنصاب اللازم للمبادرة ب

، وكأن  من الدستور 137في مجالهم الخاص المحدد في المادة  الأمةأعضاء مجلس 

 لجنة تحقيق . إنشاءالمبادرة بالقوانين وحق المؤسس الدستوري أراد أن يماثل بين حق 

بينما نجد أنه في النظام الفرنسي يمكن لنائب واحد فقط في الجمعية الوطنية أو عضو واحد 

لجنة تحقيق برلماني ، خاصة  إنشاءلائحة يتضمن  إقتراحفقط في مجلس الشيوخ أن يبادر ب

وأن هذه اللائحة سوف تخضع للتصويت من طرف الغرفة المعنية التي جاءت المبادرة من 

 طرفها . 

هذا النوع من  لأن: تقييد عند المبادرة وتقييد عند التصويت ،  المزدوجهذا التقييد  إذن اذافلم 

كما من شأنه أن يسكت  ، رلمانالتقييد من شأنه أن يقمع حقوق المعرضة والأقلية في الب

أكد على حماية وترقية حقوق المعارضة  الأخيرصوتها  خاصة وأن التعديل الدستوري 

 . 358تعلق منها حق مراقبة أداء الحكومة   لاسيما ما
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 BENABBOU Fatiha , op-cit , tome , 196 . 
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 من التعديل الدستوري الأخير :  114جاء في المادة   

" تتمتع المعارضة البرلمانية بحقوق تمكنها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية لا سيما 
 منها : 
 حرية الرأي والتعبير والإجتماع . -
 الاستفادة من الاعانات المالية الممنوحة للمنتخبين في البرلمان  -
 المشاركة الفعلية في الأشغال التشريعية  -
 المشاركة الفعلية في مراقبة أداء الحكومة  -
 تمثيل مناسب في أجهزة غرفتي البرلمان  -
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للجنة التحقيق الضوء الأخضر عند  16/12من القانون العضوي  84أعطت المادة  -5

 طلاعأي شخص أو معاينة أي مكان أو الإ إلى ستماعالإإمكانية ممارستها لمهامها من حيث 

المادة  أحكاملكن بشرط مراعاة ،  على أية معلومة أو وثيقة ترى أن لها علاقة بالموضوع 

من نفس القانون العضوي والتي استثنت الوثائق التي تكتسي طابعا سريا أو استراتيجيا  84

 الوطني وأمن الدولة الخارجي . قتصاديهم الدفاع الوطني والمصالح الحيوية للإ

ن كان من المعقول تقبل فكرة خصوصية موضوع المصالح الاستراتيجية للبلاد المرتبطة إو

المحظور على  المواضيعأننا نستغرب أن تشمل قائمة  لا، إ بالدفاع الوطني والأمن الوطني

الوطني ، حيث أنه  دقتصاها في تحقيقها : موضوع المصالح الحيوية للإإستعماللجنة التحقيق 

من المفروض أن يكون البرلمان ممثل الشعب العين الحريصة على مصالح وخيرات البلاد 

الوطني تعتبر كلمة فضفاضة  قتصاد، خاصة وأن كلمة المصالح الحيوية للإ 359 يةقتصادالإ

من الصعب حصرها وتكييفها ما يجعل العديد من قضايا الفساد المالي التي كثيرا ما تطال 

 الرقابة البرلمانية.مجال من تهرب المال العام 

أعطت  16/12من القانون العضوي  84وعلى الرغم من أن المادة  تكملة لنفس النقطة ، -6

 إستماعلجنة التحقيق الحرية المطلقة في التحري بالتزود بالوثائق ومعاينة في المكان و

أن تجسيد هذه الحرية  إلامن القانون العضوي ،  85للأشخاص ماعدا من استثنتهم المادة 

 ة أكدت أن : الأخيروالسلطة المطلقة على نفس الواقع ضعيف على الرغم من أن الفقرة 

" يعد عدم الامتثال أمام لجنة التحقيق تقصيرا جسيما يدون في التقرير ، وتتحمل السلطة   

 السلمية  الوصية كامل مسؤولياتها "  

ن تجسيد هذه السلطة على أرض الواقع من خلال النصوص القانونية مرده وعندما أكدت أ

ها الأمر إختصاصه ليس من فإنأن لجنة التحقيق البرلماني ليست هيئة قضائية ، وعليه  إلى

مذكرات التوقيف ، اذ تقتصر صلاحياتها  إصداربتفتيش البيوت أو أن تقرر المصادرة أو 

على سماع الشهود فقط ، على أن الشاهد الذي يدعى للمثول أمام اللجنة البرلمانية للتحقيق 

ه يتعرض فإنرفض الحضور أو حلف اليمين  ذاإويجبر على الحضور وحلف اليمين ، 

وليس من قبل لجنة غير أن هذه العقوبة تكون من قبل المحاكم القضائية ، لعقوبة مزدوجة 
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لوطني ، حيث جاء في أحكام المؤسس الدستوري والمشرع الفرنسيين المصالح الاستراتيجية للإقتصاد ا لم يستثن  
 التي جاء فيها :   02/12/1994( المؤرخ في  77/807من القانون )  6المادة 

«   …….à l’exception de ceux revêtant un caractère secret et concernant la défense nationale , les affaires 

étrangères , la sécurité intérieure ou extérieure de l’état et sous réserve du respect du principe de la 
séparation de l’autorité judiciaire et d’autre pouvoirs »  
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رفض بالقوة بناء  ذاإ حضار الشاهدإالتحقيق البرلماني وطبقا لما يقضي به القانون ، ويتم 

كما أن الشاهد الذي يحلف اليمين ويخفي الحقيقة  يحكم عليه من قبل ، على طلب النيابة 

ن ، إ  360ية الجزائ اتجراءالإقانون  حكامالمحكمة الجزائية بجريمة الشهادة الكاذبة وفقا لأ

 وجدت .  

المتعلق بأداء  1941قانون  إصدار إلىولعل هذا السبب هو ما دفع بالمشرع الفرنسي 

الشهادة أمام لجان التحقيق البرلماني ، بعد أن كان مثول المواطنين غير الموظفين أمام لجنة 

 6التحقيق غير ملزما ، ومن بعده وفي ظل دستور الجمهورية الخامسة ، حيث أكدت المادة 

 على أن :  1958نوفمبر  17من الأمر 

« Toute personne ……..dont une commission  d’enquête a jugé l’audition utile , est    

tenue de déférer à la convocation qui lui est délivrée ; si besoin , est par un huissier       

ou un agent de la force publique , à la demande du président de la commission  » 

المثول أمام اللجنة يكفلها القانون كما أن الشهادات الكاذبة يعاقب عليها القانون  يةإلزامف

  .361  اليةبعقوبة السجن والغرامة الم

بينما لا نجد في القانون الوضعي الجزائري ما ينظم مسألة كيفية عمل لجنة التحقيق وسلطاتها ، 

ص الرافضين للمثول أمام لجنة كما لم نجد في قانون العقوبات الجزائري أي حكم ضد الأشخا

التحقيق البرلماني، أو الأشخاص الرافضين تزويدها بالمعلومات و الوثائق أو الأشخاص المدلين 

 بالشهادات الكاذبة بما فيهم أعضاء الحكومة و الموظفين والرؤساء السلميين .

عليها في الدستور وبدون تجسيد قانوني وواقعي لسلطات لجنة التحقيق ، وعلى الرغم من النص 

طاحة ببعض تبقى هذه السلطات محدودة عمليا ، وقد استطاعت بعض لجان التحقيق الفرنسية الإ

عدم تعاونها معها ، ففي بعض الأحيان كان الوزراء يرفضون لالوزراء وأحيانا بالحكومة كلها 

طاحة الإ إلىأدى  دلاء بشهادتهم أمام التحقيق مماالتصريح للموظفين العاملين في وزاراتهم الإ

  362عاقة لهاإبالشهادة دون  ذنالإ إعطاء إلىالذين خلفوهم في المناصب  دعا الوزراءهو ما بهم و
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 والتي جاء فيها :  16/12من القانون العضوي  83ملاحظة أخرى تخص ما جاء في المادة  -7

 " يجب على أعضاء اللجنة أن يتقيدوا بسرية تحرياتهم ومعايناتهم ومناقشاتهم "  

من توصيات أو تعليمات ،  إليهنتهت إعة وقائعها أو ما اذا ويقصد بسرية أعمال اللجنة عدم

 علام والنشر .عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل الإ

والواقع أن لجان التحقيق البرلمانية تحرص على هذه السرية سياجا لأعمالها وحفاظا على 

فالمشرع الجزائري قد حرص على الحفاظ على سرية تحريات  إذن،  363حيدة أعضائها 

ومعاينات ومناقشات لجنة التحقيق ، لكن هل واجب السرية والتحفظ يبقى قائما حتى بعد نشر 

 التقرير ؟ 

الذي فرض من ، موقف المشرع الجزائري هو نفسه موقف المشرع الفرنسي سابقا  الواقع أن

، السرية على أعمال لجنة التحقيق غير أن  1958//17/11الأمر المؤرخ في  أحكامخلال 

تبني  إلىالصعوبات العملية التي واجهتها لجان التحقيق وكذلك الحرص على الشفافية قادا 

 1991جويلية  20المبدأ المناقض لمبدأ السرية ألا وهو مبدأ العلانية ، وابتداء من تاريخ 

أصبح ينص في مادته  والذي ( المعدل للأمر السابق الذكر91/698وبموجب القانون رقم )

 السادسة على أنه : 

«  Les auditons auxquelles procèdent les commissions d’enquêtes sont publiques ,          

les commissions organisent cette publicité par les moyens de leur choix  » 

اللجنة للشهود ، بناء على القرار الصادر عن المجلس  إستماعفمبدأ العلانية مس فقط جلسات 

، غير أن مبدأ  364 13/012/1992( المؤرخ في 91/301الدستوري الفرنسي رقم  )

ما ارتأت اللجنة ضرورة سرية جلسات  ذاإ ستثناءإقد يعرف  ستماعجلسات الإعلانية 

قانون العقوبات الفرنسي يعاقب كل شخص يفشي أسرار الجلسات قبل  فإن، وعليه  ستماعالإ

 . 365مرور ثلاثين سنة كاملة 
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مان أي ركما أن كل من النظامين الداخليين للجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسيين يح

عضوية  إلىفشاء الأسرار ، من الانضمام إه من لجنة التحقيق بسبب إستبعادعضو سبق 

 اللجنة طوال مدة عهدته .

ها لتقريرها أو إيداعالواقع أن لجنة التحقيق هي لجنة خاصة مؤقتة تنتهي مهمتها بمجرد  -8

إمكانية ستة أشهر من تاريخ المصادقة على لائحة انشائها مع  أجل إنقضاءعلى الأكثر ب

 إنقضاءتمديد ستة أشهر أخرى ، على أنه لا يمكن تشكيل لجنة تحقيق لنفس الموضوع قبل 

من القانون  81شهرا ابتداء من تاريخ انتهاء مهامها حسب ما جاء في نص المادة  12

ا من إيجابين كان الأمر إني محدد ومقيدة ضمن نطاق زم إذن، فاللجنة  16/12العضوي 

أن بعض القضايا إلا ،  ي والعلني أمام الرأي العام لبعض القضايا ستعجالجانب الطابع الإ

التمديد ، لكن لمن تعود السلطة إمكانية تستدعي التروي وحسن التحري ولذلك وضعت 

 التقديرية في ذلك هل لمكتب الغرفة أم للجنة نفسها .

 يلي :  ما 16/12من القانون العضوي  80جاء في المادة و  -9

في لجنة تحقيق  إنشاءلا يمكن من الدستور ،  180الفقرة الثانية من المادة  حكامطبقا لأ" 

الموضوع  ونفسبنفس الأسباب  جراءتعلق ذات الإ ذاإ قضائي إجراءتكون محل وقائع 

 والأطراف " 

أنه يمكن  إلاكان حق البرلمان في تشكيل لجان التحقيق حقا قائما وثابتا في كل وقت  ذافإ

التساؤل عن تأثير تحقيق قضائي تباشره النيابة العامة  على حق المجلس في تشكيل لجان 

القول بأن وجود التحقيق القضائي لا يمنع البرلمان من تشكيل  إلىقد يذهب البعض ، التحقيق 

الدور الذي تقوم به كل من الجهتين القضائية  ختلاففي نفس الموضوع لإ لجان التحقيق

والبرلمانية ، فالنيابة العامة تباشر التحقيق للتأكد من عدم وجود جريمة في هذا الموضوع أما 

لجنة التحقيق البرلمانية فتباشر التحقيق من الجانب السياسي دون ضرورة التعرض للجوانب 

ل هذا الرأي لا يمكن بطبيعة الحال قبوله لأن التداخل بين الجوانب القانونية ،غير أن مث

 .366السياسية والقانونية قائم 

البرلمانية بمبدأ تقييد التحقيق البرلماني بالتحقيق القضائي  الأنظمةت معظم أخذذلك  أجلمن 

الأولوية للتحقيق القضائي ضمانا لمبدأ الفصل بين السلطات ولمبدأ  إعطاءعن طريق 

من القانون العضوي  80القضاء ، غير أن الملاحظ أن في هذا الصدد أن المادة  يةإستقلال

                                                           
366

 .254الأحمد حسام أحمد الدين ، المرجع السابق ،   



351 
 

تعرضت لفرضية واحدة وهي فرضية وجود تحقيق قضائي سابق للتحقيق البرلماني  16/12

ولم تتعرض لفرضية ثانية وهي وجود تحقيق برلماني قبل أن يتم تحريك التحقيق القضائي 

القانون العضوي  صامت بهذا الصدد ، هل معنى ذلك أنه يجب من  80نص المادة ، ف 367

 ه أن والأرجحايقاف التحقيق البرلماني أم أنه يمكن استكماله حتى بعد قيام تحقيق قضائي ، 

 يفهم ضمنيا من نص المادة هو وجوب ايقاف التحقيق البرلماني .

ي البرلمان لوزير في نفس السياق ، النصوص القانونية صامتة حول كيفية تبليغ غرفت -10

العدل مسألة قيام تحقيق برلماني للتأكد من عدم قيام تحقيق قضائي حول نفس الموضوع ، 

رئيس الغرفة بتبليغ حافظ  139بينما ألزم النظام الداخلي للجمعية الوطنية الفرنسية في مادته 

وجود تحقيق ، وفي حال ثبت      368الأختام للتأكد من عدم وجود متابعات حول نفس الوقائع 

وفي الحالة ، لجنة التحقيق  إنشاءاللائحة المتضمنة  إقتراحقضائي لا يتم التصويت على 

رئيس الغرفة المعنية التي سبق وأنشأت لجنة التحقيق  بإبلاغالعكسية ، يلزم حافظ الأختام 

 أجلمن  369رئيس لجنة التحقيق  إلىبقيام تحقيق قضائي ، والذي يقوم بدوه بإبلاغ ذلك 

 ايقاف التحقيق البرلماني فورا 

عمل لجنة التحقيق البرلمانية بمجرد بداية  إنهاءالذي يفرض  تجاهالإوينتقد البعض هذا 

كان عمل لجنة التحقيق البرلمانية  اذا التحقيق القضائي ، اذ يجب حسبهم التمييز بين ما

كان عمل لجنة التحقيق  ذاإفمحدودا في وقائع معينة أم يتسع لتسجيل العديد من المسائل ، 

البرلمانية محدودا ويقع على ذات الوقائع التي يجري فيها التحقيق القضائي وجب عندها على 

 هافإن تساعجنة في الإلكانت مهمة هذه ال اذا لجنة التحقيق البرلمانية أن تنهي أعمالها ، أما

قيق القضائي لأن أية يمكنها أن تحدد نطاق عملها بحيث تتجنب الخوض في الوقائع محل التح

ما خيرت بين أن تضع نهاية لعملها أو أن تقوم بتحديد نطاقه بحيث لا  ذاإ لجنة تحقيق برلماني

 . 370سوف تختار الحل الثاني دون شك  هافإنيختلط مع التحقيق القضائي ، 

وقد حدث في فرنسا وأن استمرت لجنة تحقيق برلماني في قضية عملها بالرغم من قيام 

ضائي في نفس الواقعة عن طريق تحديد نطاق عملها وتجنب التقاطع مع التحقيق تحقيق ق
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 18/11/1958( المؤرخ في 58/1100من الأمر )  6تين من خلال المادة الفرضي ل منتنبأ النص الفرنسي بك  

«  Il ne peut être crée de commission d’enquête sur des faits ayant donné lieu à des procédures judiciaire et 
aussi longtemps que ces poursuites sont en cours . 
Si une commission a été déjà créée , sa mission prend fin des l’ ouverture d’une information judiciaire 
relative aux faits qui ont motivé sa création  
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 AVRIL Pierre , Droit parlementaire , 311. 
369

 249الأحمد حسام أحمد الدين ، المرجع السابق ،  
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 250،  نفسهالأحمد حسام أحمد الدين ، المرجع  
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وسائله في الرقابة على النشاط  إستعمالالقضائي ، وتبرير ذلك أنه لا يجوز منع البرلمان من 

هذا الموضوع بواسطة  بإحالةالحكومي ومن بينها التحقيق البرلماني بمجرد قيام الحكومة 

منع  إلىه لأدى الأمر إطلاقنا بهذا المنطق على أخذالقضاء ، لأننا لو  إلىالنيابة العامة 

اته الرقابية والقضاء على وسيلة التحقيق البرلماني عن طريق إختصاصالبرلمان من مباشرة 

تحريك الدعوى القضائية بواسطة النيابة العامة من طرف الحكومة خوفا من نتائج التحقيق 

كان مثل هذا التخوف قائما قي بلد متقدم ديمقراطيا مثل فرنسا التي تقدس  ذاإوالبرلماني ، 

 القضاء يةإستقلالفي بلد مثل الجزائر أين تعد  تهآثاربالقضاء ، فهذا الطرح أولى  يةإستقلال

 371على الرغم من الضمانات الدستورية العديدة  وأمرا نسبيا 

نتهاء مهمتها إنشائها أو بإشهر على ستة أ إنقضاءلجنة التحقيق هي لجنة مؤقتة تنحل ب -11

رئيس المجلس الشعبي  إلىأي بتقديمها لتقرير عن التحقيق الذي أجرته ، حيث يسلم التقرير 

و  كل من رئيس الجمهورية  إلىحسب الحالة ، ويبلغ التقرير  الأمةالوطني أو رئيس مجلس 

الحالة ) حسب ما جاء  حسب الأمةالوزير الأول ، كما يوزع على النواب أو أعضاء مجلس 

 . 16/12من القانون العضوي  86في نص المادة 

المبدأ أنه لا يتم نشر تقرير لجنة التحقيق من قبل غرفتي البرلمان ، لكن يمكن أن يقرر 

، حسب الحالة ، نشر التقرير كليا أو جزئيا ، بناء  الأمةالمجلس الشعبي الوطني أو مجلس 

على رأي الحكومة ) المادة  طلاعمكتبه ورؤساء المجموعات البرلمانية بعد الإ إقتراحعلى 

حسب  الأمةلهذا السبب يبت المجلس الشعبي الوطني أو مجلس ،  ( من القانون العضوي 87

عدم نشره ، من دون مناقشة أو الحالة ، في مسألة نشر تقرير لجنة التحقيق ) كليا أو جزئيا ( 

الحاضرين وبعد عرض موجز يقدمه مقرر لجنة التحقيق يبين فيه الحجج  الأعضاءبأغلبية و 

الفقرة الثانية من القانون  87المؤيدة أو المعارضة لنشر التقرير كليا أو جزئيا ) المادة 

 ( . 16/12  العضوي

 ن مسألة " تقرير لجنة التحقيق " تستلزم عدة ملاحظات فرعية نوجزها فيما يلي :والواقع أ

 ستثناء هو نشره ، وهذا النشر لا تتم تلقائيا فالمبدأ هو عدم نشر التقرير و الإ أن مسألة

تاريخ صدور القانون رقم  1977غاية  إلى 1958نفس ما كان سائدا  في فرنسا منذ سنة 

، ليتم بعدها تبني المبدأ المناقض له تماما ،  19/07/1977372المؤرخ في  807/ 77
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 من الدستور ما يلي :  156جاء في المادة   

 " " السلطة لقضائية مستقلة وتمارس في  ايطار القانون
372

  تنص على ما يلي : 807/ 77نوفمبر وبعد تعديلها بالقانون  17من الأمر  6أصبحت المادة   
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قررت غرفتا البرلمان عكس  ذاإ لاإحيث أصبح نشر تقرير لجنة التحقيق تلقائيا هو المبدأ 

 . 373ذلك ) وهو ما لم يحدث أبدا ( 

 . أن التقرير يبلغ لكل من رئيس الجمهورية والوزير الأول 

  برأي  خذبرأي الحكومة ، لكن هل المقصود هنا هو الأ خذبعد الأ إلاأن النشر لا يتم

هي القيمة القانونية لرأي الحكومة  خر ماآعليه فقط ، بتعبير  طلاعالحكومة أو مجرد الإ

كان تقرير لجنة التحقيق لا يخدم  ذاإ ، خاصة  إستشارة، هل هو رأي ملزم أم أنه مجرد 

الحكومة وينتقدها ، أو على العكس يخدم محتوى التقرير الحكومة ولذلك فهي ستؤيد 

 لها ولأدائها  إعتبار إعادةنشره ، لأن التقرير في هذه الحالة هو بمثابة 

  ره في ا لنشر التقرير كاملا أو جزء منه ، يتم نشإيجابيفي حال صوتت الغرفة المعنية

من النظام الداخلي لمجلس  77المادة للمداولات ، وعلى الرغم من أن الجريدة الرسمية 

ثلاثين يوما إلا أن هذا  أجلأبعد من ذلك عندما حددت  إلىذهبت  1999لسنة  الأمة

بينما لا يوجد في  ، 2017لسنة  الأمةالحكم غاب في النظام الداخلي الجديد لمجلس 

النشر أو عن كيفياته  أجلالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني أي شيء يذكر عن 

الواردة بين  حكامواللاتناظر الطبيعي بين اللأ   من اللاتجانس إستمراروهو ما يلاحظ ب

، ولعل النظام  الأمةالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني والنظام الداخلي لمجلس 

 .هذه المسألة  عتباربعين الإ أخذيس 2018خلي للمجلس الشعبي الوطني الجديد لسنة الدا

يتم على مستوى الجريدة الرسمية للمداولات وليس على مستوى الجريدة  إذنالنشر  

علام مما يؤثر الرسمية للجمهورية الجزائرية ، كما لا يتم توزيع التقرير على وسائل الإ

 والعلم به من طرف المواطنين .سلبا على مقدار انتشاره 

  ه ليس لها أن فإنلجنة التحقيق البرلماني لست أكثر من جهاز لجمع المعلومات ، وعليه

كشف التحقيق عن أعمال تقع تحت طالة  ذاإوتتخذ قرارا بشأن القضية التي تحقق فيها ، 

 خاذتلإ قعليها أن تبلغ الجهات المختصة وتحيل ملف التحقي فإنقانون العقوبات 

السلطة التشريعية  إلىاللازمة وتنحصر مهمتها فيما عدا ذلك بتقديم تقريرها  اتجراءالإ

 .  374ات التي ترتئيها قتراحمشفوعا بالإ

                                                                                                                                                                                
«  L’assemblée intéressée , peut décider , par un vote spécial , et après s’être constituée en comité secret , 
de ne pas autoriser la publication de tout ou partie du rapport d’ un commission d’enquête » 
373

  AVRIL Pierre , op-cit , 314 .  
، طربوش قائد محمد ، السلطة التشريعية  في الدول العربية ذات النظام الجمهوري ، تحليل قانوني مقارن  374

 . 379، ص  1995المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، 



354 
 

واقع القيمة القانونية لتقرير لجنة التحقيق البرلماني والذي يمكن في أقصى الحالات أن  إذنهذا هو 

في وسائل الإعلام حتى يعلم به الرأي العام وفي الجريدة الرسمية لمداولات الغرفة المعنية    يتم نشره

حدى الوقائع التي تم كشفها ، إفتح تحقيق قضائي في  أجلالعامة من  النيابة إلىحالته إأو أن تتم  375

 87ة من المادة أو كأقصى حد ، أن تفتح مناقشة في جلسة مغلقة بخصوص نشر التقرير ) الفقرة الثالث

 ( . 16/12من القانون العضوي 

البت في مسألة نشره للتقرير ، بينما لم ينتبه المشرع  أجلأن المجلس يجتمع من  إذنالغريب 

الصورة الأكبر ألا وهي :  إلىالجزائري من خلال القانون العضوي  ومن قبله المؤسس الدستوري ، 

خر ما هي نتائجه وما هي تداعياته آوبتعبير ، ه لجنة التحقيق أعدت للتقرير الذيما هي القيمة القانونية 

اتضح أن الحكومة ومن  اذاون كان موضوعه كيفية أداء الحكومة في قضية ما ، إعلى الحكومة 

من  180خلال المصالح التابعة لها  قد قصرت في احدى القضايا ذات المصلحة العامة ) المادة 

 أجلحدى الوسائل المتاحة في يد البرلمان من إالدستور ( ، لأن المفروض أن لجان التحقيق هي 

تحريك المسؤولية السياسية  إلىاقتضى الأمر أن تقود  اذا الرقابة على عمل الحكومة ، يمكنها

البرلمانية  مةالأنظنه من غير الطبيعي أن يتم تحجيم هذه الوسيلة الدستورية المهمة في أو، للحكومة 

قانوني خاص يجعلها ذات طبيعة  إطارالمعاصرة من طرف المؤسس الدستوري بأن يعطى لها 

 أفرغت من مضمونها .أخرى معدومة الأثر السياسي  إستعلاميةويجعل منها مجرد وسيلة ، خاصة 

 السلطة التشريعية وخصوصية  فخصوصية لجان التحقيق البرلماني في الجزائر من خصوصية 

  .لنظام الدستوري الجزائري ا
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 المبحث الثاني :

 رقابة سياسية تخطيء هدفها

للبرلمان هي من خصوصية النظام الدستوري الجزائري ، هذه الرقابة  الرقابيةخصوصية الوظيفة 

التي أقل ما يقال عنها أنها رقابة تخطئ هدفها لسببين اثنين ، أولهما أن مقومات النظام البرلماني غير 

 مجتمعة في نظام مثل النظام الدستوري الجزائري ) المطلب الأول ( ، وما زاد من غرابة الوضع أن

ل التي وظفها المؤسس الدستوري الجزائري بطريقة خاصة زادت من اختلال مبدأ التوازن الح آلية

 مابين كل من السلطة التشريعية )البرلمان ( والسلطة التنفيذية ) المطلب الثاني ( .

 

 المطلب الأول :

 تحويل للمسؤولية بدون تحويل للسلطة 

وصية المسؤولية السياسية في ظله ن ما يصنع خصوصية النظام الدستوري الجزائري هو خصإ

 الأنظمةكافة من أن هذه الوضعية لا تخص النظام الدستوري الجزائري فقط بل كذلك  الرغموعلى 

إلا أن النظام الجزائري ، ت بالنظام شبه الرئاسي وعلى رأسها النظام الفرنسي أخذالدستورية التي 

ات ، فمن جهة إعتبارأبعد من ذلك حيث لا تتضح معالم المسؤولية السياسية فيه لعدة  إلىذهب 

وهو ما يتنافى مع مقومات غير المسؤول سياسيا الحكومة تابعة عضويا ووظيفيا لرئيس الجمهورية 

النظام البرلماني ) الفرع الأول ( ، ومن جهة أخرى حرص المؤسس الدستوري على حماية الوظيفة 

سية عن طريق تحويل كامل المسؤولية السياسية للوزير الأول ولكن من دون تحويل فعلي الرئا

 .) الفرع الثاني ( الأخيرللسلطة لهذا 
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 : الأول  الفرع

 لرئيس الجمهورية السلطة 

النظام الدستوري الجزائري وفي هذه الجزئية بالذات أي جزئية السلطة والمسؤولية ومثله مثل النظام 

الدستوري الفرنسي ، تعتبر كيفية توزيع السلطة والمسؤولية فيهما خللا دستوريا أسال الكثير من 

لكبيرة التي يتمتع ية انتخابمستندا في ذلك الى الشرعية الإالحبر ، لأن المؤسس الدستوري الجزائري 

ا عاما ومباشرا ، وهذا ما جعل منه المحور إنتخابخب من طرف الشعب تبها رئيس الجمهورية المن

 الذي تدور في فلكه باقي المؤسسات الدستورية بما فيها البرلمان والحكومة .

الرئاسي  ت بالنظام شبهأخذالتي  الأنظمةغير أن المؤسس الدستوري الجزائري ومثله مثل العديد من 

ذلك سعى إلى حماية  جلرفض رفضا قاطعا إعمال المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية ولأ

الوظيفة الرئاسية بواسطة العديد من الآليات الدستورية ، وهو الموقف الثابت والمستمر له منذ 

زان توزيع ( ، وكتعويض عن هذا الإختلال في مي الأولىوإلى غاية يومنا هذا ) الفقرة  ستقلالالإ

وبالضبط المادة  1996السلطة والمسؤولية حاول المؤسس الدستوري الجزائري وبداية من دستور 

 زمنه التأسيس لنوع خاص من المسؤولية الرئاسية ألا وهي المسؤولية القانونية الجنائية إن جا 158

 التعبير ، أقل ما يقال عنها أنها مسؤولية وهمية ) الفقرة الثانية ( .

 

 

 

 

 

 

 



357 
 

 

 : الأولى الفقرة

 الرئيس غير مسؤول سياسيا القاعدة الثابتة  

 هو لما خلافا سياسيا الجمهورية رئيس مسؤولية لا عن صراحة ينص لم الجزائري الدستور أن رغم

 من سياسيا الجمهورية رئيس مسؤولية عدم على صراحة نص الذي الفرنسي للدستور بالنسبة الحال

 منه يفهم سياسيا الرئيس مسؤولية لا حول الدستوري المؤسس سكوت أن إلا ،   منه 68 المادة خلال

 . السياسية مسؤوليته عدم ضمنيا

 رجال حيرت لطالما قانونية معضلة تمثل السلطات من هام ربقد المتمتع الجمهورية رئيس حصانة نإ

  الفرنسي النظام رأسها على المقارنة السياسية الأنظمة من العديد في بل الجزائر في فقط ليس القانون

 السلطات جانب إلىو الجزائري الدستوري النظام في الجمهورية رئيس يحتله الذي المركز وأمام، 

 فهو للرئيس السياسية المسؤولية عمالإ في الدستوري المؤسس يفكر لم لنفسه بها يحتفظ التي القانونية

 الدولة رئيس مسؤولية لا قاعدة أن المعلوم ومن ، صاحبها هو يعد عامة سياسة عن مسؤول غير

 رأسها على التي للحكومة وتحويلها الرئيس سلطات لتحجيم نظرا البرلماني النظام بها يعمل قاعدة

 لا حيث سلطة لا"  قاعدة النظام اهذ ويعرف ، فعلية سلطات تمارس ةالأخير هذه ، الأول الوزير

 لصالح سلطاته من الملك تجريد تم عندما بريطانيا في مرة لأول القاعدة هذه وظهرت ،"  مسؤولية

 أخرى بقاعدة عملا جنائيا مسؤول غير أنه كما سياسيا مسؤول غير الملك أصبح هنا ومن الحكومة

 "      أبدا يخطئ لا الملك"  قاعدة هي

  منذ المتعاقبة الجزائرية الدساتير كافة عرفتها قاعدة السياسية الجمهورية رئيس مسؤولية لا مبدأ

 الجمهورية رئيس مسؤولية صراحة أقر الذي 1963 دستور باستثناء ، هذا يومنا غاية إلىو ستقلالالإ

 :  يلي ما فيها جاء والتي منه 47  المادة خلال من

 ......."  الوطني المجلس أمام الوحيد المسؤول هو الجمهورية رئيس" 

 رئيس الجمهورية رئيس هو آنذاك الجمهورية رئيس لكون الطبيعي المقابل هي المسؤولية هذه

 :  أن على آنذاك 1963 دستور من 48 المادة صراحة نصت حيث ، الحكومة

 وتنسيق بتسيير يقوم كما ، وتوجيهها للحكومة العامة السياسة تحديد الجمهورية رئيس يتولى" 

 المجلس عنها ويعبر الحزب يجسدها التي الشعب رادةلإ طبقا للبلاد والخارجية الداخلية السياسة

 "  الوطني
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 في جاء حيث ، الوطني المجلس نواب بين من الوزراء يعين كان آنذاك الجمهورية رئيس أن كما

 :  يلي ما 1963 دستور من 47 المادة

 بين من الأقل على منهم الثلثين يختار أن يجب الذين الوزراء(  الجمهورية رئيس)  يعين" ........

 "  المجلس إلى ويقدمهم وابنال

 المجلس عنها يعبر التي الحزب سياسة عن حياده بسبب له عقاب بمثابة هي آنذاك الرئيس فمسؤولية

 . الوطني

 كان نإو الجمهورية لرئيس السياسية المسؤولية تبني رفضت 1963 دستور تلت التي الدساتير

 ترى التي الجزائري لدستوريا النظام فلسفة مرده الرفض هذا ، الدستور بنص وليس ضمنيا الرفض

 يةستمرارالإ مبدأ حسبها يضمن الذي الجمهورية رئيس مسؤوليةإعمال  مع يتعارض الأمة صالح أن

 .   السياسي ستقراروالإ

 الأغلبية طرف من تعيينه عدم مردها السياسية الجمهورية رئيس لامسؤولية أن يرى من وهنالك

 برنامج بأي الأمة ممثلي أمام يلتزم لم أنه كما ، أمامها مسؤولا المنطلق هذا من يكون التي البرلمانية

 المباشر العام قتراعالإ بواسطة انتخبته تيوال مباشرة الأمة أمام به لتزمإ الذي البرنامج سوى سياسي

 إعادة بمناسبة فيه ثقتها تجديد ترفض أن يمكن التي الأمة أمام سوى مسؤول غير فهو عليه وبناء ،

   يقودها التي السياسة عن الجمهورية رئيس يسأل لن طارالإ هذا وخارج ، الرئاسية اتنتخابللإ الترشح

. 

 ، تحمي أنها بمعنى وظيفيا طابعا تكتسي ، الدولة لرئيس التقليدية اللامسؤولية أن يرى من وهناك

 متابعة منع ذلك على والدليل ، الشعب ياهإ منحها التي الرئاسية عهدته وإنما الرئيس شخص ليس

 ما وهذا ،«  Ville de Paris"  »   باريس مدينة"  قضية بسبب قضائيا شيراك جاك الفرنسي الرئيس

 رقم قراره وجبموب آنذاك تدخل الدستوري المجلس أن إلا ، آنذاك واسعا وقضائيا فقهيا جدلا ثارأ

 مدة طوال الجمهورية لرئيس المطلقة مسؤوليةالا مبدأ على وأكد 2007 فيفري 23 في المؤرخ 238

 2009 سنة القضاء أمام شيراك جاك مثل الأساس هذا وعلى ، العظمى الخيانة حالة في إلا ،   عهدته

 .   عهدته انتهاء بعد

 هو الدستوري القانون من الهدف أن اذ ، الدستورية النظرية في قانونية معضلة تمثل الوضعية هذه

 توجد حيث"  بأنه تقضي التي السياسية المسؤولية عمالإ هو ذلك وسائل وأحد للسلطة حد وضع

 الديمقراطية في لأنه ، ديمقراطي رهان هي إذن السياسية فالمسؤولية ،"  مسؤولية توجد سلطة

 .   مسؤولة كانت اذا إلا شرعية تكون لا السلطة  الدستورية
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 بلا تسمح ، البرلمانية النظم خصائص من خاصية هي ، التنفيذية السلطة في يةالإزدواج أن والواقع

 ، فعليا السلطة يمارس لا يكون الدولة رئيس أن أهمها معينة لشروط وفقا ولكن الرئيس مسؤولية

 عنها المسؤولية تتحمل ، حكومة كرئيس وليس دولة كرئيس يمارسها والتي القليلة صلاحياته وحتى

 يوقعها القانونية الرئيس تصرفات أن حيث ، المجاور الوزاري التوقيع آلية طريق عن وهذا الحكومة

  بالموضوع المختصين الوزراء أو الوزير جانبه إلى وقع اذا لاإ القانونية قيمتها أخذت لا ولكن نفسه هو

 هو بل ، تقليدا برلمانيا نظاما ليس الجزائري الدستوري النظام أن عندنا يطرح الذي شكالالإ أن غير

 ،   مشدد رئاسي نظام بأنه الأساتذة بعض ويصفه ، البرلماني والنظام الرئاسي النظام بين هجين نظام

 أجل من الرئاسية الوظيفة حماية هو الأساسي همه الفرنسي الدستور مثل مثله الجزائري فالدستور

 أخرى نواحي على سلبا انعكس ذلك أن غير ، الدولة مؤسسات في يةستمراروالإ ستقرارالإ تحقيق

 مسؤول ببساطة لأنه سياسيا مسؤول غير الرئيس حيث مطلق رئاسي نظام تكريس حد إلى مختلفة

 رئيس يهم لا أمرها فمبدئيا التشريعية اتنتخابالإ أما ، الرئاسية اتنتخابالإ يوم الشعب أمام

 أغلبية وصول حال في ستقالةبالإ الجمهورية رئيس يلزم لا الدستور وأن خاصة ، الجمهورية

 الشعب وقيام الأولى الغرفة بحل الرئيس قيام حال في وحتى ، الرئاسية للأغلبية مغايرة برلمانية

 يلزم شيء لا ، مسبقة جديدة تشريعية اتإنتخاب إجراء بعد البرلمانية الأغلبية نفس بإرجاع الحكم

 بـ يسمى ما أوالسياسي  التعايش حالة إطار في الحكم في الأخير هذا يستمر حيث ، ستقالةبالإ الرئيس

 :La cohabitation  . 

 رئيس تلزم لا هافإن الرئاسية رادةللإ مخالفة جاءت نإو نتيجته لأن ، ستفتاءللإ بالنسبة الحال كذلك

 رادتهإ أساس على الأخير ولهذا ، أدبيا اإلتزام إلا تشكل لا لأنها الحكم عن بالتنحي الجمهورية

 .          بذلك يلزمه الدستور في شيء لا لأن له لا أو ينصاع أن الشخصية

 الفرنسي الدستوري والنظام الجزائري الدستوري النظام من كل في صحته من الرغم وعلى القول هذا

 اإنتخاب ينتخب البلدين من كل في الدولة رئيس أن من الرغم وعلى لأنه ، للثاني بالنسبة نسبي أنه الا

 لأن اليةالليبر المبادئ مع التوافق استيعاب من بد لا إلا أنه  ، الشعب طرف من ومباشرا عاما

 القيد تنظيم لياتآ إلى بالضرورة ذلك ويرتد اليةليبر ديمقراطية تظل الفرنسي النظام في الديمقراطية

 جهة من الفرنسي الرئيس بها يتمتع التي الواسعة الصلاحيات ولأن ،  التنفيذية الهيئة على والرقابة

 هذه ، الرئاسية السياسية المسؤولية من خاص نوع بروز إلى أديا ، أخرى جهة من هإنتخاب وطريقة

 :  هي عدة حالات في عنها التعبير تجد المسؤولية
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 بمثابة ستفتاءالإ نتيجة فتأتي ما قضية حول ستفتاءبالإ السلطة في بقاءه الرئيس يربط عندما -

 العام وفي 1962 العام في ديغول الجنرال فعله ما وهذا ، عنه الثقة حجب أو به الثقة تأكيد

 .  1969 سنة الحكم عن تنحى بأن الشعب تجاه قراره مسؤولية فتحمل ، 1969

 على مبكرة اتإنتخاب إلى والدعوة الوطنية الجمعية بحل صلاحيته الرئيس يستخدم عندما -

 بحيث الرئيس صالح في ليست نتائج إلى اتنتخابالإ أدت ما ذاإف ، وزارية أزمة حدوث ثرإ

 الرئيس حملت قد الشعبية الأكثرية تكون ، له مناوئة الوطنية الجمعية في الأكثرية تأتي

 . أفعاله مسؤولية

 المنتهية الولاية في أدائه عن مسؤوليته تطرح ، جديدة لولاية نفسه الرئيس يرشح عندما -

 .   خصمه لصالح ماإ و لصالحه ماإ الشعبية المحاسبة فتأتي ، الناخبين على

 هذه كانت اذاف ، الدولة رئيس شخصية بحسب متغيرة الفرضيات هذه كون من الرغم وعلى

 اختاروا خرينآ رؤساء مع صحتها عدم أثبتت أنها إلا ، الديغولي المنظور من صحيحة الفرضيات

 Jacques:  من كل المثال سبيل على نذكر ، لهم الشعبي العقاب من بالرغم الحكم في ستمرارالإ

CHIRAC , François MITTERAND , Giscard D’ESTAING    

 الجزائري النظامين من كل في للرئيس السياسية مسؤوليةلاال التشابه دفع إلى بنا تدفع أخرى حجج

 بوجود سمح أخرى جهة من لكنه مسؤول غير أيضا هو الفرنسي الرئيس كون هو،  والفرنسي

 التوقيع إجراء طريق عن وهذا الحكومة إلى أعماله عن المسؤولية بتحويل تسمح مختلفة ميكانيزمات

 استلزمت الجمهورية رئيس بها يتمتع التي الواسعة السلطات فإن ذلك إلى إضافة ، المجاور  الوزاري

 ممارسة كل أن ذلك ،  مسؤولا الأمر واقع في يكون أن السياسية مسؤوليته عدم على النص رغم

 وتلك واحدة لعملة وجهان والمسؤولية فالسلطة ، مسؤولية وجود بالضرورة تستتبع الدولة في لسلطة

 في الكبيرة الحرية له ليست الفرنسي الجمهورية رئيس أن كما  ، القانون دولة في الارتكاز نقطة هي

 الدستوري النظام في الحال عليه هو ما بعكس الحكومة أعضاء وتعيين الحكومة رئيس إختيار

 . الجزائري

 الجمهورية رئيس سلطات من بكثير أوسع الجزائر في الجمهورية رئيس سلطات فإن أخرى جهة من

 في بينما ، الحكومة تتولاه لا معين حكومي نشاط يوجد لا فرنسا في أنه ذلك على والدليل فرنسا في

 .   الوطني والدفاع الخارجية الشؤون:  هما أساسين مجالين تتولى لا الحكومة فإن الجزائر

 في للرئيس السياسية اللامسؤولية أن إلا ، الشكلي التشابه من وبالرغم أنه للعيان واضحا أصبح وهكذا

 عن الحال واقع في تفصحان دستوريتان مؤسستان هماكلا لأن فرنسا في عنها تختلف الجزائر
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 هو ذلك على دليل أحسن ولعل ،   المتباعدان الليبرالي وطابعيهما المتقاربة الديمقراطية صياغتهما

 إعدادب المكلفة اللجنة إلى 2007 جويلية 18 بتاريخ ساركوزي الرئيس أرسله الذي بمهمة التكليف

 الدستوري التعديل هذا خلال من أراد ساركوزي الرئيس ،  La comite Balladur:  الدستوري التعديل

 لرئيس يبقى بينما للحكومة العامة السياسة تحديد مهمة للرئيس تسند بأن الرئاسية الوظيفة تثمين إعادة

 عند عتبارالإ بعين اللجنة أخذت أن الرسالة هذه نهاية في وأكد ، السياسة هذه قيادة مهمة الحكومة

 المساس عدم ،(  آنذاك يسمى كان هكذا)  الحكومة ورئيس الرئيس بين ما العلاقة تنظيم إعادةب قيامها

 ، حرج موقف في اللجنة وضع ما وهو ،   به المعمول للرئيس السياسية للمسؤولية القانوني بالنظام

 لا بمبدأ اخر بتعبير أو للرئيس السياسية للمسؤولية العام بالنظام المساس دون من ذلك يتم كيف اذ

  ؟ الرئيس مسؤولية

 تسند المواد هذه ، 21 و  ، 5:  المواد يمس دستوري تعديل مشروع اللجنة اقترحت الفور وعلى

 الوزير يتحول وبذلك قيادتها صلاحية الأول وللوزير الأمة سياسة تحديد صلاحية الجمهورية لرئيس

 هذا مثل أن الأخير في اقتنع ساركوزي الرئيس أن غير ، الرئاسية للقرارات منفذ مجرد إلى الأول

 النظام وبطبيعة الفرنسي النظام في والمسؤولية السلطة بميزان يمس سوف الدستوري التعديل

 الفرنسي الرئيس أكده ما وهذا،   ينفع سوف مما أكثر يضر سوف وأنه الفرنسي الدستوري

 الدستوري التعديل بخصوص آنذاك الأول الوزير إلى وجهها التي رسالته في بدوره ساركوزي

 رئيس صلاحيات من 2008 لسنة الفرنسي للدستور الدستوري التعديل وسع وهكذا ،  هإجراء المزمع

 . له مرادا كان مثلما التنفيذية السلطة تنظيم يعد لم ولكنه الجمهورية

 الغريب وطابعها الجمهورية لرئيس السياسية مسؤوليةللا القانوني النظام خصوصية إلى وبالعودة

 بل التنفيذية للسلطة بالنسبة فقط ليس الأخير هذا يحتله الذي والمحوري القوي المركز إلى بالنظر

 يجد أن 1989 لسنة  الجزائري الدستوري المؤسس على لزاما ،كان السلطات لباقي بالنسبة كذلك

 جهة من الرئاسية الوظيفة حماية ضمان مع الوقت نفس في ولكن القانونية المعضلة له الحل من نوعا

 بين الاختلال هذا عن التعويض ضرورة ظهرت لذلك ، أخرى جهة من المحتجين أصوات وإسكات

 :  خطوتين على تدريجيا  الحل جاء الأساس هذا وعلى ، والمسؤولية السلطة
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 للحكومة السياسية المسؤولية تأسيس تم 1989 دستور وبموجب:  أولى كخطوة -

 . الجمهورية رئيس مسؤولية لا عن كبديل الوطني الشعبي المجلس أمام

 الرئيس مسؤولية مرة ولأول تأسيس تم 1996 دستور وبموجب:  ثانية وكخطوة -

 مسؤولا الجمهورية رئيس أصبح حيث ، الدستور من 158 المادة بموجب الجنائية

 . السياسية مسؤوليته لا عن خرآ كبديل العظمى الخيانة تهمة عن

 

 الفقرة الثانية :

 السياسية اللامسؤولية بدل الخيانة العظمى

 تعويض لزاما كان ،  السياسية والمسؤولية السلطة رباط فك من الخامسة الجمهورية تمكنت أن بعد

 من عليه المتعارف بالمعنى ليس ولكن الجنائية المسؤولية من خرآ نوع خلق طريق عن ختلالالإ هذا

 لأن مفتوحا الباب ترك بل ، العقوبات قانون في لها المقررة والعقوبة الجناية وأ الجريمة على النص

 تحدد لم بينما العظمى الخيانة جريمة عن تتكلم الخامسة للجمهورية الفرنسي الدستور من 68 المادة

 وهل وطبيعتها عناصرها وبيان مدلولها حول الخلاف وقوع أدى الذي الأمر لها المكونة الأفعال

 . جنائية جريمة أم سياسية جريمة تعتبر

 السياسية اللامسؤولية عن التعويض من وكنوع ، 1996 لسنة الجزائري الدستوري المؤسس بدوره

 تحت الثالث الفصل من منه 158 المادة خلال ومن ، الجمهورية لرئيس الجنائية المسؤولية أسس

 :  فيها جاء والتي القضائية السلطة عنوان

 وصفها يمكن التي الأفعال عن الجمهورية رئيس بمحاكمة تختص للدولة عليا محكمة تؤسس" 

 بمناسبة يرتكبها التي والجنح الجنايات عن(  الأول الوزير حاليا)  الحكومة ورئيس ، العظمى بالخيانة

 " مهامه تأدية

 أمامها المطبقة اتجراءالإ وكذلك وسيرها وتنظيمها للدولة العليا ةمحكمال تشكيلة عضوي قانون يحدد

 " 
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 أن غير ، 1996 دستور به أتى الذي الجديد هي العظمى الخيانة عن الجمهورية رئيس فمسؤولية ذاإ

 اتجراءالإو سيرها وكيفية وتنظيمها للدولة العليا المحكمة تشكيل طريقة إلى أبدا يشر لم الدستور

 نسيان نتائج عن هو نفسه يطرح الذي والتساؤل ، عضوي قانون إلى ذلك وأحال أمامها المطبقة

 للرئيس الجنائية المسؤولية لتطبيقه شرطا العضوي القانون هذا أصبح هل ، العضوي للقانون المشرع

 . قانوني تردد أم فراغ وضعية أمام نحن له ،

 مادة لها خصص الذي الدستوري المؤسس بال كثيرا تشغل لم الجنائية المسؤولية أن إذن الغريب من

 ، والعقوبة الجريمة يحدد لم كما ، المحاكمة وطريقة تهامالإ كيفية يحدد أن تماما ونسي فقط وحيدة

 . هذا يومنا إلى الوجود تر لم المحكمة هذه أن ذلك من والأغرب

 :  محددة غير جريمة العظمى الخيانة – أ

 التي هي ، منها المتقدمة وحتى الدستورية الأنظمة بعض في شيوعا الأكثر التجهيل وسائل حدىإ من

 معنى تفسير إنعدام لأن ، القانوني اللبس هذا ستغلالإو المستخدمة المفاهيم الغموض تعمد على تقوم

 لا ومجازي صوري طابع ذات القاعدة تظل القانوني ستنطاقالإ ذلك ودون دستوريا العظمى الخيانة

 .   غير

 السلطة عن والمدافعين التنفيذية السلطة عن المدافعين بين الضمني تفاقالإ هو الظاهرة هذه مرد ولعل

 عائقا سيقف النقص أن فتراضإ على العظمى الخيانة تحديد تتمنى لا الأولى فالطائفة ، التشريعية

 في للبرلمان ممكنة تقدير سلطة أكبر على بقاءالإ في ترغب الثانية والطائفة ، الجريمة هذه لتطبيق

 .   الشأن هذا

 المسؤولية هذه تصبح الطريقة وبهذه التطبيق ممكنة غير يجعلها العظمى الخيانة مفهوم تحديد عدم نإ

 للمحكمة تعود حيث ، دقيقة بصفة العظمى الخيانة ماهية تحديد يمكن لا لأنه، (  illusoire) وهمية

 ويمكن ، سيادية بصفة طبيعتها وتحديد تكييفها مهمة الجمهورية رئيس بمحاكمة المختصة للدولة العليا

 تكون أن يمكن كما..... الخيانة ، الاغتيال مثل العقوبات قانون في المذكورة الجنايات أحد هاإعتبار

 ما قانون إصدار رفض ، الدستور أحكام خرق:  مثل الواجبات في التقصير أو التخلي مثل تصرفا

 ....... 

 عناصرها وبيان العظمى الخيانة مدلول تحديد الفقهاء من عدد حاول ، الفراغ هذا سد أجل ومن

 :  القدامى الفقهاء منهم ، طبيعتها وتحديد
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 الدستور من العظمى الخيانة تعريف اقتبس الذي J .LAFERRIRE الفرنسي الفقيه -

 "   القانون أو للدستور مشروع غير خرق كل. "  بأنها عرفها والذي 1929 لسنة الألماني

 1875 دستور وخاصة الدستورية النصوص أن إلى ذهب DUGUIT الفرنسي الفقيه -

 اهل يكتب لن ،  العطمى الخيانة على فيه النص ورد والذي الوقت ذلك في مطبقا كان الذي

 ولا العظمى الخيانة يعرف ولم ، ميتة حروفا الجنائي القانون لمباديء طبقا وستظل التطبيق

 ولن عليها يترتب التي العقوبة يحدد ولم ، الخيانة لهذه المنشئة العناصر يحدد ولم قانون أي

 .  دانتهإ (آنذاك الشيوخ مجلس أي) الرئيس بمحاكمة المختصة الجهة تستطيع

 :   الجريمة لهذه مباشرة تعاريف بوضع قاموا فقد المحدثين الفقهاء ماأ

 إستعمال ساءةإ من تتكون أنها: "  بقوله تعريفها إلى ذهب  M. DUVERGER الفقيه -

 "  للبلاد العليا المصالح أو الدستور ضد عمل لتحقيق لوظيفته الرئيس

 عاتق على الملقاة المهام أداء في خطير همالإ كل: "  بأنها عرفها  G. VEDEL الفقيه -

 "  الجمهورية رئيس

 "  الدستور تطبيق رفض: "  بأنها  A.PIERRE COT الفقيه -

 جنائية جريمة أم سياسية جريمة تعتبر هل أي العظمى الخيانة طبيعة حول الفرنسي الفقه اختلف كما

 على يترتب سياسية جريمة فالجريمة ، سياسية طبيعة من هاإعتبار إلى ذهب الغالب الرأي أن الا

 مثلما(     La destitution) واستبداله منصبه من الدولة رئيس عزل وهي ألا سياسية عقوبة وقوعها

 (. الفرنسي الدستور من 68 المادة)  فرنسا في الحال هو

 واستثنى الجمهورية رئيس مسؤولية لا مبدأ على أبقى نهأ نجد ، الفرنسية الدساتير خرآ إلى وبالرجوع

 نوع ولا ماهيتها يحدد ولم الغموض من الكثير ألبسها والتي العظمى الخيانة حالة هي وحيدة حالة

 سيادية وبصفة وحدها للدولة العليا للمحكمة تعود تحديدها لعدم ونظرا ، عنها المترتبة المسؤولية

 بين ما للخلط حد وضع بهدف جاء فرنسا في الأخير الدستوري التعديل أن إلا،   وجودها تقدير

 السياسي المنطق بين ما التمييز التعديل مشروع واقترح ، الجنائية والمسؤولية السياسية المسؤولية

 .  الفرنسي الدستور من 68 و 67 المادتين من كل تحرير إعادة أي القضائي والمنطق

  : هي هامة نقاط بأربعة أتى الجمهورية رئيس مسؤولية لنظام المعدل 238/ 2007 الدستوري القانون
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 وعن لعهدته ممارسته خلال ارتكبها التي العامة للأفعال بالنسبة الرئيس حصانة تأييد -

 . العهدة قبل أو خلال المرتكبة الخاصة الأفعال

 . الجمهورية لرئيس الجنائية والمسؤولية السياسية المسؤولية بين الواضح الفصل -

 العادية الأفعال عن للدولة العليا المحكمة أمام سياسيا مسؤول الجمهورية رئيس -

 ، عهدته واجبات ممارسة في فادح تقصير أنه على تكييفها يمكن والتي العهدة أثناء المرتكبة

 " . تنحيةال" إمكانية  تظهر وهنا

 بعد ولكن العادية المحاكم أمام الجمهورية لرئيس والمدنية الجنائية المسؤولية تأسيس -

 . الرئاسية العهدة ممارسة خلال أو قبل المرتكبة الأفعال عن ، عهدته نهاية

 رئيس مسؤولية نظام حول الفرنسي الدستور يعرفها التي المستمرة الحركية التطورات هذه

 حول المعارضة السياسية الأحزاب تثيرها التي الجدالات من الكثير سببها الجمهورية

، والتي انعكست  الخصوص على الجنائية ومسؤوليته عموما الجمهورية رئيس مسؤولية

  .376 من الدستور الفرنسي 68بدورها على نص المادة  

 لنظيره مشابه الحال أن نجد ، الجزائري الدستوري النظام في العظمى الخيانة موضوع إلى وبالعودة

 لعناصر المطلق والتغييب الدقة وعدم الغموض من بسياج الدستوري المؤسس أحاطها حيث  الفرنسي

 فالفصل ، الأول للوزير الجنائية للمسؤولية خلافا  الجمهورية رئيس منصب على حفاظا  قيامها

 أية إستبعادو العظمى للخيانة الخاص الطابع اضفاء في الدستوري المؤسس نية يعكس بينهما الواضح

 للوزير بالنسبة الحال هو ما عكس العقوبات قانون في المذكورة والجنح الجنايات عن للرئيس محاكمة

  المادة حاليا)  1996 دستور من 158 المادة نص من تماما واضحة المزدوجة فالمعاملة ، الأول

 القانون صدور عدم هو فأكثر أكثر ذلك يؤكد وما ،(  2016 لسنة الدستوري التعديل بعد 177

 يتم هل ، تهامالإ تحريك كيفيات يلف الذي والغموض للدولة العليا المحكمة تنظيم المتضمن العضوي

  ؟ منه بمعزل أم البرلمان طرف من

                                                           
 :  من الدستور الفرنسي 68جاء في نص المادة   376

بشكل واضح مع ممارسة عهدته ، وينطق الجمهورية إلا في حال إخلاله بواجباته بما يتنافى  رئيس  يجوز تنحية " لا
 بالتنحية البرلمان المشكل في هيئة محكمة عليا .

يتم إرسال إقتراح عقد إجتماع المحكمة العليا الذي يصادق عليه أحد مجلسي البرلمان فورا إلى المجلس الآخر الذي 
 يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما .

 وتفصل خلال شهر في التنحية بالإقتراع السري ، ويطبق قرارها فورا .يرأس رئيس الجمعية الوطنية المحكمة العليا 
تكون القرارات المتخذة تطبيقا لهذه المادة بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتشكل منهم المجلس المعني أو المحكمة العليا ، 

 أو التنحية . ويمنع التفويض في التصويت ولا تحتسب إلا الأصوات المؤيدة عقد إجتماع المحكة العليا
 تحدد شروط تطبيق هذه المادة بموجب قانون أساسي "  
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 موجود غير قضاء للدولة العليا المحكمة -ب

 رئيس بمحاكمة مختصة  للدولة عليا محكمة تأسيس عن 1996 دستور من 158 المادة أعلنت

 لعدة تعود لهذه الخصوصية وهذه ،"  العظمى بالخيانة وصفها يمكن التي الأفعال"  عن الجمهورية

 :    أهمها   اتإعتبار

 رئيس مثول حالة في وقضائها العادية المحاكم فيه توضع قد الذي الحرج:  أولا -

 لذا ، الحالة هذه في القاضي وحياد موضوعية على سلبا يؤثر سوف مما ، أمامها الجمهورية

 هيمنة من تحميهم بحصانة أعضائها يتمتع خاصة تشكيلة ذات خاصة محكمة تصور وجب

 . الجمهورية رئيس مركز

 مثول يستغرب حيث ، السلطات بين الفصل بمبدأ المساس عدم في الرغبة:  ثانيا -

 لذا ، القضائية للسلطة التابعة المحاكم من محكمة أمام التنفيذية السلطة قمة الجمهورية رئيس

 والوزير الجمهورية رئيس من كل محاكمة في تختص سياسية طبيعة ذات محكمة إيجاد وجب

 . الاول

 أنه على وتكييفه الجمهورية رئيس ارتكبه الذي  الجرم طبيعة تحديد في سيدة تعتبر إذن فالمحكمة 

 قانون ماأحك عن تماما بعيدا الجرم لهذا المناسبة العقوبة تحديد في سيدة تعتبر كما ، عظمى خيانة

 لأن ، بموجبه المحددة اتجراءالإ وكذا فيه الواردة والعقوبات حكامبالأ ملزمة غير فهي ، العقوبات

 الطبيعي من كان نإو ، عضوي قانون يحددها خاصة اتإجراء هي كذلك أمامها المطبقة اتجراءالإ

 هذا تأخر سبب هو تفهمه يمكن لا ما وإنما ، الجمهورية لرئيس الجنائية المسؤولية خصوصية تفهم

 اضفاء بواسطة الدستوري المؤسس استطاع أخرى ومرة،  سنة العشرين فاقت لمدة العضوي القانون

 ، جهة من العظمى الخيانة وطبيعة وعناصر لمدلول التحديد موعد واللاواقعية الغموض طابع

 . أخرى جهة من العضوي القانون صدور عدم ظل في القانونيين والتردد والصمت
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 :  الفرع الثاني

 وللوزير الأول المسؤولية 

لم يتفطن المؤسس الدستوري الجزائري إلى ضرورة حماية  1988وإلى غاية سنة  ستقلالمنذ الإ

خللا  آنذاككان خلال تلك الفترة كان غير مسؤول سياسيا وهو ما اعتبر الوظيفة الرئاسية ، فالرئيس 

جعلت المؤسس الدستوري يتفطن  1988دستوريا ، إلا أن الأحداث التي عرفتها الجزائر في أكتوير 

ل ) رئيس وإلى ضرورة حماية الوظيفة الرئاسية من خلال إعمال المسؤولية السياسية للوزير الأ

ما يقال عنها الوزير الأول أحسن  إشراف( ، هذه المسؤولية السياسية للحكومة تحت  آنذاكالحكومة 

( ،  الأولىبحسب نص الدستور ) الفقرة أنها مسؤولية سياسية مقيدة زمنا وإجرائيا بمناسبتين فقط 

 الأنظمةوأنها مسؤولية من نوع خاص وليست أبدا مسؤولية سياسية بالشكل المتعارف عليه في 

ر الأول بالشكل الذي البرلمانية حيث تصبح المسئولية الوزن المقابل للسلطة ، لأن مسؤولية الوزي

وظفها المؤسس الدستوري هي مسؤولية من نوع خاص لأنها لا تحل الخلاف السياسي المعروف بين 

ة تابعا عضويا ووظيفيا لرئيس الجمهورية رئيس الحكومة ) الأخيرالبرلمان والحكومة مادام أن هذه 

 الفقرة الثانية ( . 
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 :  الأولىالفقرة 

 وإجرائيا زمنيا مقيدة سياسية مسؤولية

 ويقصد ، لها الدولة رئيس تحمل عدم مبدأ من البرلماني النظام في مصدرها الحكومة مسؤولية تجد

،  الوزراء طرف من والمرتكبة بالبلاد الصادرة والأعمال الأخطاء من المترتبة النتائج تحمل بها

 النظام مهد تعتبر التي ، تاريخيا انجلترا إلى البرلمان أمام الحكومة مسؤولية نظرية ظهور ويرجع

 . البرلماني بالنظام تأثرت التي الدول باقي إلى تعممت ثم ، م18 القرن منذ البرلماني

 أنه أي ،   القانون أمام المواطنين جميع بمساواة القائلة العام النظام قواعد إلى المسؤولية مبدأ ويستند

 البرلماني النظام في للحكم لا للسيادة رمز هإعتبارب سياسيا مسؤول غير الجمهورية رئيس كان لما

 السياسية بمسؤوليته مقترنة الأول الوزير يرأسها التي الوزارة إلى الفعلية السلطة انتقلت ، التقليدي

 البرلمانية الأغلبية حزب زعيم يكلف الذي الدولة رئيس طرف من هإختيار تم حيث ، البرلمان أمام

 لا وجدت السلطة وجدت وحيثما ، واحدة لعملة وجهان والسلطة فالمسؤولية إذن ، الوزارة بتأليف

 وكذلك ظلم سلطة بدون المسؤولية فإن متلازمتان والمسؤولية السلطة كانت ولما المسؤولية محالة

 .   لها للخاضعين أيضا ظلم مسؤولية بدون السلطة

 الدستوري النظام في ولالأ الوزير وضع تميز التي السمة هي السلطة بدون المسؤولية ميزة لكن

 المعضلة تحل أن بدل والتي ، العديدة الدستورية بالتعديلات مرورا 1988 سنة منذ الجزائري

 تحويل بدون المسؤولية تحويل معضلة وهي جديدة قانونية معضلة بخلق قامت الفقهية و القانونية

 والمسؤولية مسؤولية بدون السلطة"  هي جديدة وفقهية قانونية معضلة أمام وأصبحنا للسلطة فعلي

 "  سلطة بدون

 بالمعنى سياسية مسؤولية أبدا هاإعتبار يمكن لا عليه هي الذي بالشكل الأول الوزير مسؤولية لأن

 عضوية مؤشرات عدة لأن،  المتطورة أو التقليدية منها سواء البرلمانية الأنظمة في عليه المتعارف

 بل سياسيا خلافا تحل لا خاص نوع من رقابة المسؤولية هذه تصبح بحيث تماما ذلك تنفي ووظيفية

 . الرئاسية الوظيفة حماية أجل من مرة كل في به يضحى فداء كبش مجرد الأول الوزير من تجعل

 خلال وقت أي في البرلمان طرف من الحكومة إسقاط يمكن البرلماني النظام في أنه المعلوم من

 القاعدة هذه خالف 1989 سنة ومنذ الجزائري الدستوري المؤسس أن غير ، البرلمان إنعقاد دورات

 زمنيا مقيدة رقابة ولكنها للحكومة السياسية المسؤولية تحرك برلمانية رقابة أسس عندما البرلمانية
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 عمل لمخطط الأول الوزير عرض بمناسبة إلا الحكومة مسؤولية تحريك يمكن لا اذ ، وإجرائيا

 المادة)  العامة السياسة لبيان الحكومة عرض بمناسبة وأ ،(  2016 دستور من 94  المادة)  الحكومة

 يمكن لا المناسبتين هاتين ارج، وخ الدستورية اتجراءالإ من لعدد إحتراموب(  2016 دستور من 98

 . للحكومة السياسية المسؤولية اعمال شكالالإ من شكل بأي(  فيه الأولى الغرفة)  للبرلمان

 :  الحكومة عمل مخطط مناقشة بمناسبة للحكومة السياسية المسؤولية- أ

 ( :  1996 من دستور  80 المادة سابقا)  2016 دستور من 94 المادة في جاء

 ويجري ، عليه للموافقة الوطني الشعبي المجلس إلىالحكومة  عمل مخطط الأول الوزير يقدم" 

 . عامة مناقشة الغرض لهذا الوطني الشعبي المجلس

  الجمهورية رئيس مع وبالتشاور المناقشة ضوء على هذا العمل مخطط يكيف أن الأول للوزير ويمكن

 الشعبي المجلس عليه وافق مثلما الأمة لمجلس الحكومة عمل مخطط حول عرضا الأول الوزير يقدم

  الوطني

 "  لائحة يصدر أن الأمة مجلس يمكن

 الشعبي بالمجلس بدءا البرلمان على عرضه يتم الرئاسي البرنامج تنفيذ عمل مخطط أن المعلوم ومن

 الداخلي النظام من 55 المادة)  الحكومة لتعيين اليةالمو يوما والأربعين الخمس خلال وذلك الوطني

 الشروع قبل المخطط لدراسة أيام سبعة مهلة للنواب ويمنح(   2000لسنة  الوطني الشعبي للمجلس

 الشعبي للمجلس الداخلي النظام من 63 المادة)  الغرض لهذا مخصصة عامة جلسات في مناقشته في

 رئيس مع بالتشاور عمله مخطط تكييف إلى الأول الوزير يلجأ قد ضوئها على والتي ،(  الوطني

 الوزير طرف من تقديمه تاريخ من الأكثر على أيام عشرة خلال للتصويت ويعرض الجمهورية

 تنفيذ في الأول الوزير يشرع البسيطة الأغلبية موافقة حاز فإن ، نيطالو الشعبي للمجلس الأول

 يتولى وعندئذ ، استقالته الأول الوزير فيقدم الأولى الغرفة بموافقة يحظ لم اذا أما ، عمله مخطط

 الوزير يتحصل لم ذاإ الحالة هذه وفي ، العملية بنفس ليقوم خرآ أولا وزيرا تعيين الجمهورية رئيس

 اتإنتخاب عندها وتجرى ، وجوبا الأخير هذا ينحل الوطني الشعبي المجلس موافقة على الجديد الأول

 .   تقدير أقصى أشهر ثلاثة خلال الدستور نص وفق تشريعية

 إختيارب منه كبير جانب في مرتبطا يبقى بالموافقة الأغلبية تأييد على الحكومة حصول أن معناه

 أو والوزراء الأول الوزير تعيين في سواء الجمهورية رئيس يراعي حيث ، والوزراء ولالأ الوزير

 بين التجانس ضمان أجل من الأغلبية وتوجه العام السياسي المحيط ، للحكومة توجهاته حيث من
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 المجلس رفض وبعد الجمهورية رئيس لان نسبيا صحيح الرأي هذا أن غير ،   والأغلبية الحكومة

 . التلقائي الحل وسيلة بفضل أقوى موقفه يصبح الثانية للمرة الحكومة عمل لمخطط الوطني الشعبي

  العامة السياسة بيان عرض بمناسبة للحكومة السياسية المسؤولية- ب

 أو الأول الوزير من بمبادرة ماإ ، بطريقتين للحكومة السياسية المسؤولية تحريك يتم ، الحالة هذه في

 :  النواب من بمبادرة

 ( بالثقة التصويت طلب)  الأول الوزير من بمبادرة 

 1996من دستور  84 المادة اسابق)  2016 دستور من 98 المادة من الخامسة الفقرة في جاء

 :  يلي ما(  الفقرة الخامسة منها

 الموافقة عدم حالة وفي ، بالثقة تصويتا الوطني الشعبي المجلس من يطلب نأ الأول للوزير" 

 "  حكومته إستقالة الأول الوزير يقدم الثقة لائحة على

 وإنما ، هاإسقاط ثمة ومن عنها الثقة حجب بهدف ليس بنفسها الثقة تطرح إذن فالحكومة

 فهي ، المعارضة مواجهة في بالثقة التصويت جلسة من قوية وخروجها الثقة تجديد بهدف

 والتصويت جانبها إلى للوقوف الحكومة قبل من البرلمانية الأكثرية على للضغط وسيلة إذن

 ،  ما قانون إعتماد حول البرلمان وبين بينها خلاف حل أجل من او القوانين مشاريع على

 عرض مناسبة وهي وحيدة بمناسبة الثقة مسألة يطرح الجزائر في الأول الوزير كان نوإ

 في جراءالإ اهذ تفعيل يمكن لا أنه أي ، الوطني الشعبي المجلس على الحكومة عمل مخطط

 هو مثلما القوانين على المصادقة بخصوص المنتخب والمجلس الحكومة بين خلاف حالة

 النصاب أن عن فضلا ، المعاصرة أو منها الكلاسيكية البرلمانية الأنظمة أغلب في الحال

 هذه في للحكومة اليةالمو البسيطة الأغلبية تكفي ذإ ، مختلف الأصوات من المطلوب القانوني

 . يلي فيما ملاحظته يتم سوف مثلما اليةالت للحالة خلافا الحالة
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 (  الرقابة ملتمس على التصويت)  النواب من بمبادرة 

 1996من دستور  84) سابقا المادة  2016من دستور  98المادة  من الرابعة الفقرة في جاء

 : الفقرة الرابعة منها (

 الوطني الشعبي المجلس به يقوم رقابة ملتمس إيداع المناقشة هذه على تترتب أن يمكن كما" 

 "  أدناه  155و  154و  153 المواد حكاملأ طبقا

 بحكم قيدت ذإ ، وإجرائيا زمنيا مقيدة الحكومة أعمال على السياسية الرقابة ، كذلك هنا

 الغرفة على ومةكالح طرف من العامة السياسة بيان عرض هي واحدة بمناسبة الدستور

 التعديل قبل المادة نفس من  الأولى الفقرة في جاء اذ ، الوطني الشعبي المجلس الأولى

 :  يلي ما 2016 لسنة الأخير الدستوري

 "  العامة السياسة عن بيانا الوطني الشعبي المجلس إلى سنويا الأول الوزير يقدم" 

 ، لزامالإ تفيد منها الدستورية خاصة القانونية المواد في المضارع صيغة أن من الرغم وعلى

 المجلس نوابل العامة السياسة بيان تقديم عن امتنعت المرات من العديد وفي الحكومة أن إلا

 نص ذلك أجل من ، ستثناءالإ هو العكس و المبدأ هو متناعالإ غدا بحيث ، الوطني الشعبي

جاء  اذ ، سنويا العامة سياستها لبيان الحكومة عرض يةإلزام على الأخير الدستوري التعديل

 : أنه  2016من دستور  98من المادة  الأولىفي الفقرة 

 "  العامة  السياسة عن بيانا الوطني الشعبي المجلس إلى سنويا تقدم أن الحكومة على يجب" 

 اجرائيا كذلك قيد ، فقط العامة السياسة بيان بمناسبة زمنيا تقييده إلى ضافةبالإ الرقابة من النوع هذا

 ما جراءالإ هذا في إشترط بحيث ، عمليا مستحيلة الرقابة هذه من جعلت ، صارمة دستورية بقيود

 :  يلي

 الدستور من 153 المادة)  اللأقل على النواب عدد سبع وقعه ذاإ إلا الرقابة ملتمس يقبل ألا -

  (16/12 العضوي القانون من 58 والمادة

 القانون من 59 المادة)  واحد رقابة ملتمس من أكثر الواحد النائب يوقع أن يمكن لا -

 ( 16/12 العضوي
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 الدستور من 154 المادة)  النواب ثلثي أغلبية بتصويت الرقابة ملتمس على الموافقة تتم -

 ( 16/12 العضوي القانون من 62 والمادة

 الثلثين بأغلبية الوطني الشعبي المجلس نواب طرف من الرقابة ملتمس على المصادقة تمت ما اذاو

 155 المادة)  الجمهورية رئيس إلى الحكومة إستقالة الأول الوزير يقدم ، الذكر السالفة للشروط ووفقا

 .( من الدستور

 الحكومي ستقرارللإ وضمانا الدستوري المؤسس فإن ، جراءلإا هذا لخطورة ونظرا أنه إذن يلاحظ

 ، مستحيلة شبه ممارسته من جعلت بشروط هإستعمال أحاط ، الديمقراطية المبادئ حساب على ولو

 جعلت مشددة بشروط أحاطه إليه اللجوء لكثرة وتفاديا ولكن،  الرقابة ملتمس إجراء إعتمد أنه ذلك

إمكانية  تقرير في مباشرة غير بطريقة الشروط تلك وتسببت بل ، واقعيا التطبيق قابلة غير فكرة منه

 من واحد ناقص الثلثين قبل من ومعارضة النواب من واحد زائد ثلث قبل من مساندة أقلية حكومة قيام

 .   . النواب

 جهة من السنوي للحكومة العامة السياسة بيان بمناقشة الرقابة ملتمس إقتراح إلى اللجوء مسألة فربط

 من الرقابة هذه أفرغ قد أخرى جهة من الرقابة ملتمس إقتراح على النواب ثلثي موافقة إشتراطو ،

 نوع من سياسية رقابة أنها وذاك هذا من والأهم ، وإجرائيا زمنيا مقيدة زمنية رقابة لأنها فعاليتها

 . البرلمانية والأغلبية الحكومة مابين السياسي الخلاف تحل لا خاص
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 الفقرة الثانية :

 سياسيا خلاف تحل لا خاص نوع من مسؤولية

 منبثقة تكون أن المفروض من الحكومة هذه ، فعلية سلطة ذات حكومة تستلزم السياسية المسؤولية نإ

 وبالتالي الحكومة تعيين عند البرلمانية الثقة على الحصول أهمية تظهر وهنا البرلمانية الأغلبية من

 من والذي الحكومة به تقدمت الذي البرنامج على المنتخب المجلس موافقة على الحصول ضرورة

 في الفوز لها أحرز والذي البرلمانية للأغلبية السياسي البرنامج نفسه هو يكون أن المفروض

 الذي للشعب يةنتخابالإ وعودها تنفيذ البرلمانية الأغلبية على لزاما كان ولما ، التشريعية اتنتخابالإ

 الأغلبية من الحكومة تنبثق وعندما ، سياسي برنامج شكل في الوعود هذه تترجم سوف ، ختارهاإ

 . حكومي برنامج شكل في السياسي البرنامج هذا تنفيذ على بينهما فيما إتفاق يحصل عندها البرلمانية

 :  أساسيين شرطين يستلزم البرلمانية والأغلبية الحكومة بين السياسي تفاقالإ هذا

 حسب على الحكومة رئيس أو الاول الوزير ورئيسها الحكومة يةإستقلال:  الأول الشرط -

 . البرلمانية الأغلبية عن تنبع بحيث الدولة رئيس عن العضوية ، المعتمدة التسمية

 برنامجها تنفذ بحيث الدولة رئيس عن الوظيفية ورئيسها الحكومة يةإستقلال:  الثاني الشرط -

 بالوسائل تزود تنفيذه أجل ومن للأغلبية السياسي البرنامج نفسه هو والذي الحكومي

 . لذلك اللازمة والسلطات

 والأغلبية الحكومة بين ما السياسي تفاقالإ على يقضي الشرطين لهذين تخلف أو اختلال أي

 . البرلمان أمام للحكومة السياسية المسؤولية فكرة على يقضي وبالتالي ، البرلمانية

 للحكومة السياسية للمسؤولية والعملية القانونية المعطيات على الشرطين هذين وأسقطنا أتينا ما اذاو

 مخطط عن الأول الوزير مسؤولية:  أن لنا يتضح ، الجزائري الدستوري النظام في البرلمان أمام

 لرئيس التامة والوظيفية العضوية الحكومة تبعية زائد،  الرئاسي السياسي للبرنامج منفذ عمل

 سياسية مسؤولية أبدا هاإعتبار يمكن لا وفقهية قانونية معضلة ذاتها حد في هي  فقط الجمهورية

 ولالأ الوزير على الوطني الشعبي المجلس يمارسها خاص نوع من رقابة مجرد هي بل ، حقيقية

 ليس البرلمان أمام سياسيا المسؤول الاول الوزير كون مردها المسؤولية هذه فخصوصية،  والحكومة

 يقول وقد ، الحكومة برنامج يضع من ولا الحكومية الوظيفة بيده من ولا العامة السياسة يقود من

 قائم السياسي الخلاف من مادام ذلك المغزى من ما لكن ، الحكومة تسقط قد الرقابة هذه أن البعض
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 لأن سياسيا المسؤول غير الجمهورية رئيس عن هو هنا والحديث ، بشخصه المساس يتم لم معه

 . الحزبية الخلافات فوق الرئيس يكون أن أراد الدستوري المؤسس

 سياسية مسؤولية هاإعتبار أبدا يمكن لا ، عليه هي الذي بالشكل السياسية الاول الوزير فمسؤولية

 لأنها كذلك بل ومحدودة ضيقة لأنه فقط ليس ، بنوعيها البرلمانية الأنظمة في عليه المتعارف بالشكل

 الأغلبية بين ما إتفاق أساسها السياسية المسؤولية أن المفروض من هلأن ،  سياسية طبيعة ذات ليست

 حياد وأي برنامجها على للحكومة المجلس يمنحها التي"  الثقة: "  بـ يسمى ما أو والحكومة البرلمانية

 هذه ، الثقة هذه منحها الذي المجلس مامأ السياسية لمسؤوليتها تحريكا يسبب تفاقالإ هذا عن للحكومة

 الحكومة بين ما والتوافق التجانس يضمن وما البرلماني النظام يميز ما هي والدقيقة اليةالمث الوضعية

 .   السياسية المسؤولية آلية بواسطة البرلمانية الاغلبية و

 ، وضعيفة حرجة وضعية في الجزائري الدستوري النظام في الأول الوزير يبدو ، المنطلق هذا من

 المسؤول الجمهورية رئيس ثقة ينال أن جهة من يجب بحيث والبرلمان الرئيس بين محشور فهو

 يمكن الذي الوطني الشعبي المجلس ثقة على ويحافظ ينال نأ يجب أخرى جهة ومن ، سياسيا أمامه

 الذي بالثقة التصويت رفض بواسطة منه الثقة يسحب أن أو الحكومة برنامج على الموافقة يرفض أن

 بمناسبة الحكومة إسقاط موضوعه رقابة ملتمس على التصويت خلال من أو الأول الوزير طلبه

 . الاول الوزير طرف من أمامه العامة السياسة بيان عرض

 الجمهورية رئيس وأمام البرلمان أمام المزدوجة الأول الوزير مسؤولية هو الأمر غرابة زاد ما ولعل

 ينال أن يجب برنامجه وينفذ مهامه وينهي يعينه رئيس بين محشورا نفسه الأول الوزير يجد وبذلك

 .    ستقالةللإ حينئذ ويضطر منه الثقة تسحب لا حتى ثقته ينال أن يجب برلمان نيوب ، ثقته

 مسؤولية تعتبر ، وإجرائيا زمنيا المقيدة الوطني الشعبي المجلس أمام الأول الوزير لمسؤولية خلافاف

 للسلطة ترجع مشروطة وغير دائمة مسؤولية الجمهورية رئيس الجمهورية رئيس أمام الأول الوزير

 كما ، أغلبية شرط ولا اجرائي ولا زمني شرط أي إلى يحتاج لا حيث الجمهورية لرئيس التقديرية

    .غير لا فقط منه وإمضاء بقرار تقوم أنها

 ، منه طلب على بناء إلا ولالأ الوزير عزل الجمهورية لرئيس يمكن لا الفرنسي بالدستور ومقارنة

 أنه ديغول الفرنسي الرئيس أعلن اذ،  الدستوري النص خالفت الفعلية الممارسة أن من الرغم على

 أعضاء وكذلك مهامه من ويعفيه الأول الوزير يختار الذي وهو الأمة رجل وهو الجمهورية رئيس

 عندما فعلا حدث ما وهذا ، ثقته محل يعد لم أنه أو إليه الموكلة المهام أنجزما   ماإ كونه ، الحكومة

 استقالته تقديم على الحكومة رئيس جبارلإ المراسيم مشاريع على التوقيع عن ديغول الرئيس امتنع
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 الحكومة ورئيس 1962 أفريل في MICHEL DEBRE الحكومة رئيس من كل مع بالفعل حدث ما وهو

GEORGE POMPIDOU  عدم ذلك ومرد المبطنة قالةالأ بطابع تتميز ستقالةالإ فسمة ، 1968 سنة 

 الجمهورية لرئيس تعود حيث ،   الجزائري السياسي للنظام بالنسبة الحال هو مثلما الكبير وضوحها

 أي إلى الحاجة ودونما ذلك شاء متى الأول الوزير اقالة في المطلقة التقديرية السلطة الجزائر في

 عن وبمعزل الأول الوزير المنفردة بإرادته يعين وأنه خاصة إستشارة أو رخصة أو إقتراح إجراء

 لرئيس ملزم غير بسيط رأي إلا الصدد هذا في رأيها وما فقط استشارتها تتم التي البرلمانية الأغلبية

، ولعل هذه الأحداث تذكرنا إلى حد (  الفقرة الخامسة منها  2016 دستور من 91 المادة)  الجمهورية

بعيد بالخلافات السياسية التي حدثت آنذاك بين كل من رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد ورئيس 

بين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و رئيس الحكومة من أحمد و قاصدي مرباح ، الحكومة 

 بن بيتور حول من هو الأب الحقيقي لبرنامج الحكومة وبتعبير آخر من هو رئيس الحكومة الفعلي ؟   

 ، 2016 لسنة الدستوري التعديل بعده ومن 2008 لسنة الدستوري التعديل إلا أن الأمور اختلفت بعد 

 وضعية اتدزمن أن مسألة الخلافات حسمت نهائيا لصالح رئيس الجمهورية  ، إلا أنها  موعلى الرغ

 التنفيذية للسلطة والوحيد الحقيقي الرئيس الجمهورية رئيس أصبح عندما وغرابة ضعفا الاول الوزير

 غريبة وضعية في الأول الوزير يجعل ما وهو الأول الوزير مسؤولية على المقابل في أبقى بينما ،

 " . المسؤولية توجد السلطة توجد حيث"  شعارها التي الديمقراطية الدستورية الأنظمة في نظيرها قل

 تحويل يرافقه وأن بد لا ، المعاصرة الدستورية المذاهب حسب الأول للوزير للمسؤولية تحويل أي نإ

 أن غير ، الدولة رئيس عن والوظيفية العضوية يتهإستقلال ضمان مع الأول للوزير للسلطة كامل

 الممارسات من مصدره يجد النظام هذا أن يفهم الجزائريالدستوري  النظام لطبيعة المستوعب

التي غدت إن صح التعبير أعرافا دستورية بسبب عمومية النص الدستاوري تارة وغموضه  الرئاسية

 رئيس شخص في يرى الذي الجزائري للمجتمع والسويولوجية التاريخية الجذور ومن تارة أخرى ، 

 ويجسدها الأمة يقود الذي وهو الجزائريين كل رئيس فهو ، طرفها من المنتخب الأمة منقذ الجمهورية

 الذي يجسد الدولة في الداخل والخارج . الدستور حامي وهو والخارج الداخل في

 سلطات كامل يحول أن ماإ له كيف ، السلطة كاريزماتية على مبني النظام هذا مثل لنظام فكيف

 أن وإما ، عنه السياسية للمسؤولية اللأخير هذا تحمل مقابل الأول للوزير الحيوية الجمهورية رئيس

  ؟ سلطاته على بقاءالإ مقابل البرلمان أمام السياسية الجمهورية رئيس لمسؤولية يؤسس
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 بحيث سلطاته من الشعب طرف من المنتخب الجمهورية رئيس تجريد يرفض النظام هذا مثل نإ

 الغرفة نواب أمام السياسية مسؤوليته عمالإ يرفض الوقت نفس وفي ، ورمزي شرفي دور له يصبح

 . الأولى

 إلى التفطن إلى الجزائري الدستوري بالمؤسس دفعت ، 1988 سنة الأمور مجريات تحول أن غير

 مقابل في السياسية  الأول للوزير لمسؤولية التأسيس   طريق عن الرئاسية الوظيفة حماية ضرورة

 و 2008 لسنة الدستوريين التعديلين بعد بساطة زادت ، إليه الرئاسية السلطات من بسيط قدر تحويل

 كما أو الرئاسية الوظيفة سلامةعلى  فظايح  أمان صمام مجرد الأول الوزير غدا وبذلك،  2016

 .     ختناقاتوالإ زماتالأ من الجمهورية لرئيس الواقي الدرع ساتذةالأ بعض عنه عبر
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 المطلب الثاني :

 السياسية للحكومة مقابل المسؤوليةالرئاسي للبرلمان الحل 

مدة المجلس النيابي قبل النهاية الطبيعية للفصل  إنهاءبيقصد بحق الحل هو : " قيام السلطة التنفيذية 

في النزاع الذي  الأمةالمعجل للفصل التشريعي " ، وحق الحل وسيلة لتحكيم  نهاءالتشريعي أي هو الإ

لما نشب خلاف بين  1784يقع بين الحكومة والمجلس النيابي ، وقد نشأ حق الحل في انجلترا سنة 

ات إصلاح إدخالبوزارة " وليام بت " وبين مجلس العموم البريطاني حول مشروع قانون خاص 

الهند ، وكانت الوزارة تؤيد وجهة نظر الملك التي تتعارض مع وجهة نظر  رةإدامعينة على نظام 

استطاع بمهارته  الوزارةمن الملك عزل الوزارة ، الا أن رئيس  الأخيرمجلس العموم لذلك طلب هذا 

كانت المرة  إذن، تلك  (1)377ات جديدة إنتخاب إجراءوأن يتفق مع الملك على حل مجلس العموم 

 حق الحل . فيهاالتي استخدم  الأولى

الحل بنوعيه التلقائي والتقديري أو ما يعرف بالحل التحكيمي  ليةآت بأخذالدساتير الجزائرية المتعاقبة 

بالحل التقديري ، فالأول يتم بمعزل عن  أخذبالحل التلقائي ولم ي أخذالذي  1963ماعدا دستور 

لبرلمان لبرنامج الحكومة أما النوع الثاني أي الحل الرئاسية بعد رفضين متتاليين من قبل ا رادةالإ

حتكام التقديري فيتم بمبادرة من رئيس الدولة بوصفه حكما بين الحكومة والبرلمان ويعقبه اللجوء للإ

 الشعبي .

 رادةالإبالنسبة للنوع الأول من الحل ألا وهو الحل التلقائي والذي من المفروض أن يتم بمعزل عن 

يعد أحد مقومات النظام البرلماني المنفردة بخصوصية جوهرية ألا وهي مسؤولية  هو، الرئاسية و

وعليه فمؤدى هذا النوع الأول من الحل أن يقع حل البرلمان وبالضبط  ،  الأولىالحكومة أمام الغرفة 

ما حدث رفض لبرنامج الحكومة من طرف البرلمان لمرتين متتاليتين ، وعليه  ذاإ منه الأولىالغرفة 

ساسيان هما : توفر مقومات النظام البرلماني من جهة أرافقها شرطان ين ألا بد من  الآليةولنجاح هذه 

 ووجود الضمانات الدستورية المرافقة للحل التلقائي من جهة أخرى ) الفرع الأول ( .

                                                           

 

،  2004، حق حل المجلس النيابي في الدساتير المعاصرة ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، البازشير علي محمد ب -1

 . 58ص 
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وع الثاني من الحل ألا وهو الحل التقديري أو ما يسمى بالحل التحكيمي والذي يتم أما بالنسبة للن

بمبادرة من الرئيس بوصفه حكما بين البرلمان والحكومة ، ويتم تفعيل هذا النوع من الحل عندما يجد 

ن الطلاق بين الحكومة والبرلمان هو آخر حل للخلافات السياسية ما بينهما ، ولقد وظف أالرئيس 

 الآليةغير أن الملاحظ أنه جعل من هذه ، المؤسس الدستوري الجزائري بدوره هذا النوع من الحل 

 إلىحد أنه تحول هذا النوع التحكيمي  إلىا تقديريا غير مشروط في يد رئيس الجمهورية إختصاص

      ة الحكومة التي يقودها رئيس الجمهوري لسياسةحل عقابي في يد الرئيس ضد البرلمان المعادي 

 ) الفرع الثاني ( .

 الفرع الأول :

 الرئاسية رادةالإليس بمعزل عن الحل التلقائي 

 يلي :  ما ( 1996من دستور  81) سابقا المادة من الدستور 95جاء في المادة 

الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي  إستقالة"  يقدم الوزير الأول 

 . الحكومة الوطني على مخطط عمل

 يعين رئيس الجمهورية من جديد وزيرا أولا حسب الكيفيات نفسها "

 ما يلي :  ( 1996من دستور  82) سابقا المادة من الدستور 96وجاء في المادة 

 لم تحصل من جديد موافقة المجلس الشعبي الوطني ينحل وجوبا . ذاإ" 

وذلك في  الوطنيالمجلس الشعبي  إنتخابغاية  إلىتستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية 

 ثلاثة أشهر " أجل

خر مختلف تماما من الحل يسمى آجنب نوع  إلىهذا النوع من الحل يسمى بالحل التلقائي يعيش جنبا 

الحل التقديري والذي يتم تفعيله بمبادرة من رئيس الدولة )رئيس الجمهورية في الجزائر( ، فالحل 

هو حل بقوة القانون لا دخل لرئيس الجمهورية فيه )على الأقل شكليا( ، يحدث بعد  إذنالتلقائي 

 الأولىالعمل حاليا ( من طرف الغرفة رفضين متتاليين للموافقة على برنامج الحكومة ) مخطط 

 المجلس الشعبي الوطني ، وعليه ينحل الجهاز الممثل للشعب بقوة القانون أي وجوبا ،هذا النوع  هو

بالمسؤولية السياسية  أخذي دستوريالحكومة في ظل نظام  إستقراردستورية هدفها ضمان  آلية

ت بهذا النوع من الحل التلقائي أخذ 1989،  و 1963دساتير  ، و 378للحكومة ) النظام البرلماني ( 
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من  التلقائيالحل  آلية إستبعادوقد قام العديد من الأساتذة ب،  379به   1976دستور  أخذبينما لم ي

،  380الرئاسية  رادةالإدراسة " حق الحل مقابل المسؤولية " بحجة أنه يتم بقوة القانون أي بعيدا عن 

،  381ضمن موضوع الحل مقابل المسؤولية السياسية  التلقائيالحل  آلية دراسة إلى آخرونبينما عمد 

في النظام السياسي الجزائري  التلقائيالحل  آلية ونحن نتفق مع الفريق الثاني من الأساتذة نظرا لأن

 آلية أنها تتسم بطابع خاص يجعلها تقترب كثيرا من إلا الرئاسية رادةالإحتى وان تمت بعيدا عن 

 مظهران أساسين هما :  أخذرئيس الجمهورية ، هذا الطابع الخاص ي إرادةبالتي تتم الحل التقديري 

  لا أن إالجزائري والنظام البرلماني  الدستوريالكبير بين النظام  التشابه: على الرغم من أولا

ليتي المسؤولية السياسية آتشابه ظاهري و شكلي ، فعلى الرغم من وجود  إلاهذا التشابه ما هو 

كل واحدة منهما والخصوصية التي تميزهما في  توظيفأن كيفية  إلاالحل كمقابل لها ،  ليةآو

الحكومة  إستقرار لضمانالنظام الدستوري الجزائري ، حولت الحل التلقائي من تقنية وجوبية 

وسيلة غير مباشرة في يد رئيس الجمهورية لمعاقبة البرلمان على مخالفته لبرنامجه  إلى

 ذي يجسده الوزير الأول في مخطط عمله .السياسي ال

 أو الحل الوجوبي مثلما يسميه  التلقائيالحل  ليةلآ: غياب الضمانات الأساسية المرافقة  ثانيا

 البرلمانية وعلى رأسها : الدستورية الأنظمةالبعض ، المعترف بها في أغلب 

  ( la dissolution sur dissolution ne vaut )   مبدأ الحل على الحل يبطل  -

 مدة معينة ينص عليها الدستور .لتحريم حل البرلمان من طرف رئيس الدولة  -
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بتقنية الحل التلقائي بينما لو يأخذ بتقنية الحل التقديري بمبادرة من رئيس الجمهورية حيث جاء  1963أخذ دستور   

 منه ما يلي :  56في المادة 
قة بالأغلبية المطلقة لنواب المجلس الوطني  يوجب إستقالة رئيس الجمهورية والحل "  التصويت على لائحة سحب الث 

 بعد مضي أجل خمسة أيام كاملة على إيداع الائحة "  إلاالتلقائي للمجلس ولا يجوز الالتجاء إلى هذا التصويت العلني 

 منه (  163الحل التقديري )المادة بتقنية الحل التلقائي وأخذ في المقابل بتقنية  1976بينما لم يأخذ دستور   

منه  78بكل من آلية الحل التلقائي والحل التقديري ، حيث جاء في نص المادة  1989أخذ دستور  1989وأخذ دستور 

 : 
"  اذا لم تحصل من جديد موافقة المجلس الشعبي الوطني ينحل وجوبا وتجري إنتخابات تشريعية في أجل أقصاه ثلاثة 

 منه الفقرة الرابعة (   114المادة  1988قبله تعديل أشهر "  ) ومن 
380

 من هؤلاء الأساتذة نذكر :   
  526ص خصائص التطور الدستوري الجزائري ، المرجع السابق ، شريط الأمين ،  -

- BENABBOU fatiha ,Les rapports  …..op-cit ,p 287  

- HARTANI A-K , Le pouvoir législatif  … , op-cit ,p  321  
381

 من هؤلاء الأساتذة نذكر :  
  305ص ، المرجع السابق ، تنظيم السلطة بوقفة عبد الله ، أساليب  -

- KACI Madjid , po-cit , p 149  
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 : الأولىالفقرة 

 غياب مقومات النظام البرلماني 

 الأولىهامة في النظام البرلماني تسمح بحل الخلاف الذي قد يحدث ما بين الغرفة  آلية الحل التلقائي

ا عاما ومباشرا والحكومة المسؤولة سياسيا أمامها عن تنفيذ إنتخاب)الدنيا ( المنتخبة من طرف الشعب 

يعد أمرا  الأولى الغرفةمن طرف  الأولىيتم رفض برنامج الحكومة للمرة  نأفبرنامج سياسي ما ، 

 الأولىن الغرفة أن الحكومة منبثقة عضويا م إعتبارطبيعيا يدخل في جوهر النظام البرلماني على 

ورئيسها هو رئيس الحزب السياسي الحائز على الأغلبية البرلمانية ، لكن أن يتم رفض برنامج 

الحكومة الجديدة  للمرة الثانية على التوالي ) بشرط أن يكون مختلفا عن البرنامج السياسي الأول 

والحكومة  الأولى( ، فهذا معناه وجود أزمة سياسية بين الغرفة  الأولىالذي سبق وأن رفضته الغرفة 

حتكام للهيئة الناخبة وأن التعاون بينهما مستحيل ، لهذا ينحل المجلس تلقائيا أو وجوبيا حتى يسمح للإ

ترجع  فأماالفصل في الخلاف السياسي القائم ما بين الوزارة )الحكومة ( والأغلبية البرلمانية أي 

 يؤتى بأغلبية جديدة . وإماناخبة نفس الأغلبية البرلمانية وبالتالي يتعزز موقفها سياسيا الهيئة ال

ق النظام البرلماني على أكمل ب: مؤسسة ديمقراطية في البلدان التي تط إمتيازلهذا السبب يعد الحل ب

 لجزائري ؟لكن هل ينطبق هذا التصور للنظام البرلماني الأصيل على النظام الدستوري ا،   382وجه 

الملاحظ أن النظام الدستوري الجزائري طبقا للدستور الحالي تتوفر فيه العديد من عناصر النظام 

البرلماني  من مسئولية سياسية للحكومة ، حل البرلمان بنوعيه ، عدم مسؤولية رئيس الدولة ، غير 

م البرلمانية المتعارف ه ضمن النظإدراجلا يمكن  1989أن هذا النظام الذي أسس له بداية من سنة 

عليها ، فرئيس الجمهورية لم يفقد في الدستور الجديد مكانته السابقة التي كانت لديه في ظل دستور 

والدولة لذلك فقد  الأمةا عاما ومباشرا كما أنه يجسد إنتخابلأنه منتخب من طرف الشعب  1976

السلطات الدستورية ، ولأن  وفي كل المجالات هيمن بها على باقي، حظي بسلطات واسعة جدا 

النظام كله يدور حول شخص الرئيس كان من اللازم أن تصبح الحكومة تابعة عضويا ووظيفيا 

لرئيس الجمهورية رئيس الحكومة ، بمعنى أنها تابعة له من حيث تعيينها ومسئوليتها أمامه أي فيما 

  مهامها .  إنهاءيخص 
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ي الجزائري نظاما لا هو برلماني ولا هو رئاسي بل كل هذه العناصر تجعل من النظام الدستور

مثله مثل العديد من   ( présidentialiste)نظاما هجينا يسميه بعض الأساتذة نظاما رئاسيا مشددا 

 383 1960أنظمة البلدان النامية خاصة منها الافريقية المتأثرة بالنظام الفرنسي الديغولي  لما بعد سنة 

فهو ثمرة  الأولىي بالدرجة إجتماعوالوقع أن النظام البرلماني قبل أن يكون واقعا قانونيا هو واقع ، 

تاريخ طويل ، ومن هذا المنطلق فالنظام الدستوري الجزائري بعيد جدا عن النظام البرلماني وعليه 

عليه في النظام فالحل التلقائي المطبق في الجزائر كذلك بعيد جدا عن الحل التلقائي المتعارف 

البرلماني الأصيل الذي بدوره له أصل وتاريخ حيث تم تكريسه في ظل دستور الجمهورية الرابعة 

 إستبدادكعلاج للأمراض التي أصابت النظام الفرنسي في ظل الجمهورية الثالثة التي عرفت ب

حكومي الذي عجزت ال ستقراركان البحث عن الإ آنذاكالبرلمان الفرنسي ، فالهدف من هذه التقنية 

 . 384الجمهورية الفرنسية الثالثة عن ضمانه أي أنه ظهر في تلك الفترة كحل بديل لنظام الجمعية 

البرلمانية الأوروبية حتى يتماشى مع طبيعة  الأنظمةومثلما تم تعديل النظام البرلماني المستورد من 

التي المفروض أنها مؤسسة ديمقراطية الحل التلقائي  آلية الجزائري كذلك تم تعديل لدستوريالنظام ا

، لكن كيف تم هذا التعديل وما هي  الأولىللنظام البرلماني تضمن التوازن ما بين الحكومة والغرفة 

 مظاهره ؟ 

 الأمر بسيط للغاية ، في النظام البرلماني الأصيل : 

( هو نفسه  الحكومة منبثقة من البرلمان ، بمعنى أن رئيس الحكومة ) أو الوزير الأول -

 .رئيس الحزب الحائز على الأغلبية البرلمانية 

 الوزراء يختارهم الوزير الأول . - 

البرنامج السياسي للحكومة هو برنامج الوزير الأول وحكومته وهو مسؤول عنه سياسيا أم  - 

 .   الأولىالغرفة 

 الحكومة مسؤولة سياسيا أمام البرلمان فقط وليس أمام رئيس الدولة . - 

ما أسقطنا هذه العناصر على المعطيات الدستورية من جهة وعلى الممارسات الفعلية من جهة  اذا

 أخرى ، نجد أن : 

الحكومة في الجزائر ليست منبثقة من البرلمان بل هي تابعة عضويا ووظيفيا لرئيس الجمهورية  -

   الأغلبية البرلمانية  عتبارلإبا خذالذي يعين الوزراء بما فيهم الوزير الأول بكل حرية ومن دون الأ
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الأغلبية البرلمانية عند  إستشارةألزم رئيس الجمهورية ب الأخير) مع العلم أن التعديل الدستوري 

 بها ( . خذغير ملزمة من حيث ضرورة الأ ستشارةلا أن هذه الإإتشكيل الحكومة 

نامج رئيس الجمهورية وهو أن البرنامج هو في الواقع مخطط عمل وأن البرنامج السياسي هو بر -

 ات الرئاسية .نتخابنفسه البرنامج الذي أحرز له الفوز في الإ

أمام المجلس الشعبي الوطني والثانية أمام رئيس  الأولىولة سياسيا مسؤولية مزدوجة ؤالحكومة مس -

 الجمهورية .

ية إنتخابا عاما ومباشرا فهو يتمتع بشرعية إنتخابرئيس الجمهورية ولأنه منتخب من طرف الشعب  -

عطائه صلاحيات رمزية بل على العكس من ذلك منحه الدستور صلاحيات معتبرة إكبيرة حالت دون 

 بل ومتفوقا عليها . الأولىجعلت منه أكثر من منافس للغرفة 

أي أن المقومات الصحيحة للنظام البرلماني الأصيل غائبة في النظام الدستوري الجزائري وهو ما 

 إلىيعتبر أول خصوصية في كيفية تبني الحل التلقائي من طرف المؤسس الدستوري الجزائري 

ي جانب خصوصية ثانية متمثلة في غياب الضمانات المرافقة لحق الحل عموما بما فيها الحل التلقائ

 البرلمانية الحقة .    الأنظمةالمعمول بها في 
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 الفقرة الثانية :

 غياب الضمانات المرافقة للحل التلقائي

استقرت التشريعات الدستورية في الدول البرلمانية على ضرورة النص على وضع ضمانات وقيود 

ترد حل المجلس النيابي )سواء تعلق الأمر بمبادرة من السلطة التنفيذية أو تعلق الأمر بحل تلقائي( ، 

ثابت أن الحل فلم تترك الباب مفتوحا لرئيس الدولة أو من له سلطة حل البرلمان دون رقيب ، ومن ال

مدة المجلس النيابي  إنهاءقد يقع بسبب الخلاف بين الحكومة والبرلمان ، وتمكين الحكومة من 

 إلىحقها في ذلك من شأنه أن يؤدي  إستخدامساءة إالتشريعي دون وضع الضمانات التي تحول دون 

 المؤسسات الدستورية في الدولة . إستقرارالمساس ب

الدساتير المختلفة تضع من  فإنالحل  إستخداموحتى يمكن تجنب المخاطر التي يتولد عنها سوء 

سراف في هذا الحق وتتمثل أهم هذه الضمانات في ضرورة الضمانات ما يشكل قيدا يحول دون الإ

 ةإستشارالوزارة التي توقع على مرسوم الحل أو ضرورة  إستقالةشعبي قبل الحل أو  إستفتاء إجراء

 . 385ت السبب اذا جهة معينة قبل الحل أو عدم جواز الحل خلال فترة معينة أو عدم تكرار الحل

ما يهمنا هو الضمانات الواجب توفرها  فإنولأن موضوعنا في هذه المرحلة هو الحل التلقائي ، 

الجمهورية  يتم دون تدخل من السلطة التنفيذية )رئيس ين كان تلقائيا أإلمرافقة هذا النوع من الحل و

رئيس الجمهورية من  إستبعادفي الجزائر (  ، فالملاحظ أن المؤسس الدستوري حرص على أن يتم 

ن لم يتدخل رئيس الجمهورية في هذا النوع من الحل التلقائي الذي يحدث بقوة إولكن و الآليةهذه 

أنه لا يمكن التغاضي عن التدخل اللاحق وغير المباشر لرئيس الجمهورية في هذه  إلاالقانون ، 

التقنية  خاصة وأن الحكومة هي حكومة الرئيس والبرنامج هو برنامج رئيس الجمهورية ، ورفض 

مخطط عمل الحكومة من قبل المجلس الشعبي الوطني يعتبر رفضا ضمنيا لبرنامج رئيس الجمهورية 

ن تم الحل التلقائي ظاهريا بعيدا عن إالرئاسي المتضمن تعيين الحكومة ، ولذلك و ورفضا للمرسوم

 الرئاسية الا أنه وجب حمايته بمجموعة من الضمانات حسب رأينا وعلى رأسها : رادةالإ
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 الفورية للحكومة مباشرة بعد حل المجلس الشعبي الوطني . ستقالةالإ -

 بي الوطني لمدة معينة على الأقل سنة واحدة .عدم جواز الحل التلقائي للمجلس الشع -

 عدم جواز الحل التلقائي للمجلس الشعبي الوطني لنفس السبب .  -

منه لم يذكر أيا من هذه  ( 1996من دستور  82) سابقا المادة  96لأن نص الدستور وبالضبط المادة 

مسموح " ، يجد المجلس  تم السكوت عنه فهو " كل ما القائلالضمانات السابقة ، وعملا بالمبدأ 

الشعبي الوطني نفسه أمام تهديد دائم بالحل التلقائي في كل مرة يرفض فيها مخطط عما الحكومة 

من الدستور جاءت بصياغة  96، لأن نص المادة ويغدو الحل التلقائي بمثلبة سيف ديموقلاس  

 في مواجهة سلاح الحل التلقائي . الأولىمختصرة وغريبة لم تحتو على أية ضمانات للغرفة 

 الفورية للحكومة  ستقالةأولا : بالنسبة لضمانة الإ 

 الفقرة الثالثة التي جاء فيها :  85وبالضبط المادة  1950بهذه الضمانة دستور سوريا لسنة  أخذ

" في حال حل المجلس تستقيل الوزارة ، ويعين رئيس الجمهورية حكومة من غير أشخاصها تشرف 

 ات "نتخابى الإعل

الذين يدافعون عن وجهة  المرشحين لإنجاحتدخل الوزارة  إحتمالوواضح أن هذا الحكم يواجه 

 386ات نتخابعلى الإ شرافللإنظرها و هذه الضمانة تعني تشكيل حكومة محايدة 

الدول هذه الضمانة تدل على محنة الديمقراطية النيابية في الدول الحديثة العهد بالديمقراطية ، لأن 

ن لم يتم إالديمقراطية المؤمنة بالحكم الدستوري السليم وبمبدأ التداول السلمي على السلطة ، حتى و

الفورية للحكومة والتي تستمر مؤقتا في تسيير شؤون  ستقالةالإالتنصيص في دستورها على ضرورة 

ه فإنات التشريعية تخابنلهذه الضمانة بقدر ما يعني الحرص على نزاهة الإ الإشارةأن  إلاالبلاد ، 

قامة التلازم بين إكذلك يعني مبدأ دستوريا مهما ألا وهو مبدأ التوازن ما بين السلطات عن طريق 

أن ينص الدستور على تشكيل هيئة مؤقتة  لأوفقا، حيث  الأولىالحكومة وحل الغرفة  إسقاط

 . 387ات التشريعية نتخابعلى الإ شرافللإ
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 ثانيا : بالنسبة لضمانة عدم تكرار الحل التلقائي لنفس السبب     

للتعرف على رأي الشعب في موضوع معين ،  إجراءالحل النيابي بما فيه الحل التلقائي هو مجرد 

كان  وإلافلا محل لحل المجلس من جديد لنفس السبب  واضحةكشف الشعب عن رأيه بصورة  ذاإف

غفال بعض الدساتير النص على هذا إالشعب ، ولهذا فلا غرابة في  إرادةذلك من قبيل التعدي على 

 إحترامما أراد  ذاإ الأصل العام اذ لا يعقل أن يتصرف رئيس الدولة على خلاف هذا الأصل العام

 التقاليد الدستورية .

،  الرئاسية رادةالإوبما أن موضوعنا هو الحل التلقائي وبما أن هذا النوع من الحل يتم بعيدا عن 

 الشعب ولو بطريقة غير مباشرة ؟ إرادةفكيف يمكن تصور تدخل رئيس الجمهورية بخلاف 

جديد أو عن طريق التمسك بنفس البرنامج  ما تعيين الرئيس لنفس الحكومة منإيتم ذلك عن طريق 

لا شيء في الدستور يمنع ذلك  لأنه  الحكومي )الرئاسي ( الذي بسببه حل المجلس الشعبي الوطني ،

 إعادةوفي  الحكومةذ تعود لرئيس الجمهورية السلطة التقديرية الكاملة في ارجاع نفس إصراحة ، 

وفي هذه الحالة وخوفا من مطرقة الحل التلقائي يجد المجلس الشعبي  السياسيتبني نفس البرنامج 

من الدستور  96؟ لأن لاشيء في المادة  ذااالوطني نفسه مجبرا على مباركة الحكومة و برنامجها .لم

 يحظر حل المجلس تلقائيا لنفس السبب أي بسبب رفض نفس الحكومة أو نفس البرنامج .

بالحل لذات السبب ومع ذلك ظلت نظرة المؤسس  خذولقد توجهت مجمل الدساتير صوب عدم الأ

بب ، وهذا ما يستنتج ضمنيا الجزائري هي نفسها حيث كرس التطور الدستوري تكرار الحل لذات الس

الحل على الحل ،  اذاومن هذا المنطلق ، لم،  388من الدستور الحالي  96من مضمون نص المادة 

 قتراعبمقتضى ذلك الإ الأمةالعامة التي تجسد ما أفصحت عنه  رادةالإأليس في ذلك ما يخالف مبتغى 

 برلمان . ال إلىالعام المباشر أي ارجاع الأغلبية الرافضة للبرنامج 

العامة وهذا  رادةالإلا شك أن المبدأ الدستوري المقرر في هذا الصدد أسهم على قدر كبير من تجاهل 

الرئاسية وبدون  رادةالإالحل التلقائي بعيدا عن  آلية بالطبع كان على قصد عن طريق توظيف

 إلىالحكومي ، ومن ذلك توصل المؤسس الدستوري  ستقرارضمانات ليس بهدف الحفاظ على الإ

ه يخالف رأي نبعاد رئيس الجمهورية عن نطاق الحل التلقائي لكي لا يرد التصرف للرئيس على أإ
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من نواب للبرلمان وما  إليهات التشريعية وما ارسلت نتخابنتائج الإ إليهالذي يتجسد فيما انتهت  الأمة

خر وهو ما يخالف المبدأ آ، وبذلك يترتب على الحل حل   389المجلس الأول من رفض  إليهأفضى 

 الدستوري الهام : الحل على الحل  يبطل .

 ثالثا : بالنسبة لضمانة عدم جواز الحل التلقائي لفترة معينة    

للمجالس  ستقرارتحضر بعض الدساتير حل المجلس النيابي خلال فترة زمنية معينة بهدف كفالة الإ

في  السياسي ستقرارزعزعة الإ إلىتؤدي  اليةات تشريعية متتإنتخابرباك البلاد بإالتشريعية وعدم 

ت بهذا القيد دستور الجمهورية الخامسة في فرنسا حيث نصت المادة أخذالبلاد ، ومن الدساتير التي 

ات " نتخابمنه على أنه : "  لا يجوز حل الجمعية الوطنية مرة أخرى خلال السنة التي تلي الإ 12

390 . 

بمبدأ عدم جواز الحل  أخذمنه على وجه الخصوص لم ت 96ولأن الدستور الجزائري عموما والمادة 

لذات السبب ، فكان من الأجدر بالمؤسس الدستوري أن ينص صراحة على عدم جواز الحل لأي 

 ذاإ شهرا ، خاصة في حالة ما 12درها على الأقل قسبب كان بما فيه الحل التلقائي خلال فترة معينة 

ات التشريعية نفس الأغلبية البرلمانية ، وبذلك لا تشعر هذه الأغلبية بأنها مهددة بسلاح نتخابأعادت الإ

من الدستور ( ولا بسلاح الحل التلقائي في حالة عدم رضاها  147الحل الرئاسي التقديري )المادة 

 عن برنامج مخطط عمل الحكومة . 
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 الفرع الثاني:

 الرئاسي التقديري ليس حلا تحكيمياالحل 

الدستورية إلى جعل رئيس الدولة مهما كان شكل الحكم جمهوريا أو ملكيا ،  الأنظمةتتجه العديد من 

المتقلبة ، أي بعيدا عن اللعبة النسبية وات السياسية عتبارحكما بين المؤسسات الدستورية أي فوق الإ

 ن .السياسية التي قد تجمع الحكومة والبرلما

إلى الإرادة  مما حدث إنسداد وظيفي بين الحكومة والبرلمان أمكن لرئيس الدولة الإحتكاوفي حالة 

إرجاع نفس  أجلالبحث عن أغلبية برلمانية جديدة أو من  أجلمن  الشعبية عن طريق حل البرلمان

الأغلبية البرلمانية التي كانت موجودة من قبل ، غير أن العارف بطبيعة النظام الدستوري الجزائري 

ولمحورية مركز رئيس الجمهورية فيه ، يعرف أن مثل هذا التصور التحكيمي لدور الرئيس بين كل 

الذي و رئيس الحكومة من الحكومة والبرلمان غير موجود فعليا ، فرئيس الجمهورية في الجزائر ه

( ، هذا  الأولىيمكنه في أي وقت ممارسه حقه الشخصي وغير المشروط في حل البرلمان ) الفقرة 

الحل الذي يغدو حلا عقابيا للبرلمان أكثر منه حلا تحكيميا بين كل من الحكومة والبرلمان ) الفقرة 

 الثانية ( .
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 : الأولىالفقرة 

 شخصي غير مشروطالحل التقديري حق 

 : 391ها فيإجمالحل المجلس النيابي ويمكن  إلىتختلف الأسباب التي تؤدي 

 مع الرضا الشعبي  البرلمان إتفاقالحل بسبب عدم  -

 الحل بسبب الخلاف بين مجلسي البرلمان  -

 الحل بسبب قرب انتهاء مدة نيابة البرلمان  -

 الحل بسبب الخلاف بين الحكومة والبرلمان  -

 ي نتخابتغير نظام الدولة الإالحل بسبب  -

 الحل بسبب قيام الضرورة  -

 الحل بحثا عن دعم الأغلبية البرلمانية  -

جانب الحل التلقائي المنصوص عليه  إلىالحل ، ف ليةآب أخذبدوره  1996المؤسس الدستوري لسنة 

ون مبادرة دمن الدستور ) والذي يتأتى بعد رفضين متتاليين لمخطط عمل الحكومة أي ب 96في المادة 

كذلك بتقنية الحل التقديري المقرر دستوريا لرئيس الجمهورية لحل  أخذمن رئيس الجمهورية ( ، 

في الوظيفة الرقابية بين  ختلافوهو ما يعد منطقيا نظرا للإ ،دونا عن الغرفة الثانية  الأولىالغرفة 

أن الحكومة مسؤولة سياسيا أمام المجلس الشعبي الوطني وليس أمام  إعتبارغرفتي البرلمان على 

شعبي ال نواب المجلس  أن إعتبارطريقة تشكيل كل منهما على  في ختلاف، و نظرا للإ الأمةمجلس 

طريقة الخلط ما بين  الأمةا عاما ومباشرا بينما تعتمد على مستوى مجلس إنتخابالوطني ينتخبون 

لمقيد غير المباشر، على الرغم من وجود استثناءات لهذا المبدأ يمكن على أساسها ا نتخابالتعيين والإ

 حل البرلمان بغرفتيه مثلما هو الحال في بلجيكا وهولندا .

المادة  من الدستور) 147موقف المؤسس الدستوري من الحل التقديري ، نجد أن المادة  إلىوبالعودة 

 يلي : ( نصت على ما1996من دستور  129
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" يمكن رئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء إنتخابات تشريعية قبل 

أوانها ، بعد إستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ، ورئيس المجلس 

 الدستوري ، والوزير الأول .

     392وتجري هذه الإنتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة أشهر "

 شخصية أولا : حق الحل صلاحية رئاسية

حق الحل هو حق شخصي مرتبط بشخص رئيس الجمهورية وحده دون سواه ، والدليل على ذلك 

ه إختصاصتمنع رئيس الجمهورية من تفويض  الأولىمن الدستور ، ف 104و  101نص المادتين  

 من هذه المادة : لأي شخص كان بما فيهم الوزير الأول حيث جاء في الفقرة الثانية 

، وحل المجلس الشعبي الوطني ،  ستفتاءالإ إلى"...... كما لا يجوز أن يفوض سلطته في اللجوء 

 ات التشريعية قبل أوانها ......."نتخابوتقرير الإ

،   393الفقرة الثانية (  83)المادة  1989به المؤسس الدستوري لسنة  أخذوهو نفس الموقف الذي 

، والسبب يعود لحساسية   394من الدستور (  116)المادة  1976ومن قبله المؤسس الدستوري لسنة 

وممثل  الشعبه منتخب من طرف إعتباروخطورة هذا الحق المقرر لرئيس الجمهورية رئيس الدولة ب

فس  القدر للأمة وصاحب الشرعية الذي يعود له وحده حق ايقاف المدة النيابية لمجلس نيابي يتمتع بن

 ية .   نتخابوالنوع من الشرعية الإ

والتي  الفقرة الثالثة منها ( 1996من دستور  90) سابقا المادة دستور المن  104والثانية أي المادة 

ما شغورا مؤقتا أو نهائيا بسبب إجاء فقرتها الثالثة المتعلقة بحالة شغور منصب رئاسة الجمهورية 

 ، حيث جاء فيها :  ةستقالالعجز أو الوفاة أو الإ
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  بالصياغة التالية  : 1996من دستور  129بينما جاء نص المادة   

تشريعية قبل أوانها بعد ال الإنتخابات"  يمكن رئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء " 
.وتجري الإنتخابات في كلتا الحالتين في  رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والوزير الأولإستشارة 

 أجل أقصاه ثلاثة أشهر "

393
 ما يلي :  1989انية من دستور الفقرة الث 83جاء في المادة   

، وتقرير إجراء  الوطني" .....كما لا يجوز أن يفوض سلطته في اللجوء إلى الإستفتاء ، وحل المجلس الشعبي 
 الإنتخابات التشريعية قبل أوانها ........"

394
 ما يلي :  1976من دستور  116جاء في المادة   

الجمهورية سلطته في تعيين نائب أو نواب رئيس الجمهورية  " لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس
والوزير الأول وأعضاء الحكومة أو اعفائهم من مهامهم ، ولا في إجراء إستفتاء أو حل المجلس الشعبي الوطني أو 

 تنظيم إنتخابات تشريعية مسبقة ....." 
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 حكامأعلاه ، تطبيق الأ 103و  102، في الفترتين المنصوص عليهما في المادتين " لا يمكن 

،  155،  154،  147،  142،  93و المواد  91من المادة  8و  7المنصوص عليها في الفقرتين 

 " من الدستور  211و  210و 208

وجوبا بعد حدوث المانع لرئيس الجمهورية  ستقالةالإنظمت حالة الشغور ب من الدستور 102فالمادة 

رئيس الجمهورية أو وفاته أي  إستقالة، كما نظمت حالة  102المبينة في المادة  اتجراءالإوحسب 

مهام رئاسة الدولة ولا يمكن  الأمةحدوث الشغور النهائي ، حيث يتولى في هذه الحالة رئيس مجلس 

 .  الأولىله أن يحل الغرفة 

ات الرئاسية في الدور الثاني أو نتخابللإ المرشحينحالة وفاة أحد من الدستور  103كما نظمت المادة 

انسحابه أو حدوث أي مانع  له ، حيث يستمر رئيس الجمهورية القائم أو من يمارس مهام رئاسة 

ون أن يكون د رئيس الجمهورية الجديد ، من إنتخابعن  علانغاية الإ إلىالدولة في ممارسة مهامه 

 . الأولىله حق حل الغرفة 

 ثانيا : الحل الرئاسي حق تقديري غير مشروط

بينما استقرت التشريعات الدستورية في الدول البرلمانية على ضرورة النص على وضع ضمانات 

وقيود ترد على السلطة التنفيذية عند قيامها بحل المجلس النيابي فلم تترك الباب مفتوحا أمام رئيس 

قرار الحل أن يتبع  إصدارولكن ألزم الدستور صاحب الحق في ، ولة أو من له سلطة حل البرلمان الد

المؤسسات  إستقرارن خلاف ذلك من شأنه المساس بالضوابط والقيود الواردة على حق الحل ، لأ

 الدستورية في الدولة ومن هذه أهم الضمانات التي سبق لنا ذكرها : 

 عدم جواز الحل خلال فترة معينة  -

 عدم جواز تكرار الحل لنفس السبب  -

لأن هنالك من يعتبر حق حل المجلس النيابي بمثابة وسيلة غير ديمقراطية وبمثابة تهديد للتعبير عن 

مضاعفة الشروط  إلىتهام خاصة ما تعلق منه بمشروعيته أدت إالعامة ، فوضع الحل محل  رادةالإ

 . 395الدستورية تخلت عنه مثل : النرويج والنمسا  الأنظمةكما أن بعض ، المقيدة لممارسته 

نص المادة  إلىو الأولىمن الدستور الحالي التي نظمت حق حل الغرفة  147نص المادة  إلىوبالعودة 

من نفس الدستور التي كذلك تحدثت عن حق حل المجلس الشعبي الوطني من طرف رئيس  98
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الجمهورية ولكن في مناسبة محددة وهي تقديم بيان السياسة العامة من طرف الحكومة ، حيث جاء 

 فيها : 

 .اسة العامة يالمجلس الشعبي الوطني بيانا عن الس إلى"   يقدم الوزير الأول سنويا 

 الساسة العامة مناقشة عمل الحكومة . تعقب بيان

 يمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة .

 حكامملتمس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقا لأ إيداعكما يمكن أن يترتب على هذه المناقشة 

 أدناه . 155و 154،  153المواد 

وفي حالة عدم الموافقة على لائحة  للوزير الأول أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة ،

 حكومته . إستقالةالثقة يقدم الوزير الأول 

 "  أدناه 147المادة  أحكام إلى ستقالةفي هذه الحالة ، يمكن رئيس الجمهورية أن يلجأ قبل قبول الإ

دونا عن باقي الدساتير  1996أن هذا الحكم الدستوري سابقة اختص بها دستور  ىالملاحظة الأول

تفعيل الحل الرئاسي التقديري في الحالة إمكانية عادت لتذكر ب 96الجزائرية السابقة لأن المادة 

الحكومة بعد رفض المجلس الشعبي  إستقالةوهي حالة ألا من الدستور  96المذكورة في المادة 

ويت بالثقة الذي تقدم به الوزير الأول ، في هذه الحالة أمكن لرئيس الجمهورية اللجوء الوطني التص

 الحكومة . إستقالةأي حل المجلس الشعبي الوطني قبل قبول   من الدستور 147المادة  أحكام إلى

 147مع أن المادة ،  الأولىغرفة حل الإمكانية وذكرت ب 96عادت المادة  اذاهو لم الغريب في الأمر

هي مادة عامة يمكن تفعيلها في أي وقت وفي أي حالة بما فيها الحالة المذكورة في المادة  لدستورا من

بمصيرها في حالة معاداة حكومة  الأولىمن الدستور، هل هذا تذكير دائم ومستمر للغرفة  96

 الرئيس؟ 

 إلىبشأنه لتطور الدستوري ن مفهوم العلاقة العضوية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية انتهى اإ

الحل الرئاسي الذي غدا في حوزة رئيس الجمهورية سلطة غير مقيدة بأي ضابط  إختصاصتكريس 

ا تقديريا في يده غير مشروط بأي شرط كان ماعدا شرط واحد فقط )ان إختصاصخر آأو بمعنى 

ثة أشهر كحد أقصى تشريعية في ظرف ثلا إنتخابات إجراءبويتعلق الأمر ، الشرط ( بصحت تسميته 

لم يضرب أية وصاية  1976ودستور  1989دستور و 1996دستور ، فالدستور الحالي ومن قبله 

قانونية أو حتى سياسية على رئيس الجمهورية ، فالأمر يرجع للرئيس وما له من شخصية قوية 
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الدستور  من 147ونظرته للصالح العام المشترك ، وعلى ذلك تبدو مسألة الحل وفق نص المادة 

يعود لرئيس الجمهورية دون سواه بناء على  الإختصاصالحالي تعبر عن شيء واحد وهو كون هذا 

 .396ما له من سلطة تقديرية في هذا المضمار 

 ن لهذا الطرح العديد من الدلائل والمؤشرات التي تؤكد صحته ، على رأسها نجد :إ

 رئيس الجمهورية لمرسوم الحل  إصدارالتسبيب عند  إشتراطأولا : عدم   -

بينما ألزمت بعض الدساتير ، من الدستور  147هذا الأمر واضح من خلال طريقة تحرير المادة 

السلطة التنفيذية بأن تذكر الأسباب التي أدت حل المجلس النيابي في صلب المرسوم الصادر لذلك ، 

)التسبيب( قد  لزامباطلا ولا أثر له ، وهذا الإه يعد فإنخلا مرسوم الحل من بيان الأسباب  ذاإ بحيث

 . 397يكون صريحا أو ضمنيا 

 ثانيا : عدم النص على مدة زمنية معينة يحظر فيها الحل  -

منه والتي على أساسها لا يجوز  12وبالضبط المادة  1958مثلما هو الحال الدستور الفرنسي لسنة 

،وكذلك هو  398ات التشريعية نتخابللإ اليةالموشهرا  12حل الجمعية الوطنية الفرنسية خلال الـ 

منه حل  51موقف الدستور الفرنسي السابق له أي دستور الجمهورية الرابعة ، حيث منعت المادة 

حد أن هذا  إلىت حدوث أزمتين وزاريتين خلال هذه المدة ، إشترطشهرا و 18الجمعية الوطنية مدة 

ه عرفيا ، إذ لم يحدث أن حل رئيس الجمهورية عمالإستوقع محل النسيان وكاد أن يلغى  جراءالإ

والذي كان مجرد حادث  1955ديسمبر سنة  02الجمعية الوطنية باستثناء الحل الذي حدث في 

 .399 آنذاككان متحفظا على ذلك    COTYمع أن الرئيس   EDGAR faurبمبادرة من الوزير الأول 

 الموافق أيبالر خذرئيس الجمهورية بالأ إلزامثالثا : عدم   -

 خذرئيس الجمهورية عندما يصدر المرسوم المتضمن حل المجلس الشعبي الوطني غير ملزم بالأ

 الأمةكل من رئيس مجلس  إستشارة إجراءببالرأي الموافق لأي جهة كانت ، أي نعم هو ملزم 
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   . 331المرجع السابق ، ص أساليب تنظيم السلطة ،  ،بوقفة عبد الله   

397
 . 79، المرجع السابق ، ص  بشير علي محمد الباز   
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 ما يلي :   1958من الدستور الفرنسي لسنة  12جاء في المادة  

 " لا يمكن خلال السنة الموالية لهذه الإنتخابات ، حل الجمعية الوطنية من جديد " 
«  Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections» 
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  QUERMONE Jean Louis et CHAGNOLLAUD  Dominique , le gouvernement de la France sous la cinquieme 
republique , …..p189 . 
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غير أن هذه  و الوزير الأول 400رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المجلس الدستوري و

 خذبها هل يتم الأ خذغير ملزمة له ، والنص الدستوري صامت حول بخصوص كيفية الأ ستشارةالإ

أم يكفي أن تكون كتابية ، كما أن النص الدستوري صامت بخصوص مصير  إجتماع إطاربها في 

هذه الجهات المحددة دستوريا خاصة وأنه سبق وأن حدث ذلك  إستشارةسوم الحل الذي يتم بدون رم

أية  إستشارةعندما قام الرئيس الشاذلي بن جديد بحل المجلس الشعبي الوطني من دون  1992سنة 

ألزمت رئيس الجمهورية قبل حل  آنذاك 1989من دستور  120مع العلم أن المادة  ،  جهة كانت

 . 401كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس الحكومة  إستشارةب الأولىالغرفة 

 رئاسي منفرد وليس مشترك  إختصاص الأولىرابعا : حل الغرفة   -

رادته المنفردة التي إقرار بحل المجلس الشعبي الوطني فهو يعبر عن  أخذرئيس الجمهورية عندما ي

من الدستور  147لا يتقاسمها مع أي شخص بما في ذلك الوزير الأول ، حيث لم تشترط المادة 

ضرورة وجود التوقيع المجاور للوزير  ولىالأالحالي على رئيس الجمهورية بمناسبة حل الغرفة 

هو المسؤول سياسيا  الأخيرالأول ) أو التوقيع المضاد مثلما يسميه البعض ( ، على الرغم من أن هذا 

المهددة بسلاح الحل ، كما أن رئيس الجمهورية عندما يتصرف بموجب المادة  الأولىأمام الغرفة 

من  إقتراحسلطته التقديرية الشخصية وليس حتى بناء على من الدستور فهو يفعل ذلك بناء على  147

الوزير الأول ، وهنا بالذات تكمن خصوصية ان لم نقل غرابة الأمر لأنه وفقا للتفكير البرلماني 

 إذنللمسؤولية السياسية للحكومة فالمفروض   (le contrepoids)الصحيح : الحل هو الوزن المقابل 

نطقا بالحل  إلامن الوزير الأول )رئيس الوزراء في بريطانيا ( وما قرار الملك  إقتراحأن يتم الحل ب

فقط ، لأن قواعد النظام النيابي البرلماني استقرت على وجود رئيس دولة ) ملك أو رئيس يختاره 

 البرلمان ( يسود ولا يحكم .

 مسؤوليةالبرلماني من  فالملاحظ أن النظام الدستوري الجزائري تتوفر فيه من جهة عناصر النظام

الحكومة السياسية ، حق حل المجلس ، عدم مسؤولية رئيس الدولة وعليه كان ينبغي أن تكون سلطة 

الحل من صلاحيات رئيس الحكومة )الوزير الأول حاليا ( لكون الحكومة هي المسؤولة سياسيا ، أو 

ن رئيس الحكومة بحيث يصبح على الأقل أن يمارس رئيس الجمهورية هذه السلطة بناء على طلب م

شكلي ، فأصول النظام البرلماني تفرض أن يتم الحل بناء  إجراءتصرف رئيس الجمهورية مجرد 

رئيس الحكومة  أو على الأقل بتوقيع مجاور له وهذا ما لا نجد له أثرا في النظام  إقتراحعلى 

رئيس الجمهورية ، ومع أن ل سلطة تقديرية حصرية في يد حذ يبقى حق ال، إالدستوري الجزائري 
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 في موضوع الحل . 2016الدستوري لسنة رئيس المجلس الدستوري هو الجديد الذي جاء به التعديل  إستشارة  
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 المتضمن حل المجلس الشعبي الوطني آنذاك  1992جانفي  04( المؤرخ في 92/01انظر المرسوم الرئاسي رقم )  
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لكن هذا الطلب  ) حاليا الوزير الأول ( ذلك لا يمنع فرضية أن يتم الحل بطلب من رئيس الحكومة

  402يقع على مستوى العلاقات السياسية وليس على المستوى القانوني   

ض الحل ومن الناحية الدستورية والسياسية يمكن القول أنه في معظم الأحوال ليس للملك سلطة فر 

، كما أن رئيس الدولة ملزم في أغلب   403دون مشورة الوزارة كقاعدة عامة  اليةرتجإبطريقة 

 لا في حالات يجوز فيها رفض طلب الحل أهمها :إبرأي الوزارة  خذالأحيان بالأ

 .وجد برلمان حيوي يؤدي وظيفته  اذا -1

 الوطني . قتصادات العامة تضر بالإنتخابكانت الإ اذا -2

 السياسي .    ستقرارلم يكن من شأن الحل تحقيق الأغلبية البرلمانية التي ستكفل للدولة الإ اذا -3

حيث يلاحظ أن  1946به دستور الجمهورية الرابعة الفرنسية لسنة  أخذهذا المنطق هو نفسه الذي 

 دور الرئيس )المنتخب من طرف البرلمان وليس من طرف الشعب( كان محددا في ظل هذا الدستور

واقتصر على مجرد النطق بالحل لأن الحل كان يقع بموجب مرسوم صادر عن رئيس الدولة ولكن 

أن الموازين انقلبت في  إلامن الدستور ( ،  50و 49من مجلس الوزراء ) المادة  إقتراحبناء على 

ي عديله للدستور الفرنستظل الجمهورية الخامسة وبالضبط بعد تولي شارل ديغول الحكم ومن ثمة 

ا عاما إنتخابوبموجب هذا التعديل أصبح الرئيس الفرنسي ينتخب من طرف الشعب  1962سنة 

ومباشرا ، هذا التعديل الدستوري الذي أصاب النظام البرلماني الفرنسي باختلال كبير اذ أصبح رئيس 

والذي غدا  سلطة حل الجمعية الوطنية فيهاالجمهورية بيده مقاليد الأمور لكافة السلطات العامة بما 

سلطة تقديرية غير مشروطة في يد رئيس الجمهورية ) ما عدا الشرط الوارد في  إلىمن سلطة مقيدة 

 الشرطات ابتشريعية و نتخابشهرا من الإ 12من الدستور والمتعلقة بحظر الحل قبل مرور  12المادة 

حد بعيد بواقع  إلىذكرنا ، وهذا ما ي ) من الدستور والمتعلق بحالة الضرورة 16الوارد في المادة 

 في النظام الدستوري الجزائري . لالحا

 في الحالات الخاصة  الأولىخامسا : لا شيء في الدستور يمنع حل الغرفة  -

رئاسي تقديري غير مشروط هو كون هذا  إختصاصالذي يؤكد كون حق الحل  الأخيرالمؤشر  

كان الدستور الفرنسي للجمهورية  ذاإفيبقى قائما حتى في الحالات الدستورية الخاصة ،  الإختصاص

منه قد وضع قيدا على سلطة رئيس الجمهورية فيما يخص حل  16الخامسة ومن خلال المادة 

عيل فمن الدستور والمتعلقة بت 16الجمعية الوطنية الفرنسية ، حيث لا يجوز حلها أثناء تطبيق المادة 
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الدستور الجزائري الحالي وكذلك الدساتير السابقة بقيت صامتة حول هذا  فإنلة الضرورة ، حا

)الخاصة  105حل المجلس الشعبي الوطني في الحالات المذكورة في المواد : إمكانية الموضوع أي 

ة )الخاص 109( والمادة  ستثنائية) الخاصة بالحالة الإ 107بحالة الطوارئ والحصار ( ، المادة 

 بحالة الحرب ( 

 من الدستور عدم جواز ذلك ، اذ جاء فيها ما يلي : 119لكن قد يفهم من الفقرة الرابعة من المادة 

 ات عادية "  إنتخاب إجراءبفي ظروف خطيرة جدا لا تسمح  إلا"  لا يمكن تمديد مهمة البرلمان 

هل يمكن يفهم منها أنه في الحالات الخطيرة جدا لا يمكن حل المجلس الشعبي الوطني ، كيف يفسر 

 . 1989وكيف يفسر عدم حله بعد التعديل الدستوري لسنة  1992حله سنة  إذن

يس ئر ، يمارسهاكل هذه الأمثلة تؤكد فرضية كون حق الحل سلطة تقديرية غير مشروطة بأي شرط 

الذي من طرف الشعب وا ارتأى ذلك ، كيف لا وهو رئيس الجمهورية المنتخب الجمهورية متى م

 .. الأمةيجسد وحدة 
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 الفقرة الثانية :

 الحل التقديري حل عقابي أكثر منه حل تحكيمي

المفروض أن الحل هو وسيلة تحكيم شعبي الهدف منها حماية النظام الدستوري وحماية النواب من 

بفكرة الحل الرئاسي  1976النظام الدستوري الجزائري بداية من سنة  أخذ، ولقد  404الديماغوجية  

 بالحل 1963دستور  أخذبينما لم ي 2016و  1996و  1989دساتير للبرلمان كحل تحكيمي وكذلك 

 .  الأولىكتفى لتبني الحل التلقائي للغرفة إالتحكيمي و

مجلس مجرد من أية  محل عقابي أما إلىأن الملاحظ هو تحول هذا النوع من الحل التحكيمي  غير

وسيلة دفاعية في مواجهة الرئيس الذي يستطيع بواسطة حق الحل ابقاء المجلس الشعبي الوطني في 

 إنعدامثابة سيف ديموقلاس المسلط على المجلس المنتخب ، لأن ويصبح حق الحل بم ،  مقام ثانوي

المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية في هذا النظام تجعل الحق غير ذي موضوع نهائيا ، وهذا 

 اليةوالخلط بين المفاهيم الاشتراكية والليبر 1976مظهر من مظاهر تناقضات النظام الدستوري لسنة 

 . 405غير اشتراكية في دستور اشتراكي مبدئيا  اليةبرذلك أن الحل هو فكرة لي

من الدستور كوسيلة رئاسية حيادية  147المادة  إطاروعلى هذا الأساس يصعب تصور حق الحل في 

الحكومة  :أو كمظهرمن مظاهر التعبير الرئاسي عن دوره التحكيمي بين سلطتين دستوريتين هما 

بالتهديد القائم ضدها بواسطة حق  الأولىوالمجلس الشعبي الوطني ، لأن هذا الحق تذكير دائم للغرفة 

 . 406الحل ويجعلها تتفادى الدخول في صراعات مع الحكومة المنطوية تحت جناح رئيس الجمهورية 

ستوري بل لا بد من ستيعاب معناه كوحدة منفصلة أي بمعزل عن النظام الدإلا يمكن  إذنحق الحل 

 بالنموذجحد بعيد  إلىي الذي يعد جزءا منه ، هذا النظام المتأثر رليات النظام الدستوآمن  ليةآكفهمه 

وقع فوق الخلافات متت  ( un état non partisan )الفرنسي ، همه الأساسي ترسيخ دولة غير متحزبة 

ت الحزبية ، لذا فالمفروض أن رئيس هي ببعدها وخارجيتها عن الميولا إذنفالعبرة ، الحزبية 

الجمهورية يستفيد من هذا التصور الدستوري للفاعلين الدستوريين وبذلك يصبح يجسد الدولة لأن 

ه عميقة ومستقلة عن إنتخابلأن شرعية ، و مصاف " الحارس العام للدولة " إلىه ترفعه إنتخابطريقة 

تمائه الحزبي يجمد فإنفالرئيس ليس رئيس فئة معينة بل هو رئيس الكل وعليه ، حزب سياسي ي أ
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ات السامية لتزام، هذا القدر من الشرعية تقابله جملة من الإ 407مبدئيا طوال مدة عهدته الرئاسية 

 إحتراموسلامة التراب الوطني ،   الأمة إستقلالية ، ضمان ستمراروالتي على رأسها : ضمان الإ

 408الشعب  إختيارحرية  إحترامالدولة وتدعيم المسار الديمقراطي وات إلتزام

قتراضه من النظام البرلماني قبل إهذا النوع من النظام القانوني لرئيس الجمهورية في الواقع تم 

النظام الفرنسي بوصف رئيس الدولة سواء كان معينا أو ملكا هو الضابط والمنظم لموازين العلاقات 

بوصفه الرئيس  الأولىستوريين ، لذلك يناط بهذا النوع من الرؤساء حق حل الغرفة بين الفاعلين الد

غير أنه ليس الحكم الأسمى لأنه في الواقع الحكم الوحيد والأسمى هو الشعب صاحب الكلمة ، الحكم 

 ة الذي هو الشعب .الأخير، لأن الحل معناه الاحتكام لصاحب الكلمة   409ة الأخير

نحراف ختلال والإكان النظام الدستوري الجزائري يتشابه مع النظام الدستوري الفرنسي في الإ ذاإو

عن النظام البرلماني ، تظهر بالنسبة لهذا الموضوع في كون سلطة الحل سلطة تقديرية مطلقة في يد 

 ذاإ للحكومة ، السياسية للمسؤوليةرئيس الجمهورية على الرغم من كون الحل الوزن المقابل 

منه أو  إقتراحقل بناء على الحل من قبل الوزير الأول أو على الأ آلية فالمفروض أن يتم تحريك

كونه هو المسؤول سياسيا  الأولىبتوقيع مجاور له على المرسوم الرئاسي المتضمن حل الغرفة 

 . 410والذي يتوافق أكثر مع روح النظام البرلماني  شكالالإأمامها وعملا بمبدأ توازي 

أن الدستور  إلالكن رغم التشابه الكبير بين النظامين الجزائري والفرنسي في هذه النقطة بالذات ، 

الفرنسي تضمن نصا صريحا للدور التحكيمي الذي يجب على الرئيس الفرنسي أن يلعبه بوصفه 

ئري ، بينما لا نجد أي أثر لكلمة التحكيم في الدستور الجزا  411حكما بين المؤسسات الدستورية 

لا غير ، وكأن  جتهادستنتاجه ضمنيا كنوع من الإإالحالي وكذلك الدساتير السابقة له غير ما تم 

، المؤسس الدستوري رفض النص صراحة علي مصطلح " التحكيم " كدور يلعبه رئيس الجمهورية 

اعد ه عن قوإستبعادن هذا الدور مفاده نتقاص من مركز رئيس الجمهورية لأإوكأن هذا الدور هو 

ية رفض أن يناط به دور التحكيم نتخاباللعبة السياسية ، فالرئيس المتمتع بهذا القدر من الشرعية الإ

أي أن يجلس مجلس المتفرج بعيدا عن قواعد اللعبة السياسية وعن تأثيرات الأحزاب السياسية ، فقط 

                                                           
407
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 . من الدستور 90مأخوذ من اليمين الدستورية ، المادة   
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 KACI Madjid , op-cit , p 120. 
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ARDANT Philippe , op-cit , p 473 
5
 : 1958لسنة  من الدستور الفرنسي 5جاء في المادة  

لك إستمرارية  إنتظام سير السلطات العامة وكذ عبر تحكيمه" يسهر رئيس الجمهورية على إحترام الدستور ، ويضمن 
 الدولة "

 "Le président de la république  veille au respect de la constitution .Il assure , par son arbitrage , le 
fonctionnement régulier des pouvoirs publics , ainsi que la continuité de l’état . 
Il est le garant de l’indépendance nationale , de l’intégrité du territoire et du respect des traites  “ 
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منسق  إلاوزير الأول وأكبر دليل على ذلك أن رئيس الجمهورية هو الرئيس الفعلي للحكومة وما ال

هو أول الوزراء لا غير ، وبما أن رئيس الجمهورية يجسد السلطة التنفيذية وبالتالي فلعمل الحكومة 

في حالة ما واجهتها أغلبية   412فهو ملتزم بالدفاع عن السياسة المنتهجة من قبل الوزير الأول 

 آلية نا بالذات يتحول الحل من مجردالحل ، وه آلية برلمانية معادية لها وهذا الدفاع يتم بواسطة

 عقابية في مواجهة المجلس الشعبي الوطني المعادي لحكومة الرئيس .  آلية إلىتحكيمية 
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 خلاصة الباب الثاني 

 

للسلطة التشريعية نخلص في نهاية الباب الثاني إلى أن الخصوصية التي ألبسها المؤسس الدستوري 

في النظام الدستوري الجزائري ، انعكست بدورها ليس فقط على تركيبتها العضوية بل كذلك على 

وظائفها والمتمثلة في كل من الوظيفة التشريعية والوظيفة الرقابية على أداء الحكومة ، والتي بدورها 

 التوازن بين السلطات . أعلى مبد نعكستإ

في الوظيفة التشريعية بنوعيها  أي فأما خصوصية الوظيفة التشريعية ، فرأينا كيف أنها تجسدت 

المصادقة البرلمانية والموافقة البرلمانية ، فالأولى تخص المصادقة على القوانين بنوعيها العادية 

ة تتحكم في والعضوية أي المصادقة البرلمانية حسب الإجراءات العادية ، ورأينا كيف أن الحكوم

العملية التشريعية من بدايتها وإلى نهايتها أي من مرحلة المبادرة وإلى غاية آخر مرحلة أي مرحلة 

بفضل العديد من الأحكام لدستورية  ، التصويت والمصادقة من قبل غرفتي البرلمان بحسب الحالة

برلمان ولعملهما وللعلاقة والأحكام التشريعية الواردة في كل من القانون العضوي المنظم لغرفتي ال

أو حتى المجلس الدستوري  بينهما وبين الحكومة وفي كل من النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان

هذين  ىبواسطة إختصاصه المعياري في مجال الرقابة الإجبارية على هذا القانون العضوي أو عل

ية المصادقة البرلمانية بحسب كما أنها تخص كذلك عمللغرفتي البرلمان ،  النظامين الداخليين

الإجراءات الخاصة والمتعلقة في الأساس بكل من المصادقة على قانون المالية الذي بادرت به 

 .الحكومة والمصادقة على مشروع التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية 

معاهدات الدولية وأما عن خصوصية الموافقة البرلمانية والتي تخص في الأساس نصين هما : ال

من الدستور والتي يجب حتى يصادق عليها رئيس الجمهورية  أن يوافق  149المذكورة في المادة 

، بالإضافة إلى الموافقة البرلمانية على المرسوم عليها البرلمان بغرفتيه موافقة صريحة ومسبقة 

من الدستور ،  105المادة في  تان الرئاسي المتضمن تمديد حالة الطوارئ أو حالة الحصار المذكور

يتخذها البرلمان خلال  تيستثنينا من الموافقة البرلمانية الموافقة على الأوامر الرئاسية الإمع العلم أننا 

 العطلة البرلمانية أو خلال شغور البرلمان .

خلصنا من الدستور ،  149فبالنسبة للموافقة البرلمانية على المعاهدات الدولية المذكورة في المادة 

من جهة ، ومن جهة  149إلى أن هذه الأخيرة هي إختصاص برلماني محدود دستوريا بنص المادة 
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 تيأخرى هو محدود عمليا بحدود أخرى عملية مردها الممارسات التنفيذية والممارسات الرئاسية وال

اهدات من الدستور ، بل كذلك المع 149مست ليس فقط المعاهدات الدولية المذكورة في المادة 

، هذه المعاهدات التي   يصادق عليها رئيس الجمهورية خارج هذه المادة الدستورية تيالدولية ال

من الدستور أقرت أن هذه  150أضحت وسيلة تشريعية بإمتياز في يد الرئيس على إعتبار أن المادة 

 المعاهدات الدولية تسمو على القانون .

هذا تمديد حالة الطوارئ أو الحصار ، فرأينا كيف أن وبالعودة إلى الموافقة البرلمانية على 

المادة  انيشوب ان الإختصاص البرلماني كذلك محدود بسبب الغموض تارة والنقص تارة أخرى والذ

من الدستور التي لم تحدد بوضوح مسألة التحديد الإبتدائي لمدة حالة الطوارئ أو الحصار ، ما  105

غياب لتدخل من أجل  رفع الحالة الخاصة ، وما زاد الأمر سوءا يجعل البرلمان في حالة عجز عن ا

لا يتضمن تحديدا  ة والذي الرقابة الدستورية أو القضائية على المرسوم الرئاسي المعلن للحالة الخاص

كل من حالة الطوارئ لمدتها أي متى تبدأ ومتى تنتهي حالة الشرعية الإستثنائية ، وهو ما حول 

الأزمة التي تنظم بمعزل كلي عن الإرادة البرلمانية مثلها مثل حالات الأزمة  والحصار إلى حالات

  .ويتعلق الأمر بكل من الحالة الإستثنائية وحالة الحرب ، الأكثر خطورة 

وأما عن خصوصية الوظيفة الرقابية على أداء الحكومة ، فقد خلصنا إلى أن هذه الوظيفة الرقابية 

بة برلمانية إستعلامية فقط وليس لها أي أثر سياسي ، هذه اهي مجرد رق للبرلمان نوعان  : فالأولى

الأخيرة تمارس بواسطة الأسئلة بنوعيها الكتابية والشفوية ، كما وتمارس بواسطة وسائل إستعلامية 

أكثر شدة ويتعلق الأمر بكل من الإستجواب البرلماني ولجان التحقيق البرلمانية ، إلا أنها ورغم 

لإجرائية  الثقيلة المفروضة تحولت مثلها مثل الأسئلة بنوعيها إلى وسائل إستعلامية فقط الشروط  ا

 ، لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تؤدي إلى تحريك المسؤولية السياسية عن أداء الحكومة .لاغير 

داء الحكومة ، وعلى الرغم من كونها مقيدة أعلى وحتى بالنسبة لهذا النوع من الرقابة السياسية 

إلى أبعد الحدود زمنيا وإجرائيا بمناسبتين إثنتين فقط  : الأولى بمناسبة تقديم الحكومة دستوريا 

لمخطط عملها والثانية بمناسبة عرض الحكومة لبيان السياسة العامة السنوي ، إلا أنها لا تعدو كونها 

مثله مختل  لسلطة والمسؤولية في النظام الدستوري الجزائريرقابة من نوع خاص ، لأن ميزان ا

مثل العديد من الأنظمة الدستورية التي أخذت بالنظام البرلماني المعاصر أو ما يسمى بالنظام شبه 

الرئاسي وعلى رأسها النظام الفرنسي ، حيث لا مسؤولية رئيس الجمهورية السياسية فيها تعد معضلة 

 .سيا في نظام الحكم قانونية وإختلالا سيا

وما زاد من حدة هذا الإختلال هو سلاح الحل الرئاسي للغرفة الأولى في البرلمان بنوعيه ، سواء 

الحل التلقائي أو الحل التحكيمي ، فبالنسبة للنوع الأول من الحل أي الحل التلقائي هو ليس بمعزل عن 
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ل التحكيمي هو حل عقابي أكثر منه وسيلة الإرادة الرئاسية ، وكذلك بالنسبة للنوع الثاني أي الح

تحكيمية ما بين الحكومة والبرلمان ، لأن النظام الدستوري الجزائري أبى أن يجعل من شخص رئيس 

الجمهورية خارج اللعبة السياسية التي تدور بين كل من الحكومة والبرلمان ، وأبى أن يكون للرئيس 

 الجمهورية رئيس الحكومة .، رئيس رئيس الحكومة دور المتفرج أو دور الحكم ، فالحكومة هي 
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 ة : ـمـاتـالخ

في ختام هذا البحث العلمي المتواضع والذي حاولنا من خلاله تسليط الضوء على مظاهر الخصوصية 

في السلطة التشريعية في الجزائر والتركيز على مواقعها ومن ثمة وبطريقة غير مباشرة تبيان مدى 

ي تأثير كل خصوصية من الخصوصيات على مبدأ التوازن ما بين السلطات في الجزائر ، نقول ف

والتي خصوصية مركز رئيس الجمهورية أن خصوصية السلطة التشريعية في الجزائر مردها  الأخير

  في ظله .  مردها خصوصية طبيعة النظام الدستوري الجزائري  ابدوره

هي السمة المميزة للأنظمة السياسية الإفريقية المعاصرة ، لأن هذا الأخيرهو الجمهورية فسمو رئيس 

مصدر تجسيد الأمة ومصدر لتحديد هويتها ، فهو المؤسس وهو الرمز ، وهو القائد الذي إستطاع أن 

يشخص في ذاته السلطة ، وبطريقة ما يصبح له كل القبول النفسي من طرف المحكومين ، هذه 

ما مردها عوامل نفسية خاصة بالمحكومين في هذه الدول ، صنعت السر الذي لطالما الحقيقة التي رب

ول العالم د ، وربما هذه العوامل النفسية مردها علاقة الأبوة في  413أحاط بالحكام في هاته الأنظمة 

ته ترى في الحاكم أي رئيس الجمهورية في هاته الحالة ،  " الأب " و " الحارس " ، ها تيالثالث وال

عوامل تاريخية العوامل النفسية للمحكومين في مثل هاته الدول دعمتها عوامل اخرى قوية منها ما هو

، سوسيولوجية وحتى دينية ، كل هاته العوامل مجتمعة أدت إلى ظهور نوع خاص من الشرعية ، 

  . 414هي الشرعية الكاريزماتية 

رعية أكبر من شرعية البرلمان لأن هاته فشرعية رئيس الجمهورية سواء رضينا بذلك أو لا ، هي ش

عمق هذه الشرعية هو تلك العلاقة  زاد من ، وما الأحزاب السياسية الأخيرة مفتتة بين مختلف 

، ألا وهي العلاقة ما ومنا هذا يالفريدة من نوعها والتي أسس لها الدستور منذ الإستقلال وإلى غاية 

يخاطبها مباشرة ، بغض النظر عن  و الدستور يجسدها والذي غدا بنصبين رئيس الجمهورية والأمة 

نها قيد التكوين ، ولأنه في مرحلة أالجدالات والإختلافات الثائرة حولها من حيث هل هي موجودة أم 

 ما  ، ما الدولة ومؤسساتها إلا ذلك التجسيد القانوني لتلك الامة مهما كان عمرها .

ة ، التاريخية ، السوسيولوجية وحتى الدينية ، كلها مجتمعة بقة الذكر : النفسياكل هذه العوامل الس

مضافا إليها نوع وحجم شرعية الرئيس ومداها وعمقها سوف يكون لها لا محال التأثير البالغ على 

                                                           
413

 ABOYA Endong Manasse , Les parlements  africains à l’heure des transitions démocratiques , revue Idara 
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طبيعة النظام الدستوري وعلى كيفية توزيع السلطات بين مختلف الفاعلين فيه ، وكيفية تلقي هذا 

 ازن بين السلطات وبالتالي إنعكاسه على وسائل التعبير المؤسساتي داخله .النظام الهجين لمبدأ التو

فالنظام الدستوري الجزائري والذي تأثر إلى حد ما بالنظام الدستوري الفرنسي وبالضبط بالنظام الذي 

، هذا النظام الذي أخل بميزان السلطة والمسؤولية فيه والذي مازال إلى  عليه  ترك ديغول بصماته

 ا هذا يسيل الكثير من الحبر من رجال القانون ورجال السياسة .يومن

لذا فإمكانية وجود نظام هجين ما بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني هو واقع وحتمية ولدتها 

ظروف تاريخية مرت بها فرنسا والتي على رأسها حرب التحرير الجزائرية ، وما كان للنظام 

ستجيب لهذه الظروف التي إستطاعت أن تؤثر على كيفية هندسة هذا الدستوري الفرنسي إلا أن ي

لظروف معينة ولصراعات قوى أجتماعية معينة ، لأن الدستور ما هو إلا محاولة إستجابة النظام ، ، 

، وكذلك حدث في الجزائر ومختلف  415والدستور ما هو إلا شكل يحاول أن يعطي فرزا لهذه الأمور 

الظروف ، بداية بة التي عرفها النظام الجزائري والتي جاءت إستجابة للعديد من الدساتير أزمة المتعاق

مخلفات حرب التحرير ومرورا بالأزمة الإقتصادية العالمية ومن ثمة أحداث العشرية السوداء من 

" الربيع العربي " التي تزامنت بطريقة غريبة مع تصادية العالمية الحالية وق  وصولا إلى أزمة الإ

 حرى ببعضها .يعصف بالدول العربية أو بالأ الذي

إذن فالنظام القانوني لرئيس الجمهورية والذي أسس له النص الرسمي للدستور ، مضافا إليه 

الممارسات الرئاسية والتي إن جاز لنا قوله تحولت إلى أعراف دستورية مكملة للنص الدستوري ، 

لا ودقيقا ، بل يأتي بشيء من الغموض ما سمح لأان هذا النص في الكثير من المرات لا يكون مفص

، 416لبعض الأمور أن تتطور ولبعض العادات والتقاليد أن تظهر وتتطور حسب ما يفرضه الواقع 

، لهذا وجدنا أن السمة الرئيسية  قولة نابليون " أريد دستورا قصيرا وغامضا "موهذا مايذكرنا ب

بالعلاقة مابين رئيس الجمهورية والبرلمان ، هي للكثير من مواد الدستور وخاصة ما تعلق منها 

وهو إعطاء  ألا ، ولعل ذلك هو بالضبط المقصود منها ،  417العمومية والغموض والنقص أحيانا 

و ما يسمى بالإمتناع مثلما سميناه ، ومما أيجابي أو السلبي هامش كبير للتحرك الرئاسي بنوعيه الإ

و مصدره ، وهو سيسمح لا محال بتكون العديد من أيحول دون تقييد النشاط الرئاسي مهما كان شكله 

تعلق منها بعلاقته بالبرلمان هذه  اخاصة مالأعراف الدستورية الرئاسية المكمله للنص الدستوري 

 منافسة الرئيس من حيث شرعية التمثيل .المؤسسة الوحيدة التي يمكنها إلى حد ما 
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وهو ما سوف يقودنا للحديث عن هذه المؤسسة أي البرلمان ، على الرغم من أن الحديث عنها في 

هذه الخاتمة قد تأخر ، هذا التأخر كان عن قصد منا  ، حيث إستقصدنا إستعراض بداية العوامل 

عة النظام الدستوري الجزائري ، مهما طبيمركز رئيس الجمهورية  ومن ثمة على المؤثرة على 

 و ذاتية .أتعددت وإختلفت ومهما كانت موضوعية 

وبمفهوم المخالفة حتى يتضح لنا مركز البرلمان في مثل هذا النظام ، ولقد إستقصدنا تسمية " 

البرلمان " منذ البداية وإلى غاية الخاتمة ضبطا للمصطلحات ولأننا رأينا كيف أن مصطلح " السلطة 

التشريعية " هو مصطلح شامل للبرلمان ولرئيس الجمهورية معا على الأقل عندما يتعلق بالوظيفة 

، وهو ما يصنع مرة أخرى خصوصية السلطة التشريعية  1976التشريعية وذلك بداية من سنة 

في النظام الدستوري الجزائري في شقها الخارجي ، حيث كان ولا يزال رئيس الجمهورية العضوية 

ا من المؤسسة التشريعية ، سواء بالتشريع المباشر بواسطة الأوامر الرئاسية أو التشريع المباشر جزء

المادي بواسطة المراسيم الرئاسية ، وسواء بالتشريع غير المباشر أي عن طريق الإعتراض بمختلف 

رلماني ، أنواعه وبمختلف وسائل التعبير الرئاسي عنه في حالة عدم رضاه عن مضمون التشريع الب

ي بواسطة القوانين الإستفتائية ما دام أن الدستور قد أقرله بهذه الأفضلية أوقبل هذا وذاك تشريعه 

 العلاقة المباشرة بينه وبين الشعب صاحب السيادة . أفضلية

ورأينا كيف أنه إضافة للخصوصية العضوية الخارجية ، قام المؤسس الدستوري الجزائري بداية من 

، عندما أسس لغرفة ثانية في البرلمان هي "  تأسيس لخصوصية عضوية داخلية بال 1996سنة 

مجلس الأمة " ، ومثلما يدل عليه إسمها  أريد لها أن تكون وسيلة تسمح بتمثيل الأمة جنبا إلى جنب 

خر من التمثيل الشعبي ، ولما كان رئيس الجمهورية مجسدا لهاته الأمة بنص الدستور ، النوع الآ

 هذا الأخير حق تعيين ثلث أعضاء مجلس الأمة من الكفاءات الوطنية .منحه 

، بسبب الثلث الرئاسي من جهة والأغلبية الموصوفة غير أن مجلس الأمة وطيلة عشرين سنة كاملة 

اللازمة على مستواه للمصادقة على النصوص التي صوت عليها المجلس الشعبي الوطني ، لازمته 

، وغطت عن كل المكاسب التي إستطاعت تحقيقها في فترة وجيزة هذه صفة " غرفة الأعتراض " 

المؤسسة الفتية من ضمان للإستقرار والإستمرارية في مؤسسات الدولة ومن تحسين للوظيفة التمثيلية 

للبرلمان ومن تمثيل لمصالح الأمة وإنشغالاتها ، إلا أن الحال تغير بعد التعديل الدستوري لسنة 

إليه بسبب كيفية تنظيم بعض أخيرا المؤسس الدستوري للإنتقادات الموجهة  عندما أصغى 2016

ات وعلى رأسها مجلس الأمة ، وجاءت هذه الإستجابة الإيجابية بأن أزاح المؤسس الدستوري المؤسس

اللازمة للمصادقة على مستواه ¾ عن مجلس الأمة صفة الإعتراض عن طريق التخلي عن أغلبية 

ت عليها المجلس الشعبي الوطني ، إلى جانب تعزير لإختصاصها التشريعي على النصوص التي صو
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لا وهي تمثيل الحياة المحلية على المستوى المركزي أبشكل يتوافق مع إحدى الأهداف المتوخاة منها 

، لعل مجلس الأمة الغرفة الثانية في البرلمان يتحول بحق إلى غرفة لتمثيل مصالح الأمة ويصبح 

 اليد التاريخية للجمهورية .جزءا من التق

، إلا أنه في الواقع ماتزال غير  2016ورغم بوادر الإصلاح التي أتى به التعديل الدستوري لسنة 

ني للبرلمان في شقه الوظيفي سواء ما تعلق منه بالوظيفة لقانو، إذ أنها لم تمس النظام اكافية 

والعمومية والنقص تميز القواعد الدستورية  التشريعية أو بالوظيفة الرقابية ، حيث ما يزال الغموض

المنظمة لوظائف البرلمان خاصة ما تعلق منها بالوظيفة التشريعية ، ما فتح المجال أمام قواعد أدنى 

درجة من القواعد الدستورية هي قواعد القانون العضوي المنظم لغرفتي البرلمان ولعملهما وللعلاقة 

الواردة في كل من النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان ، مع العلم أن بينهما وبين الحكومة ، والقواعد 

 ن تتطابق مع قواعد القانون العضوي السابق الذكر .أهاته لا بد و

هذه المعطيات القانونية تارة والعملية تارة أخرى كان لها الأثر الكبير على البرلمان وعلى أدائه ، 

لتقارب بينه وبين لوجعلت منه يتسم بدوره بالمميزات العامة لبرلمانات دول العالم الثالث من غياب 

داء الجهاز التنفيذي ومن معارضة برلمانية فقدت معناها و غياب معهود للرقابة على أ المواطنين ،

418. 

 تكل هذه العوامل مجتمعة أضعفت من مركز البرلمان ومن أدائه وأفقدت المواطن ثقته فيه ، وإن كان

العديد عوامل الضعف ، البرلمان برئ منها مثلما رأينا ، لأن الأمر أشبه بكفتي ميزان ، إذا ما رجحنا 

ف الآخر من الميزان لا محالة ، حيث أن تقوية مركز ركفة على حساب أخرى لا بد وأن يتأثر الط

  . بأن تضعف مركزهرئيس الجمهورية لا بد لها أن تنعكس لا محالة على مركز البرلمان 

إذن كيف لمعادلة مثل هذه أن تضمن من جهة التفوق الرئاسي على باقي السلطات ، ومن جهة 

كيف لنص دستوري أن ويس ولا رقيبا عليه ، منافسة للرئ خصوصية السلطة التشريعية بحيث لا تغدو

وهو يستجيب لهاته المتطلبات أي متطلبات الكاريزماتية التي تجعل من الرئيس هو القائد وهو الأب 

، وهل يمكن في مثل وهو الحكم بين السلطات وبين القوى الإجتماعية  الضامن لإستقلالية القضاء 

وتصور أنه قد يحدث وأن تتفوق إرادة البرلمان على ا بين السلطات مهذا النظام تصور التوازن 

أمام  في الدولة  419رمز الإستمرارية تصور التأسيس لمسؤولية الرئيس أن يإرادة الرئيس ، أو

البرلمان ، الأكيد أن هذا الإحتمال يصعب تصوره لأن الرئيس ليس مسؤولا إلا أمام الشعب الذي 

                                                           
418

 ABOYA Endong Manasse , op-cit , p 95-99 . 
لم ينص النص الدستوري على ذلك صراحة ولكنه يفهم ضمنيا ذلك ، خلافا للدستور الفرنسي الذي نص على ذلك   419

 السابقة الذكر .منه  5صراحة من خلال المادة 
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من خلال التعديل الدستوري  لعهدةبعد أن تم تحديد نظام اة خاصإنتخبه والذي قد لا يجدد ثقته فيه ، 

 .420 الفقرة الأخيرة منها 212الأخير وبالضبط المادة 

هذا ما يدفعنا إلى الجزم بأن مبدأ التوازن مابين السلطات لا يمكن تصوره في ظل النظام الدستوري 

الجزائري وفي ظل في هندسة السلطات فيه وهندسة العلاقة فيما بينها ، والإصلاحات الاخيرة خير 

اصة ما دليل على ذلك ، وإن كانت مكسبا للبرلمان وتقدما ملحوظا يحسب للمؤسس الدستوري ، خ

وبعض الآليات ذات صلة بالبرلمان  تعلق بمحاولة إصلاح المجلس الدستوري  ومجلس المحاسبة 

 مثل الأسئلة الشفوية وبيان السياسة العامة السنوي للحكومة ...

تبقى هذه الإصلاحات بالرغم من محدوديتها مكسبا للبرلمان ، وحبذا لو تأخذ مستوى أعلى من أجل و

ازن بين السلطتين ليس بالقدر المعروف في كل من النظام الرئاسي والنظام إرساء قدر من التو

البرلماني ، ولكن توازنا يكون ذا طابع خاص يستجيب لخصوصية طبيعة النظام الدستوري الجزائري 

النظام الدستوري الفرنسي الذي إستطاع أن يحتفظ بقدر من الحركية والخصوصية مثلما حدث في 

نتقادات الكثيرة التي وجهت له سه أمام أعرق الأنظمة الدستورية ، بالرغم من الإوأن يعيش ويثبت نف

، غير أن ما يحسب له أنه إستطاع بالرغم من  " فيه السلطة والمسؤولية" تزال بسبب معضلة  وما

أن يثمن من دور البرلمان فيه ، لذا حبذا كذلك لو بكل ذكاء  همركز رئيس الجمهورية القوي في

يثمن دور البرلمان في نظامنا مع الإحتفاظ بقدر من الخصوصية تستجيب لخصوصية وحكمة ، 

 .مجتمعنا 

في الأخير نأمل أننا قد تمكنا من تسليط الضوء على بعض من مواطن ومظاهر خصوصية       

السلطة التشريعية ، وكيف أثرت كل خصوصية من الخصوصيات على مبدأ التوازن ما بين السلطات 

 ، وأملنا أن يساهم هذا البحث في عملية إصلاح المؤسسة البرلمانية التي بدأت تعرف أولى خطواتها ،

والملاحظات والإنتقادات التي سبقنا إليها أساتذتنا ولعل ما شجعنا على قول ذلك العديد من النتائج 

عكست بدورها على الإصلاح الدستوري الأخير حيث تم الأخذ بالعديد منها ، فحبذا لو نالكرام والتي ا

صة في المجال الدستوري لعلمية القانونية لباحثينا في هذا المجال خاايزيد الإصغاء إلى الملاحظات 

ومجال حماية الحقوق والحريات بأنواعها ومجال التمثيل ، حتى يتمكن البرلمان أن يسترجع ثقة 

نوعه نظاما هجينا أو نظاما  المواطن فيه ويتمكن المواطن في إسترجاع ثقته في نظامه مهما كان

 .  خاصا

                                                           
 :  2016من دستور  212جاء في المادة   420

 " لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس : .....

 إعادة إنتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط " -8
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إصلاح والتي من بينها ة القطاعات صلاح كافمن أجل هذا حبذا لو توجد إرادة سياسية صادقة لإ

النظام القانوني للبرلمان بوصفه التعبير عن الإرادة العامة والقيم والرقيب على أداء الحكومة وعلى 

عتبار للبرلمان ولأدائه من جهة ، ومن جهة صلاحات تستطيع في نفس الوقت إعادة الإإالمال العام ، 

السوسيولوجية ، التاريخية ، أخرى الإستجابة لخصوصية المجتمع الجزائري بكافة جوانبها النفسية 

   أن تنعكس على وسائل التعبير المؤسساتي .  ته مجتمعةوالدينية ، لأنه لابد لها

  

 الله تم بحمد
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 المراجع باللغة العربية :  - أ

 النصوص القانونية :

 الدساتير :  –أ  

 .  64ج ر  10/09/1963المؤرخ في  1963دستور الجمهورية الجزائرية لسنة  -

 . 94ج ر  22/11/1976المؤرخ في  1976دستور الجمهورية الجزائرية لسنة  -

 . 09ج ر  28/11/1989المؤرخ في  1989دستور الجمهورية الجزائرية لسنة  -

 والتعديلات الواردة عليه : 1996دستور الجمهورية الجزائرية لسنة  -

 . 2002 /04/ 10لـ  25ج ر رقم  2002أفريل سنة  10المؤرخ في  02/03القانون رقم          

  2008/ 11/ 16لـ  63ج ر رقم  2008نوفمبر سنة  15المؤرخ في  08/19القانون رقم            

 06المؤرخ في  16/01، القانون الدستوري رقم  2016زائرية لسنة دستور الجمهورية الج -

 . 2016مارس سنة  07لـ  14ج ر رقم  2016مارس سنة 

 القوانين العضوية :  -ب

  ات نتخابيتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإ 06/03/1997المؤرخ في  97/07الأمر رقم

 . 12ج ر 

  يتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب  06/03/1997المؤرخ في  97/09الأمر رقم

 . 12السياسية ج ر 

  يتعلق بإختصاصات مجلس الدولة  1998ماي  30مؤرخ في  98/01القانون العضوي رقم ،

 ، المعدل والمتمم . 1998جوان  01بتاريخ  37وتنظيمه وعمله ، ج ر عدد 

  يتضمن تنظيم المجلس الشعبي و 1999/ 09/03المؤرخ في  99/02القانون العضوي رقم

مارس  09بتاريخ  15وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة ج ر  الأمةالوطني ومجلس 

1999 . 

  ج ر ، عدد ات نتخابوالمتعلق بنظام الإ 12/01/2012المؤرخ في  12/01رقم القانون العضوي ،

 . 14/01/2012، بتاريخ  01

  ج رعدد والمتعلق بالأحزاب السياسية   12/01/2012خ في المؤر 12/04القانون العضوي رقم،

 .  15/01/2012، بتاريخ  02

  50ات ج ر نتخابويتعلق بنظام الإ 25/08/2016المؤرخ في  16/10القانون العضوي رقم 

 . 2016 أوت  28بتاريخ 
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 يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني  25/08/2016المؤرخ في  12/ 16العضوي رقم  القانون

بتاريخ  50، ج ر عدد ، وعملهما ، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة  الأمةومجلس 

 .  2016أوت  28

 

 القوانين :  -ت 

  بة من قبل المجلس يتعلق بممارسة وظيفة المراق 01/03/1980المؤرخ في  80/04القانون رقم

 . 10الشعبي الوطني ج ر عدد 

  المعدل  28ج ر رقم  اليةيتعلق بقوانين الم 07/07/1984المؤرخ في  84/17القانون رقم

 والمتمم .

 الداخلية :  الأنظمة

  المتضمنة النظام الداخلي للمجلس  29/10/1989لائحة المجلس الشعبي الوطني المؤرخة في

 .  52الشعبي الوطني ج ر 

  53ج ر عدد  31/07/1997المؤرخ في  1997النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة 

  46ج ر عدد  2000/ 30/07المؤرخ في  2000المعدل بالنظام الداخلي لسنة 

  والمعدل  08ج ر عدد  1998/ 18/02المؤرخ في  1998لسنة  الأمةالنظام الداخلي لمجلس

بتاريخ  2000، والمعدل سنة  84ج ر  1999/ 28/10 بتاريخ 1999بالنظام الداخلي لسنة 

 .  77ج ر عدد  17/12/2000

  22بتاريخ  49 عددج ر  2017اوت  22المؤرخ في  2017النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة 

 . 2017أوت 

  2000جويلية  12مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ الصادرة عن  2000/08التعليمة رقم . 

 

 التنظيمات : 

  ج المتضمن إعلان حالة الحصار  1991جوان  4المؤرخ في  91/196المرسوم الرئاسي رقم ،

 . 1991جوان  12بتاريخ     29ر عدد 

  ج المتضمن إعلان حالة الطوارئ  1992فيفري  9المؤرخ في  92/44المرسوم الرئاسي رقم ،

 . 1992فيفري  09بتاريخ  10ر عدد 

 المتضمن إعلان حالة الطوارئ . 1992أفريل  14المؤرخ في  92/02قم المرسوم التشريعي ر 

  المتضمن تمديد مدة حالة الطوارئ  1993فيفري  6المؤرخ في  93/02المرسوم التشريعي رقم

 . 1993فيفري  7بتاريخ  8، ج ر عدد 

  المحدد لصلاحيات الوزير المكلف 17/01/1998المؤرخ في  98/04المرسوم التنفيذي رقم ، 

 28/01/1998بتاريخ  4مع البرلمان ، ج ر رقم  تبالعلاقا
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  وقرارات :  آراء

  حول دستورية قانون  1989أوت  20المؤرخ في  89/01قرار المجلس الدستوري رقم

 .  1989أوت  7المؤرخ في  89/13ات رقم نتخابالإ

  المجلس يتعلق بلائحة  1989ديسمبر  18المؤرخ في  89/03رأي المجلس الدستوري رقم

 . 54، ج ر عدد  1989أكتوبر  29الشعبي الوطني المؤرخة 

  المتعلق بالرقابة على مطابقة القانون العضوي  1999فيفري  21المؤرخ في  99/08رأي رقم

بينهما وبين الحكومة ،  وللعلاقةالمنظم للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ولعملهما  99/02

 . 1999 مارس 09بتاريخ  15، ج ر للدستور

  المتعلق برقابة مطابقة النظام  1998فيفري  10المؤرخ في  99/04رأي المجلس الدستوري رقم

 . 1998فيفري  18بتاريخ  8الداخلي لمجلس الأمة للدستور ، ج ر عدد 

  يتعلق بمراقبة النظام  2000ماي  13المؤرخ في  2000/10رأي المجلس الدستوري رقم ،

 . 46الوطني للدستور ، ج ر عدد الداخلي للمجلس الشعبي 

  يتعلق بمشروع القانون  2008نوفمبر  17مؤرخ في  08/01رأي المجلس الدستوري رقم

 . 2008نوفمبر  16، بتاريخ  63المتضمن التعديل الدستوري ، ج ر عدد 

  يتعلق بمراقبة مطابقة النظام  2017جويلية  25مؤرخ في  17/02قم ي رالمجلس الدستورأي

 .  2017أوت  22بتاريخ  49الداخلي لمجلس الأمة للدستور ، ج ر عدد 

 

 : المؤلفات  

بشير علي محمد الباز، حق حل المجلس النيابي في الدساتير المعاصرة ، دار الجامعة  -

 . 2005الجديدة للنشر ، مصر ، 

كوسيلة للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في مصر  ستجواب، الإ جابر جاد نصار -

 .  1999والكويت ، جامعة القاهرة ، دار النهضة العربية ، 

 جعفر عبد السادة بهير الدراجي ، تعطيل الدستور ، دار الحامد . -

جيروم أ بارون و توماس دينيس ، الوجيز في القانون الدستوري : المبادئ الأساسية  -

 لدستور الأمريكي ، ترجمة محمد مصطفى غنيم .ل

 . 1996حسين مبروك ، تحرير النصوص القانونية ، الجزائر ،  -

البرلمان ، سلسلة   يةإستقلالوتأثيره على  1996حميد محديد ، التشريع بالأوامر في دستور  -

 . 2008ات القانونية ، صدارالإ

 . 2010، دار بلقيس ، الجزائر  2008سعاد بن سرية ، مركز رئيس الجمهورية في تعديل  -

في الجزائر ، دار الهدى ، عين مليلة ،  الأمةسعاد عمير ، الوظيفة التشريعية لمجلس  -

 . 2009الجزائر ، 
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 سعيد بوالشعير :  -

النظام السياسي الجزائري ، الجزء الثالث ، دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في  -1

 ، ديوان المطبوعات الجامعية . : السلطة التنفيذية 1996ضوء دستور 

النظام السياسي الجزائري ، الجزء الرابع ، دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في  -2

: السلطة التشريعية والمراقبة  ، ديوان المطبوعات  1996ضوء دستور 

 الجامعية .

سليمان محمد الطماوي ، السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر  -

 .1976السياسي الاسلامي ، مطبعة جامعة عين شمس ، الطبعة الخامسة 

صالح بلحاج ، السلطة التشريعية ومكانتها في النظام السياسي الجزائري ، مخبر دراسات  -
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 : عقيلة خرباشي  -

نوفمبر  28بين البرلمان والحكومة بعد التعديل الدستوري لـ : العلاقة الوظيفية  -1

 . 2007دار الخلدونية للنشر و التوزيع ، سنة  ، الجزائر ، 1996

     2013في النظام الدستوري الجزائري ، دار الخلدونية ،  الأمةمركز مجلس   -2

، الطبعة  داريالعامة والقانون الإ دارةبين علم الإ ةداريعمار عوابدي ، نظرية القرارات الإ -

 . 2009الخامسة ، دار هومه ، 

 عبد الله بوقفة :  -

الدستوري : تاريخ ودساتير الجمهورية الجزائرية ، مراجعات تاريخية  القانون -1

 سياسية ، قانونية ، دار الهدى ، عين مليلة ، الجزائر .

 ليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري ، دار هومه آ -2
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في النظام البرلماني  دارةوسيم أحمد الدين الأحمد ، الرقابة البرلمانية على أعمال الإ -

 . 2008،لبنان ،  الأولىوالرئاسي ، منشورات الحلبي الحقوقية ، الطبعة 

 المقالات بالغة العربية : 

والمساءلة في عملية الرقابة البرلمانية على الأداء الحكومي  ستجوابأحمد طرطار ، دور الإ -

 . 2007،  15، مجلة الفكر البرلماني ، العدد 

 ادريس بوكرا : -
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 . 2000،  2العدد 

 7التطور الدستوري وحالات الأزمة في الجزائر ، مجلة الفكر البرلماني ، العدد  -3

 ،2004 . 

ات نتخابالنسبي وأثره على التعددية السياسية على ضوء تجربة الإ قتراعالإ -4

 . 2005،  9لبرلماني ، العدد ة في الجزائر ، مجلة الفكر االأخيرالتشريعية 
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الرافض ، بحوث ومناقشات الندوة التي أقامتها المنظمات العربية لمكافحة الفساد بالتعاون 
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العربية ) حالة الجزائر ( ، مركز  الأنظمةعبد الناصر جابي ، كيف يصنع القرار في  -

بية ، دراسة حالة : الأردن ، العر الأنظمةدراسات الوحدة العربية : كيف يصنع القرار في 

 الجزائر ، السعودية ، السودان ، سوريا ، الكويت ، لبنان ، مصر، المغرب ، اليمن .

، مجلة الفكر البرلماني ،  الأمةعقيلة خرباشي ، حكمة التجديد النصفي في تشكيلة مجلس  -

 . 2010،  24العدد 

لمجلة الجزائرية للعلوم القانونية ، ا 2008عباس ، قراءة في التعديل الدستوري لسنة  عمار -

 . 2009،  1والسياسية ، العدد  يةقتصادالإ و

 عمار عوابدي :  -

العامة في النظام القانوني الجزائري ، الجزائرية للعلوم  ةداريالقرارات الإ -1

 والسياسية ، العدد  يةقتصادالإالقانونية و

ة البرلمانية ، مجلة الفكر الشفوية والكتابية في عملية الرقاب سئلةليات الأآمكانة  -2

 . 2006،  13البرلماني ، العدد 

عيسى طيبي ، طبيعة المسؤولية السياسية للوزير الأول في الجزائر على ضوء التعديل  -

والسياسية ، العدد  ،  يةقتصادالإ ، الجزائرية للعلوم القانونية و 2008الدستوري لسنة 

2010 . 

التشريعي ، مجلة الفكر البرلماني ، العدد  جراءالإ إطارميلود حمامي ، دور الحكومة في  -

17  ،2007 . 
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 .  2002عن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ، الجزء الأول والثاني ، الجزائر 

 . 2000مارس  14ريس ، بشير بومعزة ، كلمة بمناسبة ملتقى الغرف الثانية في العالم ، با -

 الرسائل الجامعية : 

 ، الأمين شريط ، خصائص التطور الدستوري الجزائري ، رسالة دكتوراه في القانون العام -

 . 1991جامعة قسنطينة ، 
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 الجزائر ، الطبعة الثانية ، مركز دراسات الوحدة العربية ، سلسلة أطروحات الدكتوراه . 

سعاد عميمر ، الغرفة الثانية في برلمانات دول المغرب العربي : الجزائر ، تونس ، المغرب  -

 . 2014/2015دكتوراه في القانون العام ، جامعة عنابة ،  رسالة يا ، وموريتان
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 116…….………………...................... ية مؤسسات الدولةإستمرارالفرع الأول : ضمان 
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 117.............…………………….............الفقرة الأولى : ضمان الإستمرارية البرلمانية    

 120................................................الفقرة الثانية : ضمان الإستمرارية الرئاسية    

 124……  بالغرفة الثانية خذكمبرر للأية ستمرارضمان مبدأ الإ ملاحظات حولالفرع الثاني : 

 124....................…………………لإستمرارية البرلمانية ضمان االفقرة الأولى : بالنسبة ل   

 127.......................................لإستمرارية الرئاسية ضمان االفقرة الثانية : بالنسبة ل   

 129.…………………………………………………… المطلب الثاني  : تحسين الوظيفة التمثيلية

 130...................................................................ترقية التمثيلالفرع الأول :  

  130....................................................الفقرة الأولى : تمثيل الجماعات الإقليمية   

 135........……………تمثيل المجتمع المدني وغياب لالفقرة الثانية : تمثيل الكفاءات الوطنية    

 138... البرلمانية الإزدواجيةب خذ" تحسين التمثيل " كمبرر للأ ملاحظات حولالفرع الثاني : 

   138...أم تجسيد لنظرية سيادة الأمة الفقرة الأولى : الثلث الرئاسي خلل في الوظيفة التمثيلية    

 142..……………مثيل على مستوى المجلس الشعبي الوطني الفقرة الثانية : الأولى تحسين الت   

 148.....………………………………البرلماني الأداء المبحث الثاني : تأثير مجلس الأمة على 

 149.…………………    " غرفة ضد غرفة "  معضلة  المطلب الأول : قبل التعديل الدستوري

 150...…………………………………… غرفة ذات سلطات محدودة الأمةالفرع الأول : مجلس 

 151.…………الفقرة الأولى : مجلس الأمة غرفة ذات سلطات محدودة في المجال التشريعي    

 157...……………  الفقرة الثانية : مجلس الأمة غرفة ذات سلطات محددة في المجال الرقابي   

 160.......…………………………………….… فيتو رئاسي بالوكالة الأمةالفرع الثاني : مجلس 

 161...…………………………………………… ¾ بواسطة الأغلبية الموصوفة الفقرة الأولى :    

 164.………"  والإياباللجنة المتساوية الأعضاء بدل نظام " الذهاب بواسطة الفقرة الثانية :    
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 169………………… " " غرفة مطابقة لغرفة معضلة  المطلب الثاني  : بعد التعديل الدستوري

 170............…………………………………………………… ات غير كافيةإصلاحالفرع الأول : 

 170..……....... .الفقرة الأولى : تعزيز جزئي لسلطات مجلس الأمة في المجال التشريعي     

 174..…………………… ...............¾الفقرة الثانية : التخلي عن شرط الاغلبية الموصوفة    

 179...………………………… وقف المؤسس الدستوريالفرع الثاني : موقف ثابت ومستمر لم

 179...……………………………لثلث الرئاسي المعين في مجلس الأمة بالنسبة لالفقرة الأولى :    

 182..………………للجنة المتساوية الأعضاء بدل نظام الذهاب والإياب بالنسبة  الفقرة الثانية :   

 188............................................................................... خلاصة الباب الأول

 191…………………………………........  الباب الثاني : الخصوصية الوظيفية

 192……………………………………..الفصل الأول : خصوصية الوظيفة التشريعية 

 192.......…………………………………………المبحث الأول : خصوصية المصادقة البرلمانية 

 193.…………………………………………… خصوصية الإطار الزمني للمصادقةالمطلب الأول : 

 194…………………………………………………………………………. الفرع الأول : نظام الدورات

 194...…………………………………………………………………الفقرة الأولى : الدورات العادية    

 197…………………………………الفقرة الثانية : الدورات الإستثنائية وإجتماع البرلمان بغرفتيه    

 206………….............................................. جدول الأعمال خصوصية الفرع الثاني : 

 214..…………………………… المطلب الثاني  : خصوصية الإطار الوظيفي للمصادقة البرلمانية

 214.....…………………………………………… ات العاديةجراءالفرع الأول : المصادقة حسب الإ

 215..…………………………………............بنوعيها  مرحلة المبادرة بالنسبة لالفقرة الأولى :   

 232.........................……………… والمصادقة  التصويت تيمرحلبالنسبة لالفقرة الثانية :   
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 237...……………………………………… ات غير العاديةجراءالفرع الثاني : المصادقة حسب الإ

 237.…………………………………………………….الفقرة الأولى : المصادقة على قوانين المالية   

 247………….....................................الفقرة الثانية : المصادقة على القوانين الدستورية   

 256.................…………………………………المبحث الثاني : خصوصية الموافقة البرلمانية 

  257...................………………… : الموافقة البرلمانية على المعاهدات الدوليةالمطلب الأول 

 259.......................………………………… برلماني محدد دستوريا إختصاصالفرع الأول : 

  260..من الدستور يوافق عليها البرلمان 149الفقرة الأولى : فقط المعاهدات المذكورة في المادة    

  267...من الدستور رئيس الجمهورية يشرع بواسطة المعاهدات149الفقرة الثانية : خارج المادة   

 270.………………………………………............ برلماني محدود عمليا إختصاصالفرع الثاني : 

 270……………من الدستور  149الفقرة الأولى : بالنسبة للمعاهدات الدولية المذكورة في المادة     

 279.......................................…………قرة الثانية : بالنسبة للمعاهدات الدولية عموما الف   

 285…………………… حالتي الطوارئ والحصار المطلب الثاني  : الموافقة البرلمانية على تمديد 

 287  ..................................الفرع الأول : حالات الأزمة التي تنظم بمعزل كلي عن البرلمان

   287.....................................................................الفقرة الأولى : الحالة الإستثنائية  

 290..........................................................................الفقرة الثانية  : حالة الحرب  

 295.الأزمة التي تنظم بمعزل جزئي عن البرلمان )حالتي الطوارئ والحصار( الفرع الثاني : حالات

  296................الفقرة الأولى : المعاملة الدستورية المتطابقة لكل من حالتي الطوارئ والحصار   

302.............الفقرة الثانية  : الموافقة على تمديد حالتي الطوارئ أو الحصار إختصاص وهمي    
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 310..........................................الفصل الثاني :  خصوصية الوظيفة الرقابية 

 311…………….…..................المبحث الأول : رقابة إستعلامية لا تحرك المسؤولية السياسية 

 311..................……………… مجرد وسيلة إستعلامية لا غيربنوعيها  سئلةالمطلب الأول : الأ

 312.....................................………………………… الكتابية سئلةالفرع الأول : بالنسبة للأ

 312........................................……………………………………الفقرة الأولى : شروطها     

 318..…………………………………………………………………الفقرة الثانية : الرد عليها ونتائجها    

 320..…………………………………… ....................... الشفوية سئلةالفرع الثاني : بالنسبة للأ

 321.......................................……………………………………الفقرة الأولى : شروطها     

  323……………………………….................................الفقرة الثانية : الرد عليها ونتائجها    

 328………........ ولجان التحقيق وسائل إستعلامية أخرى أكثر شدة ستجوابالمطلب الثاني : الإ

 329...................................................... البرلماني ستجوابالفرع الأول : بالنسبة للإ

 329.…………………………................................................ إجراءاته الفقرة الأولى :   

 334.................................………………………………………………الفقرة الثانية : نتائجه   

 336.............................……………………لجان التحقيق البرلمانية ل بالنسبة الفرع الثاني :

 336………………………………….................................القانوني  ها الفقرة الأولى : إطار  

 339..........................................الفقرة الثانية : محدودية نتائجها من محدودية وسائلها   

 351.…………………………………………………… المبحث الثاني : رقابة سياسية تخطئ هدفها 

 351...........................…………… ل للسلطة تحويل للمسؤولية بدون تحويالمطلب الأول : 

 352...........................…………………………… لرئيس الجمهورية السلطة  الفرع الأول : 

 353…………………………………… الرئيس غير مسؤول سياسيا القاعدة الثابتة الفقرة الأولى :   
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 358.........…………………………… الخيانة العظمى بدل اللامسؤولية السياسية الفقرة الثانية :   

 363........................................……………… وللوزير الأول المسؤولية الفرع الثاني : 

 364...................…………………  مسؤولية سياسية مقيدة زمنيا و إجرائيا الفقرة الأولى :    

 369.……………………………… مسؤولية من نوع خاص لا تحل خلافا سياسيا الفقرة الثانية :    

 373.……………… مقابل المسؤولية السياسية للحكومةللبرلمان المطلب الثاني : الحل الرئاسي 

 374..........…………… الفرع الأول : الحل التلقائي للبرلمان  ليس بمعزل عن الإرادة الرئاسية

 376.…………………………………...............  لى : غياب مقومات النظام البرلمانيالفقرة الأو  

 379................…………………………الفقرة الثانية : غياب الضمانات المرافقة للحل التلقائي   

 383 .........………………… الفرع الثاني : الحل الرئاسي التقديري للبرلمان  ليس حلا تحكيميا

 384……………….………............الفقرة الأولى : الحل التقديري حق شخصي وغير مشروط   

 392..........…………………………… أكثر منه عقابي الفقرة الثانية : الحل التقديري حل عقابي   

 395................................................................................الثاني خلاصة الباب 

 398..............................................................................الخاتمة : 

 404......................................................................................قائمة المراجع 

  

 

 

    

 

 


